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فصل 


[تناقفض أهل القياس دليل فساده] 

قالوا”"': ومما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيه» واضطرابهم 
تأصيلاً وتفصيلاً . 

أما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع أنواع القياس» وهي : قياس العلة» 
والدلالة» والشبه”"»؛ والطرد» وهم عُلاتهم كفقهاء ما وراء النهر وغيرهمء فيحتجون”*» 
في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تُبِنَى 
عليه القناطر ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز”'' إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج» 
وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه''" . 

وطائفة يحتجون”"' بالأقيسة الثلاثة دونه» وتقول: قياس العلة أن يكون 
الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصلء وقياس الدلالة: أن يُجمع 
بينهما بدليل العلة» وقياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح» ولكل 
واحد من الأصلين أوصافء فتلحق الحادثة بأكفر" الأصلين شبهاً بهاء مثل أن 
يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالإباحة. 

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين”'': القيا 
أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحوالهء فأما إذا أشبهه”' 0 في 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك) وححدها. 


(؟) أي: النافون للقياس. (9) في (ن) و(ك): «التشبيهة! 

(4) فى (ق): اويحتجون». (4) في (ق): #«يجوز». 

0( انظرها مفصّلة مع الرد عليها عند القاضي أبي يعلى في «العدة؛ (ه/ 8" ١485-١:‏ ). 
0) في (ك) و(ق): «تحتج؟. (4) في (ق): «ألحقنا الحادثة أكثر». 


(9) نقله القاضى أبو يعلى فى «العدة فى أصول الفقه؛ (6/ )١575 6١575‏ من رواية أحمد بن 
الحسين بن حسان عن أحمدء وأفاد أن نحوه عن أحمد في رواية الأثرم ووقع في (ق): 
«أحمد بن الحسن». 

)٠١(‏ في (ك): «شابهه؛. 
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حال”'' وخالفه فى حال» فأردتٌ أن تقيس عليه فهذا خطأء وقد خالفه فى بعض أحواله 
ووالته ديهها : فَإذا' كان مكل فن كل ا حؤاله فم قلح ميو اقترنه وو فليين فى لسرن 
220 ونه "قال أكق «التعقنيه”"! انمالك" واليكنانة 0 #ومانت طائنة :ال 
قاين لا قاين العلةافقل» وقالك فرقة بذللف ب [و]!" لكن رذ كانت الخلةاستصومة. 


8 ماه 59) روزي 6 5 3 . : 

ثم اختلف" 00 : يجري في 
الأسماء والأحكام؛ وقالت فرقة: [لا بل]”*” لا تغبت الأسماء قياساًء وإنما محل 
القياس الأحكام. 


ثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والأسباب 
وغيرهاء ومنعه طائفة فى ذلك”'"'» واستثنت طائفة الحدود والكفارات [فقط]2"*0 
واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب”'. 

وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى» وقياس مثل» وقياس 
أدنى؟ ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين» واضطربوا في 
تقديمه على خبر الآحاد الصحيح؛ فجمهورهم قدم الخبر. 
2 وآقد”'' قال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان"©: 


)١(‏ في (ن): «في كل حال». 

(؟) منهم الجرجاني والسرخسيء انظر «كشف الأسرار» (7/ 2421١80‏ و«أصول السرخسي» 
0 واتيسير التحرير») (2)67/5 و«اميزان العقول» (ص0998). 

() انظر: «إحكام الفصول» (555)» و«الإشارة» )7"0١ - "٠١(‏ كلاهما للباجي. 

(5) انظر: «روضة الناظر» »)77١7/5(‏ و«المسودة» (ص5772)» و«التمهيد) (5/ :)7١‏ واشرح 
الكوكب المنير»؛ .)١198/5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر «مشيخة الرازي» )١115(‏ في عدم ثبوت 
الأسماء قياساً . 

(7) في (ق): «اختلف القياسون» وقال في الهامش: «لعله: فاختلف». 

0) في (ق) و(ك): «#ومنعت طائفة من ذلك». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) انظر: «المحصول» (711/5) للرازيء و«الإحكام (74/14 -57) للآمديء 
و«المستصفى» (775/5) للغرّاليء؛ و«الرسالة؟ (ص218) للشافعيء و«المسودة» 
(ص7"58): و«روضة الناظر؛ (ص50١")‏ لابن قدامة» و«البرهان» (؟/ 846) للجويني. 

)20 ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١١(‏ نقله عنهما ابن حزم في «الإحكام» (8/ 40)» وتعقّبهما بقوله: «وما يعلم في البدع أشنع 

من هذا القول! ثم هو مع شناعته بارد سخيف متناقض» وطول في الرد عليه بعبارات 

شديدة؛ كعادته. رحمه الله تعالى. 


هو مقدم على خبر الواحدء ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طرد هذا القول 
ألبتة» بل لا بد من تناقضهمء واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل» وعلى 
قول الصحابي؛ فمنهم من قدم القياس» ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابي» 
وأكثرهم ‏ بل كلهم يقدمون هذا تارة» وهذا تارة؛ فهذا تناقضهم في التأصيل . 

وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفاً يسيراً يدل على ما وراءه من 
قياسهم في المسألة قياسا وتركهم فيها مثله أو ما هو أقوى منهء أو تركهم نظير 
ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى» لا فرق بينهما ألبتة. 


[أمثلة من تناقض القياسيين] 


فمن ذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمر» وقاسوا في أحد القولين عليه 
سائرٌ الأنبذة» وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه» فإن كان هذا القياس حقاً فقد 
تركوه» وإن كان باطلاً فقد استعملوه» ولم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما؛ 
وكيف كان نبيذ التمر تمرةً طيبةَ وماءً طهوراً"'': ولم يكن الخل عنبة طيبة وماءً 
طهورا”'': والمرق لحماً طيباً وماء ظهورا””» ونقيع المشمش [والزبيب]© 
الحسن بن صالح بن حي» وحميد بن عبد الرحمن: يجوز الوضوء بالخل» وإن 
كان الإجماع”*' كما ذكرتم فهلا قستم المنع من الوضوء بالنبيذ على ما أجمعوا 
الخاصة» ولم تقيسوا عليها؟ فإن قلتم: لأن هذا خلاف القياس» قيل لكم: فقد 
صرحتم أن ما ثبت على خلاف القياس يجوز القياس عليه؛ ثم هذا يبطل أصل 
القياس» فإنه إذا جاز ورود الشريعة””' بخلاف القياس علم أن القياس ليس من 
الحقء وأنه عينٌ الباطل؛ فإن الشريعة لا ترد بخلاف الحق أصلاً؛ ثم إن من 
قاعدتكم أن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يقبل» وفي أي الأصول وجدتم ما 


)١(‏ في (3) و(ك): «ماء طهور»! (؟) في (ق): «لحم طيب وماء طهور». 
(*) في (ق) و(ك): «الزيت»ء وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما أثبتناه. 

(:) في (ق): «إجماع». ْ 1 

(0) في (ن): «الشرع»؛ وفي (ك) و(ق): «جاز ورود الشرع». 
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يجوز التطهير”"© به خارج المصر والقرية [ولا يجوز التطهير”'' به داخلهما]”''؟ فإن 
قالوا : اقتصرنا في ذلك على موضع النصء قيل: فهلا اضرق به على خارج 
مكة فقط حيث جاء الحديث» وكيف ساغ لكم قياس الغسل من الجنابة في ذلك 
على الوضوء دون قياس داخل المِضر على خارجه؟ 

وقياس العنبة الطيبة والماء الطهور واللحم الطيب والماء الطهور والدُّبس 
الطيب والماء الطهور على التمرة الطيبة والماء الطهورء فقستم قياسأاًء وتركتم 
مثلهء وما هو أولى منهء فهلا اقتصرتم على مورد الحديث ولا عديتموه [إلى]9© 
أشباهه ونظائره؟ 

ومن ذلك أنكم قستم على خبر مرويّ: «يا بني المطلب إن الله كَرِه لكم 
غسالة أيدي الناس"”'' فقستم على ذلك الماء الذي يُتوضاً به وأبحتم لبني 
المطلب غسالة أيدي الناس التي نص عليها الخبرء وقستم الماء المستعمل في رفع 
الحدث”*”' وهو طاهر لاقى أعضاءً طاهرة' على الماء الذي لاقى العذرة والدم 
والميتات؛ وهذا من أفسد القياس» وتركتم قياساً أصح منه وهو قياسه على الماء 
المستعمل في محل التطهير من عضو إلى عضو ومن محل إلى محل» فأي”" فرق 
بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد إلى عضوه [الآخر]”" وبين انتقاله إلى عضو 
أخيه المسلم؟ وقد قال النبي يه: «مثل المسلمين" في توادهم وتراحمهم 
[وتعاطفهم]”'' كمثل الجسد الواحد»”"'2» ولا ريب عند كل عاقل أن قياس جسد 
المسلم على جسد أخيه أصح من قياسه على العَذِرَة والجيّف والميتات والدم. 

ومن ذلك أنكم قستم الماء الذي توضأ به الرجل على العبد الذي أعتقه في 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «التطهر». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لا داخلها». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4:) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 7“ 5)» وقال: «غريب بهذا اللفظ» أي لا أصل لهء 
وبمعناه ما رواه مسلم في «صحيحه) (7/ا١٠)‏ في (الزكاة): باب ترك استعمال آل 
النبي كله على الصدقة» ضمن حديث طويل جاء فيه: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 
إنما هي أوساخ الناس». 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (4//ا4)» و«زاذ المعاد» .)١59/75(‏ 

(5) في (ن): «لاقى طاهر»! (0) في (ق) و(ك): «وأي». 

(4) في (ق) و(ك): «المؤمنين». (9) ما بين المعقوفتين أثبته من (ق). 

)٠١(‏ سيأتي تخريجه. 
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كمارته والمال الذي أخرجه في زكاته. وهذا من أفسد قاين وقد تركتم قياساً 
أصح في العقول والعطن منهء وهو قياس هذا الماء 0 قل أدي به عبادة على 


الثوب الذي قد صّلَّى فيه وعلى الحصى الذي رُمى '؟ التعمان مرة عند من 
يجوّز منكم الرمي بها ثانية» وعلى الحجر الذي ل غسله أو ل,”") 
يكن به نجاسة. 


رين ذلك أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغيّر له لوناً ولا 
عي ولا 5 على 55 الذي غيّرت النجاسة لونه أو طعمّه أو ريحهء وهذا من 
أبعد القياس عن الشرع والحس”""» وتركتم قياساً أصح منهء وهو قياسه على الماء 
الذي ورد على النجاسة؛ فقياس الوارد على المورود مع استوائهما””؟' في الحد 
والحقيقة والأوصاف أصحٌ من قياس مئة رطل [ماء وقع فيه شعرة كلب على مئة 
رطل]”* خالطها مثلها بولاً وعذرة حتى غيّرها . 

ومن ذلك [أنكم]”"' فرّقتم بين ماء جار بقدر طرف الخنصر تقع فيه النجاسة 
فلم تغيره وبين الماء العظيم المستبحر إذا وقع فيه مثل رأس الإبرة من البول» 
فنجستم الثاني دون الأول» وتركتم محض القياس فلم تقيسوا الجانب الشرقي من 
غديز كبي في غربيّه نجاسة على الجانب الشمالي والجنوبي» وكل ذلك مُمَانٌ 
لما قد تنجّس عندكم مماسة مستوية. 

وقاسوا باطن الأنف على ظاهره فى غسل الجنابة» فأوجبوا الاستنشاق» 
ولم يقيسوه عليه في الوضوء الذي أمر رسول الله يل فيه بالاستنشاق [نص)]0, 


)١(‏ في (ك): «بها». 

(؟) في (ق) و(ك): «ولم»ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) في (د)ء و(و) و(ح): «والحسن». وقال (د): كذاء ولعله «والحس». 

قلتٌ: وهو ما أثبته (ط). 

(4) في (ق) بعدها: «الورود أصح مع استوائهما». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0 في (ق): «غدير كثير». 

(4) ورد ذلك عند أحمد فى «المسند» .7١١/54(‏ ")2 وأبو داود فى «سئئه» (كتاب 
الطهارة»: باب الاستنثار »)١47 /0 /١(‏ والترمذي في «سننه» (كتاب الصوم): باب ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم :2788/١477/7(‏ والنسائي في «ستنه» (كتاب 
الطهارة): باب المبالغة فى الاستنشاق )515/١(‏ وابن ماجه فى «ستنه» (كتاب الطهارة): 
باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار 2)407/147/١(‏ والحاكم في «المستدرك» - 
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ففرقوا بينهماء وأسقطوا الوجوب في محل الأمر بهء وأوجبوه في غيره»ء والأمر 
بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البَدَن('2 في الجنابة سواء. 
ومن ذلك أنكم قستم النسيان على العمد في الكلام في الصلاة» وفي فعل 
المحلوف عليه ناسياء وفيما يوجب الفدية [من محظورات الإحرام]”'' كالطيب 
واللباس والحلق والصيدء وفي حَمْل النجاسة في الصلاة» ثم فرّقتم يك الستان 
والعمد في السلام قبل تمام الصلاة» وفي الأكل والشرب في الصومء وفي ترك 
التسمية على الذبيحة» وفي غير ذلك من الأحكامء وقستم الجاهل على الناسي في 
عدة مسائل وفرّقتم بينهما في مسائل أخرء ففرقتم بينهما فيمن نسي أنه صائم فأكل 
أو شرب”" لم يبطل صومهء ولو جهل فظن وجوة الليل فأكل أو شرب فسد 
صومهء مع أن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظه”*'؟ كما عذر 
النبي يَكلِ المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى”"', 
وعَذّر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة 
ولم يأمرها بإعادة ما مضى”''. وعَذَرَ عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له 
الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته”" ولم يأمره بالإعادة”*"» وعَذّر أبا ذر بجهله 


- (١//7ةكء‏ 67 وغيرهم من طريق إسماعيل بن كثيرء قال: سمعت عاصم بن لقيط 
عن أبيه وفيه عن النبي قوله للقيط : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالواء وانظر «الطهور» لأبي عبيد (585) 
بتحقيقي» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)357/١(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

010( في (ق) و(ك): «كالأمر بغسل اليدين»! (؟) في (ن): في الإحرام؟. 

() في (ق): «فأكل وشرب». (4:) في (ق) و(ك): «وأعظم». 

(5) حديث المسيء صلاته رواه البخاري (107) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء و(١5501)‏ و(5167) في الاستئذان: 
باب من رد فقال: إن عليك السلام» و(55517) في الأيمان والنذور» ومسلم (591) في 
الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من حديث أبي هريرة. 

ووقع في 0١‏ و(ك): «لما مضى؟ . 

(5) لم أجده بعد بحثٍ واستقصاءء وفي «مصنف عبد الرزاق» )"١5/١(‏ آثار فلتنظرء وكذا 
في «سنن البيهقي»» ووقع في (ن): «ولم يأمرها بالإعادة» وسقطت «الحامل» من (ك). 

0) في (ق): «حتى يبين له» وفي (ق) و(ك): «وساده». 

(8) سيأتي تخريجه. 
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بوجوب الصلاة إذا عدم الماء فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة"'"'» وعذر الذين 


)١(‏ هي قصة وقعت لأبي ذر رواها مطولةً أبو داود (707”) في الطهارة: باب الجنب يتيمم» 
وابن حبان )١71١١(‏ و(5١179):‏ والحاكم »)17١/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 
٠‏ من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر وذكرها. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بُجدان راوياً غير 
أبي قلابة الجرمي» وهذا مما شرطت فيهء وثبت أنهما خرجا مثل هذا في مواضع من 
الكتابين» ووافقه الذهبي. 

أقول: عمرو بن يُجدان هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه العجلي. وتوثيقهما 
معروف. وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا وقال ابن 
القطان: لا يعرف له حال. وكذا قال ابن حجر في «التقريب». 

أما الحافظ ابن دقيق العيد فرد على ابن القطان كما فى «نصب الراية» -)١549/1(‏ 
فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن 
بُجْدان مع تفرده بالحديث وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثاً انفرد به؟ 
وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة» فليس هذا مقتضى مذهبهء فإنه 
لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحال» فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد 
راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي. 

أقول: هنا أمران: 

الأول: تصحيح الترمذي لحديث لا يعني توثيق رواته وذلك لأن الإمام الترمذي 
معروف عنه بالاستقراء أنه لا يحكم على السند وإنما يحكم بمجموع طرق الحديث» 
وهذا الحديث جاء في آخره: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإن وجد 
الماء فليمسٌ بشرته الماء» وهو الجزء الذي رواه الترمذي )١754(‏ وهذا له شواهد. 

الغاتى” أن رواية واف أو انين آى أكقر غن زاق لآ تععبر توثيقا له هذا هو الأصل 
وإنما العبرة بتصريح أحد علماء الجرح والتعديل أو أكثر بالتوئيق» لكن عُرف بالاستقراء 
كما قال الذهبي ‏ أن رواية جماعة من الثقات عن راو مما يُحسّن أمرهء أما هنا فلم 
يرو عنه إلا أبو قلابة فقط ولم ينص أحد على توثيقه فهو إذن على الجهالة. 

والحديث رواه ابن أبى شيبة (١/55١67-1١)غ:‏ وأحمد )١55/0(‏ والطيالسي 
(48): وأبو داود (073: والدارقطني )187/١(‏ من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن 
رجل من بني عامر عن أبي ذر. 

ورواه عبد الرزاق (417): وأحمد )١47- 1١47/5(‏ من طريقين عن أيوب عن أبي 
قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر. 

قال أحمد شاكر فى تعليقه على «سنن الترمذي» :)5١6/١(‏ وهذا الرجل هو الأول 
نفسه لابن بني قشير من بني عامر كما في «الاشتقاق» لابن دريد (ص١18١)‏ وهو عمرو بن 
بجدان نفسهء وفي السند اختلاف آخر ذكره الدارقطني في «علله» (9/ ٠551‏ 10500 ثم 
قال: والقول قول خالد ومعناه. 
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تَمَفّكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة”'', 
وعذر معاوية بن الحكم بكلامه في الصلاة عامداً لجهله بالتحريم”"'؛: وعذر أهل 
قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نَسْخَ استقباله لجهلهم” " بالناسخ ولم يأمرهم 
بالإعادة”''» وعذر الصحابةٌ والأئمة بعدهم من ارتكب محرماً جاهلاً بتحريمه فلم 


- ورواه دون ذكر القصة مقتصراً على قوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم: عبد الرزاق 
(41) وأحمد (5/ ١55‏ و٠١18١)‏ والترمذي )١55(‏ والنسائي )١7١/١(‏ والدارقطني /١(‏ 
7 187) والبيهقي )5١7/١(‏ من طريق أبي قلابة عن عمرو به. , 

ثم وجدت لقصة أبي ذر شاهداً من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في «الأوسط» 
(1750) من طريق مقدم بن محمد المقدمي حدثنا القاسم بن يحيى بن عطاء حدثنا هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمةٍ له. . . فذكر القصة. 

وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا هشام ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مُقَدَّم. 

أقول: ونقل الزيلعي في نصب الراية )١6١/١(‏ عن ابن القطان قوله: إسناده صحيح 
وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة والمشهور حديث أبي ذر. 

وقال الهيئمي :)75١١/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

ونقل الحافظ في «التلخيص» )١154 /١(‏ عن الدارقطني في «العلل» أن إرساله أصح. 

أقول: وأنا أخشى أن يكون فيه وهمء فإن مقدم بن محمد هذا وإن وثقه البزار 
والدارقطني وروى له البخاري إلا أن ابن حبان في «الثقات» قال: يُعْرْب ويخالف. 
وانظر لزاماً «الخلافيات» للبيهقي (؟/ 400) وتعليقي عليه. 

)١(‏ أحدهم عمار بن ياسر روى حديثه البخاري (778) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ 
فيهماء و(1١41")‏ في التيمم للوجه والكفين ومسلم (8””) )١١5(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى» ورواه البخاري (741) ومسلم(7”78) )1١١(‏ من حليثه. 

() أخرجه مسلم في «الصحيح"» (كتاب الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحة رقم (0717) من حديث معاوية بن الحكم نفسه. 

() في المطبوع: «بجهلهم؛ وفي (2): «استقبالهم بجهلهم». 

(4) ورد أن أهل قباء جاءهم الخبر وهم في الصلاة فاستداروا إلى الكعبة» جاء هذا من 
حديث ابن عمرء رواه البخاري (40) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من شك فصلى إلى غير القبلة» و(5584) و(٠١559)‏ و(١5:55)‏ و(597:) 
و(544:) فى التفسيرء و(١70/)‏ فى أخبار الآحاد: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد 
الصدوق» ومسلم (0557) في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وقد 
جاء من حديث غيره من الصحابة أيضاً. 

(4) أما عند الصحابة لمن ارتكب محرماً: فانظر مثلاً «سنن البيهقي» (58/1 - 179) 
وتعليقي على «الطرق الحكمية» للمصنف. 
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وفرقتم بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدن» وطهارة الجميع 
شرط لصحة الصلاة» وترك الجميع صريح القياس في مسألة الكلب؛ فطائفة لم تقس 
عليه غيره» وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر 
منهء وقياس الخنزير على الذئب أصح”'' من قياسه على الكلب» وطائفة قاست عليه 
البغل والحمارء وقياسهما.على الخيل التى هى قرينتهما”" فى الذكر وامتنان الله 
المتطانة " عن عاود ديا" بر كويها" وامخاد ها ري وي الناس لها أصح 
من قياس البغل [على الكلب”'؛ فقد علم كل أحد أن الشبه بين البغل والفرس أظهر 
وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب؛ وقياس البغل]”" والحمار على السّنّؤْر لشدة"") 
ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من آنية الببت أصح من قياسهما على الكلب. 

وقستم الخنافسٌ والزنابيرَ والعقاربَ والصَّرْدَانَ على الذباب في أنها لا 
تنجس بالموت بعدم النفس السائلة لها وقلة الرطوبات والفضلات التي توجب 
التنجيس فيها”'''2 ونّجَسَ من نجس منكم العظام بالموت مع تعريها من الرطوبات 
والفضلات [جملة]'''': ومعلوم أن النفس السائلة التي في تلك الحيوانات 
المقيسة أعظم من النفس السائلة التي في العظام. 

وفرّقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحدأة والعقاب والأحناش"© 
وسباع الطير وما شرب منه سباع [البهائم من غير فرق بينهما]"""''؛ [قال أبو 
يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع]”*'" الطيور وسباع ذوات 
الأربع» فقال: أما في القياس فهما سواءء ولكني أستحسن في هذا”*''. 


)١(‏ في (ق): «وقياس الخنزير عليه أصح». (؟) في (ق): «قرينتها». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (54) في المطبوع و(ن): «لها». 

(05) في (ك) و(ق): «يركبونها». (5) في (ق): «وملابسة». 

0) قال في هامش (ق): «لعله: قياسهما على الكلب وقياس». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال في هامش (ق): «لعله: قياسهما على 
الكلب وقياس». 

(9) في المطبوع: «بشدة» وفي (ك) و(ق): «لشدة ملابستهما». 

)9١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» مسألة (رقم )1١‏ للبيهقي» وتعليقي عليها. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١١(‏ في (ق) و(ك): «والأجناس». 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الآتي: «وسباع ذوات الأربع». 

(15) الذي وجدته في «كتاب الآثار» لأببي يوسف (ص27ء رقم77): «عن أبي حنيفة عن حماد 
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ونبيذ العنب» وفرقتم بين المتماثلين» ولا فرق بينهما ألبتة» مع أن النصوص 
الصحيحة الصريحة قد سَوَّت”' بين الجميع. 


وفرّقتم بين من معه إناءان طاهر ونجس فقلتم: يريقهما ويتيمم» ولا يتحرزى 
فيهما”"»: ولو كان معه ثوبان كذلك يتحرى فيهماء والوضوء بالماء النجس 
كالصلاة في الثوب النجسء ثم قلتم: فلو كانت الآنية ثلاثة تحرى ففرقتم بين 
[الائنين والثلائة» وهو فرق بين]7" متمائلين» وهذا على أصحاب الرأيء وأما 
أصحاب الشافعى ففرقوا بين الإناء الذي كله بول وبين الإناء الذي نصفه فأكثر 
بول» فجوّزوا الاجتهاد بين الثانى والإناء الطاهرء دون الأول» وتركوا محضص 
القياس ذ في التسوية بينهما 


وفستم القيء على البول» وقلتم : كلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف» 
ولم تقيسوا الجشرة؟؟» الخبيثة على الفسوة ولم تقولوا: كلاهما ريح خارجة من 
اعرف 


وقستم الوضوء وغسل الجنابة على الاستنجاء وغسل النجاسة””' في صحته 
بلا نية» ولم عيرس دي التيمم وهما أشبه به من الاستنجاءء ثم تناقضتم 
فقلتم: لو انغمس جنب ' في البئر لأخذ الدلو ولم ينو الغسل لم يرتفع حدثهء 
كما قاله أبو يوسف ونقض أصله في أن مس الماء لبدن الجنب يرفع حدثه وإن لم 
ينوء وقال محمد: بل يرتفع حدثه ولا يفسد الماءء فنقض أصله في فساد الماء 


الذي يرفع الحدث”" . 


-0 عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس بسؤر السنور» إنما هي من أهل البيت». ووقع في (ق): 
«ولكن استحسن؟ . 

)١(‏ فى (ك): «ساوت)». 

(؟) انظر: #«بدائع الفرائده (/ 709 0؟ و58/4)» ولإغاثة اللهفان» (179/1: 175). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) «الجشوة: نفس المعدة بالريح الخارج من الفم". (ط). 

(5) في (ن): اغسل الجنابة». () في (ق): «الجنب». 

0 في اشتراط النية في الطهارة» انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - في «تهذيب السنن» /١(‏ 
) وابدائع الفوائد» (18/7 - 197 مهم جداً)» و«الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 
0) مع تعليقي عليها . 


وقستم التيمم إلى المرفقين على غسل اليدين إليهما"''» ولم تقيسوا المسح 
على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهماء ولا فرق بينهما ألبتة» واهل 
الحديث أسعدٌ بالقياس منكم كما هم أسعد بالنص. 

وقستم إزالة النجاسة عن الثياب بالمائعات على إزالتها بالماء”'": ولم 
تقيسوا إزالتها من القذر بها على الماءء فما الفرق؟ ثم قلتم: ثُرَال من المَخْرّجين 
بكل مزيل جامدء ولا تزال من سائر البدن إلا بالماء» وقلتم : تزال من المخرجين 
بالروث اليابس» ولا تزال بالرجيع اليابس» مع تساويهما في النجاسة”". 


وقستم قليل القيء على كثيره في النجاسة:» ولم تقيسوه عليه في كونه 
حدثاً”'': وقستم نوم المتورّك على المضطجع في نقض الوضوءء ولم تقيسوا عليه 
نوم الساجد”*' وتركتم محض القياس المؤيد بالسنة المستفيضة في مسح العمامة'") 
- [إذ]؟'"' هي ملبوس معتاد ساتر لمحل الفرض ويشق نزعه على كثير من الناس إما 
نيك [أ و لكلاب" أو لبر على المنع على الققين» رالبينة قوتدة 
بينهما”''" في المسح كما هما''' سواء في القياس ويسقط فرضهما في التيمم» 
وقستم مسح الوجه واليدين في التيمم على الوضوء في وجوب الاستيعاب [ولم 
تقيسوا مسح الرأس في الوضوء على الوجه في وجوب الاستيعاب]'""2: والفعل 


. للبيهقي»: وتعليقي عليها‎ )١8 انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم‎ )١( 

(0) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم )١‏ وتعليقي عليها. 

(*) انظر: «إغاثة اللهفان» .)١6١/1١(‏ 

(5:) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (رقم )١5 ٠١4‏ وتعليقي عليها. 

(0) انظر: البدائع الفوائد» (89/5). 

() انظر: «تهذيب السئن» )١١5/١(‏ ولاحظ أن كلام المؤلف ‏ رحمه الله هناك مبتور في 
المطبوع, وانظر: «زاد المعاد» )59/١(‏ 6086). 

(0) في المطبوع و(ن): «و». 

(8) «يقال: تحنك: أدار العمامة من تحت حنكه» (و). 

(9) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ انظر ما مضى من الإشارة إلى أحاديث المسح على الخفين» والإشارة إلى أحاديث المسح 
على العمامة» وانظر: «دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة») (ص47١ 2)١759-‏ افقه 
الممسوحات» ,)١594- ١6(‏ «أحكام المسح على الحائل»  591/(‏ 084). 

)١١(‏ في (ق): «وكلاهما». 

)١١(‏ في (ق): «ولم تقيسوهما على مسح الرأس»» وسقط من (ك). 
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والباء والأمر في الموضعين واو 


وقستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجها في بطلان صلاة 
المتيمم به'"'. ولم تقيسوا القهقهة في الصلاة على القهقهة في خارجها '. وفرقتم 
بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه وبين تقديم الكفارة [قبل وجوبها]9) 
فمنعتموه»ء وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل [وتركتم قياس وجهها 
على يديها أو على بدن الرجل]””*'؛ وهو محض القياس وموجب السئة فإن 
النبي وَل سَوَّى بين يديها ووجهها وبين يدي الرجل ووجهه حيث قال: «لا تلبس 
القفازين ولا النقاب»””' وكذلك قال: «لا يلبس المحرمٌ القميصٌّ ولا السّراويل 
ولا تنتقب المرأة»”'' فتركتم محض القياس وموجب السنّة. 


وقستم المزارعة والمساقاة”'' على الإجارة الباطلة فأبطلتموهماء وتركتم 
محض القياس وموجب السنّة وهو قياسهما على المضاربة والمشاركة”" فإنهما 
أشبه بهما منهما بالإجارة؛ فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن 
يعمل عليهما وما رزق الله من نماء'”"' فهو بينه وبين العامل» وهذا كالمضاربة”"') 
سواء؛ فلو لم تأتِ السئّة الصحيحة بجوازها”''' لكان القياس يقتضي جوازها"") 
5 الا 3 


)١(‏ الموضعين هما: آية الوضوء #.. . وَأْمَسَحُوأ برِءُوسِكُم...» الآية السادسة من سورة 
المائدة؛ وآية التيمم: #... كَأمَسَحُوا بوُجُوهِكُمٌ. . . © الآية الثالئة والأربعون من سورة 
النساء (ط). 

(؟) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم 57)» وتعليقي عليها. 

9) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم 2051 وتعليقي عليها وسقطت «في» 
من(ك) و(ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة» 1878) من حديث ابن عمر وكيا . 

(5) سبق تخريجه .)3"55/١(‏ 0) «انظر: نيل الأوطار فيهما» (و). 

(4) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها. 

(9) في (ق) و(ك): «النماء». 

)٠١(‏ «هي أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيهء فيكون له سهم معلوم من الربح: وهي مفاعلة من 
الضرب في الأرض». (و). 

)2005 في (ق): «بجوازهما». 01١‏ في (ق): «القياسين». 


مدع سس م م ا 1 010 07 
واشترط”" أكثرٌ من جورّها كون البذر من. رف الأرض» وقاسها على 
وتركوا محص الفياس. وموجي اليقة”7: فإن الأرفن #التال: قن المضارية» 

والبذر يجري مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرضء ولهذا”" لا يجوز أن 

يرجع إلى ربة مفل بذرة ويقتسما الباقي» ولو كان كرأس المال في المضاربة 
لجازء بل اشترط”*“ أن يرجع إليه [مثل]”*' بذرة كما [يشترط أن]”" يرجع إلى 
رب المال مثل ماله فتركوا [محضص”" القياس كما تركوا موجب السنّة الصحيحة 

الصريحة وعمل الصحابة كلهم . 
وقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة الخبز للأكل» وهذا 0 

القياس» وتركتم محض القياس وموجب القرآن» فإن الله سبحانه قال: لين أرْصَعنَ 

ل 4 [الطلاق: ]١‏ فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها 0 

الظثئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل؛ فإن 

الأعيان المستخلفة شيئاً بعد شيء تجري مجرى المنافع كما جرت مجراها في 

الل والعارية والضمان بالإتلاف» فتركتم [محض القياس. 

جملته بالأكل ولا يخلْقُه غيرهء بخلاف اللبن ونقع البئر» وهذا من أجلى القياس. 
وقستم الصداق على ما يُقطع فيه يَدُ السارق. وتركتم]”' محض القياس 

وموجبع الينةة" 42 فإثةعقة كعاوفة تجو مما بعراقى عله المتعاوؤفاتة ولو 

011١295 .لس‎ 

حاتما من حديد. 


وقستم الرجل يسرقٌ العين ثم يملكها بعد ثبوت القطع على ما إذا ملكها قبل 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «فاشترط)ا. (؟) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها. 
(9) في (ق): «وبهذا». (4:) في (ق) و(ك): ايشترط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (7) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
() نا ين المعتوكن :مو الآق): 

(4) «منحة الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدهاء فهى منيحة». (و). 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال فى هامش (ق): «سقط شيء». 

١ سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها.‎ 2٠١( 

)2001 في (ق): «خاتم». 
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سارق الرداء بعدما وهبه إياه صَفْوَان”''» وفرقتم بين ذلك وبين الرجل يزني بالأمة 


)00 أخر جه مالك في «الموطأ» 85/9 ). وعنه الشافعي في (المسند) (6؟9؟2)9 والطبراني في 
«الكبير» (9776): والطحاوي في «المشكل؟ (787). والبيهقي )١115/4(‏ عن ابن 
شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر 
هلك! فقدم صفوان بن أمية المدينة؛ فنام في المسجد.ء وتوسّد رداءه» فجاء سارق» 
فأخذ رداءهء فأخذ صفوان السارقء فجاء به إلى رسول الله كل فقال له رسول الله يَ: 
الأسرقت رداء هذا؟» قال: نعمء فأمر به رسول الله يكل أن تقطع يدهء فقال صفوان: هو 
عليه صدقة. فقال: «هلا قبل أن تأتيني به؛ وهذا مرسل. 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد؛ :)5١5/١١(‏ «هكذا روى هذا الحديث جمهور 
أصحاب مالك مرسلاً» ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان عن جده؛ قال: قيل لصفوان: ...2 وذكره بنحوه. 

قال: «ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
عن جده؛ غير ابن عاصم ‏ وهو النبيل ؛ ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري 
عن عبد الله بن صفوان عن أبيه». 

قلت: رواية شبابة؛ أخرجها ابن ماجه (5095)» والطحاوي في «المشكل» (5785)) 
وابن عبد البر في «التمهيد) .)5١7/1١(‏ 
ورواية أبن عاصم النبيل» أخرجها الطبراني (77565) . 

قال الطحاوي: «ووافق شبابة على هذا الإسناد فى هذا الحديث أبو علقمة الفروي». 

وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرناء اعفمل أن يكون الزهري قد سمعه من 
عبد الله بن صفوان» عن أبيه»ء وسمعه من صفوان بن عبد الله» فحدّث به مرة هكذا ومرة 
هكذاء كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يحدث عنه. 

فإن قال قائل: أفيتهيأ في سنه لقاء عبد الله بن صفوان؟ 

قيل له: نعم ذلك غير مستنكرء لأن عبد الله بن صفوان قُتل مع عبد الله بن الزبير في 
اليوم الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعين» والزهري يومئذ سنه أربع عشرة سنة» لأن 
مولده كان في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي وَياء وهي سنة إحدى وستين. 

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون عبد الله بن صفوان هو ابن عبد الله بن صفوان. 

قيل له: ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابناً أخذ عنه شيء من العلم» وإنما عبد الله بن 
صفوان بن أمية» انتهى . 

قلت: ولحديث صفوان هذا طرق عديدة يصح بمجموعها. 

أخرجهاأحمد(9/١4501و5556476/5)ء‏ والنسائى :)7١  ”78/48(‏ وأبو داود 
(5894): وابن الجارود (854): والدارقطني 5١4/60‏ 305)» والحاكم :)88٠/4(‏ 
والطحاوي (5586 - 751784): والطبراني (8ا - 2075541 والبيهقتي 037/4 3). 

وصحح هذا الحديث جمع من العلماء. 

انظر: «التمهيد» »)55١ - 5١6 /١١(‏ «بيان الوهم والإيهام» /١(‏ 2040 «تنقيح التحقيق» - 


ثم يملكها فلم تروا ذلك مسقطأ للحدء مع أنه لا فرق بينهما. 

وقستم قياساً أبعد من هذا فقلتم: إذا قُطع بسرقتها مرة ثم عاد فسرقها لم 
يقطع به ثانياًء وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأةٍ فَحُدَّ بها ثم زنى بها 
ثانية فإن الحد لا يسقط عنه» ولو قذفه [فَحَُدَّ ثم كَدّفه]"'' ثانياً لم يسقط [عنه]”") 
ليحن 

وقستم نذر صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوقاء علي نر صوم اليوم 
القابل له شرعاًء وتركتم محض القياس وموجب السنّة”'"» ولم تقيسوه على صوم 
يوم الحيضء» وكلاهما غير محل للصوم شرعاً فهو بمنزلة الليل. 

وقستم وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس» ولم تجعلوه 
كشاربها في الحد؛ وقستو”*' الكافر الذمي والمعاهد على المسلم في قتله به» ولم 
تقيسوه””' على الحربي في إسقاط القود. 

ومن المعلوم قطعاً أن الشبه الذي بين المعاهد والحربى أعظم من الشبه 
الذي بين الكافر والمسلمء والله سبحانه [وتعالى]'' قد سوى بين الكفار كلهم في 
إدخالهم [نار]''' جهنمء وفي قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» [وفي عدم 
التوارث بينهم وبين المسلمين]'''. وفي منع قبول شهادتهم على المسلمين» وغير 
ذلك» وقطع المساواة بين المسلمين والكفار؛ فتركتم محض القياس - وهو التسوية 
بين ما سوى”" الله بينه - وسويتم بين ما فرّق الله بينه. 

ومن العجب أنكم قِسْتّمْ المؤمنَ على الكافر في جّريان القصاص بينهما في 
النفس والطرفء ولم تقيسوا العبد المؤمن على الحُحرٌ في جريان القصاص بينهما في 
الأطراف؛ فجعلتم حرمة عدر الله الكافر في أطرافه أَعْظَمٌ من حرمة وليه المؤمن”", 


د (55/8#"). «نصب الراية» (58/7")» «التلخيص الحبير؛ (54/5)» «نيل الأوطار» (// 
ملا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها. (4) في (ق) و(ك): «وقاسوا». 

(5) في (ق): «ولم يقيسوه». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) في (ق) و(ك): «ما يسوي». 

(6) انظر: «تهذيب س: سئن أبي داود؛ (7"70/7): و«الصواعق المرسلة» »)١577/١(‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (ص470)» وانظر كتاب: «أحكام الجناية» (ص77١‏ - 177) للشيخ الفاضل 
بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 
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وكان نقص المؤمن العبودية''' الموجب للأجرين عند الله أنقص عندكم من نقص 
الكفرء وقلتم: يقتل الرجل بالمرأة» ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفهاء 
وقلتم: يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما مئة درهم و[قيمة]” الآخرة مئة 
ألف درهم» ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفه» إلا أن تتساوى قيمتهماء 
فتركتم”"' محض القياس؛ فإن الله سبحانه ألغى التفاوتٌ بين النفوس والأطراف في 
الفضل لمصلحة المكلفين؛ ولعدم ضبط التساوي؛ فألغيتم ما اعتبره الله 
الا 9 من الحكمة والمصلحة.ء واعتبرتم ما ألغاه من التفاوت» وقستم قوله: 
«إن كَلَّمت فلاناً أو بايعته فامرأتي طالق [وعبدي حرا على ما إذا قال: (إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالق]”*» ثم عديتم ذلك إلى قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلم 
فلاناً» ثم كلّمهء ولم تقيسوه على قوله: «إن كلّمت فلاناً فعليَ صومٌ سنة» أو حج 
إلى بيت الله» أو فمالي صدقة» وقلتم: هذا يمينٌ” لا تعليق مقصود؛ فتركتم 
محض القياس؛ فإن”) قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلم فلاناً» يمين لا تعليق» وقد 
أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعهء وحكى غيرٌ واحدٍ 
إجماع الصحابة أيضاً على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث» وممن 
حكاه أبو محمد بن حرم”"'؛ [وحكاه] أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيهم" بن 
أحمد بن علي التميمي'' المعروف بابن بزيزة'”'' في كتابه المسمى ب«مصالح 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فكأن نقص العبودية». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «والآخر مئة). 

) في (ق) و(ك): «وتركتم». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في (ق) و(ك): «هذا نهي». ) في (ق) و(ك): «وإن». 

(0) فقال: «واليمين بالطلاق لا يلزم» وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق» ولا طلاق إلا كما 
أمر الله عز وجل» ولا يمين إلا كما أمر الله عز جل على لسان رسوله يكل برهان ذلك: قول الله 
عز وجل : 9دَلِكَ كخَّرةُ أَمَيكُمَ وا حَلَفْكّمُ4. وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن 
اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال؛ فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء 
منه إلا بالوفاء بالفعل» أو الوفاء باليمين» فصح بذلك يقيناً أنه ليس شيء من ذلك يمينا ؛ إذ لا 
يمين إلا ما سماه الله تعالى يميناً» انظر: «المحلى» /7١7-71١١/١١(‏ مسألة: 1959). 

(4) في (ق) و(ك): «عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وحكى». 

(9) في (3) و(ك): «التيمي». 

)٠١(‏ هو الفقيه المفسر أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي المالكي» 
توفي سنة (550ه). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
الأفهام فى شرح كتاب الأحكام»"" في باب ترجمنثّه: البابٌ الثالث في حكم 
اليمين بالطلاق أو الشك فيه. 

وقد قدمنا في «كتاب الأيمان» اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق 
[والشرط]”''. وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشريح 
وطاوس: لا يلزم من ذلك شيءء ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به فحنث”"؛ 
ولا يُعرف لعلي”*' في ذلك مخالف من الصحابة؛ قال »: وصح عن عطاء فيمن 
قال لامرأته: «أنت طالق إن لم أتزوج عليك» قال: إن لم يتزوج عليها حتى 
يموت أو تموت فإنهما يتوارثان''"» وهو قول الحكم بن عُتَيْبةا"'» ثم حكى عن 
عطاء فيمن حَلّف بطلاق امرأته ليضرينّ زيداً فمات أحدهما أو ماتا معاً فلا حنث 


- انظر ترجمته في: «التبصير؟ 2)7/4/١(‏ و«التوضيح» (١87/1غ).‏ 

)١(‏ هذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في عدة مواضع, انظر كتابنا «(معجم 
المصنفات الواردة في فتح الباري» (رقم 5537). 

ووقع في (ق): (مصلح الأفهام في شرح كتاب الأحكام». 

(0) في (ق) و(ك): «والمشي». 

(0) قول علي: هو ما رواه ابن حزم في «المحلى» )7١7/٠١١(‏ تعليقاً عن حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفراًء فأخذه أهل امرأته. فجعلها طالقاً إن 
لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل» ولم يبعث إليها بشيء» فلما قدم خاصموه إلي 
علىَء فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً؛ فردها عليه. 

وأخرج عبد الرزاق :)١١5015(‏ وسعيد بن منصور (رقم 606 _ط الأعظمي)» وأبو 
عبيد ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» -)9١6/١(‏ عن المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: سأل رجل علياًء قال: قلت: إِنْ تزوّجتٌ فلانة» فهي طالق» فقال علي: 
ليس بشيء. 

وقول شريح: أخرجه عبد الرزاق (رقم 2)١١4717‏ ومن طريق ابن حزم (١1/؟711).‏ 

وقول طاوسء أخرجه عبد الرزاق (رقم »)١١53794‏ ومن طريقه ابن حزم )1١7/1١(‏ 
أيفا 

(4) في المطبوع و(ن): «ولم يعلم لعلي كرم الله وجهه في الجنة». 

(5) أي: ابن حزم في «المحلى» (١١/؟111).‏ 

(5) قول عطاء: رواه عبد الرزاق )١17١١(‏ (758/5)» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
)5١7/٠(‏ عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة. 

(0) قول الحكم بن عتيبة: رواه عبد الرزاق )١١709(‏ ومن طريقه ابن حزم )١5١7/٠١(‏ عن 
الثوري عن غيلان بن جامع عنه؛ وسنده صحيح. 

وذكره ابن حزم في «المحلى» 2)5١5/٠١(‏ وتصحف اسمه في مطبوع «الإعلام» إلى 


«ابن عتبة»!! 


«هن©»ة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عليه ويتوارثان”'': وهذا صريح في أنَّ يمين الطلاق لا يلزم”"©» ولا تطلق الزوجة 
بالحنث فيهاء ولو حنث قبل”" موته لم يتوارثاء فحيث أثبت التوارث دلّ على 
أنهنا'ورحة عدده :وكدلك عكرمة نوكن :اب غناسس أيضا "عفن يقي الطلون "لا 
يلزم؛ كما ذكره عنه سُنيدا؟' بن داود في «تفسيره» في سورة النور عند قوله: ييا 
لذبن امنأ ل ليوأ خُطوتِ الشَّيْطنَ4 [النور: ١؟]‏ ومن الغجب أنكم قلتم: [إذا 
قال]20: (إن سَفْى الله مريضي فعليّ صوم شين أواعناقة أ وتخيون"" لزمه الأنه 
قاصدٌ للنذرء فإذا قال: «إن كَلَّمتٌ فلاناً فعليَ صومء أو صدقة» لم يلزمه”"'؛ لأنه 
نذَرٌ لجاج وغضبء فهو يمين فيه كفارة اليمين؛ فجعلتم قَضْده لعدم الوقوع فالعا 
من ثلاثة أشياء : إيجاب ما التزم”, ووجوبه عليه ووقوعه'") 
وقلتم : لو قال: «إن فعلت كذا فعليٌ الطلاق» وفعله لَزِمه» ولم بع قصد 
الحلف من وقوعه» وهو أبغض الحلال إلى الله”''". ومنع من وجوب القَُرّبات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بنحوه (رقم 2011٠١‏ ومن طريقه ابن حزم. 


(6) في (ق): «تلزم». (0) فى (ق): «قبيل». 
(:) في (ك): «سعيد». (ه) فى (ق): «إن قال» وسقط من (ك). 
(5) في (ن) و(ق): «أو حج". 0307 في (ق): «يلزم» . 
)0( في (ق) و(ك): «إيجاب بالتزام» (9) في (ن) و(ك) و(اق): «ووقوعه عليه». 


)٠١(‏ يشير إلى حديث: «أبغض الحلال ل الله الطلاق»» وهو ضعيف. 

أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق): باب كراهية الطلاق (؟706/1 رقم 
>© ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (77/1): وابن عدي في «الكامل» (”/ 
40 ؟) من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرّف بن واصل عن محارب بن دثار عن 
ابن عمر مرفوعاً . 

وإسناده ضعيف» شد محمد بن خالد الوهبي في وصله؛ فرواه من هو أوثق منه وأكثر 
عدداً فأرسلوه» وهذا البيان. 

أخرجه أبو داود في «سئنه) (رقم  )1١11/‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؟» /٠/(‏ 
5 احمد بن بوشن ء:'والببققئ يها (7/ )"من طزيق يحبى بن تكثر :اين 
أبي شيبة في «المصنف» (5/ 707) من طريق وكيع بن الجراح» وعبد الله بن المبارك في 
«البر والصلة» ‏ كما في «المقاصد الحسنة» (؟١)‏ -» وأو نعم الفضل بن دكين كما قال 
الدار طني في «العلل» (4:/ق5ه/ب) -» خمستهم عن معرّف بن واصل عن محارب 
مرشاد دون ذكر (ابن عمر) فيه» وهذا هو الصوابء» وهو الذي رجحه أبو حاتم كما 
فى «العلل» )2"”1/١(‏ لابئة 9 والدارقطنى فَئ «العلل» (/ 3 ب)2. والخطابى فى 
«معالم السنن» :)7571١/5(‏ وإليه مال البيهقي حيث رجح رواية أبي داود عن أحية 17 
يونس المرسلة على رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس الموصولة - - 


ا ا حر 1 1 فد 
التي هي أحبٌّ شيء إلى الله؛ فخالفتم صريح القياس والمنقول عن الصحابة 
والتابعين بأصمّ إسناد يكونء ثم ناقضتم القياس من وجه آخر فقلتم: إذا قال: 
«الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث؛ لأنه أخرجه 
مخرج اليمين؛ وقد قال النبي ككلةِ: «مَنْ حَلفَ فقال: إن شاء الله» فإن شَاء فعل 
وإن شاء ترك»"'' فجعلتموه يميناً» ثم قلتم: يلزمه وقوع الطلاق؛ لأنه تعليقٌ فليس 
بيمين» ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم : ولا «الطلاق يلزمني لا 1 سنة» 
فهو مُوْلٍ فيدخل في قوله [تعالى](": ظلْلَذِنَّ يون من يهم رَيْصُ أريَة أَخْبْرٍ» 
[البقرة: 7؟1؟] والألية والإيلاء [والائتلاء]('؟ هو الحلف بعينه كما فى 0 


-2 وهي عند الحاكم »)١95/5(‏ والبيهقي ‏ حيث قال عقبها: «ولا أراه ‏ أي: ابن أبي 

شيبة - حفظه» . 

وقد جاء الحديث موصولًا من حديث ابن عمرء ولكن من طريتٍ المعتمد عليها 
«كالقابض على الماء»» أخرجه :ابن ماجه في «السنن» (رقم 205١18‏ وأبو أمية 
الطرسوسي في اامسئد أبن عمرا (رقم (15). وابن حيان في «المجروحين») (4/0") - 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم )٠١55‏ -» وتمام في «الفوائد» (رقم 948!ا - 
ترتيبه) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ق١٠/)-»‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ )١177١‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب به. 

والوضاق الس يثتىء ما قال انق .معينء وقال الفلاس: والنشاي + مترولة الجلاري؟ 
نإساده عست جد ١‏ 

وفي الباب عن معاذ عند الدارفطني في «السئن» (5/ 75)» وابن عدي في «الكامل» 0/ 
5 بلفظ : «ما أحل الله شيئا 5 إليه من الطلاق»» وله ألفاظ أخرى» وإسناده ضعيف. 

وحمل الفقهاء هذا الحديث على الصور التى لا يتحقق فيها الموجب للفراق؛ فإنه 
يكرن :وقتعل من المكرؤ 'الذى يثالة:تصيت من يشش اله لما بقرتي علية ين الإشاءة 
للزوجة أو أقاربهاء أو الولد الذي تتركه من خلفهاء وإنما سمّي بالحلال؛ لأن الحلال 
يطلق على ما يقابل الحرام» فيتناول المباح والمكروه. 

)١(‏ رواهأحهمد (2/0 و48 -4: و58 و15١١‏ و١١‏ و57١),‏ وأبو داود (777) في 
(الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين» والترمذي (1511) كذلكء والنسائي (// 
)١‏ في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى» و(55/17) باب الاستثناء» وابن 
ماجه )١5١١5(‏ في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين» والدارمي (؟/ »)١86‏ والبيهقي 
(0/ .بم للك )/٠‏ من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء وإسناده صحيح . 


ولفظه: . إن شاء مضى» وإن شاء ترك غير حنث»» وفي حديث أبي هريرة في 
الصحيح اه 70" وااصحيح مسلم) )1١١68(‏ (*75). .. «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث». 


(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


0 على اله آن الا يفعل غير )7 .وقال جعالي > لول بائل أولرا الل ينكد 
وَلسَعَةَ أن يُؤيّوَاْ أؤلي الْشُرَيَ 4 [النور: ؟7]» وقال الشاعر: 
الا الألاينا حنافظة ليسيحة:. :وإ درت سل ةو 

افلكم رئيس بويعيق اجتتل قافول (تذ و لَه لك جل أنتيك» 
[التحريم: ؟] فيا لله العَجَب: ما الذي احلدغاياً وحرمه عام وجعله عن وليس 
بيمين؟ ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم : إن قال: «(إن فعلتٌ كذا فأنا كافر» وفَعَله 
لم يكفر؛ لأنه لم يقصد الكفرء وإنما قصد منع نفسه من الفعل بمنعها من الكفر؛ 
وهذا حقء لكن نقضتموه في الطلاق والعتاق مع أنه لا فرق بينهما ألبَتّةَ في هذا 
المعنى الذي منع من وقوع الكفرء ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو قال: « 
فعلتٌ كذا فعليَّ أن أطلق امرأتي» فحنث لم يلزمه أن يطلقهاء ولو قال: (إن فعلته 
فالطلاق يلزمني» فحنث وقع عليه الطلاق» ا تفرق انلع و الشريعة بين 
ادنر 671 والفعل'” . 

فإن قلتم: الفرقٌ بينهما أنه التزه”"2 في الأول التطليق [وهو فعله]”", 
الثاني وقوع الطلاق وهو أَثْرٌ فعله. 

قيل: هذا الفرق الذي تخيّلتموه لا يُجدي شيئاً؛ فإن الطلاق هو التطليق 
فيكدة وئما أتَره كوثها طالقا .وهنا عن الطلاق» ينين" كلانه أموى مركية: 


)١(‏ أي: حلفء يقال: تألّىء يتألى» تألباًء وائتلى يأتلى اتتلاة: إذا حلف. 
والحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصلح): باب هل يشير الإمام 

بالصلح (007/5"/ رقم 06»؛» ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساقاة): باب استحباب 
الوضع من الدينء» (5/١91١١-957١١/رقم‏ ا68١)‏ عن عائشة؛ قالت: سمع 
رسول الله يَكهِ صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهم» وإذا أحدهما يستوضع الآخر 
ويسترفقه في شيء» وهو يقول: «والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله كلو فقال: 
«أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟»»: وأبهم مسلم شيخه فيهء انظر به: «غر 
الفوائد المجموعة» (ص77/8” - 288١‏ - بتحقيقى). 

(0) «البيت فى «اللسان» /١4(‏ 40 - مادة ألا) غير منسوب» ورواه ابن خالويه: قليل الإلاء» 
وفسن أن مك لا يأتل بأنه من ألوت». أي: قصرت» (و). 

() في المطبوع و(ك) و(ق): «ولا». 

2( 17 بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): وا بدل «ولا». 

(5) «لأنه لا فرق في المعنى بين المصدر الصريح» والمصدر المؤول من أنْ والفعل» (ط). 

(5) في (ن) و(ق) و(ك): «إن الملتزم». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) في (ق): «وههنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 >2 
التزام التطليق» وهذا غير الطلاق بلا شكء والثاني: إيقاع التطليق» وهو الطلاق 
بعينه الذي قال الله فيه: #الطّلَقُ مَرّنَانِ4 [البقرة: 9؟1]» وقال ككلِِ: «الطلاق لمن 
أخذ بالساق"'؟. الثالث: صَيْرُورة”' المرأة طالقاً وبينونتها؛ فالقائل: «إن فعلتٌ 
كذا فعليّ الطلاق» لم يُرد هذا الثالث قطعاًء فالس الاين يذل. وإثما هو 
إلق الشارع , والمكلفٌ إنما يلزم ما يدخل تحت مقدرته "" وهو إنشاء الطلاق؛ فلا 
فرق أصلاً بين هذا اللفظ وبين قوله: «فعليَ أن أُطلّق) فالتفريق بينهما تفريق بين 
متساويين» وهو عدول عن محض القياس من غير نص ولا إجماع ولا قول 
صاحب . 


يوضحه أن قوله: «فالطلاق لازم لي» إنما هو فعله الذي يلزمه بالتزامه”؟» 
وأما كونها طالقاً فهذا وصفهاء فليس هو لازماً لهء وإنما هو لازم لها . فلينظر 


)00( ره الى ماج 11 )٠١‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن 
أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس به مطولّاء وفيه قصة. 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (08/1©) بابن لهيعة. 
قلت: ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة أخرى مرسلا ؛ كما رواه الدارقطني (5/ 
)2 ومن طريقه البيهقي (/ ,2)0”5٠١‏ وابن لهيعة توبع» فقّد رواه الطبراني في «الكبير) 
( من طريق يحيى الحماني عن يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
ويحيى الحماني ضعيف. 
وله متابعة أخرى» فقد رواه الدارقطني 0/0 والبيهتي 0 من طريق أبن 
عتبة أحمد بن الفرج الحجازي» حدثنا بقية بن الوليد حدثنا أبو الحجاج المهري عن 
موسى بن أيوب به. 
وأحمد. بن الفرج هذا ضعفه محمد بن عوف الطائي» وقال ابن عدي: ليس ممن 
يُحتج بحديثه» أو يُتدين إلا أنه يكتب حديثه؛ وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. 
وله شاهد من حديث عصمة بن مالك رواه ابن عدي في «الكامل» ,)5١5٠/5(‏ 
والطبراني في «الكبير» (417/17): والدارقطني (07/4: وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» من طريق الفضل بن المختار البصري عن عبيد الله بن موهب عنه مرفوعاً . 
وهذا إسناد ضعيف جداًء الفضل هذا قال فيه أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث 
بالأباطيل» وقال ابن عدي: وعامته مما لا 2 عليه إما إسناداً وإما متناً. 
(؟) في (ق): «والثالث تصبير» وفي (ك): 
6) في (ن) و(ق) و(ك): «قدرته». 
(8) في (ق) و(ك): «إن فعله هو الذي يلزم بالتزامه». 
() في (ق)و(ك) : «فليس هو لازماً [لها]» وإنما هو لازم له وما ب بين المعقوفتين هنا سقط من (ك) . 


اللبيبُ المُنصفٌ الذي العلمُ أحبٌ إليه من التقليد إلى مقتضى القياس المحض واتباع 
الصحابة [2'”]45 والتابعين في هذه المسألة» ثم ليختر لنفسه ما شاءء والله الموفق 

ثم [ناقضتم]”" أيضاً من وجه آخر فقلتم: لو قال: «إن حلفتٌ بطلاقك 3 
والغوطي يعن يطاديكتا أو لم يَقل: بطلاقك » بل قال: «متى حلفتٌ أو أو ك0 
يمينا فآانت طالق» كم قال: «إن كلمت فلاناً فأنت طالقٌ» حنث وقد وقع عليه 
الطلاق؛ لأنه قد 00 وأوقع اليمين» ٠‏ فأدخلتم الحلف بالطلاق في اسم اليمين 
والحلف في كلام [المكلف», ولم تدخلوه في اسم اليمين والحلف في كلام]”؟' الله 
ورسوله» وزعمتم أنكم اتبعتم في ذلك القياس والإجماع, وقد أريئاكم مخالفتكم 
لصريح القياس مخالفة لا يمكنكم الانفكاك عنها بوجهء ومخالم للمنقول عن 
الضجابة والتابعين كاضحات ابن عباس؟ فظهر :عند المتضفين أنا أولق بالقياس 
والاتباع منكم في هذه المسألة» وبالله التوفيق. 

0 وقلتم: كنيد عليه أربعة نالانا هَصّدّن التهرد سقط هع السيد”*' و | 
كَذَّبِهم أقيم عليه الحد؛ وهذا من أفسد قياس" في الدنيا؛ فإن تصديقهم إنما 
زادهم قوة» وزاد الإمام ية قينا هلما أعظم من العلم الحاصلٍ بالشهادة وتكذيبه» 
وتفريقكم - بأن البيّنة لا [يُعمل بها إلا]”' مع الإنكار فإذا أقرّ فلا عمل للبينة» 
و[الإقرار مرةً لا يكفي فيسقط الحد ‏ تفريقٌ باطلٌ؛ فإن العمل هاهنا بالبيئة]! لا 
بالإقرار» وهو إنما [صدر منه تصديق البينة التي وجب الحكم بها بعد الشهادة؛ 
فسواء أقر أو لم يقر؛ فالعملٌ إنما]”” هو بالبينة'" . 

وقلتم: لو وجد الرجلّ امرأة في فراشه فظن أنها امرأته [فوطتها”' ') خَدّ حَدّ 
الزنا]» ولا يكون هذا شبهة مسقطة للحدء [ولو عقد على ابنته أو أمّه ووطئها كان 
ذلك شبهةً مسقطة للحد]”"» ولو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين من (ق). 0( ما بين المعقوفتين سقط من (ك2) و(ق). 


(6) في (ق): ”أو واقعت». (5) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) في (د): «الحسد». () في (ك): «القياس». 


(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «تعمل»» وفي (ق): «تعمل إلا». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) انظر كتاب: «الحدود والتعزيرات» (ص: 194 - )١5١‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

)٠١(‏ زاد هنا في (ك): «شبهة مسقطة للحد»؛ والعبارة في (ق): «فوطئها حد شبهة مسقطة للحد 
حد الزنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالحين 0 1" 6 

١... 8 35‏ 2)104 : و 1 5 4 
بعد مرة لم تحدء ولو تقايأ الخمر كل يوم لم يحد؛ فتركتم محض القياس 
والغانت عن الضحابة [ ]1 شوب الأاقك قيهمن الحد بالحبل ززائيفة 
الحم 


وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزنا فطعن في عدالتهم حبس إلا“ أن يُزكى 
الشهودء ولو شهد عليه اثنان بمالٍ فطعن في عدالتهما لم يحبس قبل التزكية؛ 
فتركتم محض القياس وقستم دعوى المرأتين الولد وإلحاقه بهما وجعلهما أمَيْنِ له 
على دعوى الرجلين» وهذا من أفسد القياس؛ فإن خروج الولد من أمين معلوم 
الاستحالة. وتخليقه من ماء الرجلين ممكن بل واقع» كما شهد به القَائِف عند 


عمر وصَدَّقه 0 


وقلتم: لو قال لأجنبي: «طلّقٍ امرأتي» فله أن يطلّق في المجلس وبعدهء 
ولو قال لامرأته: «طلقي نفسك» فلها أن تطلق [نفسها]"" ما دامت في المجلس» 
ثم فرقتم بينهما بأن «طلقي نفسك» تمليكٌ لا توكيل؛ لاستحالة أن يكون 
[الإنسان]”'' وكيلاً في التصرف لنفسه فيقيّد بالمجلس» وأما بالنسبة إلى الأجنبي 
فتوكيل فلا يتقيدء [وهذا الفرق]'' دعوى مجردة ولم تذكروا" حجة على أن 
قوله: «طلّقي نفسك» تمليك». وقولكم: «الوكيل لا يتصرف لنفسه» جوابه له أن 


)١(‏ في (ق): «تقياأ». (0) ما بين المعقوفتين من (ق). 

إفرة مضى تخريج هذه الآثار المشار إليها. (5) في (ق): فإلى». 

(0) أخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم 5١80‏ - بمحتيقي) بسنده إلى الأصمعي قال: 
«اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب في عام كلاهما يدّعيه فسأل عمر أمَّهء فقالت: 
و ا ثم غشيني الآخرء فدعا عمر قائفين فسألهماء فقال 

: أعلن أم سر؟ قال: بل أسر قال: اشتركا فيه» فضربه عمر حتى اضطجعء» ثم 
0 0 فقال: ما كنت أرى هذا يكون وقد علمت أن الكلبة 
تسفدها الكلاب» فتؤدي إلى كل فَخْل نَجْلَة. 
وإسناده ضعيف» وهو معضل . 
وعلقه ابن قتيبة في «عيون الأخبار؛ (؟1/١ 4‏ 87 ط دار الكتب العلمية) عن 
الأصمعي أيضاً . 1 
وفي (ق) و(ك): «عند عمر فصدقه). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0372 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(4) في (ق) و(ك): «ولم يذكروا». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يتصرف لنفسه ولموكله»ء ولهذا كان الشريك وكيلاً بعد قبض المال والتصرف وإن 
كان متصرفاً لنفسهء فإن تصرفه لا يختص بهء ثم ناقضتم هذا الفرق فقلتم: لو 
قال: «أبرئ نفسك من الدَّيْن الذي عليك» فإنه لا يتقيدٌ بالمجلس» ويكون توكيلاآ» 
مع أنه تصرف مع نفسه؛ ففرّقتم بين «طلّقي نفسك» و«أبرئ نفسك مما عليك من 
الدين» وهو تفريق بين متمائلين» فتركتم محض القياس. 

وقالوا: من أقام شهود زور على أن زيداً طَلَّق امرأته فحكم الحاكم بذلك 
فهي حلال لمن تزوجها من الشهودء وكذلك لو أقام شهود زور على أن فلانة 
تزوجته بولى ورضى فقضى القاضي بذلك فهي له حلال» وكذلك لو شهدوا عليه 
بأنه أعتق جاريته هذه فقضى القاضي بذلك فهي حلال لمن تزوجها ممن يدري 
باطن الأمر؛ فتركوا محض القياس وقواعد الشريعة» ثم ناقضوا فقالوا: لو شهدوا 
له زوراً بأنه وهب له مملوكته هذه أو باعها منه لم يحل له وطؤها [بذلك]"""» ثم 
ناقضوا بذلك أعظم مناقضة فقالوا: [لو شهدا]”" بأنه تزوجها بعد انقضاء عدتها 
من المطلق وكانا”” كَاؤْبَيْن فإنها لا تحل وحَبْسها على زوجها أعظم من حبسها 
على عدته؛ فأحلّوها في أعظم العِصْمّتين؛ وحَرّموها في أدناهماء وحرمة النكاح 
أعظم من حرمة العدة. 

وقلتم: 1 يُحد الذميٌ [ذاءزق #المسسلنة ولئ كافك فرسية علوي أو غباسية 
[ولا ببسبٌّ]2" الله ورسوله وكتابه ودينه جَهْرَةَ في أسواقنا ومجامعناء ولا بتخريب 
مساجد العتلمين ولو أَنها الستاجد الفلعة )ولا ينتقض عهده يذلك: وهو 
معصوم المال 0 حتى إذا - ديتارا واحداً مما عليه من الجزية وقال: «لا 
أعطيكموه»” أنتقضٌ بذلك عَهرٌه» وحَلّ ماله ودمه» ثم ناقضتم من وجه آخر 
فقلتم: لو سرق لمسلم عشرة دراهم لقّطعت يدهء ولو قذفه حُدٌ بقذفه؛ فيا للقياس 
الفاسد الباطل المُناقِض للدين والعقل الموجب لهذه الأقوال التي يكفي في ردها 


“نانين المعقوزفن تفط كن (ق) :ورك 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «شهد؛. 

() في (ق): «نكانا». (4) في (ق) و(ك): «قرشية أو علوية». 

(0) فى (ق): «ولو سب». 

(3) «المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول بالمدينة المنورة» والمسجد 
الأقصى: وعيّها لما تختص به من مزيد الشرف» (ط). 

0 في (ق) و(ك): «أعطيتكموه». (4) في (ق) و(ك): «انتقص عهده بذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
تصورهاء كيف استجاز المستجيز تقديمها على السّنن والآثار؟ [والله 
المستعان]7'' . 

وأجزتم شهادة القَاسِقَيْن والمحدُوديْن في القذف والأعميّين في النكاح» ثم 
ناقضتم فقلتم: لو شهد فيه عَبّدانَ صالحان عالمان يُفْتيان في الحلال والحرام لم 
يصح النكاح ولم ينعقد بشهادتهما؛ فمنعتم انعقاده بشهادة من عَدَّلّهُ الله 
ورسوله [2"7]46 وعقدتموه بشهادة من قسَّقَهُ الله ورسوله ومنع من قبول شهادته. 

وقلتم: لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمراً مالا أو شَّجَّه أو قذفه وشهد 
اخ يانه أقر بذلك ولم يتم النصاب لم يقض عليه بشيء”"» ولو شهد شاهد بأنه 
ظَلّقَ امرأته أو أَعْتَقَ عبده أو باعه وشهد آخر بإقراره بذلك تمت الشهادة وقُضي 
عليه . 

وقلتم: لو قال له: «بعتك هذا العبد [بألف”'» فإذا هو جارية أو بالعكس 
فالبيع باطل؛ فلو قال: «بعنّك هذه النعجة بعشرة» فإذا هي كبش أو بالعكس فالبيع 
صحيحء ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصودٌ من الجارية والعبد مختلف» والمقصود من 
النعجة والكبش متقارب وهو اللحمء وهذا غير صحيح؛ فإن الدَّر والنّسل المقصود 
من الأنثى لا يوجد في الذكرء وعسب الفحل وضرابه المقصود منه لا يوجد في 
الأنثى» ثم ناقضتم أبْيّنَ مناقضة بأن قلتم: لو قال: «بعتك هذا القمح» فإذا هو 
شعير أو «هذه الألية» فإذا هي شحمٌ لم يصح البيع مع تقارب القصد. 

وقلتم: لو باعه ثوباً من ثوبين لم يصح البيع لعدم التعبين» فلو كان ثلاثة 
أثواب فقال: «بعتك واحداً منها» صح البيع؛ فيا لله العجب! كيف أبطلتموه مع 
قلة الجهالة والغرر وصححتموه مع زيادتهما؟ [أفترى زيادة]” الثوب الثالث 
خففت الغرر ورفعت الجهالة”''؟ وتفريقكم بأن العقد على واحد من اثنين يتضمن 
الجهالة والتغرير لأنه قد يكون أحدهما مرتفعاً والآخر رديئاً فيُفضي إلى التنازع 
والاختلافء» فإذا كانت ثلاثة فالثلاثة تتضمن الجيد والرديء والوسطء فكأنه قال: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق) و(ك): «أقر بذلك لم يتم النصاب ولم يقص عليه بشيء». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في المطبوع و(ن): «فلو كانت». 
)2 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فزيادة» وفي (ك): «أقوى فزيادة». 

(5) في (ق) و(ك): «ورفعته». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالحمين 
«بعتك أوسطها» وذلك أقل غرراً من بيعه واحداً من اثنين رديء وجيدء وإذا أمكن 
حمل كلام المتعاقدين على الصحة فهو أولى من إلغائه» وهذا الفرق ما زاد المسألة 
إلا غرراً وجهالة؛ فإن النزاع كان يكون في ثوبين فقط وأما الآن فصار في ثلاثة» وإذا 
قال: «إنما وقع العقد على الوسط» قال الآخر: «بل على الأدنى؛ أو على الأعلى». 


0 
- 


وقلتم: لو اشترى جاريةٌ ثم أراد وطأها قبل الاستبراء لم يجزء ولو تيقنا 
فراغ رحمها بأن كانت بكراً أو كانت بائعتها امرأة معه في الدار تحيف: تقّك أنها 
غير مشغولة الرحم» أو باعها وقد ابتدأت في الحيضة ونحو ذلك» ثم قلتم: لو 
وطئها السيدٌ البارحةً ثم زوّجها منه الغد جاز له وطؤها ورحمها مشتمل''' على 
ماء الوطء”''؛ فتركتم محض القياس والمصلحة وحكمة الشارع لفرقي مُتَكَيّل!" لا 
يُجْدي شيئاً» وهو أن النكاح لما صح كان ذلك حكما بفراغ الرحم» فإذا حكم 
بفراغ رحمها”' جاز له وطؤهاء فيُقال: يا لله العجب! كيف يُحكم بفراغ رحمها 
وهو حديث عهد بوطئها؟ وهل هذا إلا حكمٌ باطل مخالف للحس والعقل 
والشرع؟ نعم لو أنكم قلتم: ”لا يحل له تزوجها حتى يستبرئها ويحكم بفراع 
رحمها» لكان هذا فرقأً صحيحاً وكلاما متوجهاء ويقال حينئذ: لا معنى لاستبراء 
الزوج؛ فله أن يطأها عقيب العقد فهذا محض القياس» وبالله التوفيق. 

وقلتم: من طاف أربعة أشواط من السبع فلم يكمله حتى رجء” إلى أهله 
أنه يجبره بدم وصح حَجْهء إقامة للأكثر مقام الكل» فخرجتم عن محض القياس؛ 
لأن الأركان لا مدخل للدم في تركهاء وما أمر به الشارعٌ لا يكون المكلف ممتثلاً 
به حتى يأتي بجميعه» ولا يقوم أكثره مقام كلهء كما لا يقوم الأكثر مقام الكل في 
الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغسل الجنابة» فهذا هو القياس الصحيح» 
والمأمور ما لم يفعل ما أمر به فالخطاب متوجة إليه بعدء وهو في عهلته 
والنبي كله لم يسامح المتوضئ بترك لمعة في محل الفرض لم يصبها الماء''"'» 


)١(‏ في المطبوع: «مشتغل». (0) في (ق): «الواطئ». 

إفرة في (ق) و(ك): «مستحيل؟2. ):) في (ق): «الرحم». 

)ع( في (ق): لايرجع إلى أهله, . . ويصح حجه) . 

() أخرجه مسلم )١4(‏ (كتاب الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 
عن عمر بن الخطاب» وخرجته مع العناية بألفاظه والحكم عليها مع الأحكام المستنبطة 
منها في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي /١(‏ مسألة رقم »2٠١‏ والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 
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ولا أقام الأكثر مقام الكل. والذي جاءت به الشريعة هو الميزان العادل» لا هذا 
الميزان العائل» وبالله التوفيق. 

وقستم الادُّهَانَ بالخل والزيت في الإحرام على الادهان بالمسك والعنبر في 
وجوب الفدية؛ ويا بعد ما بينهماء ولم تقيسوا نبيذ التمر على نبيذ العنب مع قرب 
الأخوة التي بينهما. 

وقلتم: لو أفطر في نهار رمضان فلزمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه؛ لأنَّ 
سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع» فلا تسقط”"». وهذا 
بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط؛ لأن الحيض والمرض 
ليس من فعلهء ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو احتال لإسقاط الزكاة عند آخر 
الحول قملك ماله لوحب لحظة فلما انقضى الحول استرده منهاء واعتذاركم 
بالفرق ‏ بأن هذا تحيّل على [منع الوجوب» وذاك تحيل على]”” إسقاط الواجب 
بعد ثبوتهء والفرق بينهما ظاهر ‏ اعتذار”* لا يجدي شيئاً» فإنه كما لا يجوز 
التحيل لإسقاط ها أوجبه الله [ورسوله]9" لا يجوز التسيل الإسقاط أحكافه بعد 
انعقاد أسبابها ولا تسقط بذلك. 

وإذا انعقد سبب الوجوب لم يكن للمكلف إلى إسقاطه”'' بعد ذلك سبيل» 
وسبب الوجوب هنا قائه””") وهو المِنّى بملك النُصاب» وهو لم يخرج عن العِنَّى 
هذا التسيل .ول وعدم الهولا رمتوله: ؤلة حون خلقه .ؤلة بيه يرا مكنا 
بهذا التحيل يستحق" أخذ الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. 

هذا من أقبح الخداع والمكرء فكيف يَروجٌ على من يعلم خفايا الأمور 
اين الصدور؟ وأين القياس والميزان والعدل الذي بعث الله به [رسله م.]0١©‏ 
التحيّل على المحرمات وإسقاط الواجبات؟ وكيف تخرج الحيلة المفسدة التي في 
العقود المحرمة عن كونها مفسدة؟ أم كيف [يقلبها]''' مصلحة محضة ومن 


)١(‏ في (ق): «يسقط». )٠‏ في (ق): لزوجته». 
إفرة ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «اعتذاراً»! 
(5) في (ق): «من». 

(5) في المطبوع و(ن): «لم يكن للمكلف لإسقاطه». 

(0) في (ق) و(ك): «وسبب الوجوب في هذا قائم». 

(6) في (ق) و(ك): «فيستحق». (9) فى (ك): «وخفايا» 

)١(‏ في (ق3) و(ك): «رسوله إلى». )1١:(‏ في المطبوع و(ن): «يقلل بها». 
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المعلوم أن المفسدة تزيد بالحيلة ولا تزول ونُضاعف” '؟ ولا تَضِْعْف؟ فكيف تزول 
المفسدة العظيمة التي افتفيت لعنة الله :ورسؤله لحلل والتخكل'له'"؟ بآن يسبرطا 
ذلك قبل العقد ثم يعقدا بنيّة ذلك الشرط ولا يشتر ترطاه”" في صلب العقد؟ فإذا 
أَخْلّيا صلب العقد من التلفظ بشرطه حسبء والله ورسوله والناس وهما يعلمون 
أن العقد إنما عُقد على ذلك» فيا لله العجب! أكانت هذه اللعنة [على مجرد ذكر 
الشرط في صلب العقدء فإذا تقدم على العقد انقلبت اللعنة] 2 رحمة وثواباً؟ وهل 
الاعتبار في العقود إلا بحقائقها ومقاصدها؟ وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها قصد 
الوسائل؟ فكيف يُضاع المقصود ويُعدل عنه في عقد مساو لغيره من كل وجه 
لأجل تقديم لفظ أو تأخيره أق إبذالة شيرة والحفيقة واحدة؟ هذا هما تدر عه 
الشريعة الكاملة المشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم؛ فأصحاب الحيل 
تركوا محض القياس» فإن ما احتالوا عليه من العقود المحرمة مساو من كل وجه 
لها في القصد والحقيقة والمفسدة والفارق أمر صوري أو لفظي لا تأثير له ألبتة 
فأي فرق بين أن يبيعه تسعة” *» دراهم بعشرة ولا شيء معها وبين أن يضم إلى أحد 
العَوضَين خرقة تساوي فلساً أو عود حطب أو أذن شاة ونحو ذلك؟ فسبحان الله! 
ما أعجب حال هذه الضميمة الحقيرة التي لا تقصد! كيف جاءت إلى المفسدة 
التي أذن الله ووسوله برب من توصل إلبها بعقد الربا فأزالتها [ومحتيا] 
. بالكلية» بل قَلّبتها مصلحة» وجعلت حرب الله ورسوله سلما ورضاً؟ وكيف جاء 
محلل الزيا التسعمان الذئ هو أن مجلل النكاح إلى تلك المفاسد العظيمة 
فكشطها كشط الجلد عن اللحم بل قلبها مصالح بإدخال سلعة بين المَرَابِيَيْن 
تعاقدا”" عليها صورة ثم أعيدت إلى مالكها؟ ولله”" ما أفقه ابن عباس في الدين 
وأعلمه بالقياس والميزان! حيث سثئل عما هو أقربٌ من ذلك بكثير فقال: دراهم 


)00( في (ق): «وتتضاعف) . 

زم كما ورد في الحديث الصحيح» وتقدم تخريجه» والعبارة في (ك): اللتهر والتحلل له 
بأن شرطا». 

(9) في المطبوع: «ولا يشرطاه». 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)0( في 40 و(ك): لاسبنعة 

)3( في (ق) و(ك): «وصحتها»!ء وقال في هامش (ق): العله: صححتها». 

0) في (ق): «المرابين يعاقد عليها». (4) في (ق): «وذلك». 
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بدراهم دخلت بينهما حريرة”""» فيا لله العجب! كيف اهتدت هذه الحريرة لقلب 
مفسدة الربا مصلحة ولعنة آكله رحمة وتحريمه إذنا وإباحة؟ 

ثم أين القياس'" والميزان في إباحة العِيئّة التي لا غرض للمرابيين “ في 
السلعة قطء وإنما غرضهما ما يعلمه الله ورسوله وهما والحاضرون من أخذ مئة 
حالة وبذل مئة وعشرين مُوْجّلة [في ذمته» ثم يبيعها بنقد]؟“: ليس لهما غرض 
وراء””' ذلك ألبتة» فكيف يقول الشارع الحكيم: إذا أردتم حِلَ هذا فتحيّلوا عليه 
بإحضار سلعة يشتريها آكلّ الربا بثمن مؤجل في ذمته ثم يبيعها للمرابي بنقد حاضر 
فينصرفان على مئة بمئة وعشرين والسلعة حرف جاء لمعنى في غيره؟ وهل هذا إلا 
عُدُول عن محض القياس وتفريق بين متمائلين في الحقيقة والقصد والمفسدة من 
كل وجه؟ بل مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة الربا الخالي عن الجيلة» فلو 
لم تأت الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان محضٌ القياس والميزان العادل يوجب 
تحريمها؟ وليذااعاقته الله مسبحانة واتعالى ]© من احتال علق امشاسة ”ما ريه 
بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك المحرم عاصياً؛ فهذا من جنس الذنوب التي 
يتاب منهاء وذاك من جنس البدع التي يظن صاحبها أنه من المحسنين. 

والمقصود ذكر تناقض أصحاب القياس والرأي فيهء وأنهم يُمَرّقرن بين 
المتمائِلَيْن: ويجمعون بين المُخْتَلفيْنَ» [كما]'' فرقم بين [ما]'' لو وكل رجلين 
معاً في الطلاق فقلتم: لأحدهما أن ينفرد بإيقاعه» ولو وكلهما (معا) في الخُلع لم 
يكن لأحدهما أن ينفرد بهء وفرقتهم [بين الأمرين]”" بما لا يجدي شيئاء وهو أن 
الخلع كالبيع وليس لأحد الوكيلين الانفراد به لأنه أشرك بينهما في الرأي ولم 
يرض بانفراد أحدهماء وأما الطلاق فليس المقصود منه المال» وإنما هو تنفيذ 
قوله وامتثال أمرهء فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة» وهذا قَرْق لا تأثير له ألبتة؛ 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (0) في (ق): "ثم إن القياس». 
(6) في (ق): «للمرابين». 
(5) ما بين المعقوفتين من (ك) وكتب فوقها أنه كذا في نسخة وفي (ق): «في ذمته» فقطء 
وسقط من سائر النسخ. 
(5) في (ك) و(ق): «غيرا. 
(05: نماءفين المنقوقين سفظ. من نلق) نورك 
وما بين الهلالين سقط من (ق) وحدها. 
0) في (ق) و(ك): «إباحة». 
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بل هو باطل فإنَّ احتياج الطلاق”'' ومفارقة الزوجة إلى الرأي والخبرة والمشاورة 
مثل احتياج الخلع أو أعظم؛ ولهذا أمر الله سبحانه ببعث الحَكميّن معاً.ء وليس 
لأحدهما أن ينفرد بالطلاق؛ مع أنهما وكيلان عند القياسيين» والله تعالى”) 
جعلهما حكمين» ولم يجعل لأحدهما الانفراد» فما بال وكيلي الزوج لأحدهما 
الانفراد؟ وهل هذا [إلا]*" خروج عن محض القياس وموجب النص؟ وقلتم: لو 
قال لامرأته: «طلّقي نفسك» ثم نهاها في المجلس ثم طلّقت نفسها وقع الطلاق» 
ولو قال ذلك لأجنبي ثم نهاه في المجلس ثم طلق لم يقع الطلاق؛ فخرجتم عن 
موجب””*' القياس» وفرقتم بأن قوله لها تمليك وقوله للأجنبي توكيل» وقد تقدم 
بطلان هذا الفرق قريباًء وقلتم: لو وَصّى إلى عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز 
سيده» ولو وكّل عبد غيره فالوكالة جائزة وإن ردها السيد ولكن تُكره بدون إذنه» 
وقلتم: إذا أؤْصى بأن يعتق عنه عبداً بعينه فأعتقه الوارثٌُ عن نفسه وقع عن 
الميت» ولو أعتقه الوَصِيُ عن نفسه لم يجز عن نفسه ولا عن الميت» وفرّقتم بأن 
تصرف الوارث بحق الملك فنفذ تصرفه وإن خالف الموصي» وتصرف الوصي 
بحق الوكالة فلا يصح فيما خالف المُوصي [وتصرف]”*'؛ وهذا فرقٌ لا يصحء 
فإن تعيين المُوصي للعتق''' في [هذا]”" العبد قطع ملك الوارث لهء فهو كما لو 
أوصى إلى أجنبي بعتقه سواء؛ وإنما ينتقل إلى الوارث من التركة ما زاد على 
الذي والوصية اللازمة. 


وقلتم: لو قال: «ثلث مالي لفلان وفلان» وأحدهما ميت فالثلث كله للحي 
[وقلتم :]”") ولو قال: «بين فلان وفلان» وأحدهما ميت فللحي نصفه. وهذا تفريق 
بين متماثلين لفظأً ومعنئّ وقصداًء واقتضاء الواو للتشريك كاقتضاء «بين» ولهذا 
استويا في الإقرار وفي استحقاق كل واحد منهما النصف لو كانا حَيينَء وقلتم: 
لو أوصى له بثلث ماله وليس له من المال شيء؛ ثم اكتسب مالاً فالوصية لازمة 
في تُلُنه ولو أوصى له بثلث غنمه ولا غنم له ثم اكتسب غنماً فالوصية باطلة؛ 


)١(‏ فى (ق) و(ك): «فإن احتياجه فى الطلاق». 

(؟) في (ق) و(ك): «فالله سبحانه»؛ ووقع في (ق) قبلها: «القياسين». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): و(ك) «محض». 

(5) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). () في (ق) و(ك): «الموصى بالعتق». 
(10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع». ووقع في (ق): «لو قال». 
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فتركتم محض القياسء وفرقتم بفرق”'' لا تأثير له» ولا يتحصّل منه عند التحقيق 
شيء» والله المستعان وعليه التكلان. 
فصل 
[مَثْل مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات] 

وجمعتم بين ما فرّق الله بينه من الأعضاء الطاهرة والأعضاء النجسة؛ 
فنججستم الماء الذي يُلاقي هذه وهذه عند رفع الحدثء وفرقتم بين ما جمع الله 
بينه من الوضوء والتيمم فقلتم: يصح أحدهما بلا نية دون الآخرء وجمعتم بين ما 
فرّق الله بينهما من الشعور والأعضاء فنجستم كليهما بالموت» وفرقتم بين ما 
جمع الله بينهما من سباع البهائم فنجستم منها الكلب والخنزير دون سائرهاء 
وجمعتم بين ما فرق الله بينه وهو الناسي والعامد والمخطئ والذاكر والعالم 
والجاهل؛ فإنه سبحانه "' فرّق بينهم في الإثم فجمعتم بيئهم في الحكم في كثير 
من المواضع» كمن صلى بالنجاسة ناسياً أو عامداًء وكَمّنْ فعل المحلوف عليه 
ناسياً أو عامداًء [وكمن تطيّب في إحرامه أو قَلَّم طُفره أو حلق شعره ناسياً أو 
عامداً]”" فسويتم بينهماء وفرقتم بين ما جمع الله بينه من الجاهل والناسي 
فأوجبتم القضاء على من أكل في رمضان جاهلا ببقاء النهار دون الناسي» وفي 
غير ذلك من المسائل» وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقود .الإجارات كاستئجار 
لزعل لطحق الى بتصق 915 من :ذقيق وامتتجاره:'لطحته يضف كر هته 
فصححتم الأول دون الثاني» مع اتانيه هن جميع الوجوهء وفرّقتم بأنَّ العمل 
في الأول [في]””' العوض الذي استأجره به ليس مُسْتّحقاً عليه وفي الثاني العمل 
مستحقٌ عليه فيكون مستحقاً له وعليه» وهذا فرق صوري لا تأثير له ولا تعلق" 
بوجوده مفسدةٌ قطء لا جهالة ولا ربا ولا غْرّر ولا تنازع ولا هي مما يمنع صحة 
العقد بوجهء وأيْ غرر أو مفسدة أو مضرة للمتعاقِدّيْن في أن يدفع إليه غزله ينسجه 


)١(‏ في المطبوع و(ن): «تفريقاً». )١(‏ في (ق): «فإن الله سبحانه». 
8 اناعين المسترفى شط اك رن ورك 
(:) «الكر»: مكيال للعراق. (ط). 
قلت: الكرّ - بضم الكاف وتشديد الراءء جمعه: أكرار : مكيال لأهل العراق» قدره 
٠‏ قفيزاء أو 5٠‏ أردباء أو 7٠١‏ صاعاً. انظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص: 7"17/4). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) في (ق): «يتعلق». 


ثوباً بربعه وزيتونه يعصره زيتاً بربعه وحبه يطحنه بربعه؟ وأمثال ذلك مما هو 
مصلحة محضة للمتعاقدين لا تتم مصلحتهما في كثير من المواضع إلا به؛ فإنه 
ليس كل واحد يملك عوضاً يستأجر به من يعمل له ذلك» والأجير محتاج إلى 
جزء من ذلك» والمستأجر محتاج إلى العمل» وقد تراضيا بذلك» ولم يأت من الله 
ورسوله نصٌ يمنعهء ولا قياسٌ صحيحء, ولا قولل صاحبء ولا مصلحةٌ معتبرة ولا 
مرسلة» ففرقتم بين ما جمع الله بينه» وجمعتم بين ما فرق الله بينه» فقلتم: لو 
اشترى عنباً ليعصره خمراً أو سلاحاً ليقتل به مسلماً ونحو ذلك إن البيع صحيح» 
وهو كما لو اشتراه ليقتل به عدو الله ويجاهد به فى سبيله أو اشترى عنباً ليأكله 
كلاهها: نيراف لي "الفيحة» وحم رين ما ءقرق لابين تفلن ١‏ الى كاعر دارا 
ليتخذها كنيسة يَعبدٌ فيها الصليب والنار جاز له كما لو استأجرها ليسكنهاء ثم 
ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو استأجرها ليتخذها مسجداً لم تصح الإجارة» 
وفرقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو استأجر أجيراً بطعامه وكسوته لم يجزء والله 
سبحانه لم يفرّق بين ذلك وبين استئجاره بطعام مُسمّى وثياب معينة» وقد كان 
الصحابة [ؤ5]” يؤجر”" أحدهم نفسه في السّفر والعّزو بطعام بطنه ومركوبه”*'. 
وهم أفقه الأمة» وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقدين متساويين من كل وجهء 
وقد صرح المتعاقدان فيهما بالتراضي» وعلم الله سبحانه تراضيهما والحاضرونء 
فقلتم: هذا عقد باطل لا يفيد الملك ولا الحجل حتى يصرحا بلفظ: بعت 
واشتريتٌ» ولا يكفيهما أن يقول كل واحد منهما: أنا راض بهذا كل الرضى» ولا 
فد رضيت بهذا عوضاً .عن هذاء مع كون هذا اللفظ أدلٌ على الرضى الذي 
جعله الله [سبحانه]*؟ شرطاً للحل من لفظة: بعت واشتريت؛ فإنه [لفظ]"2 صريحٌ 
فيه»ء وبعت واشتريت إنما يدل عليه باللزوم ؛ وكذلك عقدٌ النكاح» وليس ذلك من 
العبادات التي تعبّدنا الشارع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها مقامها كالأذان وقراءة 
الفاتحة في الصلاة وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرهاء بل هذه العقود تقع من 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «لو اشترى». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(6) في (ق) و(ك): «يؤاجر». (4) في (ق): اوركوبهة. 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) قال في هامش (ق): العله: رضى» وسقطت لفظة (في) من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
البرّ والفاجر والمسلم والكافرء ولم يتعبدنا"'' الشارع فيها بألفاظ معينة» فلا فرق 
أصلاً بين لفظ الإنكاح”'"' والتزويج وبين كل لفظ يدل على معناهما . 

وأفسدُ من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم والثّرك 
والبربر ومن لا يَعْرف كلمة عربية» والعجب أنكم اشترطتم تلفظه بلفظ”" لا يدري 
ما معناه ألبتة وإنما هو عنده بمنزلة صوتٍ في الهواء”'' فارغ لا معنى تحتهء 
فعقدتم [العقد]””' بهء وأبطلتموه بتلفظه”" باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ويميز 
بين معناه وغيرهء وهذا من أبطل القياسء» ولا يقتضى القياس إلا ضد هذاء 
فجمعتم بين ما فرق الله بينه» وترت بويا جمع اللديننه. 

وبإزاء هذا القياس قياس من يُجوّز قراءة القرآن بالفارسية» ويجوز انعقاد 
الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم ‏ كسبحان الله وجل الله والله العظيمء 
ونحوه ‏ عربياً كان أو فارسياًء ويجوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم مقامه» وكل هذا 
من جنايات الآراء والأقيسة» والصوابٌ اتّباعٌ ألفاظ العبادات» والوقوف معهاء 
وأما العقود والمعاملات فإنما تتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان؛ إذ لم 
يشرع الله ورسوله لنا التعبد بألفاظ معينة لا نتعداها" . 

وجمعتم بين ما فرق الله بينه من إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة وجعلتموها 
كالزوجة. وفرقتم بين ما جمع الله ورسوله بينه من ملازمة الرجعية المعتدة 
وَالْمُتوفى عنها زوجها متؤلينا”؟ حيث يقول [تعالي ]+ 9لا رجش عن يدهن 
ولا يخْرحنَ4 [الطلاق: »]1١‏ وحيث أمر النبي كلهِ المتوفى عنها أن تمكث في بيتها 
حتى يبلغ الكتاب أجله”' '': وجمعتم بين ما فرّق الله بينهما من بول الطفل والطفلة 


)١(‏ في (ق): «ولا يتعبدنا». (؟) في (ق): «لفظ النكاح». 

(6) في (ق) و(ك): «اشترطتم تلفظاً». 

(4) في (ق) و(ك): «بمنزلة صوري في الهواء». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ن): «بلفظه 

(0) انظر في هذا «الموافقات» للإمام الشاطبي 44٠ /١(‏ واه 52 

(4) في (ق) و(ك): «منزلها». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)09١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (؟/١2)094‏ وأحمد (5/ ٠١لا‏ و١ 57 :.)47١‏ والدارمي (؟/ 
>؛» وأبو داود (1700) فى (الطلاق: باب المتوفى عنها تنتقل)» والترمذي )17١5(‏ 
في (الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها)» والنسائي 1١494/5(‏ و98١1‏ - 
٠‏ في (الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)» وابن ماجه 
)٠01(‏ في (الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها) كلهم من طرق عن سعيد بن - 


الرّضِيعِينٍ فقلتم: يُغْسَلان'"» وفرّقتم بين ما جمعت السنّة بينه من وجوب غسل 
قليل البول وكثيرهء وفرّقتم بين ما جمع الله ورسوله بينهما من ترتيب أعضاء 
الوضوء وترتيب أركان الصلاة» فأوجبتم الثاني دون الأول» ولا فرق بينهما لا في 
المعنى ولا في التّقل» والنبي يَلهِ هو المبين عن الله سبحانه أَمْره ونهيه» ولم 
يتوضأ قط إلا مرتباً ولا مرة واحدة في عمره”"© كما لم يُصَلَّ إلا مرتباً» ومعلوم أن 
العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة» ويكفى هذا الوضوء اسمه وهو أنه وضوء 
تكنو كنف" ركرن غيانة) وسع تين رما درف الريك من إزالةتالسجاسة 
ورفع الحدث فسوّيتم بينهما في صحة كل منهما بغير نية» وفرّقتم بين ما جمع الله 
بينهما من الوضوء والتيمم فاشترطتم النية لأحدهما دون الآخرء وتفريقكم بأن 
الماء يطهر بطبعه فاستغنى عن النية بخلاف التراب فإنه لا يصير مطهراً إلا بالنية 
فرق صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة فإنه مزيلٌ لها بطبعه» وأما رفع الحدث فإنه 
لسن واقما له .يطيفة؟ :[3 الحلاة لبين يما متتحيدوفا ياقعه الما بطع قلف 
النجاسة» وإنما يرفعه بالنية؛ فإذا لم تقارنه النية بقيى على حاله» فهذا هو القياس 


المحض . 


إسحاق بن كعب بن عُجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك.... به 
وفيه قصة. 
وأعله عبد الح كما في «التلخيص الحبير» (9/  )١10‏ بجهالة حال زينب وبأن 
معدب متاق" عب مشهون العدالة: 
وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 95 -7”90) بأن سعداً وثقه النسائي» 
وابن حبان وزينب وثقها الترمذي. 
قال ابن حجر: وذكرها ابن فتحونء وابن الأمين (كذا!! الصواب: الأثير) فى 
«الصحابة». ١‏ 
)١(‏ انظر: «تحفة المودود» (ص: .)75١7- 5١‏ 
(0) قلت: قال البيهقي - رحمه الله - في «الخلافيات» (8/1 - بتحقيقي): «ولم يرو عن 
النبي كل أنه توضأ منكوساً قط»ا اه 
قلت: والترتيب في أعضاء الوضوء مما لا بد منهء والأحاديث التي اعتمد عليها 
القائلون بغير ذلك: الصريح منها غير صحيح» والصحيح منها لا يفيد ما ذهبوا إليه» 
وانظر: «تنقيح التحقيق» 5١7/١(‏ - 507) فهنالك مؤيدات كثيرة لهذا القول» ولا يتسع 
المقام لسرد ذلك بالتفصيل» وانظر: كتاب «الخلافيات» للإمام البيهقي 4948/١(‏ -1497/ 
المسألة: ١١‏ - بتحقيقي). 
(7) في (ق) و(ك): «أنه وضوء منكوس» وكيف». 
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وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فسويتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو ولي الله 
المؤمن وبين بدن أخبث المخلوقات وهو عدوه الكافرء فنجستم كليهما بالموت» 
ثم فرقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو عُسل المسلم ثم وقع في الماء لم 
ينجسه » ولو عُسل الكافر ثم وقع في ماء نجّسهء ثم ناقضتم في الفرق بأن المسلم 
إنما عُسل ليُصَلَى عليه فطهر بالغسل لاستحالة الصلاة ة عليه وهو نجس بخلاف 
الكافر» وهذا الفرق ينقض ما أصَّلتَموه من أن النجاسة بالموت نجاسة عينية فلا 
تزول بالغسل لأن سببها قائم وهو الموت» وزوال الحكم مع بقاء سببه ممتنعء 
ذا لات هو اد ايا عيد اليا .درواي يها سحت اله رار در 
بينهما فقلتم: لو طلعت عليه الشمس وقد صَلَّى من الصبح ركعة بطلت صلاته. 
ولو غربت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت صلاته» والسنة 
الصحيحة الصريحة قد سَّوَّت بينهما"'» وتفريقكم بأنه في الصبح خَرج”'' من وقت 
ل 0 ي العصر خرج من وقت كامل 
إلى وقت]”*' كامل وهو وقت صلاة لتر ولول يعن بي هذا التباتى 11 
مخالفته لصريح السئّة لكفى في بطلانه؛ فكيف وهو قياس فاسد'"'' في نفسه؟ فإن 
الوقت الذي خرج إل تن اح ل لد رفت الصلاة الأولى» فهو ناقص 
بالنسبة إليهاء ولا ينفع كماله بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها. 


قيل: 5 هذا فرق فاسد؛ ا التي هو فيها 
بل [هو] وقت أمر بإتمامها بنص صاحب الشرع حيث يقول: «قلَيْيَمّ صلاته»”", 


)١(‏ رواه البخاري (01/4) في (مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة)» ومسلم 
(008) في (المساجد): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» من حديث 
أبي هريرة. 

0) في (ق) و(ك): «خروج». 

(6) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق) وسقط في (ك). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع ثلاث كلمات» وسقط من (ك). 

(0) في (ق) و(ك): «فافترقتا». () في (ك): «باطل». 

60 ما بين المعقوفتين من (ق). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) قطعة من الحديث السابق. 
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وإن كان وقت نهي بالنسبة إلى التطوع؛ فظهر أن الميزان الصحيح مع السنّة 
الصحيحة» [وبالله التوفيق]”" . 

وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فقلتم : المختلعة البائنة التي قد ملكت نفسها 
يلحقها الطلاق» فسويتم بينها وبين الرجعية في ذلك» وقد فرّق الله بينهما بأن 
جعل هذه مفتدية لنفسها مالكة لها كالأجنبية وتلك زوجها ان بها ثم فرقتم بين 
ما جمع الله بينه » فأوقعتم عليها مُرْسَلَ الطلاق وو معلقة اضر بوذ دون كنايته”"؟؛ 
ومن المعلوم أن من مَلكه الله أحد الطلاقين ملكه الآخرء ومن لم يملكه هذا لم 
يملكه هذا!! 


وجمعتم بين ما فرق الله بينه فمنعتم م مِن أكل الضَّبٍّ وقد أكل على مائدة 
رسول الله يخ وهو ينظرء فقيل له: أحرام هو؟ فقال: لا”"», فقستموه على 
الأحناش والفيران» وفرقتم بين ما جمعت السنّة بينه من لحوم الخيل التي أكلها 
الصحابة على عهد رسول الله ككلهِ مع لحوم الإبل وأذن الله [تعالى] فيها)؛ 
فجمع الله [سبحانه] ورسوله بينهما في الحل» وفرق الله ورسوله ب كبن الضن 
والحنش في التحريم» وجمعتم بين ما فرقت السنّة بينه من لحوم الإبل وغيرها 
حيث قال: «توضئوا من لحوم الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم»" فقلتم: لا 
نتوضأ لا من هذا”" ولا من هذاء وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينه فقلتم في 


(1) في (ق) و(ك): «والله أعلم». 

(0) قال في هامش (ق): «قوله: «فأوقعتم عليها من مرسل الطلاق...2 إلخ» الظاهر أن 
العبارة مقلوبة؛ لأن المروي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية 
والمرسل؛ وهو أن يقول: كل امرأة لي طالق». 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الذبائح والصيد): باب الضب (557/9/ رقم 
لاا ه), ومسلم في ااصحيحه) (كتاب الصيد والذبائح): باب إباحة الضب» (0/ 61١1م‏ 
رقم 5 ») عن خالد بن الوليد ونه 

(4) أخرجه البخاري 09199 في (الع يق باب النحر والذيبح» ومسلم (1145) في 
(الصيد): باب في أكل لحوم الخيل عن أسماء قالت: «نحرنا فرساً على عهد 
رسول الله يكِهْ فأكلناه» وانظر رسالة ابن قطلوبغا: «حكم الإسلام في لحوم الخيل» 
(ص”057 وما بعدها)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم: 
٠6؛»‏ من حديث جابر بن سمرة. 

(0) في (ق): «لا يتوضأ من هذا». 


القيء: إِنْ كان ملء الفم فهو حَدَث''"» وإن كان دون ذلك فليس بحدثء. [ولا 
يُعرف في الشريعة شيء يكون كثيره حدثاً دون قليله» وأما النوم فليس بحدث]'". 
وإنما هو مظنة فاعتبر”" ما يكون مظنة وهو الكثيرء وفرّقتم بين ما جمع الله بينه 
فقلتم: لو فتح على الإمام في قراءته لم تبطل صلاته» ولكن تُكره'*؟؛ لأن فتحه 
قراءة منه» والقراءة خلف الإمام مكروهة» ثم قلتم: فلو" فتح على قارئ غير 
إمامه بطلت صلاته؛ لأن فتحه عليه مخاطبة له فأبطلت الصلاة”'"» ففرقتم بين 
متمائلين؛ لأن الفتح إن كان مخاطبة في حق غير الإمام فهو مخاطبة في حق 
الإمام”'"» وإن لم يكن مخاطبة في حق الإمام فليس بمخاطبة في حق غيره» ثم 
ناقضتم من وجه”* آخر أعظم مناقضةً فقلتم: لو نوى”" المَّنْح على غير الإمام 
خرج عن كونه قارثاً إلى كونه مُحاطِباً بالنية» ولو نوى الربا الصريح والتحليل 
الصريح وإسقاط الزكاة بالتمليك الذي اتخذه جيلة .لم يكن مرابياً ولا مسقطاً للزكاة 
ولاامسلاذ بول ا 

فيا لله العجب! كيف أَثْرت نية الفتح والاخسان على القازئ واخرجنه .عن 
كونه قارئاً إلى كونه مخاطباً ولم تُوثْر نية الربا والتحليل مع إساءته بهما وقصده 
نفس ما حرمه'' الله فتجعله مرابياً محللاً؟ وهل هذا إلا خروج عن محض 
القياس وجمع بين ما فرّق الشارع بينهما وتفريق بين ما جمع بينهما؟ 

وقلتم: لو اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه؛ ولو 
اقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه. 

وهذا تفريق بين متمائثلين» ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس قولكم 
سواء» م و 

ووججهتم” 1" لفق بأ ون سرط فيط ادا السسافر والتليم اذا ينل 
فرضّه إلى فرض إمامهء وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقراراً لا يتغير بتغير 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم 5١‏ بتحقيقي). 


(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). ١‏ (") في المطبوع: «وإنما هو مظنته فاعتبروا». 
(5) في (ق): ايكره؛. (5) في (ق): «لو». 

(3) في (ق): «فأبطلتم الصلاة». (0) في (ق) و(ك): «في حقه). 

(4) في (ن): افي وجه). (9) في المطبوع: «لما نوى». 


)١(‏ في (ن): دولا محلَّلاً ولا مسقطاً. )١١(‏ في (ق): ااحرم؟.. 
)2 في (ك): (وجمعتم) . 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حاله فبقي فرضه ركعتين؛ فلو جَوّزنا له اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت جَوّزنا 
اقتداء من فرضه ركعتان”'' بمن فرضه أربعٌ» وهذا لا يصحء كمُصلّي الفجر إذا 
اقتدى بمصلي الظهرء وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ 
إذ ليس من شرط [صحة]”'' اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل”” فرضه إلى فرض 
إمامه؛ [بدليل أنه لو اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض إمامهء بخلاف 
المسافر» فإنه لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه]©' . 

ذم تاففهع .وفلف 2 إذا كان الإمام مسافراً وخلفه مسافرون ومقيمون 
فاستخلف الإمام مقيما فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض 
المُقيمين؛ مع أنَّ الفرق في الأصل مدخول. وذلك أن الصلاتين سواء في الاسم 
والحكم والوّضع والوجوبء وإن اختلفتا في كون الإمام مصِلّيا"» فإذا صلى 
[الإمام]”" أربعاً وجب على المأموم أن يصلي بصلاته كما لو كان في الوقت» 
وخروج الوقت لا أثر له في ذلك» فإن الذي فرضه الله عليه في الوقت هو بعينه 
كر ملف علد لوقك ول ني 9 إذا كان نائماً أو ناسياً؛ فإن وقت اليقظة والذكر 
هو الوقت الذي شرع الله له الصلاة فيه» وعذر السفر قائم , وارتباط صلاته بصلاة 
الإمام حاصل» فما الذي فرّق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع وقيام 
الحكمة المجوّزة للقصر والمرججحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ وفرقتم بين ما 
جمعت الشريعة بينهما - وهو الحيضء والنفاس ‏ فجعلتم أقل الحيض محدوداً إما 
بثلاثة أيام أو بيوه”) وليلة [أو يوم]ء ولم تحدوا أقل النفاس”''©. وكلاهما دم 
خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء؛ وليسا اسمين شرعيين لم يُعرفا إلا 
بالشريعة» بل هما اسمان لغويان رد الشارع كته فيوها :إل :ما ايسا زفد السك جزفا 


)١(‏ في (ق) و(ك): «الركعتان». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0) في (ق) و(ك): «ينقل». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(0) في (ق): «ثم ناقضتم فقلتم» وفي (ك): (ثم تناقضتم فقلتم». 

00 في (ق) و(ك): «وإن اختلفا في كون الإمام يصلي». 

6250 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق) و(ك): «بعد الوقت الذي... ولا سيما» هكذا بزيادة «الذي» مع فراغ يسع 
كلمة» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «أو بيوم1. 

(9) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 47 - بتحقيقي). 

)١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 49 بتحقيقي). 
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ونفاساًء قليلاً كان أو كثيراً. وقد ذكرتم هذا بعينه في النفاس» فما الذي قَرّق بينه 
وبين ا لحيض؟ ولم يأتٍ عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديدٌ أقل 
الحيض. ببحد [آبد]”27.. ولا فق القيامن ما يقتضيه: 


والعجب أنكم قلتم: المرجع فيه إلى الوجود حيث لم يحذه الشارع. ثم 
ناقضتم فقلتم: حد أقله يوم وليلة. 

وأما أصضخات القلات"فإتما اعتمدوا على حديك توهموة ضحها وهو غير 
صحيح باتفاق أهل الحديث”"» فهم أعذر من وجه؛ قال المُفرّقون: بل فرّقنا 
بينهما بالقياس الصحيح؛ فإن للنفاس علماً ظاهراً يدل على خروجه من الرّحم 
وهو تقدم الولد عليه» [فاستوى قليله وكثيره؛ لوجود علمه الدال عليه]”"': وليس 
مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحمء فإذا امتد زمنه صار امتداده علماً 
ودليلاً على أنه حيض معتادء وإذا”'' لم يمتد لم يكن معنا ما يدل عليه أنه 
حيض”*؟ فصار كدم الرّعاف. 

ثم ناقضوا”"' في هذا الفرق نفسه أَبْيّنَ مناقضة؛ فقال أصحاب الثلاث: لو 
امتد يومين ونصف يوم دائماً لم يكن حيضاً حتى يمتد ثلاثة أيام. 

7 0 50 ١ 0 0000 

وقال اصحاب اليوم”""': لو امتد من غدوة إلى العصر دائما لم يكن حيضا 
حتى يمتد إلى غروب الشمس؛ فخرجوا بالقياس عن محض القياس. 


450 ".ها بيخ المنشر فين التق بمو رق وك 
(؟) وهو حديث أبى أمامة رفعه: «لا يكون الحيض للجارية والثيب التى قد أيست من 
الحيض أقل من ثلاثة أيام». ْ 
أخرجه الدارقطنى »)5١18/١(‏ والطبرانى فى «الأوسط؛ (2)507 و«مسئد الشاميين» 
(1610. 470”)» و«الكبير» (587): وابن حبان فى «المجروحين» (؟/2)187 
والبيهقى ,)*77/١(‏ و«المعرفة» (7577)» و«الخلافيات» 1٠١4١ .٠١40(‏ - بتحقيقى) 
بسند واو جداً كما بينته فى تعليقى على «الخلافيات» 1/1/0" - 30/94) . : 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (5/ )16١‏ عن أحاديث التوقيت: «وروي مرفوعاً من 
طق والمرفوع :كلها باطل لا يصمة :وكذلك الموقوف: طزقة واهية4 وقل ملعن فيها غير 
واحد من الأئمة الحفاظ»» وقال: :)١5١/7(‏ «ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب 
توقيت مرفوع ولا موقوف» وإنما رجعوا فيه إلى ما خكي من عادات النساء خاصة». 
60" هاءيين المعقر فشن منقط مرج ااق) أز(ك): (2)" قن :(لك) + ا«وزهاة: 
(0) في (ك): «حيضة». () في (ك): «ناقضوه». 
إفف3 في (ك): «الثلاث)». : 


>» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقلتم: إذا صلى جالساً ثم تشهد في حال القيام سهواً فلا سجودٌ عليه» وإن 
قرأ في حال التشهد فعليه السجود» وهذا فرق بين متساويين من كل وجه؛ وقلتم: 
إذا افتتئح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحَدَثُ فانصرف ليتوضأ ثم علم 
أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي في”' صلاتهء وكذلك لو 
ظن أنه قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتم» ثم قلتم: لو ظن أن على ثوبه نجاسة أو 
أنه لم يكن متوضئاً فانصرف ليتوضاً أو يغسل ثوبه ثم علم أنه كان متوضئاً أو 
طاهر الثوب لم يجز له البناء على صلاتهء ففرّقتم بين [متساويين]”"' لا فرق بينهما 
وتركتم محض القياس» وفرقتم بأنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته 
انصراف استئنافي لا انصراف رفض» فإنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضي» / 
يصر قاصداً للخروج من الصلاة» فلم يمتنع البناً» وكذلك”" لو طن أنه قد أتم 
بلابدكل يتصرف الصيرا نارفض» سي 0 مرفوضة 
كبادتو سل ماعنا وليس كذلك إذا ظن أنه لم يتوضأ أو [أن]”*' على ثوبه 
نجاسة لأنه اسرد منها انضرا رفم ونوى الرفض قار لانصرافه؛ فبطلت 
كما لو سلم عامداًء وهذا الفرقٌ غير مجدٍ شيئاًء بل هو فرق بين ما جمعت 
الشرئعة يكيما"” :انإنة فن الدو مهن اتضرك اتصرافا ماذونا فيه أو تامور نه 
وهو معذور في الفوضعق بل هذا الفرق حقيقٌ باقتضائه ضد ما ذكرتم» فإنه إذا 
ل الواليرفا ف نعي راف عأموق بيه" وغ ى عاض له( بتركة» بخلاف ما إذا 0 
قد أتم صلاته فإن انصرافه مباحٌ ددرن لقف فكيف تصحٌ الصلاة مع هذ 
الانصراف وتبطل بالانصراف المأمور به؟ ثم إنه أيضاً في انصرافه [حين]29 4 
أنه قد أتم صلاته ينصرف انصراف ترك حقيقة لأنه يَظنّ أنه قد فرغ منهاء فتّركها 
تَرْكَ مَنْ قد أكملهاء ومن ظن أنه محدث فإنما تركها ترك قاصدٍ ليكملّهًا”"'.: فهي 
أولى بالصحة. 


وقلتم: لو قال: «لله عَلَىَ أن اسل ركعتين؟ [وقال آخر: «وأنا لله عَلَىَّ 


)١(‏ في (ق): «على». 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ن) و(ك): «ما 

() في (ق) و(ك): «فكذلك». (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(6) في (ق): ابينه». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0 في المطبوع و(ن): «لتكملتها». 
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أصلي ركعتين»]2""7 لم يجز لأحدهما أن يأتم بصاحبه؛ لأنهما فرضان بسببين» وهو 
نذر كل(" واحد منهماء ولا يُؤدّى فرضٌ خلف فرض آخر؛ ثم ناقضتم فقلتم: لو 
قال الآخر: «وأنا لله علي أن أصلى الركعتين”" اللتين أُوجَبْتُ على نفسك» جاز 
نفنبه افضارنا كالظير الواحدة» هذا ليس يعدي شيا فإن سبي الوجوت 
مختلف كما في الصورة الأولى سواء» وهو نذر كل واحد منهما على نفسه وليس 
الواجب على أحدهما هو عين الواجب على الآخرء بل هو مثله ولهذا لد يتَأدّى 
أحدٌ الواجبين بأداء الآخرء ولا فرق بين المسألتين في ذلك ألبتة» فإن كل واحد 
تين 1 يجبا عليه ركعتان نظير ما وجب على الآخر 00 ب فالسبب 
ا 7 590 مماثل» والتعدد فى الجانبين سواءء» فالتفريق بينهما تفريق بين 


وفرّقتم بين ما جمع النَّصٌُّ والميزان بينهماء فقلتم: إذا ظفر برِكَاز فعليه فيه 
الخمس.» ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه؛ وإذا وجب عليه 
عْشْرُ الخارج من الأرض لم يكن [له]”" صرفه إلى ولده ولا إلى نفسهء وكلاهما 
واجب عليه إخراجه لحق الله وشكر النعمة بما أنعم عليه من المال» ولكن لما 
كان [الركاز مالاً مجموعاً لم يكن نماؤه وكمالّه بفعله فالمؤنة فيه أيسر كان 
الواجب فيه أكثرء ولمّا كان]”''' الزّرع فيه من المُؤنة والكلفة والعمل أكثر مما في 
الركاز كان الواجب فيه( نصفه وهو العشرء فإن اشتدت المؤنة بالسقي بالكلفة 
خثر لواحت إلى اتعدضة واية تصقت اللكيرة :فإن الكت المؤنة لي الحاك خينة 
بالتجارة والبيع والشراء كل وقت وحفظة وكراء مخزنه ونقله خفف إلى شطره وهو 
ربع العشر؛ فهذا من كمال حكمة الشارع [في]'""© امعان كقزة الؤايقبي وقلية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال في هامش (ق): «لعل هنا سقط»! هكذاء 


والصواب: ١اسقطاً)‏ . 
0) فى (ق): «لكل». (0) فى (ق): اركعتين». 
(5) في (ق) و(ك): «ما أوجب به؟. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(7) في (ق): «على آخر بنذره». 0) فى (ق) و(ك): «متمائل». 
(8) ما بين المعقوفتين من (ق). )4( في (ق) و(ك): ١«بحق‏ الله . 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١١(‏ في (ق): اكان له الواجب فيه». 
)١١(‏ في (ق) و(ك): «ب» 
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فكيف يجوز له أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقل مؤنة وتعباً وكلفة لأولاده 
ويمسكه لنفسه وقد أضعفه عليه الشارع أكثر من كل واجب في الزكاة ومخرج 
الجميع وإيجابه واحد نصاً واعتباراً؟ فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت الشريعة 
بينهما حيث قال النبي كَهِ: «في الركاز الخمسء وفي الرَّقَداا' ربعٌ العُشْرِ2 . 


وقلتم: لو أودعٌ مَنْ لا يعرفه مالا فغاب عنه سنين ثم عَرّفه فلا زكاةً عليه؛ 
لأنه لا يقدر على ارتجاعه منه» فهو كما لو دفنه بمغارة فنسيه© , ثم ناقضتم 
فقلتم: لو أودعه من يعرفه فنسيه [سنين]”*؟ ثم عرفه فعليه زكاة تلك السنين 
الماضية كلهاء والمال خارحٌ عن قَبْضَيه وتصرفه» وهو غير قادر على ارتجاعه في 
الصورتين» ولا فرق بينهماء وقد صَرَّحتم في مسألة المغارة”' أنه لو دفنه في 
موضع”' منها ثم نسيه فلا زكاءً عليه إذا عرفه بعد ذلك؛ ولا فرق في هذا بين 
ال وبين المودع بوجه ؛ 0 ثم ناقضتم من وجه آخر وقلتم : لو دفنه في داره 
وخفي عليه موضعه سنين ثم عرفه وجبت عليه الزكاة لما مضى . 


وقلتم : لو وح ع ار شياه فأخرج ثفن ستميقين تسارئ الأربع جاز» 
كرد ايت جنا أنه لو وجب عليه عشرة أقفزة بُرّ فأخرج خمسة من بر مرتفع 
نُساوي قيمة العشرة التي هي عليه جازء وطرده لو وجب عليه خمسة أبعرة فأخرج 
ا يساوي قيمة الخمسة أنه يجوزء ولو وجب ان صاع في الفطرة فأخرج 
ربع صاع يساوي الصاع الذي لو أخرجه لتأدّى به الواجبٌ إنه يجوزء فإن طَرّدتم 
هذا القياس فلا يخفى ما فيه من تغيير المقادير الشرعية والعدول عنهاء ولزمكم 
طرده في أَنَّ م005 وجب عليه عتقٌ رقبةٍ فأعتق عُشْرٌ رقبة تساوي قيمة رقبة غيرها 


)١(‏ «الفضة والدرا هم المضروبة منهاء وأصل اللفظة: الورق» وهي الدرا هم المضروبة 
خاصة.» مُحَذِفت 7 وعوض ملنها الهاى وجمعها: رقات ورقين» (و). 

0( أخرجه البخاري )١4969(‏ في (الزكاة): باب في الركاز الخمسء» و(هه؟١)‏ في 
(الشرب): ياب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن» و(5١25911‏ 141) في الديات: باب 
العجماء جبارء ومسلم ( ل .)١‏ من حديث أبي هريرة . 

وقوله: (وفي الرفة ربع العشر) رواه البخاري )١554(‏ في «(الزكاة): باب زكاة الغنم 
من حديث أنس عن أبي بكرء وهو جزء من حديث طويل. 

9 :فى (ق)+ #بمنازة ونسية» . 1 مايق المعفوففن اسقط دن رق 

(6) في (ق): «المفازة». () في (ق) و(ك): «بموضع». 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ق): «ولزمكم طرده وأن من». 
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جاز؛ ومَنْ نذر الصدقة بمئة شاة فتصدّق بعشرين تساوي قيمة المئة جازء ثم 
ناقضتم فقلتم: لو وجب عليه أضحيتان فذبح واحداً سميناً يساوي وسطين”"© لم 
يجزء ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود في الأضحية الذبح وإراقة الدم» وإراقةٌ دم 
واحد لا تقوه”" مقام إراقة دمين» والمقصود في الزكاة سد حل الفقير وهو 
يحصل بالأجود الأقل كما يحصل بالأكثر إذا كان دونه”"؛ وهذا فرق إن صح 
لكم [في الأضحية لم د يصح لكم]''' فيما ذكرناه من الصورء, فكيف ولا يصح في 
الأضحية؟ فإن المقصود في الزكاةة أموى اعتيدة نيا 00 الفقيرء ومنها 
إقانة عوكة متش سملن ها وز م ومنها شكر نعمته عليه في المال» ومنها 
إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه» [ومنها المواساة بهذا المقدار لما 
غلم اللة-فنه فونم [المضلحة]!"؟ متصلحة :رب" المال ومصلهة" الآأخد)]"" ١‏ ومتها 
التعبد بالوقوف عند حدود الله وأن لا يُنْقَص منها ولا تُغيّرهِ وهذه المقاصد إن لم 
تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية فليست بدونهء» فكيف يجوز إلغاؤها 
واعتبار مجرد إراقة الدم؟ ثم إِنَّ هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخرء وهو أن 
مقصود الشارع من إراقة 0 الهدي والأضحية التقرب إلى الله سبحانه بأجل ما 
يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه ثمناً وأنفسه عند أهله. فإنّه لن مَثَاله 
سبحانه لحومها ولا دماؤها وإنما يناله تقوى العبد منه»ء ومحبته لهء وإيثاره 
بالتقرب إليه بأحبٌ شيء إلى العبد وآثره عنده وأنفسه لديه» كما يتقرب المُحبٌّ 
إلى محبوبه بأنفس ما يقدر عليه وأفضله عنده. 


ولهذا فطر الله العباد على أن مَنْ تقرّب إلى محبوبه بأفضل هدية يقدر عليها 
وأجلها وأعلاها كان أحظى لديه» وأحب إليه ممن تقر تقرب إليه بألف - رديء 


من ذلك النوع. وقد نَيِّه سبحانه على هذا بقوله: #يَأَيْهًا ألَدِنَ امنأ أَنَفِقُوا 


)١(‏ في (ق): «سبطين». () في (ق): «يقوم». 

(9) انظر حكمة التشريع في الزكاة» وفرضيتهاء 0 وفي مستحقيهاء ووقتهاء 
ونصابهاء ومن تجب عليه في «زاد المعاد» 2)١58 - ١51//١(‏ وامفتاح دار السعادة» 
(ص: 359), و«الوابل الصيب» (ص: 55 .)6١-‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)2( انظر في ذلك «الموافقات» للشاطبي (؟/ ١١١‏ بتحقيقي). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(0) ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الآتي: «وأن لا ينقص منها ولا تغير». 
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رسلا 2 عط 000 2م ممعم 


ليبق ما كسَبْتُمْ وَمِنَآ جد مْنَ الْأَرَضٍ ولا تَيَمَمُوأ لحت نه تُنفِفُونَ ولسكم 
5 . واعلموا أن الله ًُ حَيِيدٌ4 [البقرة: 717؟]» وقال تعالى: 

«تلكن آل من َامَنَ بِللّهِ وَالَِوْوِ الْآزٍ وَالَلَهِكَدٍ والكتب وَالييْنَ وَدَانَ ألْمَالَ عَلّ 
يجيه7'* [البقرة: »]١//‏ وقال0 : ##وَيظ مون لطع عَلّ حْبي# [الإنسان: 4] وسّئل 
التبنْ كله عن أفضل الرقاب فقال: «أغلاها ثمناً وَأَنقَسُها عند أعلياة” "توتذن مز 
أن م ل فأعطى بها نجيبتين» فسأل النبي ككهِ أن يأخدّهما بها وينحرهماء 
فقال: «لاء بل انحرها إياها»"” فاعتبر في الأضحية عين المنذور دون ما يقوم 
مقامه وإن كان أكثر منهء فلأن يعتبر في الزكاة نفس الواجب دون ما يقوم مقامه 
ولو كان أكثر منه أولى وأحرى. 


وطرد قياسكم أنه لو وجب عليه أرب شياءٍ جياد فأخرج عشرة مِنْ أردأ الشياه 
وأهزلها وقيمتهن قيمة الأربع » ادوجاعا ار جار اوناخ عترين ابن 
لبون من أردأ الإبل وأهزلها أنه يجوز فإن منعتم ذلك نقضته”" القناميء وإن طردتموه 
تيممتم الخبيث منه تنفقون» وسلّطتم رب المال على إخراج رديئه ومعايبه عن جَيّده: 
والمرجع في التقويم إلى اجتهاده,» وفي هذا من مخالفة الكتاب والميزان ما فيه. 


)١(‏ في (ق): «على حبه ذوي القربى». () في (ق) و(ك): «وقوله». 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح" (كتاب العتق): باب أي الرقاب أفضل /١54/5(‏ رقم 
6) عن أبي ذر ضيه . 

(4) في (ق): «ونذر عمر نحرا. 

(5) روى البخاري في 6 (/350). وأبو داود »)١9557(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 
)١153-00١‏ من طريق أبي عبد الرحيم عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال: «لأهدى عمر بن الخطاب نجيباً فأعطى بها ثلاث مئة دينار» فأتى 
النبي كله فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً» فأعطيت بها ثلاث مئة دينار» أفأبيعها 
واشتري بثمنها بُدْناً؟ قال: «لاء اتحرها إياها». 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» لابن خزيمة» وابن حبان» وفيه الجهم بن جارود» وهو 
مجهولء لم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم؛ كما ذكر الذهبي في «الميزان». 
وسقطت «(لا) من (ك) و(ق). 

(5) في (و): «حقائق»: وعلق قائلا : «الحقاق من الإبل: جمع حق وحقة» وهو الذي دخل 
في السنة الرابعة» وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله» وابن اللبون وبنت اللبون ما أتى 
عليه سنتان. ودخل في الثالئة» فصارت الأم لبوناً» أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد 
حملت حملا آخر» ووضعته) اه. 

03720 زاد هنا في (ك) و(ق): «ذلك». 
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وفرّقتم بين ما جمع الشارع بينه وجمعتم بين ما فرق بينهء أما الأول فقلتم: 
يصح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوال» ولا يصح صوم الظهار وكفارة 
الوطء في رمضان وكفارة القتل إلا بنية من الليل''': وفرّقتم بينهما بأن صوم 
رومضنان لما كان معيناً بالشرع أجزأ بنية من النهارء بخلاف صوم الكفارة» وبِتيْتّم 
على ذلك أنه لو قال: «لله على صوم يوم» فصامه بنية قبل الزوال لم يجزئهء ولو 
قال: «لله عليَ أن أصوم غداً» فصامه بنية قبل الزوال جازء وهذا تفريق بين ما 
جمع الشارع بينه من صوم الفرض وأخبر أنه لا صيام لمن لم يبينُه من الليل”". 
وهذا في صوم الفرضء وأما النفل فصح [عنه] أنه كان [6]!" يُنشئه بنية من 
النهار'*'» فسوّيتم بينهما في أجزائهما بنية من النهار وقد قَرَّقَ الشارع بينهما. 
وفرّقتم بين بعض الصوم المفروض [دون]””' بعض في اعتبار النية من الليل وقد 
سَوَّى الشارع بينهما . 


والفرق بالتعيين وعدمه عديم التأثير فإنه وإن تعيّن لم يصر عبادة إلا بالنية؛ 
ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائماً؛ الإذاك اتقاره 
النية جميع أجزاء اليوم فقد خرج بعضه عن أن يكون عبادة؛ فلم يُؤد ما أُمِرَ بهء 
وتعيينه لا يزيد وجوبه إلا تأكيداً واقتضاءً؛ فلو قيل: إن المعيّن أولى بوجوب النية 
من الليل من غير المعين لكان أصح في القياس» والقياس الصحيح هو الذي 


- ”71//9( و«تهذيب السنن»‎ 2)5848/١( انظر مبحث النية عند المؤلف فى «زاد المعاد»‎ )١( 
, د ا‎ 
وابن خزيمة‎ »)١97 .1١47/5( (؟) أخرجه أبو داود (5555)»: والترمذي (970), والنسائى‎ 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رفعته:‎ )197( 
. «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» وإسناده صحيح‎ 
/4( والنسائى‎ »)١705( وأخرجه أحمد (787/5)» وليس فيه ابن عمرء والدارمى‎ 
1 / 4 1 واد ل‎ 1 
زيادة من (ك) و(ق) ووقع في (ق): «وأما النفل فصح أنه يك كان ينشئه».‎ )9( 
أخرجه مسلم (1705) (كتابٍ الصيام): باب جواز صيام النافلة بنية من النهار قبل‎ 20 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر عن عائشة» قالت: قال لي رسول الله علي‎ 
ذات يوم: يا عائشة! هل عندكم شيء؟ قالت: فقلتٌ: يا رسول الله؟ ما عندنا شيء.‎ 
قال: فإني صائم.‎ 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ 
١ في المطبوع و(ن):‎ (0) 


> إعلام الموقعين عن رب العالمين 

جاءت به السئة من الفرق بين الفرض والنفل؛ ذلا برضت الفردي إلا بنية من الليل» 
والنفل يصح بنية من النهار؛ الأنه يسامح فيه ما لا يتسامح ذ فى الفرين > كما فجوذ 
أن يُصلَّي النفل قاعداً وراكباً على دابته إلى القبلة وغيرها . [وفي]”'© ذلك تكثير 
النفل وتيسير الدخول فيه» والرجل لما كان يك اد بين الدخول فيه وعدمه ويخير 
بين الخروج منه وإتمامه خُيّر بين التبييت تالقدبسن الها فهذا محض القياس 
وموجب السئة. ولله الحمد. 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينهما من جماع الصائم والمعتكف فقلتم: لو جامع 
في الصوم ناسياً لم يفسد صومهء ولو جامع المعتكف ناسياً فسد اعتكافه وفرّقتم 
بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتكاف. ولهذا لا يباح ليلاً ولا نهاراً» وليس 
من محظورات الصوم؛ لأنه يباح ليلاً. وهذا فرق فاسد جداً؛ لأن الليل ليس 
محلاً للصوم فلم يحرم فيه الجماع؛ وهو محل للاعتكاف فحرم فيه الجماع؛ فنهار 
الصائم كليل المعتكف في ذلكء؛ ولا فرق بينهماء والجماع محظورٌ في الوقتين» 
ووزان ليل الصائم اليوم الذي يخرج فيه المعتكف من اعتكافه» فهذا هو القياس 
المحضء والجمع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين ما فرق الله بينه» وبالله 
التوفيق. 

وقلتم : لو دخل عَرََةَ في طلب بعير له أو حاجة ولم ينو الوقوف أجزأه عن 
الوقوف». ولو دار حول البيت في طلب شيءٍ سقط منه ولم ينو الطواف لم يجزثه؛ 
وهذا خروج عن محض القياس» وتَرّقتم تفريقاً فاسداً فقلتم: المقصود الحضور"'"' 
بعرفة فى هذا الوقت وقد حصلء» بخلاف الطواف؛ فإن المقصود العبادة ولا 
تعض إلا بالنية» فيقال: والمقصود بعرفة العبادة أيضاًء فكلاهما ركنٌ مأمور بهء 
ولم ينو المكلف امتثال الأمر لا في هذا [ولا في هذا؛ فما الذي صحح هذا 
وأبطل 413 لما كنيد يمف القباتييو لنهاد هين] '" الفرق عدل إلى فرق اتير 
فقال: الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام» فنية الحج مشتملة عليه فلا يفتقر إلى 
تجديد نية» كأَجْرّاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب”*2 عليها نية الصلاة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير مقروء جيداً في (ق): وفي (ك): «في» 

(0) في (ق): «الحصول» وقال في الهامش: «أكثر العلماء لا يشترطون للوقوف بعرفة النية». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)2 وفي هامش (ك): «لعله: ولما نوى المكلف 
اعتبار الأمر في هذا الفرق». 

(4) في (ق): «وتشتمل2. 
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وأما الطواف فيقع خارج العبادة"'' فلا تشتمل عليه نية الإحرام فافتقر إلى 
النية؛ ونحن نقول لأصحاب هذا الفرق: ردُونا إلى الأول فإنه أقل فساداً وتناقضاً 
من هذاء فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاء العبادة» فكيف تضمنت 
[جزءاً من أجزاء](”2 العبادة لهذا الركن دون هذا؟ وأيضاً فإن طواف المعتمر يقع 
في الإحرامء وأيضاً فطواف الزيارة يقع في بقية الإحرام» [فإنه إنما]" حل من 
إحرامه قبله تحللاً أول ناقصاً”*»: والتحلل الكامل موقوف على الطواف. 

وفرقتم بين ما جمعت السئة والقياس بينهما فقلتم: إذا أحرم الصبي ثم بلغ 
فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلامء وإذا أحرم العبد ثم 
عتق فجدد إحرامه لم يجزئه عن حجة الإسلام؛ والسئة قد سَوّت بينهماء وكذا 
القياس» فإن إحرامهما قبل البلوغ والعتق صحيح وهو سبب للثواب» وقد صارا 
من أهل وجوب الحج قبل الوقوف بعرفة فأجزأهما عن حجة الإسلام» كما لو لم 
يوجد منهما إحرام قبل ذلك» فإن غاية ما وجد منهما من الإحرام أن يكون وجوده 
كعدمه. فوجود الإحرام السابق على العتق لم يضره شيئاً بحيث يكون عدمه أنفع 
له من وجودهء وتفريقكم بأن إحرام الصبي إحرام تخلق وعادة وبالبلوغ انعدم ذلك 
فصح منه الإحرام عن حجة الإسلام؛ وأما العبد فإحرامه إحرام عبادة لأنه 0 
فصح إحرامه موجباً فلا يتأنّى” له الخروج منه حتى يأتي بموجبه فرق فاسر 
فإن الصبي مثاب”"' على إحرامه بالنصء» وإحرامه إحرام عبادة ‏ وإن كانت لا 
تُسقط الفرض - كإحرام العبد سواء. 

وفرّقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينه فقلتم: لو قال: [(أحِجُوا فلاناً 
حجة' فله أن يأخذ النفقة ويأكل بها ويشرب ولا يحجء ولو قال]": «أحِجُوه 
عني' لم يكن له أن يأخذ النفقة إلا بشرط الحج”"» وفرّقتم بأن في المسألة 
الأولى أخرج كلامه مخرج الإيصاء بالنفقة له وكأنه أشار عليه بالحج» ولا حق 
للمُوصي في الحج الذي يأتي بهء فصححنا الوصية بالمال» ولم ثُلزِم2'0 المُوصى 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الإحرام». 0؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «نية» 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «فإنما». 

() في (ك): «وقبل تحلل أول ناقص» وفي (ق): «قبل الطواف تحللاً ناقصاً» 

(4) في (ق) و(ك): «ولا يتأتى». (5) «خير تفريقكم السابقة». (و). 

0) في (ق): «يثاب». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) بعدها في (ق) فراغ يسع نصف سطر. )٠١(‏ في (ق): «ولا يلزم». 
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له بما لا حَقَّ للمُوصي فيهء واناري المعالة قا بإما قصد أن يعود نفعه إليه 
ب النفقة”'2 في الحجء فإن لم يحصل له غرضه لم تنفع الوصية» وهذا الفرق 
1 للفرق بين المسألتين؛ إلا شل اعد قل جا مير دفع 
المال إليه يفعل به ما يريدء وإنما قصد إعانته على طاعة الله ليكون شريكاً له في 
الثواب» ذاك بالبدن وهذا بالمال» ولهذا عين الحج مصرفاً للوصيةء فلا يجوز 
إلغاء ذلك وتمكينه من المال يصرفه فى ملاده وشهواتهء هذا من أفسد القياس» 
وهو كما لو قال: «أعطوا فلاناً ألفاً ليبني بها مسجداً أو سقاية أو قنطرة» لم يجز 
أن يأخذ الألف [إن لم]”" يفعل ما أوصى بهء كذلك الحج سواء. 


وفرّقتم بين ما جمع محض القياس بينهما فقلتم: إذا اشترى عبداً ثم قال 
له: «أنت خُرٌ أمس» عتق عليهء ولو تزوجها ثم قال لها: «أنت طالق أمس» لم 
تطلقء وفرّقتم بأن العبد لما كان حراً أمس اقتضى تحريم شرائه واسترقاقه 
[اليوم]”؟2» وأما الطلاق فكونها مطلقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها اليوم» وهذا 
فرق صوري لا تأثير له ألبتة» فإن الحكم إن جاز تقديمه”' على سببه وقع العتق 
والطلاق في الصورتين» وإن امتنع تقدمه [في الموضعين]”'' على سببه لم يقع 
12 فما بال أحدهما وقع دون الآخر 9 , 


فإن قيل: نحن لم نفرّق بينهما في الإنشاءء وإنما فرقنا بينهما في الإقرار 
والإخبارء فإذا أقرٌ بِأنَّ العبدٌ حر بالأمس [لزمه العتق» وإذا أقرٌ بالطلاق]!" لم 
يلزم بطلان النكاح اليوم؛ لجواز” أن يكون المُطَلّْق الأول قد طلقها أمس قبل 
الدحول فتزوج هو بها اليوم. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أن يعود إليه بثبوت النفقة». 

(؟) في المطبوع: «توهمتموه». 

إفرف بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «ولا). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): "تقلمه». 

(0) ها بين المقوفتين سقط من (ق). 

(0) انظر: «بدائع الفواتد» (”/ .»٠٠١‏ 58١)ء‏ و«تهذيب السنن»  574/5(‏ 15060) و(5/ 
, 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فقد بطل أن يكون عبداء فعتق باعترافه» وإذا أقر 
بأنها طالق أمس». 

(9) في (ق): (إذ يجوزا. 
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قلنا: إذا كانت المسألة على هذا الوجه فلا بد أن يقول: أنت طالق أمس 
من غيري» أو ينوي ذلكء فينفعه حيث يدين؛ فأما إذا أظلق فلا فرق بين العتق 
والطلاق. 

فإن قيل: يمكن أن يطلقها بالأمس ثم يتزوجها اليوم. 

قيل: هذا يمكن في الطلاق الذي [لم]"'' يُستوف إذا كان مقصوده الإخبارء 
فأما إذا قال: «أنت طالق أمس ثلاثاً» ولم يقل من زوج كان قبلي ولا نواه فلا 
فرق أضلا مز ذلكدوين قولة للغية «انت حر أمنن» فهذا الفصيل هو سفن 
القياس» وبالله التوفيق 

وجمعتم بين ما فرّقت السنّة بينهما فقلتم: يجب على البائن الإحداد كما 
يجب على المُتوفى عنهاء والإحداد لم يكن من ذلك لأجل العدة» وإنما كان 
لأجل موت الزوجء والنبي كَل نفى وأثبت وخصٌّ”" الإحداد بالمتوفى عنها 
زوجها"”". وقد فارقت المبتوتة في وصف العدة وقدرها وسببها؛ فإن سببها 
الموت. وإن لم يكن الزوج دخل بهاء وسبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج 
حياء ثم فرّقتم بين ما جمعت السنئّة بينهما فقلتم: إن كانت الزوجة ذمية أو غير 
بالغة فلا إحداد عليهاء والسئة تقتضي التسوية كما يقتضيه القياس. 

وفرّقتم بين ما جمع القياس المحض بينهما فقلتم: لو ذبح المُحرم صيداً فهو 
ميتة لا يحل أكلهء ولو ذبح الحلال صيداً حَرّمياً فليس بميتة وأكله حلال» وفرّقتم 
بأن المانع من”'' ذبح المحرم فيه» فهو كذبح المجوسي والوثني» فالذابح غير 
أهل» وفي المسألة الثانية الذابح أهل» والمذبوح محل للذبح إذا كان حلالاً» 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (4) و(ق)» واحتمله في هامش (ق). 
(؟) تصحفت في (ق) إلى: «وحض». 
() أخرجه مسلم )١540(‏ (كتاب الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: عن حفصة 
أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله وك قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر (أو: تؤمن بالله ورسوله) أن تحدّ على ميّتٍ فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها». 
وأخرجه البخاري (0775, هثاه, 0775) (كتاب الطلاق): باب تحد المتوفى عنها 
أربعة أشهر وعشراًء ومسلم (1585. 1541. )١584‏ (كتاب الطلاق): باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة عن أم حبيبة بنحوه. 
وانظر حكم النبي كَهِ في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً في «زاد المعاد» (5/ 77١‏ -77؟7) 
للمؤلف ‏ رحمه الله - . وسقطت «زوجها» من (ك). 
(4) في المطبوع و(ك): «في» 
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وإنما منع منه حُرْمة المكان» ألا ترى أنه لو خرج من الحَرّم حل ذبحه؛ وهذا من 
أفسد فرق» وهو باقتضاء عكس الححكم أولى؛ فإن المانع في الصيد الحَرّمي في 
نفس المذبوح» فهو كذبح ما لا يؤكل» والمانع في ذبح المحرم في الفاعل» فهو 
كذبح الغاصب. 
وقلتم: لو أرسل كلبه على صَيْد في الحل ار ع اكه الحرم فأصابه 
اليف زاو ازعل عوية على مجل ذي الكل فاطارية.. ' الريح حتى قَتَل صيداً 
في الحرم ضمنهء وكلاهما تولّد القتل فيه عن فعله» وفرّقتم بأن الرمي حصل 
بمباشرته وقوّته التي أمدّت السهم فهو محض فعلهء بخلاف مسألة الكلب فإن 
الصيد فيه يضاف إلى فعل الكلب» وهذا الفرق لا يصح.ء فإن إرسال ١‏ السهم 
والكلب”" كلاهما من فعله؛ فالذي”” تولّد منهما تولد عن فعله» وجَرَيانٌ السَّهم 
وعَدُو الكلب كلاهما هو المتسبب فيه» وكون الكلب له اختيار والسهم لا اختيار 
لفق لآ اتير له [ذ0؟ كإن امعان الكلبية يديت إزسال: ضاخية له 


وقلتم : لو رهن أرضاً مزروعة أو شجراً مثمراً دخل الزرع والثمر في الرهن» 
ولو باعهما لم يدخل الزرع والثمر' في البيع» وفرّقتم بينهما بأن الرهن متصل 
بغيره» واتصال الرهن بغيره يمنع صحته؛ للإشاعة”*'» فلو لم يدخل فيه الزرع 
والثمرة لبطل» بخلاف المبيع» فإن اتصاله بغيره لا يبطله» إذ الإشاعة لا تنافيه» 
وهذا قياس في غاية الضعف؛ لأن الاتصال هنا اتصال مجاورة» لا إشاعة» فهو 
كرهن زيت في ظروفه”"" وقماش في أعداله ونحوه. 

وقلتم: لو أكره على هبة جاريته لرجل فوهبها له مالكها فأعتقها الموهوب له 
نفذ عتقّهء ولو باعها لم يصح بيعهء وهذا خروج عن محض القياس» وتفريقكم 
- بأن هذا عتق صدر عن إكراه والإكراه لا يمنع صحة العتق» وذلك”" بِيعٌ صدر 
عن إكراه والإكراه يمنع صحة البيع ‏ لا يصح؛ لأنه إنما أكره على التمليك» ولم 
يكن للمكره غرض في الإعتاق» والتمليك لم يصحء والعتق لم يكره عليه فلا ينفذ 
كالبيع سواءء هذا مع أنكم تركتم القياس في مسألة الإكراه على البيع والعتق» 


)١(‏ في (ك) و(ق): «فطارت به). (؟) في (ق): «الكلب والسهم». 
(9) في (ق): «إذا». (:) في (ك) و(ق): «الثمرة». 


)0 في المطبوع و(ك): «صحة الإشاعة». (5) في (ق): اضروفه). 
00 في (ق): «وذاك». 


فصححتم العتق''' دون البيع» وفرّقتم بأن العتق لا يدخله خيار فصح مع الإكراه 
[كالطلاق» والبيع يدخله الخيار فلم يصح مع الإكراه]”"'»: وهذا فرق لا تأثير لهء 
وهو فاسد في نفسه؛ فإن الإقرار والشهادة والإسلام لا يدخلها خيارء ولا تصح 
مع الإكراهء وإنما امتنعت عقود المكره من النفوذ لعدم الرضى الذي هو مُصحححٌ 
العقدء وهذا”" أمر تستوي فيه عقوده كلها معاوضاتها”'' وتبرعاتها وعتقه وطلاقه 
وخلعه وإقراره؛ وهذا هو محض القياس والميزان؛ فإن المُكْرّه محمول على ما 
أكره عليه غير مختار له فأقواله كأقوال النائم والناسي» فاعتبار بعضها وإلغاء 


بعضها خروج عن محض القياس» وبالله التوفيق. 


وقلتم: لو وقع في الغدير العظيم ‏ الذي إذا حُرّك”*' أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخر - قطرة 0 أو خم ر أو بول آدمي نجْسّه كله وإذا وقع في آبار 
الفلوات والأمصار البعرٌ والرٌوث. والاخباث له تتشي" ما لم يأخذ وجه ربع 
الماء أو ثلثه» وقيل : أن عن ع 0 مله »2 ومعلوم أن ذلك الماء أقرب 
إلى الطيب والطهارة حساً وشرعاً من هذا؛ ومن العجب أنكم نجَستّم الأدهان 
والألبان والْكَلَّ والمائعات بأسرها بالقطرة من البول والدم؛ وعفوتم عما دون ربع 
الثوب من النجاسة المخففة» وعما دون [قدر ]7 ' الكف من المغلّظة» وقستم العفو 
عن ربع الثوب على وجوب مَسْح ربع الرأس ووجوب حَلْق ربعه في الإحرام» 
وأين مسح الرأس من غسل النجاسة؟ ولم تقيسوا الماء والمائع على الثوب مع 
عدم ظهور 1 النجاسة ا ألبتة وظهور عينها ورائحتها في الثوب» ولا سيما 
ل ا ا ''» وعند أبي يوسف عن قدر 
شبر في شبر”''؟: وبكل حال فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له إليه 


)١(‏ في (ق): «المعتق». (؟) ما بين المعقوفتين سقط. من (ك) و(ق). 
(9) في (د): «وهو أمر...). (5:) فى (د) و(ك): «معاوضتها». 

)2 في المطبوع: «تحرك). 00 في (ق): «ينجسها». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «فيهما». 


ك4 هو محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أب حنئيقة» ومثله المذكور بعد ذلك: أبو 
يوسفء وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي ‏ رحم الله الجميع -. 
)٠١(‏ «الاختيار»؛ (١/؟7)‏ ونقله الطحاوي في «مختصره» )7١(‏ عن أبي يوملفت: 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١١(‏ «الاختيار» (١/؟7)‏ ونقله الشاشي في «الحلية» (؟/ 54) عن أبي بكر الرازي. 
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في المائع”" الذي لا يظهر أثر النجاسة فيه بوجه بل يحيلها ويذهب عينها وأثرها 
أولئ وأخرَى. 
وجمعتم بين ما فرّق الشرع والحس بينهماء فقستم المني الذي هو أضل 
الادميين على البول والعذرة. وفرفتم بين ما جمع الشرع والحس بينهما ففرقتم بين 
بعض الأشربة المسكرة وغيرها مع استوائها''' في الإسكارء فجعلتم بعضها نجسا 
كالبول وبعضها طاهراً طيِّباً كاللبن والماءء وقلتم: لو وقع في البئر نجاسة 
تنجّس”" ماؤها وطينهاء فإن نزح منها دلو فرشرش”» على حيطانها تنجست 
حيطانهاء وكلما نزح منها شيء نبع مكانه شيء فصادف ماءً نجساً وطيناً تيا 
فإذا وجب نزح أربعين دلواً مثلاً فنزح تسعة وثلاثون كان المنزوح والباقي كله 
نجساء والحيطان التي أصابها الماء والطين الذي في قرار البئر» حتى إذا نزح 
الدلو الأربعون قشقش النجاسة كلهاء فطهر الطين والماء وحيطان البئر وطهر 
نفسهء فما رؤي أكرم من هذا الدلو ولا أعقل ولا أخير!! 


فصل 

[وآقالت الحنابلة والشافعية”؟: لو تزوجها على أن يَحُْجٌّ بها لم تصح 
التسمية ووجب مهر المثل» وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوجها على شىء لا 
يدرى ما هوء ثم قالت الشافعية: لو تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جازء 
وقاسؤة :على مجواز إسماقها"””” إناة» -فقاسوا أبعد قياس > :وتركوا. محفن القيالين» ” 
فإنهم صَرَّحُوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج جاز» ونزلت الإجارة على 
العْرْفِه فكيف صح أن يكون مورد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقاً؟ ثم 
ناقضتم أبين مناقضة فقلتم: لو تزوجها على أن يرد عبدها الآبقّ من مكان كذا 
وكذا صح مع أنه قد يقدر على رده وقد يعجز عنه؟ فالعَرَرٌ الذي في هذا الأمر 
أعظم من الغرر الذي في حملها إلى الحج بكثيرء وقلتم: لو تزوجها على أن 
يُعَلمها القرآن أو بعضّه صح.ء وقد تقبل التعليم وقد لا تقبله» وقد يطاوعها لسانها 


)١(‏ في المطبوع: «في الماء والمائع». ؟) في (ق): «وغيرهما مع استوائهما». 
فرق في (3): الينجس؟ . 2 في المطبوع : افترشرش»). 

)2 في (ن) و(ق) و(ك): «وقالوا»» وما بين المعقوفتين سقط من (ح) و(ق). 

(7) في (ق): «سماعها». 


لامتناع مَنْ يساويها من كل وجه أو لقربه '' وإن اتفق مَنْ يساويها في النسب فنادر 
جداً من يساويها”" في الصّفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر؛ فالجهالة 
التي في حجه بها دون هذا بكثيرء وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها 
الوسطء ومعلوم أن في الوسط من التفاوت ما فيهء وقلتم: لو تزوجها على أن 
يشتري لها عبدٌ زيدٍ صحت التسمية» مع أنه غرر ظاهر؛ إذ تسليم المهر موقوف 
على أمر غير مقدور له» وهو رِضّى زيد ببيعه» ففيه من الخطر ما في رد 
[عبدها]”” الآبق» وكلاهما أعظم خطراً من الحج بهاء وقلتم: لو تزوجها على 
أن يرعى غنمها مدة صحء وليس جهالة حملانها [إلى الحج] "' بأعظم” '“' من 
جهالة أوقات الرعي ومكانه» على أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد 
ونصوصه.ء ولا 506 منصوصة عنهء بل نصوصه على خلافهاء قال في رواية 
مهنأء فيمن تزوج على عبد من عبيده جاز: وإن كانوا عشرةً عبِيدٍ يُعْطي من 
أوسطهم. فإن تشاحًا أقرع بينهماء قلت: وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعه”*', 
وقلتم: لو خالعها على كفالة ولدها عشر سنين صحء وإن لم يذكر قدر الطعام 
والإدام والكسوة» فيا لله العجب"''! أين جهالة هذا من جهالة حملانها إلى 
الحج؟! 
فصل 

وقالت”'' الشافعية: له أن يجبر ايْنَتّه البالغة المفعية" العالمة بدين الله التي 
تفتي في الحلال والحرام على نكاحها بمن هي أكره اتناس "لد وأشد الناس ثفرة 
عنه بغي رضاهاء حتى لو عينت كفواً شاباً جميلاً ديْناً تحبّه و2 كلو عيها 
مشوّهاً يفا كان العبرة بتعيينه دونهاء فتركوا مخض القياس والمصلحة ومقصود 
النتكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة» وقالوا : لو أراد أن يبيع لها حنلية0 أو 
عُودَ أرالكٍ من مالها لم يصح إلا برضاهاء لتم 


)١(‏ في (3) و(ك): «من يساويهما من كل وجه والقرابة». 
(؟) في (ق) و(ك): «وإن اتفق تساويهما في النسب فنادر جداً تساويهما». 


(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (4) في (ق): «أعظم». 
)2( نقل ابن رجب في «قواعده» 71/5 (بتحقيقي) لوال هنا هذه. 
(5) في (د): «فيا للعجب». 2و3( في «(ق): «قالت». 


(6) في (ق): «المعنسة». وقال (د) و(ط): في نسخة: «الغنية». 
(9) قال (د) و(ط): في نسخة: «جلا». 
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أكرة ردقه بع ضاف قالوا: : وكما خرجع عر حص اعباس خرجتم عن 
صريح السنة؛ فإنَّ رسول الله ككل حَيِّرَ جاريةً بكراً زوَّجَها أبوها وهي كارهة"', 


غ* 


وخّر أخرى ثيبا” '"» ومن العجب أنكم قلتم: لو تصرّف في حبل من مالها على 
غير وجه الحظ لها كان مردوداًء حتى إذا تصرف في يُضْعها على خلاف حظها 
كان لازماء ثم قلتم: هو أخبر بحظها منهاء وهذا يرده الحس؛ فإنها أعلم بميلها 
ونفرتها وحظها ممن [تحب أن]”" تعاشره وتكره عشرته» وتعلقتم بما رواه مسلم 
من حديث ابن عباس يرفعه: «الْأَيّمُ أَحَنُ بنفسها من وليهاء والبكر تُسْتَأَذْنَ في 
نفسهاء وإِذّْنها صَيمّاتها»”؟) وهو حجة عليكم» وتركتم ما في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة يرفعه: ١لا‏ تُنْكُحْ الأيّمٌ حتى تسعامن ولا الكر عحن ‏ تنما ذن 9 


2)5١95( وأبو داود‎ 2)797/١( ورد في الباب أحاديث عديدة» منها: ما أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي ذ فى «الكبرى» كما في« التيحدة؟ (6601) - وابن عا (1816) عن عكرمة عن‎ 
ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبيّ يله فذكرت له أنّ أباها زوّجها وهي كارهةء‎ 
. فخيّرها النبي يكلا‎ 

هكذا رواه جرير بن حازم وزيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاء كما عند أبي داود )1١91(‏ وهو المحفوظء 
على ما ذكر البيهقي )١١1/19(‏ وهذا الل وه ابن أنى ي احاتم في «العلل» 5١54/١(‏ 
رقم )١١15*‏ عن أبيه» والدارقطني والحديث صحيح بمجموع طرقهء قال ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (؟ 7597/1 :)50١‏ «فأما قصة الجارية البكر التي زوجها 9 
وهي كارهة» 0 من حديث ابن عمر وجاير وابن عباس وعائشة 
قال: «ذكر فيها أبو داود حديث ابن عباس» وهو صحيح» ولا يضره أن يرسله بعض 
رواته» إذا أسنده من هو ثقة). 

وانظر تتمة كلامهء و«نصب الراية» (*/ )١9١ ١9٠6‏ و«الحنائيات» (رقم 7 )١7‏ 
كد 

() يشير إلى ما أخرجه البخاري في (صحيحه» ,51١78(‏ 01794) كتاب الفح باب إذا 
زوّجٍ ابنته وهي كارهة» فنكاحه مردود عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة أن أباها زوّجها 
وهى ثيبّء فكرهت ذلكء فأتت رسول الله يك فردٌ نكاحه. 

03 حديثاً آخر فى «مصئف عبد الرزاق» )١5/5(‏ واسنن البيهقى) (0/ اي 
وانظر الكلام عليه في «الأحكام الوسطى» (18/0)» وابيان الوهم والإيهام» (85/6). 
وانظر: «زاد المعاد) (5/” - ”)2 اتهذيب اسن ٠/0‏ ”ع مهم). 


زهرة ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) والعبارة قبلها «أعلم بميلها وحظها ونفرتها). 
(4:) أخرجه مسلم :)١57١(‏ كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت. 


(0) أخرجه البخاري (511): كتاب النكاح: باب لا يُنْكح الأبُ وغيرُه البكر والئَّيّب إلا - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله تُسْتأمر النساء فى 
أَيْضَاعهن؟ قال: نعمء قلت"'": فإن البكر تُسْتَأْدْنَ فتستحييء قال: إِذْنّهَا 
ان فنهى أن تنكح بدون استثئذانها. وأمر بذلك وأخبر 02 هو شَرْعه 
اوكا فاتفق على ذلك أمره ونهيه وخبره» وهو معحض القياس والميزان. 
فصل 

والباذنجان إلا لقطة*, ولم يجعلوا المعدوم تبعاً للموجود مع شدة الحاجة إلى 
ذلك» وجعلوا المعدوم مُنزَّلاً منزلة الموجود في منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك» 
وهذا مثله من كل وجه؛ لأنه يُستخلف كما تُستخلف المنافع» وما يقدر من عروض 
الحظر له فهو مشترك بينه وبين المنافع» وقد جوّزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في 
واحدة منهاء ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها تبعأ للموجودء فإن فرّقوا 
بأن هذه أجزاء متصلة» وتلك أعيان منفصلة» فهو فرق فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن هذا لا تأثير له ألبتة. 

الثاني: أن من الثّمرة التي بدا صلاحها”' ما يخرج أثماراً متعددة كالتوت 
والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجهء فالتفريق خروجٌ عن القياس 
والمصلحة.ء وإلزام بما لا يُقدر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقة» وفيه مفسدة عظيمة 
يردها القياس؟ فإن اللقطة لا ضابط لهاء فإنه يكون في المقائي”" الكبار والصغار 
بينهما من التنازع والاختلاف والتشاحن ما لا تأتي به شريعة”» فأين هذه 


- برضاهاء و(1955) كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكا المكرهء و(5911) كتاب الحيل: 
باب في النكاح» ومسلم )١570(‏ كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت. 

)١(‏ في (ق): «فقلت». (؟) انظر الحاشية (5) من الصفحة السابقة. 

0 في (ق): «بأنه». 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «واتفق». 

(5) في (ق) و(ن) و(ك): «لقطة لقطة». 

(7) في (ك): «أن الثمرة التي بدا صلاحها» وعندها أشار في الهامش «لعله: منها». 

(0) في المطبوع و(ق): «المقثأة». 

(4) في (ق) و(ك): «فيقع بينهما التنازع والاختلاف والتشاحن وما لا يأتي به الشريعة». 


المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع التي من تأمَّل مقاصد الشريعة علم قصد 
الشارع لإبطالها وإعدامها إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد"'' تبعا 
لما وجد لما فيه من المصلحة؟ وقد اعتبرها الشارع» ولم يأتِ عنه حرف واحد 
أنه نهى عن بيع المعدوم”"': وإنما نهى عن بيع الغرر”"»: والغررٌ شيء وهذا 
شيء» ولا يُسمّى هذا البيع غرراً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعا”". 
فصل 

[من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر] 

وقالت الحنفية والمالكية والشافعية: إذا شَرّطت”'' الزوجة أن لا يخرجها 
الزوج من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوج عليها ولا يَتسرَّى فهو شرظ باطل» 
فتركوا محض القياس» بل قياس الأولى» فإنهم قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلاً 
أو غير نقد البلد أو زيادة على مهر المثل لَزِمَ الوفاء بالشرط» فأين المقصود الذي 
لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟ 
وكللك من تال اكب الو قرط أن كوه حمل كاله سوك كانت عجر را كمطاء 
قبيحة المنظر أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه» حتى إذا فات درهم واحد من 
الصداق فلها الفسخ لفواته قبل الدخولء» فإن استوفى المعقود عليه ودخل بها 
وقضى وَطره منها ثم فات الصداق جميعه ولم تظفر [منه]"'' بحبةٍ واحدةٍ فلا فسخ 
لهاء وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا يؤويها ولا يُنفق عليها”", 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ما لا يوجد'ا. 

000 حول بيع المعدوم وأنواع المعدوم انظر: «زاد المعاده (555-557/5) و«تهذيب 
السنن» .)١1908/65(‏ 

() النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم في «صحيحةه» (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاةء 
1٠57/1١(‏ - نووي) من حديث أبي هريرة. 

(4) اختار ابن القيم ‏ رحمه الله جواز بيع المقائي والمباطخ والمغيبات في الأرض بعد أن 
يبدو صلاحهاء» ونافش الخللاف فيهاء والحيلة في الجواز على قول الممانع» ورجح 
وضع الحوائج فيهاء فانظر: «زاد المعاد» (1//5ا7 مهم). و«ابدائع الفوائد؛ (5/ 2١6‏ 
5 /). 

(0) في (ق): «ااشترطت». 

(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال في (ق) قبلها: «ولم يظفر». 

0) في (ق) و(ك): «على شرط ألا يؤدها ولا ينفق عليها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2©» 
ولا يطأها و”''لا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك مما هو من أفسد القياس الذي 
فرّقت الشريعة بين ما هو أحقٌ بالوفاء منه وبين ما لا يجوز الوفاء بهء 0 
ما فرّق الشرع والقياس بينهماء وألحقته”" أحدهما لاسن وقد جعل النبي كَل 
الوفاء بشروط النكاح التي يُستحل بها الزوج [فرج]”" امرأته أولى من الوفاء يسائر 
الشروط على الإطلاق”2» فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء 
وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النكاح وكشرط 
الصلاة في المكان الذي شَرَط فيه الصلاة وإن كان وحده وإلى جانبه المسجد 
الأعظم وجماعة المسلمين”''» وقد ألغى الشارع هذا الشرط في النذر الذي هو 
قُوْبَةٌ محضةٌ وطاعة فلا تتعين عنده بقعة عَيّنها الناذر للصلاة إلا المساجد الثلاثة» 
وقد شرط الناذر في نذره تعيّنه؛ فألغاه الشارع لفضيلة غيره [عليه]”" أو مساواته له 
فكيف يكون [شرط الواقف”" الذي غيره أفضل منه وأحب إلى الله ورسوله لازماً 
يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في مكان مُعيِّن لم يرغب الشارع فيه ليس بقربة» 
وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذرء ولا يصح اشتراطه في الوقف. 


[هل يعتبر شرط الواقف مطلقاً] 
[فإن قلتم: الواقفٌ لم يخرج ماله إلا على وجه معين» فلزم اتباع ما عَيّنه 
في الوقف]”" من ذلك الوجهء والناذر قصد القربة» والقُرَبُ متساوية في المساجد 
غير الثلاثة» فتعيّن”'2 بعضها لغو. 
قيل: هذا الفرق [بعينه]”” يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط 


)١(‏ في المطبوع: «أو». (؟) في (ق): «فالحقتم». 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) يشير المصئّف ‏ رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري )١177١(‏ (كتاب الشروط): باب 
الشروط في المهر عند عٌقدة النكاح. و(١5١2)‏ (كتاب النكاح): باب الشروط في 
التكاح» ومسلم )١111(‏ (كتاب النكاج): باب الوفاء بالشروط في النكاح عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يكلهِ: «أحق الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

(0) انظر: «زاد المعاد»؛  5/8(‏ 2.20 8). 

قف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الشرط؛ في (ك): «شرط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) في (ق): افتعيين». 


الواقفين”'2» واعتبار ما فيه قربة» فإن الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله 
فتقربه بوقفه كتقربه بنذره؛ فإن العاقل لا يبذل ماله إلا لما له فيه مصلحة عاجلة أو 
آجلة؛ والمرء في حياته قل يبذل ماله في أغراضه» مباحة كانت أو غيرها وقد يبذله 
فيس يقرنة إلى الله وآها"؟؟ كن ناته فإقماولالة فيما يل آنه بترت إلى الله 
فلو" قبل لك لزن هذا التمترف لا يقرت إلى اله 1ع .جل ]1 أن إن غير 
أفضل وأحب إلى الله منه وأعظم أجراً» لبادر إليه» ولا ريب أن العاقل إذا قيل 
له: «إذا بذلت مالك فى مقابلة هذه الشروط*؟ حصل لك أجر واحد» وإن تركته 
حصل لك أجزاة» فإنه ينقثار ها. فيه الاجر الزاقت» فكيك إذا قيل اله فإن هدا :ألا 
أجر فيه ألبتة» فكيف إذا قيل [له]'2: «إنه مخالف لمقصود الشارع مضاد له 
يكرهه الله ورسوله»؟ وهذا كشرط العزوبية مثلاً وترك النكاح» فإنه شرط لترك 
واجب أو سنّة أفضل من صلاة النافلة وصومها أو سئّة دون الصلاة والصوم»ء 
فكيف يلزم الوفاء ب[شرط”" ترك الواجبات والسنن اتباعاً لشرط الواقف وترك 
شرط الله ورسوله الذي قضاؤه أحق وشرطه أوثق؟ 

يوضحه أنه لو شرط في وقفه أن يكون على الأغنياء دون الفقراء كان'8) 
شرطاً باطلاً عند جمهور الفقهاءء قال أبو المعالي الجويني ‏ هو إمام الحرمين - 
]1 رسطلم اسنانا: تظترا!الطلار هذا بع أ روسب التي رصي ماح 
ونعمة من الله وصاحبه إذا كان شاكراً ذ فهو أفضل من الفقير مع صبره عند طائفة 
كثيرة من الفقهاء والصوفية'"©2» فكيف يلغى هذا الشرط ويصح شرط الترهب"١")‏ 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)”17/8/1١(‏ 0) في (ق): «فأما». 
(9) في (د): «ولو». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(ه) ف المطبوع : «هذا الشرط». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): «أكان)». 

)قن المششرضن سان الا 

(15) انرق اللمناضلة بن القعر والققى + اتفسيير القرطي )وار عا وه تو ا او 1/ 
21*47 واعدة الصابرين؟ (ص: 196-197 5ذل 78 1708:1704 
4و ال 1# #14 009177-81 و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (11/ 271 394: 
48-١5”كء ١96‏ و5١05-7505/1")ء‏ ورسالة محمد البيركلى (ت: ١81ه):‏ «المفاضلة 
بين الغني الشاكر والفقير الصابر»؛ وهي مطبوعة عن دار ابن حزم بيروت سنة 5415١ه‏ في 
8 صحيفة» وانظر: «الموافقات» (1/ 188-141 و7377/0- 7017 بتحقيقي) . 

)١١(‏ في (ك): «الترهيب». 
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في الإسلام الذي أبطله النبي كَل بقوله: «لا رهبانية في الإسلام)(1»؟ 

يوضحه أن من شرط التعرّبٍ فإنما قصد أن تركه أفضل وأحب إلى الله 
فقصد أن يتعبد الموقوف عليه بتركه» وهذا هو الذي تبرأ النبي يَكلٍِ منه بعينه فقال: 
«مَنْ رَغِبَ عن سُئْتي فليس مِنْي)”"'» وكان قصد أولئك الصحابة هو قصد هؤلاء 
الواقفين بعينه سواءء فإنهم قصدوا ترفيه"" أنفسهم على العبادة وترك التكاح الذي 
يشغلهم تقرباً إلى الله بتركهء فقال النبي كد فيهم ما قال» وأخبر أنه من رغب عن 
سنته فليس منه؛ وهذا في غاية الظهورء فكيف يحل الإلزام بترك شيء قد أخبر به 
النبي 456 أن مَنْ رغب عنه فليس منه؟ هذا مما لا تحتمله الشريعة بوجه. 


[عزرض شروط الواقفين على كتاب الله] 
فالصواب الذي لا تسوغ ار “قيره عرض تروط الواقفين على 
كتاب الله سبحانه وعلى شرطه. فما فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح» وما خالفه 


() قال في «كشف الخفاء» (؟5///ا7): «قال ابن حجر: لمأ ره؛ لكن في حديث سعد بن 
أبي وقاص عند البيهقي: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» اه. 
قلت: هو عند البيهقي في «السنن الكبرى» (078/8. 
وأخرج عبد الرزاق 2»)١٠١71/0(‏ وأحمد 631٠١5/5(‏ 73755. 758)» والبزار ١5404(‏ - 
زوائده)؛ وابن حبان (9 - الإحسان) عن عائشة مرفوعاً: «يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب 
علينا» . 
وإسناده قوي 
وأخرجه الدارمي في «سننه» (كتاب النكاح): باب النهي عن التبتل (177/9) عن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله لعثمان بن مظعون: يا عثمان إني لم أؤمر 
بالرهبانية . . »١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب النكاح): باب الترغيب في النكاح /١٠١5/9(‏ رقم 
)ل ومسلم في «الصحيح) (كتاب التكاح): باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤنة (؟5/١7١٠/‏ رقم )١40١‏ من حديث أنس بن مالك ونهء وأخرجه 
البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب قول المقريء للقاريء: حسبك» 
(45/9/ رقم 2007) دون لفظة: «من رغب.. .»2 وهي ثابتة من طريق سند البخاري؛ 
كما عند اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)91//1١(‏ 
() الترفيه: «التسكين والإقامة على الشيء» (دء طء ح)» وقال (و): «رفا فلاناً سكن من 
الرعب» والمقصود جعل أنفسهم تسكن إلى العبادة». 
قلت: وانظر: «لسان العرب» (9/ 2)١594- 1١598‏ ووقم بدلها في (ق): ”توفية». 
(4) في (ق): «لا يسوغ في الشريعة». 


وى إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان شرطاً باطلاً مردوداً» ولو كان مئة شرط» وليس ذلك بأعظم من رد حكم 
الحاكم إذا خالف حكم الله ورسولهء ومن رد" فتوى المفتي» وقد نص الله 
سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيهاء مع أن الوصية تصح في 
غير قربة» وهي أوسع من الوقف. وقد صرح صاحب الشرع برد كل عمل ليس 
عليه أمره» فهذا الشرط مردود بنص رسول الله يله" فلا يحل لأحد أن يقبله 
ويعتبره ويصححه . ش 
ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف ماله لمن قام بها 
وإن لم تكن قربة ولا للواقفين فيها غرض صحيح. [وإنما غرضهم ما يقربهم 
إلى الله]”"» ولا يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما بذلت المرأة بَضْعَها للزوج 
بشرط وفائه لها بهاء ولها فيها”؟» أصح غرض ومقصودء وهي أحق من كل شرط 
يجب الوفاء به بنص رسول الله 6ه2*0؟ وهل هذا إلا بخروج''' عن محض القياس 
والسنّة؟ 


[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع] 

ثم من العجب العجاب قول من يقول: إن شروط الواقف كنصوص 
الشارعء ونحن نبرأ إلى الله من هذا القول» ونعتذر مما جاء به قائله» ولا نعدل 
بنصوص الشارع غيرها أبداًء وإن أحسنًا الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على 
أنها كنصوص الشارع في الدلالة» وتخصيص عامّها بخاصهاء وحمل مطلقها 
على مقيدهاء واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقهاء وأما أن تكون كنصوصه في 
وجوب الاتّباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يُظن ذلك بمن له نسبة ما إلى 
العلم» فإذا كان حكمٌ الحاكم ليس كنص الشَّارِعَ بل يرد ما خالف كم الله 


ورسوله من ذلك فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال» 


)00( في (د): «(وردا. 
00( هو قوله يَكلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؛. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ 


فالصلح مردود (رقم )2 ومسلم في عت ») (كتاب الأقضية): باب نقض 
الأحكام الباطلة (رقم »)١11/14‏ من حديث عائشة وَيينا . 


إفرة بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ولا يقربهم» وفي (ك): «ولا ما يقربهم». 
)0( كذا في (د). 'وفي سائر النسخ (فيه) وله وجه. 
48 > مزق تكريحة فريا: (5) في (ك): «اخروج». 
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فقد”'' ظهر تناقضهم في شروط الواقفين وشروط الزوجات» وخروجهم [فيها”" 
عن موجب القياس الصحيح والسئةء وبالله التوفيق. 

يوضح ذلك أن النبي كَل كان إذا قَسَم يُعطي الآهل حَطين والعزب حظا"". 
وقال: «ثلاثةٌ حق على الله عونهم»”؟ ذكر منهم الناكح يريد العفاف؛ ومصححو 
هذا الشرط عكسوا مقصودهء فقالوا: نعطيه ما دام عزباًء فإذا تزوج لم يستحق 
شيئاً» ولا يحل لنا أن تعينه؛ لأنه ترك القيام بشرط الواقف وإن كان قد فعل ما 
هو أحبٌ إلى الله ورسوله؛ 0 بشرط الواقف المتضمن لترك الواجب أو السئة 
المقدمة على فضل الصوم أو”*؟ الصلاة لا يحل" مخالفته؛ ومن خالفه كان 
عاضا الما تى إذا الف الأحنن إلى اال ورسولة و[خالف]"" الأرضى له كان 
بارا مثاباً قائماً بالواجب عليه! 

يوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع الله ورسوله 
أنتكم قلتم: كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل» حتى أبطلتم بذلك شرط 
دار الزوجة أو بلدهاء وأبطلتم اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة» وأبطلتم 
شنرف الفا 1 ثلاثة» وأبطلتم اشتراط نفع البائع في المبيع ونحو ذلك من 
الشروط التي صححها النَصُ والآثار عن الصحابة والقياس» كما صَحَح عمر بن 
الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص ومنتارية ين بن 
اشتراط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها” 61 ولت السئة على أن 


)1١(‏ في (ق): «وقد)ا. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(60) أخرجه أبو داود (9167؟), وأحمد (760/5. 59). والبيهقي (15/5؟) من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي َيه . وانظره مفصلاً في (87/5). 

0( سيأتي تخريجه . ١‏ 

(5) في (ق) و(ك): «وي. 0 فى (ق): «تحل). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). (8) في (ق): «حتى إذا أبطلتم». 

(9) بدلها في (د): «فوق» وفي (ق): ابعد ثلاث)2. 

. في (ق): «أبي سفيان رقن‎ )١( 

)1١(‏ أثر عمر رواه عبد الرزاق )١١708(‏ (777/5)» وابن أبي شيبة  ”17/5(‏ دار الفكر)؛ 
والبيهقي )١41/17(‏ من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن 
عبد الرحمن بن غنم عن عمرء وإسناده صحيح . 

وله طرق أخرى عن عمر في «مصنف عبد الرزاق»» و«سئن البيهقي» ثم روى 

عبد الرزاق عن عمر خلافه بسند فيه ضعف. 
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الوفاء به أحقٌ من الوفاء بكل شرط”''» وكما صححت السنّة اشتراط انتفاع البائع 
بالمبيع مدة معلومة”"), فأبطلتم ذلك» وقلتم: يُخالِف مقتضى العقد» وصححتم 
الشروط المخالفة [بمقتضى عقد الوقف لعقد الوقف]7"؛ إذ هو عقد قربة مقتضاه 
التقرب إلى الله تعالى”*' ولا رَيبَ أن شرط ما يخالف القربة يناقضه مناقضة 
صريحة؛ فإذا شرط عليه الصلاة في مكان لا يُصلَّي فيه إلا هو وحده أو واحدٌ بعد 
و اثنان فعدوله عن الصلاة في المسجد الأعظم الذي يجتمع فيه جماعة 
المسلمين فع قري" ' وكثرة جماعته فيتعدّاه إلى مكان أقل جماعة وأنقص فضيلة 
وأقل جر اتباعاً لشرط الواقف المخالف لمقتضى عقد الوقف خروج عن محض 
القياس» وبالله التوفيق 

يوضحه أن المسلمين مُجمعون على أن العبادة في المساجد من الذّكر 
والصلاةٍ وقراءةٍ القرآن أفضل منها عند القبور؛ فإذا منعتم فعلها في بُيوتٍ الله 
شودانة وأوجبتم علق الموقوف عليه فعلها بين المقابر إن أراد أن يتناولَ الوقف 
[وإلا كان]”'' تناوله حراماً كنتم قد الزمتموه بترك الأحبٌ إلى الله الأنفع للعبد 
والعدول إلى الأنقص المفضول”" أو المنهي عنه مع مخالفته لقصد الشارع 
تفصيلاً وقصد الواقف إجمالاً فإنه إنما يقصد الأَرْضى [1يه] 2 والأحبٌ إليه؛ 
ولما كان في ظنه أن هذا أرضى للد اشترط؛ فنحن نظرنا إلى مقصوده ومقصود 
الشارع, وأنتم نظرتم إلى مجرد لفظه سواء وافق رضا الله ورسوله ومقصوده في 


- وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص: فرواه عبد الرزاق »)٠١5117(‏ وابن أن شيبة (؟/ 
71 من طريق عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن معاوية سأل عنها 
عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. 

وإسناده صحيح . 
عبد الكريم هو ابن مالك الجزري» وهذان الأثران في اشتراط المرأة دارها. 

() مضى لفظه وتخريجه. 

(0) رواه البخاري 2710 في (الشروط): باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جانء ومسلم (91) (ص١؟17١)‏ في (المساقاة): بياب بيع البعير واستثناء ركوبهء؛ من 
حديث جابر بن عبد الله . 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «لمقتضى عقد الوقف». 

(54) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك): «ولا يكون) وفى (ق): «وألا». 

(0) في المطبوع: «مع قدمه) . 000 في (ق): لاسبحانه). 

0) في (ق) و(ك): «إلى بعض المفضول». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في المطبوع: «إرضاء لله؛, وفي (ك): «رضا لله؛. 
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نفسه أو لاء ثم لا يمكنكم طردٌ ذلك أبداء فإنه لو شَرَط أن يُصلي وحده حتى 
لا يخالط الناس بل يتوفر على الخلوة والذكر أو شرط أن لا يشتغل بالعلم 
والفقه ليتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النهار أو شرط على الفقهاء 
ألا يجاهدوا فى سبيل الله ولا يصوموا تطوعاً ولا يصلوا النوافل وأمثال ذلك» 
1 : 1 ا 00 00 0 
فهل يمكنكم تصحيح هذه الشروط؟ فإن أبطلتموها فعقد النكاح افضل من 
بعضها أو مساو له في أصل القُرْبة» وفعلٌ الصلاة في المسجد الأعظم العتيق 
الأكثر جماعة أفضل”" وذكر الله وقراءة القرآن فى المسجد أفضل منه بين 
ما يصح من الشروط وما لا يصح؟ ثم لو شرط المبيت في المكان الموقوف 
ولم يشترط التعرّب فأبحتم له التزويج فطالبته الزوجة بحقها من المبيت 
وطالبتموه بشرط الواقف منه فكيف تقسمونه بينهما؟ أم ماذا تُقدّمون: ما 
أوجبه انمد ورسوله من المبيت والقابية؟ للزوجة بع ما فيه من مصلحة 
الزوجين وصيانة المرأة وحفظها وحصول الإيواء المطلوب من النكاح» أم ما 
شرطه الواقف وتجعلون شرطه أحق والوفاء به ألزم؟ أم تمنعونه من النكاح 
والشارع والواقف لم يمنعاه منه؟ فالحق أن مبيئّه عند أهله إن كان أحبٌ إلى الله 
ورسوله جاز لهء بل استحب ترك شرط الواقف لأجلهء ولم يمنعه فعل ما 
يحبه الله ورسوله من تناول الوقف. ”'بل ترك ما أوجبه سبباً لاستحقاق الوقف»ء 
فلا نص ولا قياس ولا مصلحة للواقف ولا للموقوف عليه ولا مرضةة لله 
ورسوله. 

والمقصود بيان [بعض”" ما في الرأي والقياس من التناقض والاختلاف 
الذي هو من عند غير 2“ ؛ لأن ما كان من [عنده 0 يصدّق بعضه بعضاء» 
ولا يخالف بعضه بعضاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ففعل». 

(9) في (د): «ما أوجبه من الله». (5) في (ق) و(ك): «من المبيت والفسخ». 
(5) زاد هنا في (ك) و(ق): وهو ترك ما يحبه الله ورسوله. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

“4 في (ق) و(ك): «الذي يبين أنه من عند غير الله . 

(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «عند الله فهو». 
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فصل 
[زهل في اللطمة والضربة قصاص؟] 
[وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد”9': إنه لا 
قصاص في اللطمة والضربة» وإنما فيه التعزير» وحكى بعض المتأخرين في ذلك 
الإجماع'”"'؛ وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة؛ 
فإ ضمان النفوس والأموال مبناه”" على العدلء كما قال تعالى: #وََرّوا مكو 
يتلا 4 [الشورى: »]14٠‏ وقال: طمَمَنٍ أغتّدى عي َأَعتَدُوأ عله بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئ 

0 [البقرة: »]١95‏ وقال: #وَإِنَ عاسم فَعَاقِبوأ يِمِثْلٍ ما عُوقتِسُر ييه4 [النحل: 
7 فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص؛ فيجب اعتبارها بحسب الإمكان» 
والأمثل هو الفامور ]80 ؛ فهذا المَلْظُوم المضروب قد اعتُّدي عليه» فالواجب 
أن يَفعل بالمُعْتَدي كما فُعَل بهء فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب 
والأمثل”'2» وسقط ما عَجز عنه العبدٌ من المساواة من كل وجهء ولا ريب أن 
لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها'2 أقربٌُ إلى 
الجيائلة المامون بها بحسا وشرعا م تعويرة بها غير عش 'اعكداته وقدزة وصفكة 
وهذا هو هَذَّيُ رسول الله يَلِ وخلفائه الراشدين ومحض القياس [وهو منصوص 
الإمام أحمدء ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله 
كما خرج عن محض القياس]9) والميزان» قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في 
[كتابه]”*' «المترجم» له: «باب في القصاص من اللطمة والضربة: حدثني 
إسماعيل بن سعيد قال: سألتٌ أحمد [بن حنبل]”*' عن القصاص من اللطمة 
والضربة» فقال: عليه القود من اللطمة والضربة» وبه قال أبو داود وأبو حَيْثُمة 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «وقالت الشافعية والمالكية والحنفية والمتأخرون 
من أصحاب أحمد). 00 

(؟) انظر: «زاد المعاده (8/9/ا- ١ث.‏ ١دالء‏ لاء75ء 05ثاء, .,)5١7‏ و«تهذيب السئن» (5/ 
4 - 755): وامفتاح دار السعادة» (ص5775)» وانظر: «أحكام الجناية؛ (ص: 7١54‏ - 


(9) في (ق) و(ك): «مبناها». (54) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «الأمثل والأقرب». () فى (ق): «مثلها». 


(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وابنُ أبي شيبة» وقال إبراهيم الجوزجاني: وبه أقول: لما حدثنا شَبَابَة بن سَوَّار: 
ا ا 0 
بكر رجلاً يوماً لظمة) فال له: اقتصٌّءِ فعفا الرجل"©. حدثنا شّبّابة: أنبأ 
شعبة”"2» عن مخارق قال: سمعت طارقاً يقول: لطم ابن أخ لخالد بن الوليد 
رجلاً من مُرادء فأقاده خالد منه””". حدثنا أبو بَهْز: حدثنا أبو بكر بن عَيَّاشُ 
قال: سمعتٌ الأعمشء عن كُمَّيل بن زياد قال: لطمني عثمان ثم أقادني 
فعفوثٌ”*؟2. حدثني ابن الأصفهاني: حدثنا عبد السلام بن حرب» عن تَاجِيّةَ» عن 
عيفد سد ب عزن قال: رأيت علياً [كرم الله ولديةالي العم !"! افيد 
لطمة”': وحدثنا الحميديٌ: ثنا سفيان: ثنا عبد الله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي 
عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لقلمة"» ثنا يزيد بن هارون: أنا الجريري» 
عن أبي نَضْرةء عن أبي فراس قال: خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث مممَالي إلم 

ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم»ء ولكن إنما بعثتهم لبملتركم دينكم وسئة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (448/5 - دار الفكر) من طريق شبابة بن سوار به» وسقط منه 
ااشعبة بن الحجاج»» ورواته ثقات. 
وطارق بن شهاب مات سنة (87)» وهو قد رأى النبي يكلل. وأخرجه عبد الرزاق (84 
رقم )١18047‏ عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب به» وانظر: «المحلى» (8/ 
204 وهكنز العمال» (097/6). 
(0) في (ق): «أنا بشر»ء وفي (ك): «ثنا شبابة بن بشر». 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  447/7(‏ دار الفكر)ء والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(8/ 6") من طريقين عن مخارق عن طارق أن خالداً . .» وإستناده صحيح . 
(5) أخرجه البيهقي (8/ :4)5١‏ ولم يعزه في «كنز العمال» 90 إلا له. 
(0) ها بين المعقوفتين من (د) و(ك). 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (441/5 ط دار الفكرء و9/ 455 - ط الهندية)» وابن المنذر في 
«الأوسط» (4/ ق75؟/ أ) من طريق المسرذم عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عتبة 
عن ناجية أبي الحسن عن أبيه : أن علياً. . 
وأخرجه الخطيب في «تلخيص ا 
عربي به. 
0) رواه البيهقي (8/ 15) من طريق يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان عن عبد الله بن 
إسماعيل عن عمرو بن ديثار. 
ورواه ابن أبي شيبة (41//5: - دار الفكر)ء والبيهقي (15/8) من طريقين عبن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير» والكثر شقط حنامه من :(ق) و(ك). 


نبيكم ويقسموا فيكم فيئكم» فمَنْ قعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فوالذي نفسٌ عمر 
بيده لأقصئّه منهء فقام إليه”'' عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ كان 
رجل [من المسلمين]”' على رعية فأدّب بعض رعيته لتقصنه منه؟ فقال عمر: ألا 
منهتوقق :رايت :زسول اله كله نص من زمية09 كنا ميحد بن كلين عزن 
الأوزاعي» عن ابن خحَرملة قال؛ تلاحى رجلان فقال أحدهما: ألم أخنقك حتى 
سَلْحت؟ فقال: بلى» ولكن لم يكن لي عليك شهود, فاشهدوا على ما قال» ثم 
رفعه إلى عمر بن عبد العزيزء فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب فقال: يختقه 


أقصه 


)١(‏ في (ك): «له». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(©) في (ك) و(ق): «لأقصنه»» وقال في هامش (ق): «لعله: ألا أقصه). 

٠ 66(‏ أحرعيةه أبور دوقن ««تسقه» :زهناك الديات) يات القررد من الشدرة :وفص الأمين بن اللفلة 
(4/ 106 رقم :040037 والسناتي فى #الحجعبى؟ (كتات القسامة) :يانه التقناصض عن 
00 (/7"”4)» وأحمد فى «المسند» »)5١/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» /١١(‏ 
»١‏ وأبو يعلى في «المسنده /١78  ١7/4/١(‏ رقم 2145 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (59/9: 57): و«الشعب» (000/0/ رقم 5774)» والفريابي في «فضائل 
القرآن» (رقم ١” .١١٠١‏ /ا١).‏ والآجري في «أخلاق أهل القرآن» (رقم 55)غ, 
ومسدد كما في «المطالب العالية» (قه/ا/ ب)» والحاكم في «المستدرك» (57947/5) عن 
أبي فراس ‏ وهو مقبول ؛ أن عمر ويه قال: «رأيت رسول الله يَهِ يقص من نفسه». 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (478/94/ رقم »)١804٠‏ والبزار في «مسنده» 
(رقم 585)»: والدارقطني في «الأفراد؛ (ق/ ١/٠١‏ - الأطراف) من وجه آخر عنهء وفيه 
بعت 5 

وقد وردت قصص كثيرة تشهد لهذا الحديث» منها: 

عند الطبراني: عن عبد الله بن - جبير الخزاعي» واختلف في صحبته» والراجح 
ليس له صحيبة» ولذا قال عنه في «التقريب»: «مجهول». 

- وعند عبد الرزاق فى «المصنف» (9/ 5560 -155/ رقم /ا” 8 ): عن أي سبعيد 
الختري؛ وإسناده وأو جد فيه أبو هارون العبدي» واسمه عمارة بن جوَّيّنء وهو 


500 (454/9/رقم )18١047‏ من مرسل سعيد بن 
المسيب. 

- وعند عبد الرزاق في «المصنف» (455/9»: 1517/ رقم 1808. )١1809‏ من 
مرسل الحسن البصري . 


.دروكنا عند ابن إسنيحاق - كما في (سيرة ابن هشام» (178/5؟) 2 وعبد الرزاق كما 
في «الإصابة» 60 عن سواد بن غزية» وإسنادهما ضعيف. 
ومجموع هذه الطرق يعطيها قوة» والله أعلم. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين م “ 4 


كما خَئقه حتى يُحدث أو يفتدي منه» تفذق متف بأريعين ‏ عير ؛ فقال ابن كثير: 
العيية دكردعون فدوان”"' + تنا الحسيز بو مصيو”" :كنا اين أب ذبن عن 
المُطلب بن السائب أن رجلين من بني ليث اقتتلاء فضرب أكدهها لخر كير 
أنفه. فانكسر عظم كف الضارب» فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقد من 
كن الغتازت» 'ففال سعينةرق المف» كاذ لهذا ايها القروهن كدي نضصىئى 
عثمان أن كل مقتتلين [اقتتلا ضمنا ما بينهماء فأقيد منه]”': فدخل المسجد وهو 
يقول: يا عباد الله كسر ابنُ المسيب يدي”*'» قال الجوزجاني: فهذا رسول الله يكل 
وجلة أصحابه فإلى من يركن بعدهم؟ أو كيف يجوز خلافهم؟). 

قلت: وفي «السنن» لأبي داود» والتشائي من حديث أي سعيد الخدري 
قال: بينما رسول لله ول يقسم قسماً أقبل رجل فأكبٌ [عليه]» فطعنه 
رسول الله يلل بعرجون كان معه. فَجَرِحَ و 0 لك قال له.وسول: انك عله تعال 
فاسُتِقدُء فقال: بل عفوتٌ يا رسول 2007 وفي «(سنن» النسائي» وأبي داود» 
وابن ماجه عن عائشة [5نض]”*2: «أن النبي يِل بعث أبا جَهُم بن مُحذيفة 
مُصدقا”. فلاحاه'”" رجل في صَدَقتِهء فضربه أبو جَهُم فشجَّهء فأتوا النبي كله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١٠/5؟/‏ رقم »)١1487145‏ وابن أبي شيبة  810//5(‏ ط دار الفكر)» 

ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )109/١١(‏ بنحوه. 

وإسناده صحيح. 

وذكره ابن المنذر في «الإشراف» ».)١19/7(‏ وابن قدامة في «المغني» (/ 870)» وانظر: 
الكنز العمال» )١١7/١5(‏ ووقع في (ق): «فذاكر ابن كثير. . .» بدل «فقال ابن كثير) . 

(؟) في (ق): «ثنا الجبر بن محمد؛» وفي (ك): «حدثنا الجرير بن محمدا. 

(6) في (ق): «ضمن ما بينهما فاقتد منهه. (4) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (*/ .)١19‏ 

(4) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). )١(‏ فى (ق): «بوجهه). 

(0) رواه أبو داود (507) في (الديات): باب القود من الضربة» وقص الأمير من نفسهء 
والنسائي (7/8”) في (القسامة): باب القود في الطعنة» وأحمد (58/7)» وابن حبان 
(1474)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ ”5 و58) من طريق بكير بن الأشج عن 
عبيدة بن مُسافع عن أبي سعيد الخدري» وعبيدة بن مسافع روى عنه ابنه مالك وهو 
مجهول كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» وبكير بن الأشج وهو ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» على عادته!! 

(8) «مصدقاً: جامعاً للصدقات» (ط). 

(9) «لاحاه ملاحاة: خاصمه ونازعه؛ وفي الحديث: نهيت عن ملاحاة الرجال: أي مقاولتهم 
ومخاصمتهم» (ح). 


هه إعلام الموقعين عن رن العالمين 


فقالوا: القودٌيا رسول اللهء فقال النبي يكلِ: «لكم كذا وكذا» [فلم يرضوا 
[به]”''» فقال النبي [0]86" : «لكم كذا وكذا» فرضواء فقال النبي”" كَله: «إنني 
خاطب [العشية]''' على الناس ومخبرهم برضاكم» فقالوا؟: نعمء فخطب 
رسول الله" كككهِ فقال: «إن هؤلاء أتوني يُريدون القصاص” , افعرضت عليهم كذا 
.وكذاء فقال النَّبِنُ]" : ُرَضواء أرضيتُم؟» فقالوا”: لاء فهمّ المهاجرون بهمء 
فأمرهم رسول الله يك أن يكمُوا عنهم» فكفوا عنهمء ثم دعاهم اراضي فقال: 
أرضيتم؟ فقالوا1: نعم» [فقال: إني خاطبٌ على الناس ومخحبرُهُم برضاكم» 
فقالوا: نعمء فخطب النَبِيْ يلِهِ فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم]»”2 وهذا صريحٌ في 
القَّوَّدٍ في الشَّجَةَ ولهذا صولحوا من القود مرة بعد مرة حتى رضواء ولو كان 
الؤاجت الأزن شلُ”''2 فقط لقال لهم النبي يكِ حين طلبوا القود: إنه لا حَقَّ لكم 
فيه'''» وإنما حقكم في الأرش 

فهذه سئة رسول الله يلهّه وهذا إجماع الصحابة» وهذا ظاهر القرآنء وهذا 
محض القياس؛ فعارض المانعون هذا كله بشىء واحد وقالوا: اللطمة والضربة لا 
يمكن فيهما المماثلة» والقصاص لا يكون الب المماثلة. ونَظْرٌ الصحابة أكمل 
وأصح وأتبع للقياس» كما هو أتبع للكتاب والسئّةء فإن 0 كل وجه 


متعذرة» فلم يبق إلا أحد أمرين؛ قصاص قريب إلى الممائلة» أو”' ' تعزيرٌ بعيد 


منهاء والأول أولى؛ لأن التعزير ا 0 قدرهاء بل قد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(©) في (3): «رسول الله؛. (5) في (ق): «قالوا». 

() في (ق): «النبي؟. () في (ق): «القود». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» وسقطت «فرضوا» من (ق). 

(4) في (ق): «قالوا». 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2)18٠07:5(‏ ومن طريقه رواه أحمد (77/5؟)2 وأبو داود 
(4055) في (الديات) باب العامل يُصاب على يديه خطأء والنسائي (5/8) في 
(القسامة): باب السلطان يُصاب على يدهء وابن ماجه )١118(‏ في (الديات): باب 
الجارح يفتدي بالقود» وابن حبان (/5581)» والبيهقي (59/6) عن معمر عن الزهري عن 
عروة عنهاء وإسناده صحيح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)1١(‏ «الدية» (و). )١١(‏ في (ق) و(ك): ١لا‏ حظ لكم فيه». 
)١١(‏ في (ق): «و» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 20> 
يُعرّر بالسوط والعصاء وقد يكون”' لطمه أو ضربه بيدهء فأين حرارة السوط 
ويبسه إلى لين اليدء وقد يزيد وينقصء وفي العقوبة بجنس ما فعله تَحَرٌ 
للعمائلة”"” بحسن الإمكان»-وهذا أقرت إلى العدل الذئ أمر الله به وأنزل ابه 
الكتاب والميزان؛ فإنه قصاص بمثل ذلك العضو فى مثل المحل الذي ضرب فيه 
بِقَدَرِهء وقد يساويه أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً وذلك عفو لا يدخل تحت 
التكليفء. كما لا يدخل [تحت”" التكليف المساواة في الكيل والوزن في”4) كل 
وجه كما قال تعالى: #وَأووا الكيل وَالْمرَانَ المآ ! كلك تنما إلا دسم 4 
[الأنعام: 151] فأمر بالعدل المقدورء وعفا عن غير المقدور منهء وأما التعزير فإنه 
لآ سس اقصاضا» فإ لفل التتصاصن يدل خلى الممائلة تومته فص الاثر بإذا: اتيعه 
وقَصّ الحديتٌ إذا أتى به على وجهه» والمقاصّة: سقوط أحد الدَّيْنِين بمثله جنساً 
وصفة» وإنما هو تقويم للجناية» فهو قيمة لغير المُثلى» والعدول إليه كالعدول إلى 
قيمة المتلف”*؟2: وهو ضَربٌ له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل» وهو إما زائدٌ 
وإما ناقصٌء ولا يكون ممائلاً ولا قريباً من المثلء فالأول أقرب إلى القياس» 
والثاني تقويم للجناية بغير جنسها كبدلٍ المُيْلفِءِ والنزاع أيضاً فيه واقع إذا لم 
يوجد مثله من كل وجه كالحيوان والعقار والآنية والثياب وكثير من المعدودات 
والمذروعات» فأكثر القياسيين''' من أتباع الأئمة الأربعة قالوا: يك 
ذلك عند الإتلاف القيمةء قالوا: لأن المثل في الجنس 0000 داقع طرة 
أصحابٌ الرأي قياسهم فقالوا: وهذا هو الواجب في الصيذ في الجرم والإحرام 
إثنا تحن قيمته لآ مثلة كما لز كان ملوكا . ثم طردوا هذا القياس في القرض 
فقالوا: : لا يجوز قرض ذلك لأن موجب القرض رد المثل» وهذا لا مثل له. 
[ومنهم من خرج عن] موجب هذا القياس في الصيد لدلالة القرآن والسئّة وآثار 
الصحابة [على أنه]”'' يضمن بمثله من النعم وهو مثل مقيد بحسب الإمكان وإن 
لم يكن مثلاً من كل وجه وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمدء وهم 


)١(‏ في (ك): «ويكون قد). 

(0) في (ق) و(ك): «وقد يزيد وينقص في العقوبة» عن المماثلة» 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): ١‏ 

(5) انظر: «تهذيب السنن؟ ”5١- ”5٠/5(‏ مهم)ء و«الداء اه (ص: .)0١5 - 37١7#‏ 
(5) في (ق): «القياسين». 0) في (ق): «لأن الجنس في المثل يتعذر؛. 
(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياضص. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يجوّزون قرض لحرا الاك كل مووي ال فإنه قد ثبت عنه عَلِلَِ 
[في السيو ا" نه اسعنات بَكراً وقضى جملا 1 وقال: «إن خياركم 
أحسنكم تشبائ 5 

ثم اختلفوا بعد ذلك في مُوجب قرض الحيوان» هل يجب رد القيمة أو 
المثل؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد وغيره» والذي دَلْتَ عليه سكة 
رسول الله كَكِةِ الصحيحة الصريحة أنه يجب رد المغل”؟'» وهذا هو المنصوص عن 
أحمدء ثم اختلفوا في العَضْب والإتلاف على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب 
احمدة أحدها: : يضمن الجميع بالمثل بحسب الإمكان» والثاني : يضمن الجميع 
بالقيمة» والثالث: يضمن الحيوان بالمغا 00 وما عذداه كالجواهر ريا بالقيمة . 

واختلفوا في الجدار يُهدم. هل يضمن بقيمته أو يُعاد مثله؟ على قولين» 
وهما للشافعي» والصحيح ما دلت عليه النخصوص وهو مقتضى القياس الصحيح» 
وما عداه فمناقض للنص والقياس”'؛ لأن الجميع يضمن بالمثل تقريباً» وقد 
نص الله سبحانه على ضمان الصيد بمثله من النَّعَمء ومعلوم أن الممائلة بين بعير 
وبعير أعظم من الممائلة بين النعامة والبعير وبين شاة وشاة أعظم منها بين طير 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) «البكر: الفتيَّ من الإبل» والرباعي من الإبل: من ألقى السن الرباعية» وهي ما بين الثنية 
والناب» ولا يلقى الإبل أسنانها الرباعية إلا في السنة السابعة من عمرهاء ويقال حينئذ: 
أنها أربعت لظ . 1 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه 
(رقم 2)١6٠١‏ من حديث أبي رافع طبه 

(4) روى ذلك البخاري (7105) في (الوكالة): باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» و(7705) 
في (الوكالة): في قضاء الديون» و0 تلن في (الاستقراض): باب استقراض الإبل» 
و(797") باب هل يعطي أكبر من سِنْه و(197) باب حسن القضاءء و(١5101)‏ في 
باب لصاحب الحق مقال» و(07١515)‏ في (الهبة): باب الهبة المقبوضة» وغير المقبوضة» 
و(105) باب من أُهدّي له هدية» وعنده جلساؤه فهو أحق؛ ومسلم (1101) في 
(المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» من حديث أي هريرة. 

(4) في (د): «والثالث أن الحيوان يضمن بالمثل». 

(7) استدل البخاري بقصة الراهب جريجء وقوله لما قالوا له: «نبني صومعتك من ذهب؟ 
قال: ل إلا من طين؟ . 

ويَرّب على هذا (باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله) باب رقم (5") من كتاب المظالم 

.)١5١585( حديث‎ 
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وشاةء وقد رَدٌّ د النْبْ كلهِ بدل البعير الذي اقترضه مثله [دون قيمته ]217 ورد عوض 
المَضْعَة التي كسرتها بعض أزواجه بقصعة”" نظيرهاء وقال: إناءٌ بإناء وطعام”") 
بطعاء”*'. فسؤّى بينهما في الضّمان» وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل 
القرآن. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا في (مسائل إليخاف بين متضوراء قال 
إستحاق : قلت الأسيد تال ميان هن انها صحيد] :“تممه محجا 
فقال*؟ أحمد: إِنْ كان يوجدٌ مثله فمثلهء وإن كان لا يوجد مثله فعلية قم 
ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل 
يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوباً لرجل”"'» قال: [عليه المثل في العصا 
والقصيحة والكويم ققتانت: را ]ل إن كناة الشى نياك ال : 


للق نفدم قبل اكلبل من ديك ابي غزيرة 5 وما بين المعقوفين سقط عن (13” 

(؟) في المطبوع: «قصعتها». 

ف في (د)ء و(ط): «وطام» بسقوط حرف العين! 

(:) رواه أحمد ١58/5(‏ ولاا؟). وأبو داود (674") في (البيوع): بات من أفنند شيعا يغرم 
مثله. والنسائي 0 اع في عشرة النساء: باب الغيرة» وفي عشرة النساء مر 0 
(). والخطيب في «تاريخ بغداد» 2)١795/54(‏ والبيهقي (0 من طريق فليت 
ويقال: أفلت عن جسرة عن عائشة» قال البيهقي : فليت وجسرة فيهما نظر. 

أقول: آم اقليت؟ فقن قال اكه جمد ما ارئ بيه باحاء وقال الدارقطني: صالحء 
ووثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن حُزيمة. 

وجسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: عندها عجائب» وذكرها العجلي» وابن حبان 
في الثقات كالعادة!! 

وقد حَسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح» (178/05). 

وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (177) في الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر 
له الشيء من طريق أبي داود الحفري عن سفيان الثوري عن حُميد عنه وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح؟. / 1 

وأصل القصة في «صحيح البخاري» ”58١(‏ و0756) من حديث أنس أيضا ولكن 
ليس فيه: 9إناء بإناء وطعام بطعام». 

(5) في (ق): «قال». 

(7) هي عند ابن منصور في «مسائله للإمام أحمد؛ (2009/597 وفيها بدل: «فقال أحمد): 
«قال»» وبدل «فعليه قيمته»: افقيمته صحيحااء وفي آخرها: «قال إسحاق: كما قال 
أحمدا ووقع في (ك): «وإن كان مالاً». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (40) في (ق): «ثوب الرجل». 

(9) في (ق): «عليه المثل في القصعة والعصا والثوب» قلت: إن كان الشق قليلاً؟ قال». 
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صاحب الثوب مُخيّر في ذلك قليلاً كان أو كثيراً. 

وقال في رواية إسحاق بن منصور: مَنْ كَسَر شيئاً صحيحاً فإن كان [شيئاً]0"© 
يوجد مثله [رد مثله]”"' وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته» فإذا كَسَّر الذهب فإنه 
يصلحه”" إِنْ كان خلخالاً» وإن كان ديناراً أعطى ديناراً آخر مكانهء قال إسحاق: 
كما قال”''» وقال في رواية موسى بن سعيد”*2: وعليه المثل في العصا والقّضْعَة 
والقصبة إذا كسر وفي الثوب». ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان» وصاحب 
القوت تكن [ناء شق القري رن كناء [اعيد يقل واحتج في رواية ابنه 
غَبَك 140" نجليك: أنين فقال: ميد ا «أنَّ رسول الله" كل كان عند 
عض نسائه» تارسك إحدى أمهات المؤمنين بقّضْعة”'' فيها طعام؛: فضربت بيدها 
فكسرت القّصْعةء فأخدً النَِنْ بل الككريين. فضم إحداهما”''' إلى الأخرى وجعل 
يجمع فيهما الفلام ويقول: غَارَت أتُكمء » كلواء فأكلواء وجلس رسول الله و21 
حتى جاءت قصعةٌ التي هو في بيتها فدفع القصعة إلى الرسول.» وحبس المكسورة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فمثله» وفي (ق) بعدها: «وإن كان ما لا يوجد 
مثله) . 
(9) في (ق): «يصلح». 
(5) رحم الله الإمام ابن القيم» فقد تصرف في اللفظ. ودمج المسألتين مع بعضهماء فالنصف 
الأول هنا هي الرواية السابقة. 
ثم قال ابن منصور: «قلت: قال [أي: سفيان]: فإذا كسر الذهب» فقيمته بالفضة» 
وإذا كسر الفضة فقيمتها بالذهب» قال أحمد: يُصْلِحُهُ له أحَبٌ إلىّ إن كان خلخالاًء وإن 
كان ديناراً أعطاه ديناراً آخر مثلهء وقال إسحاق: كما قال. إلا أنه إن أعطاه الذهب من 
الفضة؛ أو الفضة من الذهب جاز». 
كذا في «مسائل ابن منصور؛ (8917/ ,)7٠١١‏ والصحيح من المذهب: أن من غصب 
شيئاً» فأتلفه» أو غيّر من صفته متعمداً؛ فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر «الإنصاف» 
.)١ 5/59‏ 
قلت: والذي يكسر شيئاً من مال غيره فهو كالغاصب. 
(4) في (ك) و(ق) «موسى بن إسماعيل». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) لم أظفر به في «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله» لا في طبعة علي المهناء ولا 
في طبعة المكتب الإسلامي. 
(4) في (ق): «النبي». (9) في (ق): «القصعة». 
000 في (3): «وضم إحديهما؛. 001١)‏ في (د): «وحبس الرسؤل». 
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في بيته» والحديث في صحيح البخاري”'': وعند الترمذي فيه: [«فقال 
النبي ككلخ]7": طعام بطعام وإناء بإناء».وقال: حديث صحيم”"؛ وعند أبي ذاود؛ 
والنسائي [فيه]”' قالت عائشة: «فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: 
إناء مثل إناء وطعام مثل طعام»”*'» وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبي 
موسىء قال في «إرشاده»”؟: ومن استهلك لإنسان""' مَا لا يُكال ولا يُوزن 
عليه" مثله إن وُجدء وقيل: عليه قيمته» وهو اختيار المحققين من أصحابهء 
وقضى عثمان وابن مسعود على مَنْ استهلك لرجل فصلاناً بِفُصلانٍ مثلها!", 

وبالمثل قضى شريح والعنبريء وقال به قتادة وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدّارمي”'': وهو الحق» وليس مع من أوجب'''' القيمة نص ولا إجماع ولا 
قياس» وليس معهم أكثر ولا أكبر من قوله يَكلِ: «من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان 


)١(‏ في (كتاب المظالم): باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره »)5144١(‏ و(كتاب النكاح): باب 
الغيرة (رقم 0776). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() عند الترمذي في «سننه» (كتاب الأحكام): باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء (7/ 271 
رقم )١77(‏ وفيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح» ومضى الكلام عليه 

(4) عند أبي داود في «سننه» (كتاب البيوع): باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (817/7): 
والنسائي في «سننه» (كتاب عشرة النساء): باب الغيرة (1/١/7)؛‏ ومضى الكلام عليه 

(0) «الإرشاد» للقاضى الشريف الهاشمى محمد بن محمد بن أبي موسى (المتوفى سنة 
4ه)ء وهو متن اعتمد مؤلفه المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرىء فما كان فيه 
روايتان فأكثر» ذكرهما وهو محقق في رسائل علمية بالمعهد العالمي للقضاء في السعودية؛ 

من «المدخل المفصل إلى فقه الإمام عقنت حنبل» (2»)181/7 وطبع مؤخراً. 

() في (د): الآدمي». 0) في (ك) و(ق): «فعليه». 

(4) هذه عبارة ابن حزم في «المحلى» .)١5١/8(‏ 

(9) قضاء شريحء أخرجه عبد الرزاق في #مصئفه» 5١9-5١8/4(‏ رقم -)١5157‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى»  )١5١1/4(‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح 
أنه قضى فى قصار شنٌّ ثوباً أن الثوب له» وعليه مثله. فقال رجل: أو ثمنه. فقال 
شريح: إنه كان أحب إليه من ثمنه. قال: إنه لا يجد. قال: لا وجدء وقال ابن حزم: 
«وعن قتادة أنه قضى في وب استهلك بالمثل»» وهو في «مصنف عبد الرزاق» 5١9/4(‏ 
رقم .)١5965‏ 

وقول الدارمي في «سئنه» (7/ 5714). 
)١(‏ أشار في (ق) إلى أن في نسخة: «أوجبه» وبعدها بياض يسع كلمة واحتمل فيها «القيمة». 
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له من المال ما يلع ثَّمَنَ العبدٍ قُوّمَ عليه [قيمة عدل] ولا وَكْسَ ولا شَططط(© 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد)”" قالوا: فأوجب”" النبي يَلِ في 
إتلاف نصيب الشريك القيمة لا المثل» فقسنا على هذا كل حيوان» ثم عَدَّيناه إلى 
كل غير مثليّ» قالوا: ولأن القيمة أضبط وأحصر بخلاف المثل» قال الآخرون: 
أما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين وسمعاً [له]0 وطاعة» ولكن فيما دلّ 
عليه وإلا فيما”*' لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي أن يُحمل عليه نا 


التضمين النى: يفعةه يمن قي "١‏ "من باح شيسن الحلا كين بهن ادن رالت 
نماك سال العير يقي فإن نصيب الشريك يملكه المُعتق ثم يُعتق عليه» فلا بد 
من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه؛ ولا حدق بين اندر السرارة فى انلف 
الس الولاء له» وإن تنازعوا: هل يسري عقيب عتقهء أو لا يُعتق حتى يُؤدي 
القيمة» أو يكون توقوفاً فإذا أدى تبيّن أنه قال من حين العتق؟ وهي في مذهب 
الشافعي” 0 والمشهور في مذهبه ومذهب اليه القول الأول"”', وفي مذهب 
مالك”''' القول الثاني» [وعلى هذا الخلاف ينبني" ما لو أعتق الشريكُ نَصيبّه 


)١(‏ «الوكس: النقص» والشطط: الجور» (و). 

(؟) رواه البخاري (؟507؟ و7677 و7514 و010١)‏ في (العتق): باب إذا أعتق عبداً بين 
اثنين أو أمة بين الشركاءئ ومسلم )١5١١(‏ في (العتق): أولهء و(/187١)‏ في 
(الأيمان) باب من أعتق شركاً له في عبد» من حديث ابن عمر. 

ولفظ الحديث تماماً كما ذكر المؤلف عند مسلم )١7481//(‏ (050). 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(*) في المطبوع: «أوجب». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (د): «فما» وفي (ق): «لا فيما». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). 

00 في («د): «وأن». 

(8) انظر: «الأم» 2)١917//9(‏ «مختصر المزني» (719)» «روضة الطالبين» (117/17: )1١١17‏ 
«مغني المحتاج» (1/ 5946 -595)» لمختصر الخلافيات» (141//5) »و«الإشراف» (رقم 
امول ١689‏ ). 

(9) انظر: «(المغني؟) (779/5). «كشاف القناع» ».)20١7/5(‏ «الإنصاف» (2)15:9/10 «منتهى 
الإرادات» (؟/ 4208٠١‏ «تنقيح التحقيق» (”/ »)١470‏ «قواعد ابن رجب» (9/ 371 - لام 
- بتحقيقى) . 

/"( «المعونة»‎ ».)5١/5( انطر: «الموطأ» (؟/ ؟ال/ا/ا)» «المدونة» (7/ 85 «التفريع»‎ )9١( 
«مواهب‎ 2)١410/١١( بتحقيقي)» «الذخيرة»‎ ١87١ «الإشراف» (509/14 رقم‎ ء)١437'‎ 
الجليل» (7757/5): «أسهل المدارك؛ ("/ 165؟).‎ 

)١١(‏ في (د): «يبتنى» 
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بعد عتق الأول؛ فعلى القول الأول لا يُعتق» وعلى القول الثاني]'' يُعتق عليه 
ويكون الولاء بنتهماء ويثيتي ”© على ,ذلك أيضا إذا قال اعد الشريكين: 'فإذا عتق 
نصيبك فنصيبي حرً» فعلى القول الأول لا يصح هذا 00 
المعتق» وعلى القول الثاني يصح التعليق ويعتق على المعلق» والمقصود ا 

التضمين ههنا كتضمين الشفيع ره إذا أخذ بالشفعة» فإنه ليس من باب 
ضمان الإتلاف» ولكن من باب التقويم للدخول في الملك. لكن اميم أدخل 
الشارع الشقص”' في ملكه بالثمن باختياره والشريك المعتقٌ أدخل الشَّقْص في 
ملكه بالقيمة بغير اختيارهء فكلاهما تمليك: هذا بالثمن» وهذا بالقيمة» فهذا شيء 
وضمان المتلف شيء» قالوا: وأيضاً فلو سلم أنه ضمان إتلاف لم يدخل على أن 
العبد الكامل إذا أتلف يضمن بالقيمة» والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما 
مالا ينقسم كالعبد والحيوان والجوهرة ونحو ذلك فحقٌ كل واحدٍ منهما في نصف 
القجنة و16" اتفقا فق «التواءاة ناته وزة ازع رتشا 01 
وقسم [بينهما]”" ثمنها على قدر ملكيهما كما يقسم المثلي» “نيه ان الحقارن 
0 وفي المتقوّم عند التشاجر والتنازع في قيمته» فلولا أن حقه + في القيمة 
لما أجيب إلى البيع إذا طلبه» وإذا ثبت ذلك [فإذا أتلف له]”'' نصف عبد فلو 
ضمناه بمغله 'لقات عقه من تضف القيمة الواجبة :له :شرعا عند ظلت: البيع» 
والشريكٌ إنما حقه فى نصف القيمةء .وهما لو [تقاسماه]”'؟ تقاسماه بالقيمةا قإذا 
ابلك الحردخنا عيب ركد فس القعنة). وقكيه النقان الى قاسياء تقاسماة 
بالمثل» فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالمثل» هذا هو القياس والميزان 
الصحيح طرداً وعكساً الموافق للنصوص وآثار الصحابة» ومن خالفه فلا بد له من 
أحد أمرين : إما مخالفة السنّة الصحيحة وآثار الصحابة إن طرد قياسهء وإما 


التناقض البيّن إن لم يطرده”"'. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) في (د): "يبتنى2. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) «السهم والنصيب والشرك» (و). 

)2( في (ق): «فإن). )5( في المطبوع: الاوتشاجرا). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض ووقع قبلها: «وإذا طلبه». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)١١(‏ انظر تأصيلاً وتفصيلاً لما ورد تحت هذا الباب في دراسة الأستاذ على محبي الدين القره 
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فصل 
[حكومة 0 الكريمين داود وسليمان] 


وعلى هذا الأصل تنبني الحكومة المذكورة في كتاب الله [عز وجل”" التي 
حكم فيها التَبيّانَ الكريمان او وسليمان صلى الله عليهما وسلم ؛ إذ حكما في 
الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم» والحرث: هو البستان» وقد رُوي أنه كان 
بستان عنب» وهو المُسمّى بالكرمء والنّفش: رعيٌ الغنم ليلًء فحكم داود بقيمة 
المُتْلّفء ٠‏ فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى أصحاب الحرثء إما 
لأ: نهم" ل يكن لهنم دراهم أو 'تعدر بيعها [ورضوا 0 أولنك 
بأخذها بدلاً عن القيمة» وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب"" العَنّم أن 


يضمئوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان» رق 
مغله من”*؟ الإتلاف إلى حين العودء بل أعطى [أصحاب البستان]”* ماشية أولئك 


ان ا ل لاا ل د د 
نماءِ حَرْئْهمء وقد اعتبر النماءين فوجدهما”"' سواءء وهذا هو العلم الذي خصّه الله 
به وأثنى عليه بإدراكه” , 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية”" على أربعة أقوال: 
أحدها: موافقة قَةَ الحكم السَّلِيْمَاني في ضمان الفكن وفي المعر ةق 


> داغي بعنوان «قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي»» وهي من منشورات دار 
الاعتصامء القاهرة» سنة ١4١هء‏ ووقع في (ق): «وإلا التناقض البين». 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) في (د): «لأنه. 

(9) في (ق) و(ك): «صاحب» وفي (ق) بعدها: «أن يضمنوا». 

0( زاد هنا في (ك) و(ق): «١حين».‏ 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «صاحب الحرث» وفي (ق): «صاحبه». 

(5) في (ق): «فوجدوهما). 

0) إذ يقول سيحانه وتعالى: #وداوود وُسليسُنَ د يكن في ليث إِذْ نشَمَتَ فِهِ غنم الْمَور 
وسكي له هيت 00 نَنَبَسنَهًا ملسن مكلا نا كنا رولما4 .١.‏ هاط). 

قلت: والآيات من سورة الأنبياءء الآيتان: (4لاء 74). 
(4) في (ق): «القصة». 
(9) في (ق): «موافقة حكم سليمان وضمان النفش بالمثل» وفي (ك2): «اضمان النفش في المثل» . 
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0 وهو أحد القولين فى مذهب أحمدء ووجه للشافعية والمالكية» 
والعتوود 0 خلافه. ١‏ 

والقول الثانى: موافقته فى ضمان النفش دون التضمين بالمثل» وهذا هو 
لمشيو من مدهف تار 1" والعاقت 97 بوا 0 

والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رَعَاها صاحبها 
باختياره دون ما إذا انفلتت2 ولم يشعر بهاء وهو قول داود ومن وافقه”") 

والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحالء وما وَحِبّ من ضمان 
الراعي بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل» وهذا مذهب أبي حنيفة" . 

وما ححَكمّ به نبئُ الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياض» وقد حكم 
رسول الله يَكخِ أن على أهل الحَوائط حِمْظَهًا بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضمانه على أهلها”"2؛ فصح بحكمه ضمان النفش» وصح بالنصوص السابقة 


.07141/5( انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص: 2)55 و«تهذيب السنن»‎ )١( 
في (د): «عندهم» وفي (ق3): «ووجه للشافعي»2.‎ )0( 
١١9١ رقم‎ ١57 /7( «الإشراف»‎ .»)١737٠ /( انظر: «التفريع» (؟/87١), «المعونة»‎ )( 
«تبصرة الحكام» (؟/‎ »)١187/7( «الفروق»‎ ,»)7١5/١١( بتحقيقي)» «تفسير القرطبي»‎ 
.)077/5( هه" _ دوم «الخرشي (/ -7١١)ء «مواهب الجليل»‎ 
«مغني‎ »)١90/٠١١( _مع «الأم»)» «روضة الطالبين»‎ 4٠7 /7( انظر: «اختلاف الحديث»‎ )5( 
. 00 /8( «احاشية الشبراملسي»‎ 2)75١8- 7١1 /9( «حاشية الشرواني»‎ »)٠١ 5 /54( المحتاج»‎ 
. 0771 /5( "«تنقيح التحقيق»‎ »)05١/١5( انظر: «المحرر» (؟/؟6١)» «الإنصاف‎ )5( 
.)77”0/1١7؟( في (د): «تفلتت». 0) انظر: «المحلى»‎ )5( 
/( «تبيين الحقائق»‎ »)١54 /5( «اللباب»‎ »)707 - 70١( انظر: «مختصر الطحاوي»‎ )6( 
)17٠١ رقم‎ 7١١/6( «مختصر اختلاف العلماء»‎ :»)١١5/17( اجامع الفصولين»‎ )» 
ووقع في (ق): «من ضمان الرعي؟.‎ 
ومن طريقه أحمد (45/5): وأبو داود (054") في‎ »)١8571( رواه عبد الرزاق‎ )9( 
/8( والبيهقي‎ »)2١156 ١64 /7( (الأقضية): باب المواشي تفسد زرع قومء والدارقطني‎ 
عن معمر عن الزهري عن حرام بن مُحيّصة عن أبيه أن ناقةٌ للبراء بن عازب دخلت‎ 27 
. حائطا‎ 
50 : قال الدارقطني والبيهقي : خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا‎ 
وقال أبو داود - كما نقله عنه ابن عبد البر على ما ذكر ابن ن التركماني - لم يتابع أحد‎ 
عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيهء وقال ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه:‎ 
عن أبيه» وقال ابن حزم: هو مرسل» رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه.‎ 
أقول: لكن رواه النسائي في «الكبرى» (77/4- تحفة الأشراف) من طريق محمد بن‎ 
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والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان 
بتفهيم هذا الحكمء فصح أنه الصوابء وبالله التوفيق 


[ما يُفعل بالجانى على النفس] 
ومن ذلك الممائثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال 
والأعراض؛ فهذه ثلاث مسائل: 
[الأولى]: هل يُفعل بالجاني كما يُفعل بالمجني عليه”''؟ فإن كان الفعل 


- كثير»ء والدارقطني (7/ 150) من طريق الشافعي عن أيوب بن سويد كلاهما عن الأوزاعي عن 

الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه؛ وفي «سئن الدارقطني» عن أبيه إن شاء الله عن البراء . 

إلا أن رواه الشافعى فى «مسنده» (؟1//7١٠2»‏ والدارقطنى ("/ )١55‏ من طريق أيوب بن 
سويد وليس فيه #عن أبيه» . ْ 

ورواه الحاكم (7؟//ا 5‏ 48) من طريق محمد بن كثيرء وليس فيه «عن أبيه»» أقول 
وسعد بن محيصة هذا قيل: له صحبة أو رؤية. 

ورواه الشافعي 2)1١1/7(‏ وأحمد (2)540/4 وأبو داود 2)751١(‏ والطحاوي في 
«معاني الآثار» »)7١7/5(‏ والحاكم (؟/ 49‏ 58)»: والدارقطني (9/ »)١50‏ والبيهقي 
0041/6 ا الود بن محيصة عن البراء بن عازب 
ووقع فيه اختلاف من هو صاحب الناقة . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي» فإن معمراً قال: 
عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه. 

أقول: ومثل هذا الخلاف لا يضر إن شاء الله إذا كان هنالك سماع لحرام بن محيصة 
من البراء. 

ولم يتكلم المتقدمون في سماع حرام من البراء» إلا أن ابن حبان وابن حزم 
وعبد الحق قالوا: لم يسمعء وهؤلاء من المتأخرين؛ وفي قولهم نظر وما أدري ما 
دليلهم؟ فإن البراء مات سنة (1/1)» وحرام مات سنة 2)١17(‏ وعمره (70) سنة فأدركه 
والسماع منه ممكن جداً. 

وأما مالك فقد روى الحديث عن الزهري مرسلا . 

رواه في الموطأ (؟57/7/ - 20148 ومن طريقه الشافعي (7/ 22٠١7‏ والطحاوي ("/ 
30). والدارقطني (/157)»: والبيهقي )”4١/8(‏ عن الزهري عن حرام بن سعد بن 
محيصة أن ناقة للبراء هكذا. 

ورواه أيضاً الليث بن سعد عن الزهري مرسلاً : رواه ابن ماجه (9715). 

قال ابن عبد البر: والحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل 
العراق بالقبول» وجرى عليه عمل أهل المدينة. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «هل يفعل المجني عليه كما فعل الجاني؟» وسقط ما بين المعقوفتين من (ق). 
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محرماً لِحقٌّ الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يُفعل به كما فعل اتفاقاً؛ وإن كان غير 
ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام 
والشَّرابِ حتى يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يُفعلون به 
كما فَعَلء ولا قَرْق بين الجرح""© المزهق وقوه ربز حنيفة وأحمد في رواية عنه 
يقولان”": لا يقئل إلا بالسيف فى العنئق خاصةء وأحمد فى رواية ثالئة يقول: إن 
كان الجرح مزهقاً فُعل به كما فَعَلء وإلا يِل بالسيفء وفي الرواية الرابعة يقول: 
إن كان مُزهقاً أو موجباً للقود بنفسه لو انفرد قُعل به كما فَعل» وإن كان غير ذلك 
تل بالسيفء والكتاب والميزان مع القول الأول» وبه جاءت الستّة””"» فإن 
النبي كلهِ رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجَارِية”''» وليس هذا قتلاً 
لنقضه العهد [لأن ناقض العهد]”” إنما يقتل” بالسيف في العنق» وفي أثر 
مرفوع : ا ال ل لين 


)١(‏ في (د): «الجرج"». 0) فى (ق): «يقولون». 

(0) انظر: «زاد المعاد» .)50٠١/6(‏ و«تهذيب السنن» (7088/5, 47): وامفتاح دار 
السعادة» (ص: 577)» وانظر: «أحكام الجناية» (ص: )2١7 - ١89‏ للشيخ بكر أبو زيد 
حفظه الله -. 

(54) رواه البخاري (5517) في (الخصومات): باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين 


المسلم واليهود» و(0/55؟) في (الوصايا): باب إذا وكا المريض برأسه إشارة بينة 
جازت.» و(0596) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق» و(541/5) في (الديات): 


باب سؤال القاتل حتى يقرء و(1418) باب من أقاد بالحجرء و(1884) باب إذا أقر 
بالقتل مرة قُتل بهء و(218865) باب قتل الرجل بالمرأة» ومسلم )١7175(‏ في (القسامة): 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرء من حديث أنس بن مالك. 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق3) و(ك): م 
() زاد هنا في (ك) و(ق): «في ذلك». 
(0) رواه البيهقي في «السئن» ا ال ل بن البراء 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: «من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه. . 
قال الزيلعي (7”54/5): «قال صاحب «التنقيح» في هذا الإسناد من يُجهل حاله كبشر 
وغيره». أقول: فقد طبع «تنقيح التحقيق» كاملاً وهو فيه (/ 710) دون قوله: كبشر. 
وقال الحافظ في «التلخيص» )١9/5(‏ نحوه ثم قال: وإنما قاله زياد في خطبته. 
(6) ورد عن جماعة من الصحابة منهم : 
أولاً : ابو بكرة: روا انق ماجة (134؟) مق :طريق السرومين مالك عن مبارك بن 
فضالة عن الحسن عنه به. 
وقال البزار كما نقله عنه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 180): ولا نعلم أحداً 
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قال الإمام أخمل:: لمن إسناده بجيد » والثابت عن الصحابة أنه يقعل به كما فَعَل) 
فقد اتفق على ذلك الكتاب والسئّة والقياس وآثار الصحابة» واسم القصاص 
يقتضيه لأنه يستلزم المُمائلة. 


[ضمان إتلاف المال] 
المسألة الثانية: إتلاف المال؛ فإن كان مما له حُرمة كالحيوان والعبيد”) 


> قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك. وكان لا بأس بهء وأحسبه أخطأ في هذا الحديث 
لأث الناس ديروت عن الحلين :مرا 1 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (88/1): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن 
فقالة وتذليسة:. 
أقول: والحسن البصري مدلس أيضاً . 
ومما يدل على اضطراب المبارك بن فضالة أنه رواه أيضاً عن الحسن عن نعمان بن 
بشير . 
رواه من طريق الدارقطنى »)٠١7/*(‏ والبيهقى (77/8 - 57) من طريق الحسين بن 
عبد الرحمن الجرجراتي كنا مومى :ببق قازد عله به 
واواةأيضًا الوليد بن محمد عنه عن الحسن عن أبي بكرةء رواه الدارقطني (/ ٠١6‏ 
كدل) وابن عدي 2/0 )ل والبيهقي (4/ ”77)» وقال ابن عدي عن الوليد هذا: 
«أحاديثه غير محفوظة»» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي.. . فقال: «هذا حديث منكر). 
ومما يدل على ضعف رواية فضالة: أنه رواه ابن أبي شيبة (7947/5 - دار الفكر) من 
طريق أشعث بن عبد الملك» وعمرو عن الحسن مرفوعاً مرسلاً» وأشعث وعمرو أوثق 
من فضالة بدرجات. 
ثانياً: حديث أبي هريرة: رواه ابن عدي (8/ »)١١١7‏ ومن طريقه البيهقى (5*/8)» 
وابن الجوزي في «العلل؛ (؟/ 07/47 والدارقطني (/417)» والبيهقي (2)77/8 وفيه 
سليمان بن أرقم وهو متروك. 
ثالثا: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني فى «الكبير؛اء وابن عدي 2)١191/8/6(‏ 
والبيهقي (8/ 57)» وفيه سليمان بن أرقم وعبد الكريم بن أبي المخارق» وهما ضعيفان 
جدا. 
رابعاً: حديث علي بن أبي طالب: رواه الدارقطني (41//7 - 88): وقال: معلى بن 
هلال متروك. 
والحديث طرقه كلها ضعيفة. كما قال عبد الحق في «بيان الوهم والإيهام» (60/١81م1ا‏ - 
6 رقم 2»)551١‏ ونقله عنه ابن حجر كما في «التلخيص الحبير» »)١19/5(‏ وأقرهء 
وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد. 
)1١(‏ في (ق): «كالعبيد والحيوان». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 

فليس له أن يُتلف ماله كما أتلف مَالّهء وإن لم تكن له حُرمة كالثوب يشقّه والإناء 
يكسرة فالمشهور أنه ليس له أن يُتلف عليه نظير ما اتلفهء بل اله القيمة فى”9؟ المثل 
كما تقدمء والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني 
[4"145 تتقتق كود كيان قوب «وبكيس عونا كنا كبر عضياه إذاكانا 
هذا ليس بحرام لِحقٌّ الله وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف» وإذا مَكنه الشارع أن يُتلف طَرَفْه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في 
مقابلة ماله" هو أولى وآاحخرئ» وإن حكمة القصاص من لشفي ودرك الكنض0©) 
لا تحصل إلا بذلك». ولأنه قد يكون له غرض فى أذاه وإتلافي ثيابه ويعطيه 
قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه لكثرة مالهء فيَشفى نفسّه منه*؟ بذلك» ويبقى المجنى 
عليه بُغبنهِ وغيظه» [فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودَرْك ثأره]”'' وبَرد 
قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هو”"'؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة 
وتعاميا 0 يأبى ذلك وقوله: «تأعْتَدُوأ عَِهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتدَئ عَلتي4 [البقرة: 
4 وقوله: وو َف سِيكَدٌ مَتْلهَاً* [الشورى: 011٠‏ [وقوله](©: لذ ِنَ عَامَْرَ 
فَعَاقبوأ بِمِئْلٍ ما مه م بده 4# [النحل: 7؟1١]‏ يقتضي جواز ذلك» وقد صَرّح المقهاء 
بجواز إحراق زروء” “ الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا 
عين المسألة» وقد أقرٌ الله [سبحانه]”" الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من 
خزْيهه”': وهذا يدل على أنه”"'' سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعٌهء 
وإذا جَارَ تحريق متاع العَالَ'''' لكونه تعدىّ على المسلمين في خيانتهم في شيء 


)١(‏ في المطبوع: «القيمة أو المثل». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في (ق): «في مقابلة ما أتلفه هو وفي (ك): «في مقابلة أنه هو». 
(5:) في (ق) و(ك): «الغيض». (5) في (ق): «فيشتفي منه4. 


(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «فكيف يعطي عطاؤه القيمة من شفى غيظه وأدرك 
ثأره» وفي (ق) قبلها : «فيشتفي بذلك ويبقى المجني عليه بقيته وغيظه» . 

300( في (ق): «وبرد قلبه وأذاق الجاني من الأذى من ذاق هو؟ فحكم هذه الشريعة»). 

(0) في (ق): «زرع)». (9) انظر: سورة الحشرء آية (0). 

)٠١(‏ في (ق): «أن الله؛. 

)١١(‏ أخرج أبو داود في «سئنه» (رقم )71١14‏ عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن 
هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيزء فغل ل 
بمتاعه. فأحرق وطيف بهء ولم يعطه سهمه. 


من الغنيمة فلأن يُحرق ماله إذا حَرقّ مال المسلم المعصوم أولى وأحرىء وإذا 
شرعت العقوبة المالية”'" في حَقٌّ الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن 
تُشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرىء ولأن الله حاف تن القصاص زجراً 
للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجبٌّ الدية استدراكا لظلامة المجني 
عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعبادء وأشفى لغيظ المجني عليه(" 

وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه من الآخر مِنْ قَبْله وقظء”" 
طرفه قَتَله وقطع”" طَرَفَه وأعطى ديته» والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» 
وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. ش 

فإن قيل: فهذا ينجبد”*' بأن يعطيه نظيرٌ ما أتلفه عليه. 


قيل: إذا رضى المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه» [فهذا هو 


محض القبائن)]” "0 وبه قال الأحمدان: |اكملل بن حنبل وأحمد أبن 0 قال 
0 وصاحب الشيء ا إن شاء ل وإن 


[كيف يُجزى الجانى على العرض؟] 
المسألة الثالثة: الجناية على العِرْضء» فإن كان حراماً فى نفسه كالكذب عليه 
وقذفهِ وسَبٍّ والديه فليس له أن يَفعل به كما فُعل به اتفاقاًء وإن سَبّه فى نفسه أو 


-- وزوئ أيضاً (رقم 6) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن 
رسول الله كَِةِ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» قال أبو داود وزاد فيه علي بن 
بحر عن الوليد ‏ ولم أسمعه منه -: 

(ومنعوه هه وصالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثئي» وهو ليس ممن يحتج 

به ورواه مرفوعاً» وهذا الذي ذكره عن الوليد ‏ وهو ابن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم ‏ أصح من المرفوع» كما قال أبو داودء وانظر: «عون 0 0 
20387 اتفسير القرطبي؛ (259/5). وهذا أحد الروايتين عن أحمدء انظر: 
القواعد» (؟/ 1054 بتحقيقي) لابن رجب. 

)1١(‏ كما هو مبسوط فى «الطرق الحكمية». وانظر: «العقوبة بالغرامة المالية» للدكتور ماجد 
ألو ركه سفوراج مقة الأنفن جنات 

(؟) في (ق) و(ك): «وأشفى للغيظ عليه». (0) في المطبوع: «أو قطع». 

(5) في (ق): «تخيير». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (151/14 -159). 

(0) في (د): «يخير؛ وفي (ك): «مختارة. (48) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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سَخْرَ به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما 
فعل به متحرياً للعدل» وكذلك إذا كسعه أو صفعه فله أن يستوفي منه نظير ما فعل 
به سنواء». وهذا أقرت: إلى الكتات زالميران وآثان الصخابة مخ التعرير المخالك 
للجناية جيسا ونوها"" وقترا اوضفة قن ولف البئة الطحيخة الصرييية علخ 
ذلك» فلا عبرة بخلاف من خالفها؛ ففي «صحيح البخاري»: «أن نساء النبي يلل 
أرسلنَ رَيْنب بنت جحش إلى رسول الله كله تكلمه في شأن عائشة؛ فأتته 
فأغلظت» وقالت: إن نساءك يَنْشُدنِك الْعَدْلَ في بنت""' ابن ا حا فَرَفْعت 
صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة» فسبّتهاء 0 رسول الله عَكِنٍ لينظر 
إلى عائشة هل تتكلم» ع ا د قالت: فنظر 
التي بل إلى عائشة و قال: إنها بنتٌ أ 000 5 وفي «الصحيحين») [في]”* هذه 
القصة. ل ل ا د 
- وهي التي كانت تُساميني في المنزلة عند رسول الله يَكلِ - فذكرت الحديث» 
وقالت: : ثم وفعت فيّ ' فاستطالت علي وأنا أرقبٌ رسولٌ الله يِه وأرقبٌ طرقه : 
هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم برع زيدس متي عزفت أن زسول اله لله طَلَِمِ لا يكره 
أن أنتصر» فلما وقعت بها لم أَنْشَبها حتى أنحيت عليها“': قالت: فقال 
رسول الله كَلِ وتبسّم: «إنها ابنةٌ أبي بكر»ء وفي لفظ [فيهما]: «فلم أنشبها أن 
أثخنتها غلبة)"2 وقد لصاف متشا نعو .رتفت العندية أنه قال لغوت «أشر 
0 سكلا ملم يما تصِفُوت]”'"'* [يوسف: /77] لما قالوا: #إن يرف فَقَدْ 


رق أ لم من مت 00 نوسف سف فى تقبو كلم بد او كن [يوسف: لاع 
)١(‏ في (ق): «نوعاً وجنساً». (؟) في (ق): «ابنة) 


() أخرجه البخاري )١958١(‏ فى (الهبة): باب من أهدى إلى صاحبه وتّحرّى بعض نسائه 
دون بعض» ومسلم )١1545(‏ في (فضائل الصحابة): باب في فضل عائشة» من حديث 
عائشة» ووقع في (ق): «ابنة) , 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

(0) «تريد كلام عائشة ويا أنها لما خاصمتها؛ لم تزل بها حتى غلبتها» (ط)» وفي (ك) 
و(ق): «أثخنت». 

() انظر الحديث السابق» ووقع في (ق) : «أثخنتها عليه؛» وما د بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) أول الآية: همَالُوَا إن يَف مَقَدْ سَرَك أعٌ لَوْ ين متقْ4: وختامها «أنثر كَرٌ مَك 
وَكّه له نَهُ أَعَلْمُ ب بمَا صفورت »# [يوسف : /ا/ا]» 3 


8ج بي ل 3ه دا سد 1س لاص 
للمصلحة”'' التي اقتضت كتمان الحالء» ومن تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها كثيراً 
جداًء وبالله التوفيق. 
فصل 
[قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق] 
قالوا: وهذا عَيْض من فيض» وقطرة من بحر» من تناقش العياصييت ١‏ 
الآرائيين وقولهم الاين وتركهم لما #رائخيره ان كلا أو ا 
ع تقدم الإشارة إلى تعفن - فليوجدنا القياسيون”» حديناً واحدا سحيها 
[صريحاً]””' غير منسوخ قد خالفناء لرأي أو قياس أو تة تقليد رجل» ولن يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً» فإن كان مخالفةٌ القياس ذنباً”' فقد أريناهم مخالفته صريحاًء ثم نحن 
أسعدٌ الناس بمخالفته منهم؛ لأنا إنما خالفناه للنصوص؛ وإن كان حقاً فماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ 
فانظر إلى هذين البّخْرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين اللذين قد 
ارتفع في مُعتركِ الحَرْبٍ عَبَاججُهماء فجرّ كل منهما جيشاً من الحجج لا تقوم له 
الجبال» وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأدلى كل ل من الكتاب والسئة 
والآثار بما خضعت له الرقابء وذّلّت له الصّعابء وانقاد له علم كل عالمء 
ولذذ ا" كيه كل حاكمء وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن 
يفهم عنهما ما قالاه» وبصيظ هلف بما أَصلدة وفضّلاه؛ فليعرف الناظر في هذا 
المقام قدرهء ولا يتعدى طوره» وليعلم أن وراء 00 عار طامية» وفوق 
مرتبته في العلم مراتب فوق الشَّهى”''' عالية» فمن وثق من نفسه بأنه'''' من 


000 في (د) و(ك): «ذلك للمصلحة». () في (ق): «القياسين». 
فر في (3): «وأولى منه) وفي (ك): «وأولى). 
(5) في (3): «القياسون». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


() في المطبوع و(ك): «ديئاً»» وفي (ق): «فإذا كان». ٠‏ 

0 في المطبوع: «وأتى كل واحد منهما». (8) في (ن): «وفقده). 

(9) في (د) و(ك): «سويقته»؛ وفي (ق): اسويقيته بحار طامية». 

2020 في (ك): «السماء؟» وفي (ق): «الشمس»» وأشار في الهامش ش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
)١١(‏ في (د): «فإن وثق من نفسه أنه»» وفي (ك): «فإن من وثق من نفسه بأنه؛ . 
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فرسان هذا الميدان» وجملة هؤلاء الأقران» فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين» 
ويحكم بما يرضي الله ورسوله بين هذين الحزبين» فإن الدين كله لله وإن الحكم 
إلا لله ولا ينفع في هذا المقام: قاعدة المذهب كيت وكيتء» وقطع به جمهور 
[من]”'' الأصحابء وتحصّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهاء [و]'© صحح هذا 
القول خمسة عشرء وصحح الآخر سبعة» وإن علا نسبٌ علمه قال: «نصٌّ 
عليه»"'"' فانقطع النزاع» ولزم ذلك النص في قرن الإجماع”". والله المستعان 
وعليه التكلان. 
فصل 
[القول الوسط بين الفريقين] 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد تَبتَ أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب 
والميزان» [فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان» وكما لا 
يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان]”*' الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض 
الكتاب والميزان» فلا تتناقض”' دلالة النصوص الصحيحة.ء ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة:» ولا دلالة النص الصحيح"''' والقياس الصحيحء» بل كلها متصادقة 
متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياس 
الصحيح النص الصحيح أبداً» ونصوص الشارع نوعان: أخبارء وأوامرء فكما أن 
أخباره لا تخالف العقل”"' الصحيحء» بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما 
يشهد به جملة أو جملة وتفصيلاً» ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن 
أدركه من حيث الجملة» فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس 
والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفهء كما" أن القسم الثالث 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «نصاً». 

0) «أي: لصق بهء وجمع حتى صار نظيره» (ط). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «والميزان». 

(5) في (ن): «فلا تناقض»)2 وفي «(ك) و(ق): «فلا تناقض أدلة». 

(5) في المطبوع و(ن): «النص الصريح». 

0) في (ق) و(ن) و(ك): «القول»!. وقال في هامش (ق): «لعله: العقل» وزاد بعد الصحيح 
في (ك) و(ق): «أبداً». 

(6) في (د): «وكما». 
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فى الأخبار محال وهو ورودها بما يرده العقلٌّ الصحيخ"'' فكذلك الأوامر ليس 
فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح. 


[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين] 

وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين: إحداهم”" أن 
الذكر الأمري محيظ بجميع أفعال المكلفين أمراً ونهياً وإذناً وعفواء كما أن 
الذكر القدري محيط بجميعها علماً وكتابةً وقدراً» فعلمه وكتابه وقدره قد أحصى 
جميع أفعال عباده وأمره ونهيه وإباحته وعفوه [الواقعة تحت التكليف وغيرها]"". 
قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية» ل قل االو ع ا 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري”'': فقد بَيّن الله سبحانه على لسان 
رسوله بكلامه ا ل ا 0 
أحلّه وجميع ما حرمه وجميع ما عفا عنه ونيدذا يكوة :ذينة كاملة كما قال 
تعالى: ##9آلُوْمَ َكلت ل دينَي وَأَمَنَثُ ع يعَمَنق]29» [المائدة: “] ولكن قد 
يقصّر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة 
ا وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسولهء لا يحصيه إلا الله 
ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلمء ولما خص الله 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى 00 عليه وعلى داود بالعلم 
والحكوم”"'. وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه امه المَهُمّ فيما أدلي 
إليك»”' '2: وقال علي: «إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه)”'"2» وقال أبو سعيد: 
كان أبو بكر أعلينا برسول الله ه2'"9 ودعا النبي يله لعبد الله بن عباس أن 


)1١(‏ في (ن)» و(ق) و(ك): «العقل الصريح». وفي (ق): «فكذا» بدل «فكذلك». 

(؟) في (ق): «إحديهما». 

(*) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع قبل قوله: «وأمره» والعبارة قبلها في (ق): «وعفوه 
وأمره ونهيه وإباحته». 

(5) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص: 55" _ 20775 و«مدارج السالكين» (؟/558 -2,)5094 
و«الصواعق المرسلة» /١(‏ 6 88»: 40)»: و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص: ”7). 


(0) في (ق): «أمر». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) في (ق) و(ك): الوتنويعها». (4) في (ق): «اثنى الله سبحانه». 
() في (ك): «الحكيمة». )٠١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. )١(‏ سبق تخريجه. 
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5 في الدين ويعلمه التأويل”"» والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهمٌ 
المعنى المراد”"»: والتأويل إدراك الحقيقة التى يؤول إليها المعنى التى هى آخيّته 
وأصله» وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل» فمعرفة التأويل يختص به 
الراسخون في العلمء وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى؛ فإن 
الراسخين في العلم يعلمون بطلائه» والله يعلم بطلانه. 
فصل 
[اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث . 
رأي الفرقة الأولى] 

والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق: فرقة قالت: [إن]9©» 
النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث» وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر 
معشارها**. قالوا:. فالحاجة إلى 'القياس قوق البحاجة إلى التضوضن: ولعمة الله 
إن هذا مقدار [النصوص في]'' فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمرء 
واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة 
المتناهي بغير المتناهي ممتنع» وهذا احتجاج فاسد [جدا]”*' من وجوه: 

أحدها: أن مالا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يُجعل أنواعاً؛ فيُحكم لكل نوع 
منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. 

الثاني : أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية. 

الثالث: أنه لو قُدّر عدم تناهيها فإن أفعال'" العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية» وهذا كما تُجعل الأقارب نوعين: نوعاً مباحاً» وهو بنات العَمّ والعمة 
وبنات الخال والخالة. وما سوق ذلك حرام» وكذلك تجعل ما ينقض الوضوء 
محصوراً» وما سوى ذلك لا ينقضهء وكذلك ما يفسد الصومء وما يوجب الغسل 
وما يوجب العدة» وما يُمنع منه المحرم» وأمثال ذلك». وإذا كان أرباب المذاهب 


)١(‏ في (ق): «يفهمه» وفي الهامش: ١صوابه‏ يفقهه». 

(1) سبق تخريجه. (6) في (ق) و(ك): «هو معنى المراد». 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) انظر: «الإحكام» لابن حزم؛ «١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» .)58٠ /١9(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (2). (0) في (ق): «تناهيها فأفعال العباد». 


يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويّحرمٌ عندهم مع قصور 

الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كليّة تجمع أنواعاً وأفراداً وتدل دلالتين دلالة طرد 
ودلالة عكس. 

اساسا اس نر 1 ا والمرر” 3 وكان قد أوتي 

مع الكلم فقال: كل مسكر حراما 0 واكُلٌ عمل ليس عليه أمرنا فهو 

8 3 و«كل قرض جر نفعا ا 3 واكُل شرط يسن في كعات الله فهو 


)١(‏ «البتع»: بكسر فسكون» أي: كعنب نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب» والمزر: نبيذ 
الذرة والشعير» (و). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (8/ 4757/37 و4744 و4740)» من حديث أبئٍ موسى. 

وفي ااصحيح البخاري») (كتاب الأشربة): باب الخمر من العسل ( 1/٠‏ )2 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر»ء وأن كل خمر حرام 
)٠٠١1١/1686 /*(‏ عن عائشة قالت: سئل رسول الله يِل عن البتع؟ فقال: «كل شراب 
أسكر ؛ فهو حرام». 

وأخرجه مسلم برقم )5١١1(‏ عن جابر مرفوعاً بلفظ: «كل مسكر حرام'» وبرقم 
9 عن ابن عمر مرفوعا: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود ١/6(‏ رقم لهو ة ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب 
نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (6/ 17437/ رقم )) بلفظ : «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رداء وورد بلفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد“ء علقه البخاري في «صحيحه؟ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب إذا اجتهد 
العامل (7117/17)» ووصله مسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور ("/ ١57‏ 1"55). 

وانظر: «فتح الباري (0/ 207١7‏ و«تغليق التعليق» (7”957/7 و75757/5). 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في امسنده» (رقم 4717 زوائده)ء وأبو الجهم الباهلي في 
«جزئه؛ (ق57/أ/ ب أو رقم 47 ط الرشد) والبغوي في «حديث العلاء بن مسلم» 
)358١3(‏ - كمأ في «الإرواء» (0/  )10‏ من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: «هذا إسناد ساقط وسوار متروك الحديث؛»» 
وكذا قال السخاويء وابن حجر في «التلخيص؛ (7/ 74): وتبعه الشوكاني في «النيل» 
(5/ 20777 وقال البوصيري في (إتحاف المهرة» (7/ 7”5/ ب): «وهذا إسناد مح 
لضعف سورّار بن مصعب الهمذاني» وله شاهد وهو موقوف على نضلة بن عبيدء ولفظه: 
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باطلٌ)”2, و«كل المسلم على المسلم حرام دمّه وماله وعرضه)0”", و«كل أحد أحق 


بماله من ولده ووالده والناس أجمعين 9 و«كل محدثة بدعة وكل بدعة د20 


- كل قرض جرٌ منفعة فهو وجه من وجوه الربا» رواه الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي 

فى اسننهةء واللفظ له» انتهى. 

وفي معناه ما رواه ابن ماجه (5577)» والبيهقي في «سننه الكبرى» (0/ )7"5٠‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي 
قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يُقرض أخاه فيُهدي له؟ فرفع معنى الحديث إلى 
النبي كل. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/58): هذا إسناد فيه مقال» عتبة بن حميد 
ضعفه أحمدء وقال أبو حاتم: صالح.» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ويحيى بن أبي 
إسحاق الهنائي لا يعرف حاله. 

ووقع في مطبوع «السنن الكبرى»: «يزيد بن أبي يحيى» بدل يحيى بن أبي إسحاق» 
وهو وهم. 

)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: )١١06(‏ في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساءء 
و(١5551)‏ فى المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب» و(7/19؟) فى الشروط: 
باب الشروط في البيوع» ومسلم )19١4(‏ في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» من 
حديث عائشة . 

(؟) رواه مسلم (1075) في (البر والصلة): باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله؛ من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه الدارقطني في «سئنه» (4/ 578 - 775)» ومن طريقه البيهقي في «سئنه» )919/1١(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعا . 

وقال البيهقي: «هذا مرسل» حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين». 

وعبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى ليّنه أحمد. 

وقال المناوي في «فيض القدير»؛ (4/5): «أشار المصنف لصحتهء وهو ذهول أو 
قصورهء فقد استدرك عليه الذهبي في «المهذب»2 فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه» 
أ.ه. 

وله طريق آخر عند البيهقي في «سئنه؛ (178/5) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن 
بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعاً بلفظ: «كل ذي مال أحق بماله». 

ولم أجد في الرواة من اسمه عمر بن المنكدر فلعله محمد بن المنكدر كما استظهره 
شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 7509)» وبشير هذا استظهر كذلك أنه ابن 
سعيد المترجم في «الجرح والتعديل» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئاًء وهو مرسل 
أيضا. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح"» (كتاب الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة 451)» عن 


جابر ذه . 
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واكُلّ معروفٍ صدقة)27 و سَمّى النبي كلِ هذه الآية جامعة فاذة: لهَّمَن يَمَمَلْ مِنْقسا 

21 فر دكن شهل فتقتاك درق شخ مر 0 
تعالى : «يأما اين مثرَأ نا فير وَاليَتِيد وَالْتَصَابُ الله رج ين عمل القَيْن كتيوه علي 
و4 [المائدة: 40] فدخل في الخمر كل مسكر» جامداً كان أو مائعاً» من العنب أو 
من غيره» ودنعل في الميسر كل أكل مال بالباطل» وكل عمل محرم يُوقع في العدادة 
والبغضاء ويصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» ودخل في قوله”” : قد وض أله لك يله 
مك4 [التحريم : "] كل يمين منعقدة» ودخل في قوله: #يِسَعَلُوَْكَ مَاد أل لم قل َيِل 
لَك ث4 [المائدة : 4] كل طَيِّبٍ من المطاعم والمشارب والملابس والفروج» 


ودخل في قوله: «اوَبعَروا يَنَوْ مَك مَْنْهَا4 [الشورى: ]١‏ امس عند عَلِدَي دَأعدُوأ عله 
بِثْلٍ مَا أَعتَدَى ‏ تي » [البقرة: ]١44‏ ما لا تُحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى 
اللّطمة والضَّربة والكّسُعة كما فهم الصحابة» ودخل في قوله: ول إِنَمَا حَرّمْ ري الْمونْحسَ 
مَا ظَهِرَ مِنهَا وما بطنَ الام وألبتى بعير الْحق وأن دُسْرِوو بأل ما ل بِرْلُ يو سلطلنا وأن تقُولوأ عَلَ أ 
مَا لا تُعلوْنَ4 [الأعراف: 7] تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال 
أو نفس أو عرضء وكل شرك بالله وإن دَقَّ في قول أو عمل أو إرادة بأن يُجعل لله عدلاً 


بغيره””*' في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد» [وكل قول على الله لم]”*' يأتِ به نص عنه 


)١(‏ ورد من حديث حذيفة: رواه أحمد (0/ 87 و91 و948او105)» ومسلم )٠١١6(‏ في 
(الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» وأبو داود(1947) 
في (الأدب): باب المعونة للمسلم. 
ومن حديث جابرء رواه أحمد (/ 44" و0٠77).‏ والبخاري )107١(‏ في (الأدب): 
باب كل معروف صدقةء والترمذي (1970) في (البر والصلة): باب ما جاء في طلاقة 


الوجه وحسن البشر. 
(0) وهي لما سُئل النبي تكلِ عن الحَمُر فقال: «ما أنزل عَلىَ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة» . 


رواه مالك في «الموطأ» (554/7): ومن طريقه البخاري )719١(‏ في (الشرب 
والمساقاة): باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهارء» و(1850) في الجهاد: باب 
الخيل ثلاثة» و(557") في المناقب. و(1957 و1957) في (التفسير)ء و(7757) في 
(الاعتصام) باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» ورواه مسلم (487) في (الزكاة): باب 
إثم مانع الزكاة» من حديث أبي هريرة. 
(9) في (ق): «قوله تعالى». (:) في (ق) و(ك): «يجعل عدلاً لغيره». 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وكل قائل على الله ما لم». 
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ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو 
صفة نفياً أو إثباتاً» أو خبراً عن فعله؛ فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله 
وصفاته ودينه» ودخل في قوله #وَالْجرو قِصَاضٌ 4 [المائدة: 6] وجوبه في كل 
جرح يمكن القصاص منه» وليس هذا تخصيصاًء بل هذا”'' مفهومٌ من قوله: 
يِصَاضُ * [المائدة: 540] وهو الممائلة» ودخل في قوله: #وعَلٌ لْوَارثِ مكل َلك # 
[البقرة: ”1 وجوب نفقة الطفل وكيرة ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو 
بعيد» ودخل في قوله: وطن 0-7 َلَِى عَلَمَنَ عَلِنَّ بالْعوف » [البقرة : 118] جميع الحقوق 
التي للمرأة وعليهاء وأن مرد ذلك ا داك الناس بينهم ويجعلونه معروفاً لا 
منكراًٌ والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتم كفالة. 
فصل 
الفرقة الثانية 

قابلت هذه الفرقة» وقالت: القيامن كله باطل» محَرّم في الدين» ليس منه» 
وإتكووا القياس الجلي الظاهر حتى فرقوا بين المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم 
يكترع أشديباً لحكمة أصلاًء ونفوا تعليل خلقه وأمره» وجَّوّزوا - بل جزموا - بأنه 
يُفرّق بين المتمائلين» ويقرن بين المختلفين في القضاء [والشرعء وجعلوا كل 
مقدور فهو عدلء, والظلم عندهم هو]"" الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين. 

ند وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات 
القدرء [وخالفوا القدرية والنفاة؛ فقد أصابوا فى إثبات القدر وتعليق]”*' المشيئة 
الإلهية بأفعال العباد الاختيارية كما تتعلق بذواتهم وصفاتهم» وأصابوا في إثبات0©» 
تناقض القدرية النفاق» ولك.0©) ردّوا من الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما. 
حلطوا علوم بل جتصير مه وصاروا ممن رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد. 
ومكنوا خصومهم يما نفوه من الحق من الرد عليهم» وبيان تناقضهم» ومخالفتهم 
الشرع والعقل. 


)١(‏ في (ق): «هوا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)؛ ووقع في (ق): «هو الممتنع الممتنع لذاته؟. 
(9) في (ك) و(ق): «وهذا». 

0( بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «وتعلق». 

(5) في (ك4) و(ق): «بيان». () في (ق): «لكن». 


> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
الفرقة الثالغة7١»‏ 
قوم نقوا الحكمة والتعليل والأسباب» وأقروا بالقياس كأبي الحسن 
الأشعري وأتباعه ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة» وقالوا: إن علل الشرع 
إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوه في ترك الأسباب. وقالوا: إن 
التعاء عللانة معتفة فل حول المطلري :له أنه نك افد الأعنال العالية 
والقبيحة علاماتٌ محضة ليست سبباً في حصول الخير والشرء وكذلك جميع ما 
وجدوه مم الخلق والآمر مقترنا بعضه عض قالوا: ادها «ليل على الآخرء 
مقارنٌ له اقتراناً عادياً» وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمةء ولا له فيه 
تأثير بوجه من الوجوه. 
وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة”"'» وطالب الحق إذا 
رأى ما في هذه الأقوال من الفساد والانضن والاضطراب ومناقضة بعضها لبعض 
[ومعارضة بعضها لبعض]'" بقي في الحيرة» فتارة يتحيز إلى فرقة منها له ما لها 
وعليه ما عليهاء وتارةٌ رف بن هل الفرق تميميا ان مرة وفنسيا أخرى» وتارة 
يَلقَى الحرب بينهما ويقف فى النظارة”*2» وسيب ذلك خفاء الطريقة المثلى 
والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الأديان» وعليه سلف الأمة 
وأئمتها والفقهاء المعتبرون من إثبات الحِكم والأسباب والغايات المحمودة في 
خلقه سبحانه وأمرهء وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت 
عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة واتفق عليه الكتاب والميزان. 
ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين 
المنحرفتين عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدرء وقول الجهمية 
المنكرين للحِكّم والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية 
المجوسية» ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحكمة والرحمة والتعليل» وعامة البدع 
المحدثة”" في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية» والجهمية 


)1١(‏ في (ق): «والفرقة الثالثة). (؟) فى (ق): «الثلاث)». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). ْ 

(8) في (ك) و(ق): يمني وقال في هامش (ق): «لعله تيمياً! . 

(4) في (3) و(ك): «ويقف للنضارة». (7) في (ق) و(ك): «الحادثة». 
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حقيقة الحكمة والرحمة» والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشيئته؛ فأولئك أثبتوا 
توعاً من [الملك بلا تحفد»:وهؤلاء أثبعوا نوغ من]"؟ الحمد يلا ملك فأنكر 
أولعك عُمومٌ حَمده» وأنكر هؤلاء عموم ملكه وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم 
الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال الملك وكمال الحمد؛ فلا يخرج 
عينٌ ولا فعلّ عن قدرته ومشيئته وملكهء وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة 
يستحق عليها الحمد» وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه على صراط مستقيم» 
وهو حمده الذي عقي فك فى كه زه أ جلو 

والمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث”" فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه 
وهو القياس - إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به وأنكرت 
الحِكم والتعليل والأسباب”)؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع 
ع ٠. 0 5 01 . 2) ٠.‏ .- 5 ع - ك1 
أحكام المكلفين وانها أحالت على القياس» عقانت غلاتهم: أحالت عليه 
أكثر الأحكامء وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لا سبيل إلى 
إثباتها"'' إلا به. 


[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث] 

والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث»: ولم يُجلنا اللّهُ ولا رسوله”" على رأي ولا قياسء» بل قد بيّن الأحكام 
كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق”' للنصوصء فهما 
دليلان: الكتاب والميزان؛ وقد تخفى دلالةٌ النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى 
القياس» ثم قد يظهر موافقاً للنص فيكون قياس صحيحاء وقد يظهر مخالفا له 
فيكون فاسداً؛ وفي نفس الأمر”'؟ لا بد من موافقته أو مخالفته؛ ولكن عند المجتهد 
قد تخفى موافقته أو مخالفته. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» والعبارة في (ق): «أنواعاً من الجهل بلا ملك». 
(؟) في المطبوع: «ولأجله). (0) فى (): «إلى ثلاث». 

(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «والمناسبات»! 000 

(4) في (ق) و(ك): «أفعال المكلفين». () في (ق) و(ك): «اتباعها». 

(0) في (ق): «يحلنا الله ورسوله». (4) في (ق) و(ك): «موافق». 

(9) في (ق): «فيكون فاسداً في نفس الأمر. 
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فصل 
[الرد على الفرق الثلاث] 

وكل فرقة من هذه”'' الفرق سَدُوا على أنفسهم طريقاً من طرق الحق؛ 
فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله؛ فنفاة القياس لما سدّوا على 
أنفسهي”) باب التمثيل والتعليل واعتبار الحم والمصالح وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحابء» فحمّلوهما فوق الحاجة 
ووسعوهما أكثر مما يسعَانهء فحيث”" فهموا من النص حكماً أثبتوه ولم يبالوا بما 
وراءه») وحيث [لم يفهموا منه نفوه» وحملوا الاستصحاب] 0 وأحسنوا في 
اعتنائهم بالنصوص ونصرها””“» والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من 
رأي أو قياس أو تقليدء وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في 
نفس القياس وتركهم لهء وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. 

ولكن أخطأوا من أربعة أوجه: 

أحدها: رد القياس الصحيحء ولا سيما المنصوص على علته التي يجري 
النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ» ولا يتوقف عاقل في أن قول 
النبي كلْهِ لما لعن عبدّ الله حِمَار"' على كثرة شُرْبه للخمر: «لا تلعنه» فإنه 
ال و90 بمنزلة قوله: لا تلعنوا كل من يحب الله ورسولهء وفي أن 
قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمْرٍ فإنها رِجْسٌ)”" بمنزلة قوله: 


000( في (ك): «هؤلاء» وفي (ق): «هؤلاء الفرق الثلاث». 

(؟) في (د): انفوسهم». (0) فى (ق): ١‏ 

)2 في :030 الم قيطرة م دوه برسلنا الاتنيياب». 

(5) في (ق) و(ك): «ونظرها». 

(0) في نسخة: «خمارأ»ء وفي أخرى: «حماداً»؛ وكلاهما تحريف وصوابه: «حماراً» بالحاء 
والراء المهملتين وانظر: «الإصابة» في ترجمة (حمار)  )70١/١(‏ التجارية» كذا في 
(د): ونحوه باختصار في (و)؛ ووقع في (ق): «رسول الله بدل «النبي». 

0) أخرجه البخاري في «الصحيح (كتاب الحدود): باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء 
(رقم : © من حديث عمر بن الخطاب طلانه 

تنبيه : الرجل اسمه: عبد اللهء ولقبه: حمار. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المغازي): باب غزوة خيبر (471//90: 4517 - 

1/ رقم 5116: 2)1194 ومسلم في «صحيحه) (كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم - 
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ينهيانكه”'' عن كل رجسء وفي أن قوله تعالى: #إلَّ أن يَكْرْتَ مَيْمَدَ أو دَمَا 
تَسْفُومًا أو لَحْمَّ جِزِرٍ فَإِنَمُ يجش [الأنعام: ]١45‏ نهي عن كل رجسء» وفي 
[أن]”" قوله يكيِْ في الهر”'': «ليست بتيجَس إنها من الطّوافين عليكم والطوافات»”*/ 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس”*؛ ولا 
يستريب أحد فى أن من قال لغيره: «لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم»» نَهُي 
[له]”'' عن كل طعام كذلكء وإذا قال: «لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر» نَهْي له 
عن كل مسكر» ودلا رو هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك. 

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من نكم دَلَ عليه النص 
ولم يفهموا دلالته عليه» وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة فى مجرد ظاهر 
اللفظء دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين» فلم يفهموا من قوله: 
#قلا كل لمآ أَقّ» [الإسراء: *؟] ضرباً ولا سباً ولا إهانة غير لفظة أف» فقصّروا 
في فهم الكتاب كما قصّروا في اعتبار الميزان. 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم بموجبه؛ لعدم 

[الاستصحاب : معناه وأقسامه] 
وقد تنازع الثائن فى الاشتصحات»:وتحن تذكن اقشنامة وي 


أكل لحم الحمر الإنسية /١540/5(‏ رقم )١194١٠‏ عن أنس؛ قال: «... فأمر 
رسول الله ككلِِ أبا طلحة» فنادى: إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس 


أو نجس ؟ . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
)١(‏ في (3): «ينهاكم». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من(ق). 


(9) في (ك): «الهرّة» وفي (ق): «الهرة إنها ليست». 

(5:) الحديث صحيح.ء وقد سبق تخريجه. ‏ (5) في (ق) و(2): «فإنها ليست بنجس»! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ق): «تروج». 

(4) انظر هذه المباحث في: «الإحكام في أصول الأحكام» )١17/5(‏ للآمديء و«المحصول» 
0 للرازي» و«المستصفى» )5١7/١(‏ للغزالي؛ و«شرح تنقيح الفصول» (ص: 
1 للقرافي» و«روضة الناظر» (ص: 177) لابن قدامة» و«اشرح مختصر الروضة"» (؟/ 
1) للطوفيء و«الإحكام» (4-7/5:) لابن حزمء و«الفقيه والمتفقه» )5١5/١(‏ 
للخطيب» و«شرح اللمع؟  417//1(‏ 497) للشيرازي»: و«إرشاد الفحول».(ص: 777) 
للشوكاني» وانظر: «أثر الأدلة المختلف فيها» (ص: 187 -578) للدكتور مصطفى البغا . 
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فالاستصحابُ: استفعالٌ من الصحبة»ء وهى استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما 
كان منفياً”''» وهو ثلاثة أقسام: امميهات النرارة الأعل :و استضيحات الرصف 
المُنبت للحكم الشرعي حتى يثبت”"' خلافه» واستصحاب حكم الإجماع في محل 
النزاع . 
[استصحاب البراءة الأصلية] 

فأما النوع الأول”" فقد تنازع الناسُ فيه: فقالت طائفة من الفقهاء 
والأصوليين: إنه يصلح للدفع لا للإبقاء» كما قاله بعض الحنفية» ومعنى ذلك أنه 
يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال [لا]0؟' لإبقاء الأمر على ما كانء فإن 
بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكمء لا إلى عدم المغيّر له. فإذا 
لم نجد دليلاً ناقلاً ولا مثبتاً”” أمسكناء لا نثبت الحكم ولا ننفيه» بل ندفه0© 
بالاستمحات ودعوى عن أتينه”"*..'فيكرن حال المتدماف بالاأستضكاب كسال 
المعترض مع المستدل؛ فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتهاء لا أنه يقيم دليلاً على 
نفي ما ادعاه» وهذا غير حال المعارض؛ فالمعارض لون والمعترض لونء 
فالمعترض يمنع دلالة الدليل» والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلاً على نقيضه”''. 
وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يصلح لإبقاء 
الأمر على ما كان عليهء [قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على 
الظن بقاء الأمر على ما كان عليه](""' . 


[استصحاب الوصف المثبت للحكم] 
ثم النوع الثاني استصحابٌ الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه» وهو 
حجة» كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكا-'"") 


)١(‏ في (ك): «منتفياً». 

(؟) في (ك) و(ق): «حيث ثبت»» واحتمل في هامش (ق) ما أثبتناه. 
() في (ن): «فأما القسم الأول». ١‏ 

() ها بين المتقرفتين من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «يصلح للدقع . 
(5) في (ن): «ناقلا ولا مبينا»ء» وفي المطبوع و(ك): «نافيا ولا مثبتا». 


(0) في (ق) و(ك): «لأنه». (9) في (ن): «نقضه؟». 


)٠١8(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )١١(‏ في (ن): لوحكم استصحاب بقاء التكاح». 
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وبقاء الملك وشغل الذمة بما تُشغل به”'' حتى يثبت خلاف ذلك» وقد دل الشارع 
على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وجَدْتهُ غريقاً فلا تأكله» فإنك لا 
تَذْري الماك كَتله أو سهمّك»”" وقوله: «فإن خالطها”" كلابٌ من غيرها فلا تأكل» 
فإنك إنما سَّمّيت على كلبك ولم تُسمْ على غيره»”*' لما كان الأصل في الذبائح 
التحريم وشَّكّ هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيدٌ على أصله في التحريم» 
ولما كان الماء طاهراً فالأصل”” بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك» ولما كان 
الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث» بل 
قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً”" » ولما كان الأصل بقاء 
الصّلاة في ذمّته أمر الشاكٌ أن يبنى على اليقين ويطرح الشك”"» ولا يعارض هذا 


)١(‏ في (ن): «تشتغل به؟. 

(؟) رواه البخاري (2584) في (الذبائح والصيد): باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
ومسلم )١919(‏ (5. 7) في (الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب المعلمة» من 

وفي البخاري: «فإنك لا تدري أيها قتل؟. 

() في (ن): «خالطته؛. وفي (د): «وإن خالطها». 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا أكل الكلب /5١04/9(‏ 
رقم “امع )20 ومسلم في #صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب 
المعلمة (9/9؟61١/‏ رقم 4) عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت 
رسول الله كوه قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. 

قال: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم اللهء فكل مما أمسكن عليك وإن 
قتلنْ؛ إلا أن يأكل الكلب؛ فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه؛ وإن خالطها 
كلاب من غيرغا» فلا تأكل»: لفظ البخاري. 

(5) في (ق): «في الأصل». 

() رواه البخاري )١77(‏ في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» و(/191) 
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من المُبّل والدُّبْرء و(23067) في (البيوع): باب 
من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» ومسلم 51م في الحيض: باب الدليل على 
أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. من حديث عبد الله بن 
زيد. 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه مسلم (77")» وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (مسألة 
رقم 2)١1‏ وتعليقي عليه. 

)2 يشير إلى ما أخرجه مسلم :)01١(‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب السهو في 

الصلاة والسجود له من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: إذا شك أحدكم في صلاته» 
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رفعة للثكاح المتيقّن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين”“؛ فإن أصل 
الأبضاع على التحريم» وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية» وقد 
عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله أو أقوى منه وهو الشهادة» فإذا تعارضا تساقطا0() 
وبقي أصل التحريم لا معارض له؛ فهذا الذي حكم به النبي كَل وهو عين 
الصواب ومحض القياس» وبالله التوفيق. 

ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضينء مثاله أن مالكاً منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا 
من الصلاة حتى يتوضاء لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء 
الصلاة في ذِْمّته”""» فإن قلتم: لا نخرجه من الطهارة [بالشك]”**»: قال مالك: 
[ولا ندخله في الصلاة بالشك]””'» فيكون قد خرج منها بالشك» فإن قلتم: 
يقين" الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك؛ قال منازعكم”": ويقين 
البراءة الأصلية قد ارتفع بالوجوب فلا" يعود بالشكء» قالوا: والحديث الذي 
تحتجون به من أكبر حُجَجناء فإنه مَنَع المصلي بعد دخوله في الصلاة بالطهارة 
المتيقّنة أن يخرج منها بالشكء فأين هذا من تجويز النضول افيه بالعكة" ومن 
ذلك لو شك هل طلّقَ واحدة أو ثلاثاً فإن مالكاً يلزمه بالثللاث؛ ا 
وشك هل هو مما تزيل ل ارج أم لاء وقول الجمهور في هذه المسألة أصح ؛ 
فإن النكاح متيقن فلا يزول بالشك» ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا 


2 فلم يدر كم صلّىء ثلاثاً أو أربعًء فليطرح الشكء, وليَبْن على ما استيقن» ثم يسجدٌ 
سجدتين قبل أن يُسَلّم ؛ فإِنْ كان صلّى خمساء شَفَعْنَ له في صلاته؛ وإِنْ كان صلّى 
إتماماً لأربع» كانتا ترغيماً للشيطان». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) فى (ك): «وتساقطاًف انظر - لزاماً ‏ «القواعد الفقهية» لابن رجب 177/50 - بتحقيقي). 

(6) انظر: «بدائع الفوائد» (197/6)ء و«إغاثة اللفهان»  ١76/1(‏ 115). 

(4): ما بين المعتوفتين سقظ من (ق) وذك): 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): ١لا‏ يدخل في الصلاة». 

(5) في (ق) و(ك): «تيقن». 232 في المطبوع و(ق) و(ك): المنازعهم» . 

(6) في (ق): «ولا» 

)0( كتب هنا في هامش (3): : في صحيح مسلم)» عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئاً» فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد 
حتى يسمع عوونا. أر “يه برا قال الجمهور: وهذا عام في حال الصلاة وغيرها». 

قلت: وانظر تفصيل المسألة في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم ١!‏ - بتحقيقي). 


يزول به» وليس هذا نظير الدخول في الصلاة بالطهارة الو ا 
فإن الأصل هناك شغل الذمة وقد وقع الشك في فراغهاء ولا يُقال هنا"'': | 
الأصل التحريم بالطلاق وقد شككنا في الجل» اه 
وقد حصل الشك في ما يرفعه» فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم 
شك في زواله» فإن قيل: هو متيقن للتحريم بالطلاق شاك في الحل بالرّجعة» 
فكان جانب التحريم أقوى» قيل: ليست الرجعية بمحرمّة» وله أن يخلو بهاء ولها 
أن تتزين له وتتعرض له»ء وله أن يطأهاء والوطءٌ رجعة عند الجمهورهء وإنما 
خالف في ذلك الشافعيٌ وحده') “ومن زوجته في جميع الأحكام إلا في القسم 
خاصة» ولو سلم أنها محرمة ة فقولكم : ا(إنه متيقن للتحريم» إن أردتم به التحريم 
المطلق فإزه 77 عبر قي وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون 
بثلاث؛ فإن مطلق التحريم أعم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث» ولا يلزم 
من ثبوت الأعم ثبوت الأخصء. وهذا في غاية الظهور. 
فصل 
[استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع] 

النوع الثالث”*2: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وقد اختلف فيه 
الفقهاء والأصوليون هل هو حجة”*'؟ على قولين: أحدهما: أنه حجة» وهو قول 
الغزئي "ا والشيرق "واب ةا ا ل 


)١(‏ أشار في هامش (3) إلى أنه في نسخة: «ولا يقال هنا: هب أن الأصل التحريم». 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (//91) للمؤلف رحمه الله» وفي (ق3) بعدها: «وهي زوجة في 
جميع الأحكام». 

() في «(ك) و(ق): «فهوا. (:) في المطبوع و(ق) و(ك): «القسم الثالث». 

(6) انظر تفصيل المسألة فى: «المعتمد) (؟1/ 2»)885 و«المحصول» »)١١9/5(‏ و«المستصفى» 
ف 0 و«التبصرة» (ص575): و«الإحكام» للآمدي »)١1755/5(‏ و«الإبهاج» / 
7») و«تيسير التحرير» (5//ا/١):‏ وانهاية الوصول» (7”9057/8)» و«البحر المحيط» 
(21/5»). و«تخريج الفروع على الأصول» (ص : 7) للزنجاني» و«المسودة» (194). 

(7) هو الإمام إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم؛ من كبار أصحاب 
الشافعى (ت: 5554١ه).‏ 

)2 هو الإمام محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر الشافعي (ت: ٠77ه)»‏ وسقط اسمه من 
(ق) و(ك). 

(4) هوالإمام إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي» (ت: 959ه). 
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وابن حامد"'' وأبي عبد الله الرّازي”"©: والثائي: ليس بحجة:» وهو قول أبى 
ا ذأب الطب 000 والقايق أ 1 وابزة ع 60 8 
الخَطّلاب”" والحَلُواني” وابن الزَّاعُوني9؟» وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان 
على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على صحة الصلاة قبل زؤية 
الماء في الصلاة» فأما بعد الرؤية فلا إجماع» فليس هناك ما يُستصحب؟؛ إذ يمتنع 
دعوى الإجماع في محل النزاع» والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فيُستصحب 
لواف أو لأمر منتفي” ف فيستصحب نفيهء قال الأولون: غاية ما ذكرتم أنه لا 
إجماع في محل النزاع» وهذا حق». ونحن لم ندع الإجماع في محل النزاعء بل 
استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيل قال الآخرون: الحكم إذا كان 
إنما ثبت بالإجماع""", وقد زال الإجماعء زال الحكم لزوال دليله””""» فلو ثبت 
.الحكم [بعد ذلك]179) لثبتٌ بغير دليل» وقال المُثبتون: الحكم كان ثابتاًء وعلمنا 
بالإجماع 56 فالإجماع ليس هو عِلهُ ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى 

يلزم من زوالٍ العلةٍ زوال معلولهاء ومن زوال السبب زوال حكمه. وإنما الإجماع 


دليل عليه وهو في نفس الأمر مستندٌ إلى نص أو معنى [نص]”*'', فنحن نعلم 
أن الحكم المجمع عليه ثابتٌ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يلزم من 


)000( هو الإمام الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي» رت: ١7‏ 5ه). 

(؟) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن فخر الدين الرازي» إمام أضوال متشي الت 
5ه وكلامه فى «المحصول»: .)١١9/5(‏ 

(5) هو الإمام أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد (ت: 500ه)» وكلامه في «المستصفى» 
(177/5). 

(4) هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» (ت: 565٠‏ ه). 

(5) هو الإمام الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي أبو على (ت: 850ه). 

(5) هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء (ت: 17١0ه).‏ 

60 هو الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي أبو الخطاب (ت: ١٠5ه).‏ 

(4) هو الإمام عبد الرحمن بن عمار بن علي بن محمد الحلواني الحنبلي» يكنى بأبي محمدء 
(ت: 2547ها)ء أو لعله : محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواز ني الحنبلي (ت: 06١5ه).‏ 

)04 ا على بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني الحتبلي ابو الحنيية نقيه 
أصولي (ت: 1ه ه). 

. في المطبوع: البإجماع؟‎ )01١( في (ق): : لمنفي».‎ )٠١( 

() في المطبوع: «بزوال». (1) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لذلك». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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انتفاء الإجماع انتفاء الحكم» بل يجوز ايكون انا وكوة :ان بكرن تيا 
لكن الأصل بقاؤٌهء فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث» ولكن يفتقر إلى بقاء'" 
سبب ثبوته» وأما الحكم المخالف فيفتقِر إلى ما يُزيل [الحكم]”" الأرّلء وإلى ما 
يُحدث الثاني» وإلى ما يُبيّنها": فكان ما يفتقر إليه الحادثٌ أكثر مما يفتقر إليه 
الباقي» فيكون البقاء اذى من التغيير» وهذا مثلّ استصحاب حال براءة الذمة» 
فإنها كانت بريئة قبل وجود ما يُِظِنّ [به]”؟؟ أنه شاغل» ومع هذا فالأصل البراءة» 
والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة» ومن لا يجوّز الاستدلال به 
إلا بعد معرفة المزيل فلا يجوز الاستدلال به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة» [كما 
لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف الأدلة الناقلة]'؛ وبالجملة 
فالاستصحاب لا يَجورٌ الاستدلالُ به إلا إذا اعتقد اذتفاء الناقل» فإن قَطع 
المُسْتَوِل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكمء ؛ كما يُقطع ببقاء شريعة محمد كَل 
وأنها غير منسوخة» وإن ظنًّ انتفاءً التّاقل أو ظن انتفاء دلالته ظن انتفاء التّقلّء 
وإن كان الناقل معنى مؤثراً وتبيّن له عدم اقتضائه تبين له انتفاء النقل» [وإن كان 
الناقل معنى مؤثراً وتبين له عدم اقتضاءه تبين له انتفاء النقل]'" © مثل رؤية الماء 
في الصلاة لا تنقضص” الوضوءء وإلا فمع تجويزه لكونه ناقضاً للوضوء لا يطمئن 
ببقاء الوضوءء وهكذا كل مَنْ وقع النزاع في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل عليه 
فإن الأصل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات من غير 
السبيلين» وبالخارج النادز:فتهماء. وبسن الشاء شيو" وغيرها + وباكل فا امتيه 
النار» وغسل الميت» وغير ذلك» لا يمكنه اعتقاد استصحاب الحال فيه حتى 
نتن :له بطلاة ما تريكيب الانقال ؛ :وال تع ناكا ذ وان لد .شين له :عيدة الناقل .- 
كما لو أخبره فاسق بخبر”'؟ ‏ فإنه مأمور بالتبيّن والتّنبت» لم يُؤمر بتصديقه ولا 
بتكذيبه””'' فإِنّ كليهما ممكن منهء وهو مع خبره لا يُستدلٌ باستصحاب الحال كما 


)1( في (ق) و(ك): «انتفاء)». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في المطبوع: «ما ينفيه». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (ق): (ينقض». (4) في (ق): «الشهوة». 


(9) انظر: «بدائع الفوائد» (58/54)» و«الطرق الحكمية» (ص: 2)١07‏ ودإغاثة اللهفان» (؟/ 
١‏ و«مدارج السالكين»(؟/15١).‏ 
)٠١(‏ في (ق): «تكذيبه». 
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كان يستدل به بدون خبرهء ولهذا"'' جعل لوثاً وشبهة» وإذا شهد مجهول الحال 
فإنه هناك شاك في حال الشاهدء ويلزم منه الشك في [حال]”" المشهود به فإذا 
تمن كزونه غدلا تم الدليل» وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما 
[تضعف] عند شهادة الفاسق9©, [لأنه ليس بدليل» لكن يمكن صدقهء وذلك]9*) 
قد يكون دليلاً ولكن لا تعرف دلالته» [وأما هناك فقد علمنا أنه ليس بدليل» لكن 
يمكن وجود المدلول [عليه] في هذه الصورة؛ فإن صِدْه ممكن]* . 
فصل 
[الدليل على أنه حجة] 

ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة أن 
اين حال المّحل المُجمع على حكمه أو لا كتبديل”" زمانه ومكانه وشخصهء 
وتنديز "هده امون برها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبديل', 
فكذلك تبدّل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم””'' دليل على أن 
الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلاً للحكم مثبتاً لضده؛ كما جعل الدباغ 
ناقلاً لحكم نجاسة الجلد. وتخليل الخمْرة للحكم ا 
الاحتلام ناقلاً لحكم البراءة الأصلية» وحيئئذ لا يبقى التمسك بالاستصحاب 
ضحيخاً: وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماعء 
والنزاع في رؤية الماء في الصلاة”"'' وحدوث العَيْبِ عند المُشتري واستيلاد الأمة 


للق في (ن): «هذا»). زفم ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) في المجهول وأحكامه في البيوع وغيرهاء انظر: «بدائع الفوائد؛ ٠١9/9(‏ و4/«”ء 
)2 و«إغاثة اللهفان؟ (ص: .١75 .١55‏ 1ا5١,‏ لالااء )١7178‏ وبدل ما بين 
المعقوفتين في (ق): «يضعف)». 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «فإنه في الشاهد». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(7) في المطبوع و(ن): «تبدّل». 47 في المطبوع و(ن): «كتبدل». 

(4) في المطبوع و(ن): ١تبَدل).‏ (9) في المطبوع و(ن): «التبدل». 

)٠١(‏ في (ق): ايرد». 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «ناقلاً لحكم تحريمها» وفي (ق): «وتخلّل الخمر». 

)١0(‏ قال في هامش (ق): «مذهب مالك والشافعي وورواية عن أحمد: لا يبطل تيممه بوجود 
الماء في الصلاة». ١‏ 


لا يُوجب رفع ما كان ثابتاً قبل ذلك من الأحكام؛ فلا يقبل قول المعترض: إنه 
قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث؛ فإن النزاع”' لا يرفع ما ثبت من 
الحكم؛ فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلاً على أن ذلك الوصف 
الحادث جعله الشارع دليلاً على نقل الحكم» وحينئذ فيكون معارضاً في الدليل لا 
قادحاً في الاستصحابء فتأمله فإنه التحقيقُ في هذه المسألة. 
فصل 
[الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد] 

الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها 
على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة”"» فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة 
شرط أو عقدٍ أو معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات 
الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل» وجمهور 
الفقهاء على خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 
أو نهى عنهء وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم 
والتانيب'"* ومعلوم أنه لا حرامٌ إلا ما حَرَّمه الله ورسولهء ولا تأثيم إلا ما أثمّ الله 
ورسوله به فاعلهء كما أنه لا واجبٌ إلا ما أوجبه الله. ولا حرام إلا ما حرمه الله 
ولا دينَ إلا ما شرعه؛ فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر 
والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريه”'؟. 

والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يُعبِدُ إلا بما شرعه على ألسنة رَُسُّلِهء فإن 
العبادة كه على عباده» ل الذي أ هو ورضي به وشَرَّعَهء وأما العقود 
والشروط والمعامللات فهيى عفو حتى يحرمها؛ ولهذا نعى الله سبحانه على 
المشركين مخالفة هذين الأصلين”*' ‏ وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما 


)١(‏ فى (ن): «فإنه». 

(؟) انظر مباحث في الشرط في «بدائع الفوائد» /١1(‏ 4 - 78 و8/ 40): و«إغاثة اللهفان» 
1 مال ووقع في (ق): ااعقود المسلمين ومعاملاتهم وشروطهم؟. 

(*) في (ق): «حكم بالتأثيم والتحريم». 

(:) انظر: «روضة الناظر» (؟١5)»‏ «التبصرة» (*6)., «الإبهاج» 251١7/١(‏ 85)» «المسوّدة» 
(41/9)» «الإحكام» )07/١(‏ للآمدي» «مجموع فتاوى ابن تيمية» (// 15 55 و59/ 
٠6١‏ و١5؟/ه"ه‏ 85ه). 

(5) في (ن): «ولهذا نهى الله سبحانه المشركين عن خلاف هذين الأصلين». 


2ه ش إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لم يشرعه ‏ وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان [ذلك]("2 عفواً 
لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمهء 
وما سكت عنه فهو عفوء فكلٌ شَّرّْط وعَقّد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القولٌ 
بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت 
النصوص بأنها على الإباحة فيما”" عدا ما حَرّمَه؟ 

وقد من [الله تعالق]"" بالوقاء بالقود: والعيوة كنبا ان 00 
«يََيهًا الي عَامَيوا ووأ ِالمُقُود» [المائدة: »]١‏ وقال: لوَأوفواْ لمهْدِ» [الإسراء: 
4*]ء وقال: لين [هُمْ]”'' لِأْمتَتهم وَعَهْدِهمَ وَعُونَ4 [المعارج: ؟8]» وقال 
[تعالى]”'': رمي يمَهْدِهِمَ إدَا عَهَدُوا» [البقرة: /ال١]»‏ وقال [تعالى](': 
«يكأما الت امنوا .لم تَتووت ما لا تَْمَلُونَ © كير مَفْنَا عِندَ أمَّهِ أن تَتُولوا ما لا 
تَفْمَأُورت* [الصف: ؟ ‏ «]» وقال؛ ##8بَلَ مَنْ أَوَقٌّ بِعَهَدو وَاتَقَ وَإِنَّ لَه يحِبُ الْميّقِين4 


ار ويم 3-2 


[آل عمران: 575 وقال: #اإنَ أنه لا يِب لَلَابيِينَ [الأنفال: 08] وهذا كثير فى 


القرآن» وفي ااصحيح مسلم) من حديث الاعيش : عن عبد الله بن مَرَّة عن 
مسروق» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِ: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان 
منافقاً خالصاًء ومَنْ كانت فيه حَحَضْلةٌ منها؟ كانت فيه حَحَصَْلةٌ من النّفاق [حتى 
يَدَعَهَا]ا'': إذا حَدَّث كَذَّبِء وإذا عَامَدَ غَدَّره وإذا وعد أخلّفء وإذا حَاصَم 


8 
2: 


فسجر)/*) وفيه من حديث سعيد بن المُسيّب» عن أبي هريرة عن النبي كلهِ: «من 
تلاماتٍ المنافقٍ ثلاث وإن صلى وصَّامًٌ وزعم أنه مسلم: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا 
وَعَلَ أجل وإذا ائثّمنّ خانَ"", وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن 
النبي كَلِِ: «يُرفعٌ لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غَدْرَتهء فيُقال: هذه عَذْرَةُ 
فلان بن فلان"”"» وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي ككلِ: «إن أحقٌّ 


(0) ماين السترنين فقط منرزق). (0) في (ق): «ما». 

(0) في (ق): «سبحانه». 

(4) في (د): «منهن» وفي (3): «فيه خصله منها كان فيه خصلة». 

(5) هو فيه (08) في (الإيمان): باب خصال الإيمان. 

وهو في «صحيح البخاري» أيضاً فقد رواه في (الإيمان): (5”*) باب علامة المنافق» 

و(5554١)‏ في (المظالم): باب إذا خاصم فجرء و(78١7)‏ في (الجزية): باب إثم من 
عاهد ثم غدر من طريق الأعمش به. 

() هو فيه (09) ٠١8(‏ و95١٠‏ و١١١)‏ فى الإيمان: باب بيان خخصال المنافق. 

0) رواه البخاري )5١88(‏ في (الجزية): باب إثم الغادر للبر والفاجرء و(لال5011 و111798) - 
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الشروط | أن توفوا بها ٠‏ ما استحللتم به 0 دفي ا أي داود» عن أبي 
فقلت: 0" يد فقال رسول الله 16 : دإني لا 

لون" يدول احمن الدرو » ولكة انجع إليهم» فإِنْ كانَ في نفسك 
الذي في نفسك الآنَّ فازجع» قال: فذهبت ثم أتيثُ يت النبي يكل فأسلمث7": وفى 
[محح مسلم» عن حذيفة قال: «ما مُتَعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجتٌ أنا وأبي 
له » فَأَحَدَنَا كُمَارٌ قريش فقالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا : ما نريده» ما نريد 
إلا المديئنة» فأخذوا مِنّا عَهْدَ الله وميئاقّه لننصرفَنَ إلى المدينة ولا نقاتل معه. 


فأتينا رسول الله يلِِ فأخبرناه الخبرّء فقال: «الْصرًا نَفِي”' لهم بعهدِهم 


- في (الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهمء و(5457)» في (الحيل): باب إذا غصب 
جاريته فزعم أنها ماتت» و(١١١97)‏ في (الفتن): باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال 
بخلافه؛ ومسلم (1775) في (الجهاد): باب تحريم الغدر. 
)١(‏ رواه البخاري )715١(‏ في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» 
و(١015)‏ في (النكاح): باب الشروط في النكاح» ومسلم )١1418(‏ في (النكاح): باب 
الوفاء بالشروط في التكاح. 
(؟) «هو بخاء معجمةء أي: لا أنقضه وأخلفه. والبرد: الرسل جمع بريدء وهو الرسول» 
(ط)ء ونحوه في (و). 
() رواه أبو داود (117654) في (الجهاد): باب في الإمام يُسْتَجَنُ به في العهودء والنسائي في 
«الكبرى» (0/ ٠١5‏ رقم 4 61) وابن حبان (/541/1)». والحاكم (*/ 2058 ). والطبراني 
في في «الكبير» (977)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 42١55‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(17/11) من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن 
الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده أبي رافع به. 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات 
ورواه أحمد في «مسنده» (8/57) من طريق عبد الجبار بن محمد عن ابن وهب بهء 
وقال: عن أبيه عن جده . 
والحسن بن علي هذا ترجمه الحافظ في «التهذيب»»؛ وقال: روى عن جدهء وقيل: 
عن أبيه عن جدهء وثقه النسائي» وابن حبان. 
قلت: كل من روى الحديث عن ابن وهب ذكر روايته عن جده إلا عبد الجبار بن 
محمد هذاء وقد ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة»» ولم يوثقه إلا ابن حبان في 
لثقاته»! 
وقد ترجمه ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئاً» والخطأ في هذا الإسناد منهء والله 
أعلم . 


2 في (ق): (نفيء» بالهمز. 
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ونستعين الل عليهم)” 3 وفي اسنن أبي فرعن عبد اللك زر عاهر قال: دعتني 
أمي يوماً ورسول الله كلهِ قاعد في بيتهاء فقالت: تعال؟ أ لقيلف فقال لها 
رسول الله كلد «ما أردت أن تعطيه؟» فقالت: أعطيه كتنر : فقال لها 
رسول الله يَكِِ: «أما إنك لو لم تعطيه كينا فنك عليلف 06 وفي (اصحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرة عن النبي كلٍ قال: «قال الله عز وجل: ثلاثةٌ أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدَره ورجل بَاعَ حراً [فأكل ثمنه]ء 
ورجل استأجر أجيراً [فاستوفى منه] ولم يعْطٍ أَجرَه2"7 وأمر النبي كله عمر بن 
الخطاب أن يُوفي بالئّذر الذي نذره في الجاهلية من اعتكافه ليلة عند المسجد 
الحراه”؟ وهذا عَقْدٌ كان قبل الشرع””'» وقال ابن وهب: [ثنا هشام بن سعدء 


.)١741( أخرجه مسلم في «الصحيح)؛ (كتاب الجهاد والسير): باب الوفاء بالعهد‎ )١( 

(؟) رواه أبي شيبة (2))505/8 وأحمد (/447).» والبخاري في #الناوت» ».)١١/0(‏ وأبو 
داود في (الأدب): باب في التشديد في الكذب (5191)) والبيهقي في «سئنه الكبرى» 
) 5/1 :1ن شدي تعمد د فعا تعن عزن لع لد مادي ل 
العدوي عن عبد الله بن عامر به. 

ومولى عبد الله هذا وقع تسميته في , بعض الروايات «زياداً» كما ذكر الحافظ في 
«الإصابة»» ولم أجد له ترجمة. 

وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن 
مسعودء ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة». 

أقول: وحديث أبي هريرة ا 

ووقع في (ك): «تعال أعطيك... لكتبت عليك كذبة». 

إفرة أخرجه أحمد في #المسند؛ (84/5): والبخاري في #الصحيح؟ (كتاب البيوع) : باب إثم من 
ع حرا 0>»؛ وفي (كتاب الإجارة): باب إثم من منع أجر الأجير (7710) . 

بين المعقوفتين سقط من (ك)»: وفيه بدل من «لم يُعْط؟» «لم يعطيه» وفي (ق): 
3 ثمنه) وسقط «فاستوفى منه ولم يعطه أجره». 

(5) رواهالبخاري (؟١٠)‏ في 0 باب الاعتكاف ليلة.ء و(55١٠)‏ في 
(الاعتكاف): باب من لم ير عليه إذا اعتكف نا و(”5١3)‏ في (الاعتكاف): 
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : ا و(/5591) في «الأيمان والنذور»: إذا نذر 
أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلمء ومسلم )١707(‏ (77) في (الأيمان): 
باب نذر الكافر»ء وما يفعل فيه إذا أسلم» من حديث ابن عمر. 

ورواه البخاري )"١11(‏ في فرض الخمس من حديث نافع أن عمر دون ذكر ابن 
عمر. 
(5) في (ق): «وهكذا كان عقد قبل الشرع». 
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عن زيد بن أسلم أن رسول الله يكلِِ قال: «وأيُ المؤمن واجب"" قال ابن وهب: 
و]”"' أخبرني إسماعيل بن عَيّاشُء عن أبي إسحاق أن رسول الله كل كان يقول: 
«ولا تَعِدْ أخاك عِدَةّ وتخلفه» فإن ذلك يُورثٌ بينك وبيئه عداوة»”"» قال ابن 
وهب: وأخبرني اللَّيثُ بن سعدء عن عُقيل بن خالدء عن ابن شهاب؛ عن أبي 
هريرة أن النبي كَل قال: «مَنْ قال لصبيّ: تعالَ هذا لك. ثم لم يعطه شيئا فهي 
كذبة»”*'» وفي «السئن» من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمرو بن عوف عن 
أبيه عن جه يرفعه: «المؤمنون عند شروطهم)””*©: وله شاهد من حديث محمد بن 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (077) (ص7”07) من طريق ابن وهب ورجاله ثقات. 
وفي «المراسيل»: مرسل آخر بمعناه (077)» و«الوأي: الوعد» (ط). 
(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() رواه ابن وهب في «جامعه» )١5١4(‏ لكن قال: وأخبرني مسلمة وغيره عن رجل عن أبي 
إسحاق فذكره. 
وكأنه حصل من المؤلف سبق نظرء فإن الحديث قبله يرويه عن إسماعيل بن عياش . 
ومسلمة هذا قال فيه ابن معين ودحيم: ليس بشيء» وقال البخاري وأبو زرعة: منكر 
الحديث. 
وأبو إسحاق هذا هو الهمداني السبيعي وهو ثقة من التابعين» فالإسناد ضعيف جداً . 
ويشهد لأوله: ما رواه الترمذي )١1145(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في المراءء 
والبخاري فى «الأدب المفرد» (91)» وابن أبي الدنيا في (الصمت): (117 و840)» 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 44) من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعاً: ١لا‏ تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه»ء وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعبد الملك عندي هو 
ابن بشير). 
أقول: لكن نقل الحافظ العراقى عبارة الترمذي غريب دون قوله: (حسن» (؟/٠8١)»‏ 
وقال: «فيه ليث بن أبي سليم وضعفه الجمهور». 
(5) رواهابن وهب فى «جامعه) 2)0١15(‏ وأحمد فى «مسئله) (507/1)غ وقال الهيثمي في 
«المجمع» نوراه عمف من أوواية الزهري عن أبن _عزيرةه.ولم يتف عند 7 
ويشهد له حديث عبد الله بن عامر السابق» وفي (ق): «تعال هاه لك)4. 
(5) رواه الترمذي (؟86١)»‏ وابن عدي »)35١81/5(‏ والطبراني في «الكبير) /١7(‏ 2050 
والدارقطني (8/ 070 والبيهقي (0/9/5: وفي «المعرفة» 111/1١‏ رقم »)١4154‏ من 
طرق كثير بن عبد الله به. 
وقال الترمذي: #حسن صحيح؛!! 
وكثير هذا تكلموا فيه قال الشافعي: من أركان الكذب» وقال ابن حبان: له عن أبيه 
عن جده نسخة موضوعة» وقال ابن عدي: عامة حليثه لا يتابع عليه . 
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عبد الرحمن رةه البَيلُماني عن أبيه» عن أبن عمر يرفعه: «النَّانُ على شروطهم 
ما وافق الحق»”"'»: وليست العمدة على هذين الحديثين» بل على ما تقدم. 
فصل 
[أجوبة المانعين] 
وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخهاء وتارة 
بتخصيصها ببعض العهود والشروطء وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه 
وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى» كقول النبي كَكِْةِ في الحديث الصحيح: «ما بال 
أقوام ل م اي 
فهو باط" وإن كان مئةَ شرطء كتابٌ الله أحقٌء وشرظ الله أوثقُ»0". وكقوله: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد “'» وكقوله تعالى: #وْص يَتعَدَّ حُدُوة الله أب 
هُمُ ألم لم4 [البقرة: 579] ونظائر هذه الآية. 
قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد”' وشرط ليس في 
كتاب الله الأمرٌ به أو النَّضٌّ على إباحته» قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في 
النصوص إيجابه ولا الإذن"'' فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوء أربعةٍ: إما أن يكون 


ٍ- وقد قوّى أمره الترمذي والبخاري وابن خزيمة على ما قاله الحافظ في «الفتح»» 
والصحيح أنه ضعيف الحال. 
ولذا قال الحافظ فى «التلخيص» ("/ 77) عن حديثه هذا: «ضعيف»» والحديث له 
شواهد انظرها مفصلة في «التلخيص» (17/9)» و«إرواء الغليل» (0/ ١57‏ - وما بعده) 
وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 78060 05805 ووقع في (ق): «الناس على 
شروطهم ما وافق الحق». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(؟) رواه البزار (95؟١ ‏ كشف الأستار)» والعقيلى (18/5) من طريق محمد بن الحارث 
عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به. 0 
ذكره العقيلي في ترجمة محمد بن الحارث» وقال: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
البزار: عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (85/5): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو 
ضعيك ادا . 
() أخرجه البخاري )1١78(‏ كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» ومسلم 
:)19١5(‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق. من حديث عائشة ونا 
(5) سبق تخريجه قريباً . (65) في (ق): «كل عهد ووعد وعقد وشرط». 
(5) في (ق) و(ك): «ولا الإيذان». ١‏ 
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صاحبّه قد التزم فيه إباحةً ما حَرَّم الله ورسولهء أو تحريم ما أباحهء أو إسقاط ما 
أوجبهء أو إيجاب ما أسقطهء ولا خامس لهذه الأقسام البتة؛ فإن مَلْكتّم المُشترط 
والمعاقد”'' والمعاهد جميع ذلك انسلختم من الدين» وإن ملكتموه البعض دون 
البعض تناقضتم» وسألناكم ما الفرق بين ما يملكه من ذلك وما لا يملكه؟ ولن 
تجدوا إليه سبيلاً . 


فصل 
[رد الجمهور على أجوبة المانعين] 

قال الجمهور: أما دعواكم النسخ [فإنها دعوى]”'' باطلة تتضمن أن هذه 
النصوص ليست من دين الله ولا يحل العمل بهاء وتجب مخالفتهاء وليس معكم 
برهان قاطع بذلك؛ فلا تسمع دعواه»ء وأين التحاكم'" إلى الاستصحاب 
والتثبت”** به ما أمكنكه؟ 

وأما تخصيصها فلا وجه لهء وهو يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم. 
وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله. 

وأما ضعف بعضها من جهة السند فلا يقدح في سائرهاء ولا يمنع من 
الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة. 

وأما معارضتها بما دم ا وبينه 0 وهذا 1 
55 خم ومعلوم اس الم اقيةا تراد قطنا فإن أكثر الشروط 0 
ليست في القرآن» بل عُلمت من السنة؛ فعُلم أنَّ المرادٌ بكتاب اللَّه حُكمُّه كقوله: 
« كنب أله 452 [النساء: 4؟]» وقول النبي ككلِ: «كتابٌ الله القصاصٌ”"' في 


دلق في (ق): «والعاقد». زفق في (ق): «فدعوى». 


زفوفق في المطبوع: «التجاؤكم»), وفي (ق): :+ «فأي ين التحاكم؟. 
زفق في المطبوع: (والتسيب». للد سبق تخريجه وما 


0( 0 0 (1807) في (الجهاد): باب قول الله عز وجل: لين الْمرمينَ يبال صَدَقُواْ ما 
7-0 و(5500) في (التفسير): تفسير سورة البقرة: باب 9يآمًا الَنَ اموا 
ا ا و(١١451)‏ في تفسير سورة المائدة: باب قوله: #وَالجروحَ 
يِصَاصُ 24 ومسلم )١71765(‏ في (القسامة): باب إثبات القصاص في الأسنان» وما في 
معناهاء من حديث أفى ف واللك: 
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كسر السن فكتابّه سبحانه يُطلّق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
رسوله» ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلاً9©؛ 
فإذا كان الله ورسوله كك قد حكم بأن الولاء للمُعتِق» فشرط خلاف ذلك يكون 
شرطاً مخالفاً لحكم الله سبحانه» راكد اراي دارا مكك عن بحريية امن 
العقود والشروط يكون باطلاً حراماً]”'' [وتعدياً لحدوده]””؟ وتعدَّي حدود الله هو 
تحريع :ما حل الله أو إباحة ما حرم أو إنتقاط اما أوحية لا إباحة ما سكت عنه 
أو عفا عنه» بل تحريمه هو نفس تعدىي حلوده. 

وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط”* لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قسم 
خامس وهو الحق» وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي 
مله اا فيباشر من الأسباب ما عله ليد اذكان حوانا عليه أو دنه 
عليه بعد أن كان حلالاً له أو يوجبه بعد أن لم يكن واجباًء أو يُسقطه بعد 
وجوبه””'؛ وليس في ذلك تغيير لأحكامهء بل كل ذلك من أحكامه سبحانه؛ فهو 
الذي أحل وحرم 5-60 وأسقطء وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك 
الأحكام ليس إلاء فكما أن شراء”" الأمة ونكاح المرأة يحل له ما كان حوراي 
عليه قبله وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويُسقط عنه ما كان واجباً عليه من 
حقوقهاء كذلك التزامه””) بالعقد والعهد والنذر*" والشرط؛ فإذا ملك تخ تغيير الحكم 
بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له؛ وقد قال تعالى: ظَ 95 22 ع 
عن رَاضٍ يَدَك4 [النساء: 14] فأباح التجارة التي تراضى. بها المتبايعان؛ فإذا 
تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك» ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما 
بما لم يلتزماه ولا ألزمهما الله و[لا]”'' رسوله بىء ولا0© يجوز إلزامهما بما لم 
يلزمهما الله ورسوله به ولا هما التزماه ولا إبطال ما شَرطَاهُ مما لم يحرم الله 
ورسوله عليهما شَرْطَهء ومُحرّم الحلال كمحلل الحرام» فهؤلاء ألغوا من شروط 


.)١5/5( انظر: «زاد المعاده‎ )١( 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لم يكن باطلاً».‎ 


)ما بين السترن من إق) بؤذك): (:) فى (ق): «الشروط». 

(0) في المطبوع: «(أو يسقط وجوبه بعد وجوبه». ْ 

30 في (ق): اسزى) . 7ع في (ن): «إلزامه». 

(4) في (ن): «كالنذر». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)202000 في (ق): «فلا» 
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المتعاقدين ما لم يلغه الله ورسوله”'"» وقابلهم آخرون من القياسيين”" فاعتبروا من 
شروط الواقفين ما ألغاه الله ورسوله» وكلا القولين خطأء بل الصوابٌ إلغاءٌ كل 
التوفيق: 
فصل 

وأما أصحاب الرأي والقياس [فإنهم]”" لما لم يعتنوا بالنصوص ولم 
يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها؛ وغلاثُهم على أنها لم تفٍ بعُشر معشارها 
ترشياه طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس الشَّبَّه وعلقوا الأحكام بأوصاف 
لا يُعلم أن الشارع عَلّقها بهاء واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام 
لأجلهاء ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس» ثم 
اضطربوا فتارة يُقدّمون القياس» وتارة يقدمون النصء» وتارة يفرقون بين النَص 
المشهور وغير المشهورء واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير من 
الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس؛ فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدها : ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقياس: والميزان هو العدل: فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت رةه 
الأحكام. 

الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافاً [لم يُعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللاً 
واوا اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه. 

الخامس : تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضاً. 
() زاد بعدها في (ن): «عليهما». (0) في (ق): «قياسين». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «وسعوا». 


)2( في (د): امن هذه). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ما»ء وفي (ق): «وأوصافاً ما لم يعلم...». 
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الفصل الأول: في بيان شمول النصوص للأحكامء والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس . 

الفصل الثاني : في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس» وبطلانها مع وجود 
النص. 

الفصل الثالث: في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح» 
وليس فيما جاء به الرسول و حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب. وبها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع» وأن 
رسول الله يلخ كما هو عامٌ الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من 
الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجليله. فكما لا يخرج أحدٌ عن رسالته فكذلك لا 
يخرج حك تبحعاج إلية:الآمة متها وعن أبياته له؛ ونحن نعلم أنا لا نوفي هذه 
[الفصول]27 حقّها ولا نقارب». وآنها أجل من علومنا وفوق إدراكناء ولكن ننبه أدنى 
تنبيه ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها وينهج طرقهاء والله المستعان وعليه 
التكلان. 

الفصل الأول 
شمول النصوص وإغناؤها عن القياس] 

في شمول النصوص وإغنائها”'' عن القياس. 

وهذا يتوقف على بيان مقدمة. وهى أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» 
وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف» 
والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه» وجودة [فكره]”" وقريحتهء وصفاء ذهنهء 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين 
السامعين في ذلكء, وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر”*' أحفطٌ الصحابة 
للحديث وأكثرهم رواية له» وكان الصَّدَيقُ وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
أفقه منهماء بل عبد الله بن عباس أيضاً أفقه منهما ومن عبد الله بن عمرء وقد 
أنكر النبي يك على عمر فهمه إتيانَ البيتٍ الحرام عام الحُدّيبية من إطلاقٍ قوله: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (”) في (ن): «استغناؤها». 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): اعمرواء وله وجه. 


اسداس ع ا لت 59 3 13 1 در 11 1 
لإنك ستأتيه وتطوف به" فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على تعيين العام الذي 
يأتونه فيه» وأنكر على عدي , بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود 
نفس العقالين””» وأنكر على مَنْ فهم من قوله: «لا يدخل الجنةً مَنْ كان في قلبه 
مثقالٌ حبة خَرْدلةٍ من كِبْرا شمول لفظه لحْسّن الثوب وحُسن النعل» وأخبرهم أنه: 
«بَطرٌ الحق وَعَمْط الناس)”" وأنكر على من فهم من قوله: «مَنْ أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ اللّهُ لقاةه» ومن كره لقاءً اللّهِ كره الله لقاءه» أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن 
هذا للكافر إذا احْتّضِرَ ويُشّر بالعذاب فإنه حيتئذ يكره لقاء الله» والله يكره لقاءهء 


ع 


وأن المؤمن إذا احْتّضِرٌ وبُشّر بكرامة الله أَحَبّ لقاء الله وأحبٌ اللّهُ لقاءه”*'» وأنكر 


)١(‏ هو جزء من الحديث الطويل في صلح الحديبية رواه البخاري (71771 و77737) في 
(الشروط): باب الشروط في الجهاد» من حديث المِسّور بن مخرمة ومروان. 
وانظر: «مرويات غزوة الحديبية». 
(؟) أخرج البخاري في «صحيحه' (كتاب التفسير): باب «وَظُوا وأشْرَيوا حقّ يتين ك4 (8/ 
/رقم 2)10094 ومسلم في «صحيحة» (كتاب الصيام): باب 3 أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء (؟577/5!-517// رقم )٠ 94٠‏ عن عدي بن حاتم؛ قال: 
لما نزلت: #حقّ يي لك الحَْط الْأَبِسُ من لط 00 دعر » [البقرة: 1817]؛ قال 
له عدي بن حاتم: يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادتي عِقَالِيْنَ: عقالاً أبِيضٌ وعِقالاً 
أسودء أعرف الليل من النهار. ٠‏ 
فقال رسول الله كَكِِ: (إِنَّ وسادتك لعريض» إنما هو سواد الليل وبياض النهار» لفظ 
سابع 
وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم »)101١‏ ومسلم في امح «(رقم )1١9١‏ عن 
سهل بن سعد؛ قال: أنزلت: «ووا وَامْرَوا حي يَتبينَ لك الحظ الْأَيِضٌ من اليل الأَسْور». 
ولم ينزل: ين التَمْرِك. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط اعدف فى رجن الخيط 
الأبيض والفيظ الأسردة رلا زو ال باك سحن يقبيك له رقيئهمة تانول الله يعن لين 
لتَجْرِ 4 ؛ فعلموا أنما يعني الليل من النهار. 
”) رواه مسلم () في (الإيمان): باب تحريم الكبر وبيانه» من حديث ابن مسعود. 
و«بطر الحق»: التكبر عليه فلا يقبله» و«غمط الناس»: احتقارهم» والإزدراء بهم 
(ط). 
ووقع في (ك) و(ق) بدل«حبة خَحرّدلة؛» «ذرة». 
(8) رواه البخاري (16019) فى (الرقاق): باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» من حديث 
عبادة بن الصامت؛ وفي الباب عن عائشة» رواه مسلم (5184) في (الذكر والدعاء): 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. . . » وعلقه البخاري يعد (/!19591). 
وعن أبي هريرة : رواه مسلم أيضاً (5"80). 
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على عائشة 0 د لمحن ادوله تعالى : توق ام ينا سيا [الانشقاق: 4] 
معارضته لقوله [46ه]: ١مَنْ‏ توقكن الحِسَاب ا وبين 9 أن الحاب اليسير هو 
العَرْض» أي حساب العرض لا حساب المناقشة”"'» وأنكر على مَنْ فهم من قوله 
اا 7 «إمن يَعْمَلْ سُوَءًا يُجْرَ ي.4 [النساء: 118] أن هذا الجزاء إنما هو في 
الآخرة وأنه لا يسلم أحدٌ من عمل السوءء وبيّن لهم أن هذا الجزاء قد يكون في 
الدنيا بالِهَمٌ”* والحَرَّنٍ والمرض والنّصبٍ وغير ذلك من مصائبهاء وليس في اللفظ 
تفي الدزاء بيد القيائية9؟ '» وأنكر على مَنْ فهم من قوله [تعالى]” : #الَنَ َامَنُوا 
َل يوا إيتدتهم يطُثرِ[أوْكَهكَ لك الخد يشر مُفْتُون]4"7 [الأنعام: 41] أنه ظلم 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أم سلمة». 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب: #سَوْفَ يَحَاسَبُ حِسَانا 
شرا 2.402 (2/551/4» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الجنة وصفة يا 
وأهلها» (3817/75704/4)» عن عائشة ويا وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) في (ن): «بالعُم». 

(5) في هذا حديث أبي بكر الصديق: رواه أحمد في «مسنده) :)١١/1(‏ وهناد (49)» وأبو 
يعلى (98 و45 و١٠٠‏ و١١٠)»‏ والطبري .)3١518- ٠١67(‏ والمروزي في لمسند 
أبي بكر؛ »)١١759 1١١(‏ وابن حبان 791١(‏ و4)75977: وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة»؛ (2)595 والحاكم (6/ 4م ه/م). والبيهقي 0 م من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير عنه قال: باريوك ها عيف الفيادة كاعد 
الآية: «الَيّس يأمانيكم وَل أَمَإنَّ أهْلٍ الحكتب من يَمَمَلْ سُوَءًا مجر به.». وكل شيء عَمِلنا 
جزينا:نه؟! فقال: «غفر الله كديا آنا بكر الست تمرض »الست تحزن البنك تصيبك 
اللأواء؟» قلت: بلى! قال: «هو ما تجزون بها وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قلت: هذا إسناد ضعيف: ابو بكر بن أبئ زهير لم يذرلة آبا بكر الضديقء ثم هو لم 
يذكر بجرح ولا تعديل. 

ورواه أبو يعلى :.)١18(‏ و(44): والطبري ٠١67١(‏ و6717١٠‏ و078١٠‏ و"67١٠‏ 
و4 423١5‏ والترمذي (0708: والحاكم (/ 007 007) من طرق عن أبي بكر وكل 
أسانيده فيها مقال لا أطيل ذكرها وانظر: «علل الدارقطنى» /١(‏ 784 و586). 

وفي الباب عن عائشة: رواه أحمد (5/ 50 -55)» وأبو يعلى (47190): و(4899): 
رامن حبان (4716)+ كال الويقمي (/آ(/1919).زوزه أختد وأبى بعلن ورجالهسا رفاك 
١‏ 

أقول: فيه يزيد بن أبي يزيد ليس من رجال الصحيح» ذكره البخاري وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقد روى عنه جمع. 

وروى مسلم (551754) في (البر والعلة باك راي 0 يصيبه من مرض من 
حديث أبي هريرة قال: لما نزلت لمن يَمْمَلْ سُوَءًا يُجْرَ .4 بلغت من المسلمين مبلغاً - 
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النّفس بالمعاصيء وبيّن لهم أنه الشركء وذّكر قولَ لقمان لابنه: «إنت الَركَ 
لَظُلرٌ عَظِيمٌ4 [لقمان: +201 مع أن سياق اللفظ عند'" إعطائه حقه من التأمل يبين 
ذلك؛ فإن الله سبحانه لم يقل ولم يظلموا أنفسهمء بل قال: 9وَلٌ يِليِسُوًا إيملتهم 
ِظُلْرِ4 [الأنعام: ؟8] ولَبْسُ الشيء بالشيء تغطيتة به وإحاطته به من جميع جهاته. 
ولا يغطي الإيمان ويحيظ به ويلبسه إلا الكفرٌء 0 قوله تعالى: #بلّ من 
كسب سينصةٌ ولكطت بوه حَيِلِككُمْ دَوْلَيكَ أَسْحَنبُ التَانٌ هُمْ فِهَا حَلِدُونَ» 
[البقرة: ]8١‏ فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدأء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة 
الخطيئة به دمع أن سياق قوله: #وَحيّتكَ عق اف م ركم و اوت كي 
أشركتم يش ما لم يرن بد عبت خلطنا أن تريس كحَنٌّ لمن 2 
َعلَمَت» [الأنعام: ]8١‏ ثم حُكمٌ الله أعدلٌ خكم وأضدقه أن من آمن ؤلم ,يلسين 
إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهُدىء فدل على أن الظلم الشّركء وسأله عمر بن 
الخطاب””" وله عن الكَلالّة وراجعه فيها مراراًء فقال: تكفيك آية الصّيفا*', 


-- شديداً فقال رسول الله يَلِِ: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى 
النكبة يُنُكبها أو الشوكة يشاكهاكء وانظر له - لزاماً «غرر الفوائد المجموعة» (رقم ١9‏ - 
بتحقيقي ضمن «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح)». 

2077 رقم‎ /47/١( أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان): باب ظلم دون ظلم‎ )١( 
رقم‎ /١89/7( و(كعاقة الأنبياة) كنا فول الثدن قبا لبى د 221 أهَدُ إرهِيمَ عَليلاة»‎ 
و(كتاب أحاديث الأنبياء): باب قول الله تعالى -: ##وَلفَد اننا لَقَمنَ الكة»‎ ٠ 
/8«( 4 (450/5/رقم 4* 179). و(كتاب التفسير): باب #وَل يَنِْسْوًا إِيسَهُم بِظُثرِ‎ 
14رقم 1775)ء: وباب سورة لقمان (017/8/ رقم 5/ا/ا4)؛ 90 استتابة المرتدين‎ 
رقم‎ /١54/17( والمعاندين وقتالهم): باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة‎ 
رقم 2019737 ومسلم في (صحيحه'»‎ /707/١7( ؛» وباب ما جاء في المتأولين»‎ 
عن ابن‎ 2)١75 مقر/١١5‎  ١١5/١( (كتاب الإيمان): باب صدق الإيمان وإخلاصه.‎ 
يدير ولايد‎ 

0 بعض أهل العم «فتكون الآية «إِرت القَرِْكَ ظْلرٌ عظِيمٌ» من قبيل: وما 
بذ لكلف بس إل وهم مُنْرْرنَ 43 فلا يقال: كيف يتأتى لبس الإيمان بالشرك» ولا 
0 الإيمان معه؟! وفي قصة الصحابة في الآية» والحديث الدلالة الواضحة على أن 
هذه المطلقات من النواهي غير الصريحة لم تحدد تجلايداً يوقف عنده؛ فهي في الآية 
والحديث في أعلى مراتب النهي» وقد فهم الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى». 

(؟) في (ق): «امعك. (0) في (ق): «عمر بن الخطاب َيه . 

(:) هي آية الكلالة التي في آخر النساء؛ لأنها نزلت في الصيف, أما الأولى نزلت في الشتاء 
(و). 
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واعترف عمر بأنه حَفِيَ عليه فهمهما وفهمها الصديق”', وقد نهى النبي كله عن 
لحوم الحُمرٍ الأهلية ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تُخمّس وفهم 
بعضّهم أن النهي لكونها”" كانت حمولة القوم وظهورهمء وفهم بعضهم [أنه 
لكونها]”" كانت جوّالي القرية؛ وفهم علي بن أبي طالب دكبار الصحابة وين ما 
قَصَدّه [رسول الله]”'' يَكهِ بالنهي وصرّح بعلته من كونها رجساً”” »: وفهمت المرأة 


(010) 


00 
فر 
0 
)0( 


رواء مسلم في «صحيحه؛ (071) في (المساجد): باب نهي من أكل ثوماً أو يصلاً أو 


كراثاً أو نحوهاء و(97١1١١)‏ في (الفرائض)» باب ب ميراث الكلالة من حديث عمر» وانظر: 


«اسنن سعيد بن منصور» (رقم /2081 7)04١‏ رشعل الجويك بج 01 ووقع 
في (ق): «خفي عليه فهمها وفهمها». 
في (ك) و(ق): «لأنها». 
بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «أنها». 
في (ق): «النبي». 
النهي عن لحوم الحمر ثابت من حديث جابر: رواه البخاري (51) في (المغازي): 
باب غزوة خيبر»ء و(١0057)‏ في (الذبائح): باب لحوم الخيل» و(0055) باب لحوم 
الحمر الإنسية؛ ومسلم )١95١(‏ في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل. 
ومن حديث أنس: رواه البخاري (19941) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب» 
و(199١5)‏ في (المغازي): باب غزوة خيبر» 0 باب لحوم الحمر 
الإنسية» ومسلم )١150(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل الحمر الإنسية» ومن حديث ابن 
عمر: رواه البخاري ,.)47١1/(‏ و(١5607).,‏ و(0075). ومسلم (051) (2)55 و(55). 
ومن حديث البراء بن عازب رواه البخاري (١؟457‏ و4717 و4770 و2)4777 ومسلم 
0 و(9١)‏ وفي بعضها عن البراء وعبد الله نأ أوفى» ومن حديث 
بن الأكوع في «الصحيحين» أيضاً. | 
م ل 00 
وأما ما ورد عن الصحابة فقد روى البخاري (47171)» ومسلم (1974) عن ابن عباس قوله: 
الل 2 و السو 1 ال عي ون .أو حرّمه في يوم 
.. وروى البخاري في «الصحيح» ( )0 ا 10 عد 
عبد لله بن أبي أوفى قال . ” . وتحدثنا بيننا فقلنا: حرّمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. 
وروى البحارى ألها قي اسعيية 1 )٠‏ من حديث ابن الى ازنىء وفيه: «وقال 
بعضهم : : نهى عنها ألبتة ؛ لأنها كانت تأكل العذرة. وقد ورد في حديث أن رسول الله علد 
حرمها من أجل جوال القرية» رواه أبو داود (809")» وابن أبي شيبة (41//8)» وابن 
سعد (48/5)» والطبراني )5754/١14(‏ (559) (2)577 و(2»)571 والبيهقي (97/9) من 
حديث غالب بن أبجرء وفي سنده اضطراب واختلاف» كما قال البيهقي وغيره» وانظر: 
«نصب الراية» 2095/4 
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من قوله تعالى: ##وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَطهَنَّ قَنطارًا» [النساء: ]٠١‏ جواز المُغّالاة فى 
الحاداق اللاخرعه لععمر الا عرق هبوقع .ليصوتل 7 0 
صلم لون س4 [الأحقاف: ]١5١‏ 8 قوله: 9وَلولدتُ رضِعْنَ نّ أَوْلَدَهنَّ حولي 

2 [البقرة: +8] أن المرأة قد تلد لستة أشهرء ولم يفهمه عثمان فهم برجم 


امرأة ولدت لها حتى ذكّره به ابنُ عباس فأقر بها" ولم يفهم عمر من قوله: 


0 رواء عبد الرزاق (2)114 ومن طريقه الطبري في «تفسيره؛ (6481) عن معمر» وابن شب 
في "تاريخ المدينة» (1/ /417) عن يونس كلاهما عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف قال : رفع إلى عثمان. . . فذكره» ورجاله ثقات» وأبو عبيد صوابه مولى عبد الرحمن بن 
أزهر اسمه سعد بن عبيد ثقة» ورواه سعيد بن منصور في استنه؛ »)٠٠9 ٠6(‏ وعبد الرزاق 
557 وابن أبي حاتم في «التفسير؟ (478/5 رقم 0060 وعنه ابن شبة في «تاريخ 
المدينة» (7/ 417/8) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن قائد لابن عباس فذكره. 
وعزاه في «الدر المنثور» )188/١(‏ لوكيع وابن أبي حاتم وله طرق أخرى عن ابن ٠‏ 
عباس دون ذكر قضية عثمان مع المرأة. 
وقد ورد نحو هذا الفهم أيضاً عن عدة من الصحابة فأخرج مالك في «الموطأ» (؟/ 
6 رواية يحيى)» ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن؟؛ وكما 
في «المعتبر» (رقم 2.23١4‏ والبيهقي في «الكبرى» 457/0 - 57 1) أنه بلغه أن عثمان بن 
عتان أ باد د تدارلدت م ور فأمر بها أن ترجمء فقال له علي بن أبي 
طالب: 0 - تعالى ا 0 َم وَفصلم_تَلنُونَ شرا # 
وقال: «إوذ فْصَلُمٌ فى عامينِ4, وقال: طوَلواثُ رُيَنِسَ أوْلَدَهْنَّ حول طمِلينِ 4 قال: 
فالرضاعة أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر. 
ووصله ابن أبي ذئب في «موطته»» كما في «الاستذكار؛ (74/ )2 ومن طريقه ابن 
جرير في «التفسير» (5/ 22٠١7‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» (914/7)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره»» ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر؛ (؟/14١5)‏ من طريق 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني به به مطولاً» قال ابن حجر: «وهذا 
موقوف صحيح)» وقال: «وأظن مالكاً سمعه. من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه». 
ثم قال: وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام ا 1 
عن ابن قا الات د تنيت جتن فى نعو 5ل القفية لني بيرى لعلي؟ فاحتمل أن 
كان محفوظاً أن يكون توافق معهء وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جداً) . 
وما جرى بين ابن عباس مع عثمان هي رواية ثقات أهل مكةء والرواية الأولى رواية 
أهل المدينة» وأهل البصرة يروونها لعمر عن علي؛ كما عند ابن شبة في «تاريخ المدينة» 
(9/ 9794).» والبيهقى فى «الكبرى» (7/ 547). 
وانظر: «الاستذكار» (75/ 75 - 76)» و«المعتبر؟ (ص195١)‏ للزركشي» و«اتفسير ابن 
كثيرا (35/4, .)١160/‏ 
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«أمرت أن أقاتلَ النَّامنَ حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصموا مِني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» قتال مانعي الزكاة حتى بَيّن له الصديق فأقرٌ به'"2. وفهم 
ا بن مَظْعون من قوله تعالى: لسن ع الع عَامَنوأ وَعمِلُوا ألصَّللِحَاتِ جنا فيمًا 
طَعِمُوَأ إِدَا مَا أَتّقَوأْ وَمَامَمُوا [المائدة: *9] رفع الججناح”" عن الحَمْر حتى بَيّن له عمر 
أنه لا يتناول الخمر”". ولو تأمّل سياق الآية لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع 
الجُناح عنهم فيما طعموه مُتَّقِين له فيه.» وذلك إنما يكون باجتناب ما حََرَّمه من 
المطاعم؛ فالآية لا تتناول المحرّم بوجه ماء وقد فهم من قوله تعالى: #ولا تُلقُوا 
سر اي م2 وسمحد 75 

يديك إِلَ اكد 4 [البقرة: 190] انغماس الرجل فى العدو حتى بَيّن له أبو أيوب 
الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى التَّهلّكة» بل هو من بيع الرجل نفسه 
ابتغاء مرضات اللهء وأن الإلقاء [بيده]”*؟ إلى التهلكة هو الإقبال على الدنيا 
وعمارتها وترك الجهاد”'» وقال الصَّدَّينُ كيل : أيها الناس إنكر تقرأون هذه الآية 


ا ا 3 ساعرو م سمه سفكط ل - 0-4 
وتَضْعُونها على غير مواضعها”"": #ايكآا الدِنَ امنواأ علبي أذ يدم كن صَلَّ 


سس صاحس لا موع 


إذا أهتديتم ه [المائد ئدة: ]٠١6‏ وإنى سمعت رسول الله طَلِيدَ يقول: 1 الناس إذا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك عند البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب وجوب الزكاة (؟/ 
رقم 1799 2)110١‏ و(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم): باب قتل من 
أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة /١1(‏ 710/ رقم 259174 1916) مع كلام الشارح 
ابن حجر فى «الموطن الثانى؟» وانظر «مسند الفاروق»  ”1/77/7(‏ 517/7) لابن كثير 
رحمه الله 1 

(0) في (ق): «أنه رفع للجناح». 

() أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بنحوه؛ كما في «الدر المنثور» (/ 20١094‏ والقاضي 
إسماعيل في «الأحكاماء وابن شبة في «تاريخ المدينة» (7/ 847 - 844)» والبيهقي في 
«الكبرى» (8/ 0716 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (05/0). 

(5:) في (ق): «لهم». 

(0) ما بين المعقوفين سقط من (ق). 

(5) رواه أبو داود (59011) في (الجهاد): باب في قوله تعالى: #ولا تُلَقُوا بَيْرِيعٌ إل البلَكد 2# 
والترمذي (1417) في «التفسير»: باب ومن سورة البقرةء والطبري (711/9). و(9180)) 
والطبراني في «الكبير» :)5١056(‏ والحاكم (7786/5)» والبيهقي (14/94) من طريق: 
يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال:... فذكر قصة أبي أيوب وذاك الرجل 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وفي (ك): «هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها». 

(0) قي (ق): «موضعها). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هننك 

رَأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعمّهُم الله بعقاب من عنده»"' ' فأخبرهم أنهم 
يضعُونها على غير مواضعها في فهمهم منها خلاف ما أريد بهاء وأشكل على ابن 
عباس أُمْرْ الفِرْقَةٍ الساكتة التي لم ترتكندها تهينك عله من البهود: فل غدييا أن 
نَجَوا حتى بين له مولاه عِكرِمة دخولهم في الناجين دون المعذبين» وهذا هو 
الحق؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين: «[رَإِدْ فَلكَ أُكْد جَن]”" لِمَ يَظُونَ هرْمَا أله 
مُهكُهُم أ ممَرَي عَذَابَا سَدِيدًا» [الأعراف: ]١14‏ فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا 
عليهم. وإن لم يواجهوهم بالنهي فقد واجههم به مَنَ أذّى الواجب عنهمء فإِن 


)١(‏ رواه الحميدي ("). وأحمد .077/١(‏ 0717), واآء 0 شيبة (ق3١١/أ)»‏ وعبد بن 
حميد  ١(‏ «المنتخب)) في «مسانيدهم»» وبق داود في (الملاحم): (5778) باب الآمر 
والنهي». والترمذي )5١14(‏ في «الفتن»: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير 
المنكر» و(51١3)‏ فى «التفسير» : باب ومن سورة المائدة. وابن ماجه 0 في 
«الفتن»: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمروزي في «مسند أبي بكر» (485 - 
89) والبزار في «مسنده» (رقم 70» 18)» وأبو يعلى في «مسئده» ١14(‏ و0١‏ و1١‏ 
و17١)»‏ وابن حبان 7١5(‏ و700): والطحاوي في «مشكل الآثار» »)١١1١01١56(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» (رقم 2١‏ 0 والضياء في «المختارة» (رقم 05» 
»٠‏ والطبري في (التفسير» (2,)98/10 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 
7 7). والطبراني في «مكارم 0 (رقم 89» وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» (8؟0). والبيهقي في «السئن الكبرى» »)9١/٠١(‏ والخطيب في «الفصل 
والوصل» (ق8/ أ)» والخطابي في «العزلة» (ص”١٠)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(رقم »)١١7‏ والذهبي في «معجم الشيوخ» »)237١/1(‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 
(ص١278؛‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق 
مرفوعا به. 

والذين رووه عن إسماعيل مرفوعاً أكثر من عشرين نفساً ذكرهم الدارقطني في «علله» 
(ك/راه؟). 

وقد رواه بعضهم عن إسماعيل فوقفوه على أبي بكر. 

قال البزار: والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة. 

وقال أبو زرعة كما في «علل ابن أب بي حاتم» (؟/948): وأحسب إسماعيل بن أبي 
خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة. 

أقول: يظهر أن هذا ليس من إسماعيل بل من قيس بن أبي ي حازم: فقد رواه أبو يعلى 
(9؟١)‏ من طريق الحكم عن قيس به موقوفاًء لذلك قال الدارقطني: وجميع رواة هذا 
الحديث ثقات (أي من وصل ومن وقف)» ويشبه أن يكوة تسسندين. أب حازم كان ينشط 
في في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيوقفه على أبي بكر. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


فلن» إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايةء فلما قام به أولئك سقط عن 
الباقين» فلم يكونوا ظالمين بسكوتهمء وأيضاً فإن الله سبحانه إنما عذب الذين 
نَسُوا ما ذُكّروا به وعَنُوا عمًا نُهوا عنهء وهذا لا يتناول الساكتين قطعاًء فلما بيّن 
عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كسَاه بِرَدَة [وفرح 
ب]'"2» وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في: #إذًا جآء نَصر أله 
وَألْمَنّحْ» [النصر: ]١‏ السورة؟ قالوا: أمر الله نبيّه إذا فتح عليه أن يستغفرهء فقال 
لابن عَبّاس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله كله أعلمه إيَّاهء فقال: ما 
أعلمُ منها غير ما تَعلم'"'» وهذا من أدق الفهم وألطفهء ولا يدركه كل أحدء فإنه 
سبحانه لم يُعلّق الاستغفار بعلمه"" » بل علقه بما يحدئه هو سبحانه من نعمة من 
فُنْحِه على رسوله ودخول الناس في دينه» وهذا ليس بسببٍ للاستغفارء فعلم أن 
سببٌ الاستغفار غيرُه”*'» وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده 
توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهراً مطهراً من كل ذنب 
فيقدم عليه مسروراً راضياً مرضياً عنه» ويدل عليه أيضاً قوله: #صََبَحَ بحَمْدِ رَيْكَ 
وَسَتَغْفرَةُ4 [النصر: *] وهو يَكلِ كان يُسبّح بحمده دائما”"2: فعلم أن المأمور به من 


)١ه5ا/؟١ ومن طريقه الطبري في اتغسيره»‎ 2)١51٠/5( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
أخبرنا ابن جريج قال: حدثني رجل عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوماً فذكره مطولاً‎ 
. جداً وإسناده ضعيف لإبهام الرجل‎ 
من طريق يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة. . فأسقط‎ )١97171( ورواه الطبري‎ 
من طريق حماد عن داود عن‎ )١106717/0(و‎ »)١6779( منه الرجل المبهمء ورواه الطبري‎ 
عكرمة عن ابن عباس... وهو مختصر.‎ 
ورواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة» وما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ 
(؟) رواه البخاري (5151؟) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام» و(5595) في‎ 
(المغازي): باب منزل النبي وكيد يوم الك و(5570) باب مرض النبي كَل ووفاته.‎ 
402 و(5959) في «التفسير» باب قوله: ررقت لياس يدحُْونَ في دِينٍ اله أفلبًا‎ 
و(4970) باب قوله: #صََيَحْ يحْمَدِ رَيْكَ وَاسَتَئْيْرهُ إِنَمُ كان هابا © من حديث ابن‎ 
عباس عن عمر.‎ 
في المطبوع: «بعمله؛ وقال في هامش (ق): «لعله: بعمله» ثم ضرب عليه.‎ )*( 
في (ن): «فعلم أنه غيره».‎ )4( 
روى مسلم في «صحيحه؛ (584) (48١5؟) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله وَل‎ )5( 
يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده» استغفر الله وأتوب إليهة قالت: قلت: يا رسول الله‎ 
- ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟! قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمرٌ أكبر”'' من ذلك المتقدمء 
وذلك مقدمةٌ بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وأنه قد بقيت عليه من عبودية 
التسبيح والاستغفار التي ثُرقيه إلى ذلك المقام بقيةٌ فأمره بتوفيتهاء ويدل عليه أيضاً 
أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال”"'» فشرعها”" في خاتمة 
الحج وقيام الليل» وكان النبي كله إذا سَلّم من الصلاة استغفر لد -" وشر سرع 
للمتوضىئع [بعد كمال وضوئه أن يقول]2*0: «اللّهم اجعلني من التوّابيين واجعلني من 
المتطهرين»'' فعُلم أن التوبةً مشروعةٌ عَقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسولّه 


- قلتها: إذا جاء نصر الله والفتح...2 إلى آخر السورة. 
وروى البخاري (9195). و(!١8),‏ و(5797), و(5957), و(5958)., ومسلم (585) 
من حديث عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله ككلِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. ١‏ 
وفي إحدى روايات البخاري: فشان يفن أ سول عله دِإدًا جَآءَ صر أله 
َالْمَمَحُ ©4 صلاةً إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا. ..» وسقطت «دائماً» من (ق). 
)١(‏ في (ق): «ودخول الناس في الدين أمر أكثر من ذلك». 
(9) انظر: «مدارج السالكين؟ (١/5/ا١).‏ و(237/5 175), و(9/ 570). ولجلاء الأفهام» 
(ص: 188): و«طريق الهجرتين» (ص: 0077١‏ و«التبيان في أقسام القرآن»؛ (ص: 209 
5 . 
(9) في (ق): «فشرعه». 
(4) رواهأحمد (0/ 076؟7). و(99؟). و(0١2)58‏ ومسلم 691 في (المساجد): باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. من حديث ثوبان» وسقطت «ثلاثاً» من (ق). 
(0) في (ق): «أن يقول بعد كمال وضوثه». 
() رواه الترمذي (00) في (الطهارة): من طريق زيد بن حباب عن معاوية عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر. 
وقال: «حديث عمر قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث وروى عبدٌ الله بن 
صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر 
عن عمرء وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جُجبير بن تير عن عمر. 
وهذا حديثٌ في إسناده اضطرابء» ولا يصح عن النبي كله في هذا الباب كبير شيء. 
وقال الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار»؛ ‏ كما فى «المتوحات الربانية» )١9/1١(‏ -: 
وهذه الزيادة التي عند الترمذي لم تبت في هذا الحديث فإن جعفر بن محمد تفرد بها 
ولم يضبط الإستاد. . 
ثم قال: وقد وجدت للزيادة شاهداً من حديث ثوبان أخرجه الطبراني» قلت: هو عند 
الطبراني في 0 كما ذكر الهيئمي في «المجمع» :4)579/١(‏ وقال: تفرد به 
مسور بن مورع ولم اسد اه ريه وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في : 


لمك إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل 
الناس في دينه أفواجاًء فكأن التبليعٌ عبادةٌ قد أكملها وأذّاهاء فشرع له الاستغفارٌ 
عقيبهاء والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من 
يفهم من الآية حكماً أو حكمين» ومنهم من يفهم [منها]"'' عشرة أحكام أو"") 
أكثر من ذلك» ومنهم امير فهمّه]"" على مجرد اللفظ دون سياقه ودون 
إيمايّه [وإشارته وتنبيهه]” ' واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص 
ا فليم من اراتك عدر زائداً على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب 
عجيب من فهم القرآن لا يَنْتبه له إلا النادر من أهل العلمء فإن الذهن قد لا يشعر 
بارتباط هذا بهذا وتعلقه به» وهذا كما فهم ابنُ عباس من قوله: «اوَبمَلُمٌ وَفْصَلُمُ 
تمن سَبرا 4 [الأحقاف: ]٠5١‏ مع قوله: طوَلْولِدتُ رُضِعنَ أَوْلَدَهْنَ حون كاملين 4 
[البقرة: 1] أن المرأة قد تَلِدُ لستة أشهر”""» وكما فهم الصِدّيقُ من آية الفرائض 
فى أول السورة وآخرمًا أن الكلالة مَنْ لا ولدَ له ولا والدء وأسقط الإخوةً 
اق وقد أرشد النَبِيُ يله عُمّر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجَعّه 


«الثقات»» وهو فى «الكبير؛ من حديث ثوبان» وليس فيه هذه الزيادة »)١551١(‏ وفى 
إسناد «الكبير» أبو سعيد البقال» والأكثر على تضعيفه. 
لكان 1 
قلت: قلت: وللشيخ أحمد شاكر على حديث الياب كلام ي يستحق النظر. وانظر: «زاد 
المعاد» /١(‏ 46). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «و). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك2) والمطبوع: «يقتصر في الفهم». 
(4) في (ق): «وتنبيهه وإشارته». (5) في (ن): #بضم النص إلى نص آخر». 


(5) بيان ذلك أننا إذا طرحنا الحولين ‏ مدة الرضاع 0 ع شهراً مدة الحمل 
والفصال؟ لبقى معنا سنة: أشون وهى:الغدة العى استعيعيا ابن غباس طقن الث . قد قلد 
المرأة لها (ط). 

قلت: والأثر سبق تخريجه. 

0) قول أبي بكر في الكلالة: رواه عبد الرزاق ”٠١5/٠١(‏ رقم »)١9194١‏ وابن جرير في 
«التفسير) (55/8 رقم !5 لالم. 415لالم. 8047)» وابن أبي شيبة /١١(‏ 416 -5١1)ء»‏ 
والدارمي :)770/١(‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (رقم »)09١‏ والبيهقي (5/ 2707 
201 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١99/1١(‏ من طريق الشعبي عن أبي بكر» وهو 
منقطع الشعبي لم يدرك أبا بكر وعزاه ابن حجر في «التلخيص» (4/ )١10‏ لكتاب 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هننة؛ 


السؤال فيها:مراراء: فقال: يكفيك آية :الضقك7 وإتها أشكل على عمر قولّه : 


قل أنَهُ بْتِيكُْمْ فى ل إن اننا مَلَكَ لب لَه ]ث4 [النساء: 175] الآيةء فللَّه 
النبى يكل على ما يبيّن له المراد منها وهى الآية الأولى التى نزلت فى الصيف» 
كانه وت فيها ولَّدَ الأم في الكلالة”) البنتن وت أن العاكلة تنا مَنْ لا 
ولد.له.ولا والذ» وإن غلا 

ونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيها السَّلَْفٌْ ومّنْ بعدهم». قد”" بينتها 
النصوصء ومسائل قد احتِّجّ فيها بالقياس وقد بيّنها النّصُ وأغنى فيها عن 
القيامن . 

[المسألة المشتركة في الفرائض] 

المسألة الأولى: [المشتركة في الفرائض]9), وقد دل القرآن على اختصاص 
وَل 00 فيها بالثلث» بقوله”' تعالى: #وّإن كلح رَجلّ يوَرَتُ كَللَدَ أ ل 
وَل أ حت ككل وحِدٍ يَنْهُمَا أَلسّنُس يَّإنِ كَائرًا حر ين كَلِكَ نَهْمْ ع 
ف 0 [النساء: ]1١‏ وهؤلاء ولد الأم؛ فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا 
شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم» فإن قيل: بل ولد الأبوين منهم ء العام 
0 الأب؛ قيل: هذا وهمء ؛ لآن الله سبحانه قال”2 في أول الآية: 0 ُُ 

ملل وعد عنهما الشدف 4 [الخيناة 107 ثم قال: #مّإن حَانوًا أخير 
ذَلِكَ هَهُمَ شُرَكَاء فى التلت» [النساء: ؟7١]‏ فَذَّكَرٌ حَكمَ راحم م حكماً 


و 


ا 20 7 1 2 204 000 00 ع سن . 5-5 مو 
تنلا هلك بين ]1 و]* رآ انك ا مض تا 5 هوقا د أو ك3 4 16 
دعس 000 ح سل كس سن بلا 


فإِن 534 اثنتين نِ فْلَهمًا : ان م ترك وإِن إن كَاكوَاأ إخوه رجالا ونسآء اذم مِثْلْ 2 ل 

- «الحجة» لقاسم بن محمد من طريق ابن سيرين عن أبي بكر وقال: وهو منقطع وفي (ك) 
و(ق): «بالأب» وسقطت «وقد) من (ق). 

. الحديث في «صحيح مسلم» وقد سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(0) في (ق) و(ك): «بالكلالة». 

(9) في (د): «وقد) ووقع في (ق): «عدة مسائل مما عليه السلف ومن بعدهم قد). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ط): «المشتركة» وفي (ك) و(ق): «المشركة»ء وانظر عنها 
اشرح الرحبية) (ص 5١٠‏ 55)» «العذب الفائض» ,.)1١7- ٠١١/١(‏ «اعدة الباحث» - 
077. 

(5) في (ك) و(ق): «لقوله؛». (5) في (ن): «ذكرا. 
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لْأشِينِ 4 [النساء: 177] فذكر حكم ولد الأب والأبوين واحدّهّم وجماعتهم» وهو 
حكم يختص به جماعتهم [كما يختص به واحدهم]"'' فلا يشاركهم فيه غيرَهُمء 
فكذا حكم ولد الأم» وهذا يدل على أن أحد الصّنفين غيرٌ الآخرء فلا يشارك 
أحدٌ الصنفين الآخرء وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع''". 
والأول هو ولد الأم بالإجماعء كما فسّرته قراءةٌ بعض الصحاء م امن أم) وهي 
تفسيرٌ وزيادةٌ إيضاح» وإلا فذلك رم بن النياق ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم في 
أية الزوجين» وهم أصحاب فرض مَقَدَر لا يخرجون عنه» ولا 34 لأحد منهم في 
التعصيب » ولم يذكر فيها أحداً من العصبة» بخلاف ين في آية العمودين الآية 
الع قبلها؛ فإن لجنسهم حظاً في التعصيبء» ولهذا قال في آية الإخوة من الأم 
والزوجين: #غَيْرَ مَصَآرَ4 [النساء: ؟١]‏ ولم يقل ذلك في آية العمودينء فإن 
الإنسان كثيراً ما يَقْصِدُ ضِرَار الزوجين”' وولد الأم لأنهم ليسوا من عصبتهء 
بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا يضارهم في العادة. فإذا'؟ كان النص قد أعطى ولد 
الأم الثلث لم يجز تنقيصهم منه» اس 
وقد قال النبي تَكلِه: «أَلِحْقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي فلأؤلى رَجِلٍ دكَر)80 


)١(‏ في (ن): «كواحدهم)ا. 

(0) في (ن): «والصنف الثاني هو ولد الأبوين والأب بالإجماع». 

(0) أخرج الدارمي (057/7» وابن أبي شيبة 517/١11(‏ -417)» وسعيد بن منصور (5/ 
217»). وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 084)» والطبري 5١/8(‏ -11/ط شاكرا؛ 
والبيهقي (5/ 0777 )17١‏ من طريق الفامتم بن عبد الله بن ربيعة بن قائف أن سعداً كان 
يقرؤها: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم»»؛ والقاسم لم يرو 
عنه إلا يعلى بن عطاء. ووثقه ابن حبان (5/ 20707 وانظر: «التهذيب» (8/ .)0757١‏ 

وعزاه في «الدر المنثور» إلى عبد بن حميد وابنٍ أبي حاتم وابن المنذر وذكر أبو حيا 
في «البحر المحيط» (9/ )١5١‏ أن هذه قراءة أبيّ وقال ابن المنذر في «الإجماع) 
(ص85): «وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية في أول سورة النساء الأخوة من 
الأمء وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم», وحكى هذا الإجماع الرازي (9/ 577 
555) والقرطبي (/ 0/8 في اكه وانظر - غير مآامون د «القراءات وأثرها في 
التفسير والأحكام» (5/ 151 754). 

(4) في المطبوع: «ما ذكر» وفي (3): «من ذكر). 

(ه) في (ق): «الزوج». (3) فى (ق): «وإذا». 

(0) في (ن): اعصبة». ْ 

(4) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب ميراث الولد من أبيه وأمه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ش »6 
هذه المسألة لم تُبْقَ الفرائضٌ شيئاًء فلا شيء للعصبة بالنّصء وأما قول 
القاف” :دهت أن أبانا كان حماراة فقول باظل حا وشرعا + إن الات لوكان 
عساو لكانت الأم أتاناء وإذا قيل : 1 وجوده كعلمهء قيل : هذا باطل» فإن 
الموجود لا يكون كالمعدوم» وأما بطلانه شرعاً فإن الله سبحانه حكم في ولد 
الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. 


فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 

قيل: بل قد يضرهم كما كن فإن ولد الأم لو كان واعنذا تولك :الا نوية 
مئة وفَضَّل نصفٌُ سدس”" انفرد ولد الأم بالسّدُسء واشترك ولد الأبوين في 
نصف السدسء فهلًا قبلتم”' قولّهم ههنا: هَبْ أن أبانا كان حماراً؟ وهلا قدّرتم 
الأب مَعْدُوماً فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النصء وإذا جاز أن ينقصهم 
الأبُ جاز أن يحرمهمء وأيضاً فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا 
تفرق أحكامهاء هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا 
نجعله”* كأخ من أب وأخ من أم فنعطيه السدس [فرضاً]"'' بقرابة الأم والباقي 
مدا ب 1 الأكه. 

فإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين”"'» فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم: 
يُعطى الأخ للأم بقرابة الأم السدسَ ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

قيل: نعم هذا قول الجمهورء وهو الصوابء وإن كان شُرَيْح ومَنْ قال””) 
بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخ لأمء كما لو كان ابن عم لأبوين» 
والفرقٌ بينهما على قول الجمهور أن كليهما في بُنْرّة العم سواءء وأما الأخوة للأم 
فمستقلة ليست [مقترنة]"' بأبوة حتى تُجعل كابن العم للأبوين» فههنا”'' قرابة الأم 


- (١١/١١/رقم‏ 071977 وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابنء /١1/١5(‏ رقم 
0» وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة (1١/18/رقم‏ 31). وباب أبناء عم 
أحدهما أخ لأمء والآخر زوجء (5١//71/رقم‏ 67؛©؛ ومسلم في اصحيحه» (كتاب 
الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها (*/ /١١”*‏ رقم »)١71١6‏ عن ابن عباس وكيا 


)١(‏ في (ن): «القياسيين». )1 في (ن) 1 "بلى شه 
29 في (ن): «نصف السدس». (4:) في (ق): «قلتم». 
(5) في (ن): «لا يحصل». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(0) في (ن): «قد فرقتم أحكام القرابتين؛. (48) في (ك): «يقول». 
(9) في (ق): «فهنا». 
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منفردة عن قرابة العمومة» بخلاف قرابة الأم في مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب. 

ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب 
لفرض لهِنَّ الثلثان وعالّت الفريضة» فلو كان معهن أخوهن سَقَظنَ به» ويُسمّى 
الأخ المشئوم» فلما كنَّ بوجوده يَصِرْن عصبة صار تارة ينفعهن» وتارة يضرهن 
ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها 
عَصَبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرىء وهذا شأن العَصّبة فإن العَصّبة تارة 
وز" المالووتارة صمرز" ' اكترى وتارة تور آقلهبوكارة كيك فهين :قط 
العصبة مع استغراق الفروض المال'" خرج عن قياس الأصول وعن موجب 
النص. 

فإنا قيل: فيا امتحسان. 

قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان» فإنه ظلمٌ للإخوة من الأم 
حيث يؤخذ حقهم ويُعطاه غيرهم» وإن كانوا يَعَقِلُونِ عن الميت ويُنفِقون عليه لم 
يلزم من ذلك أن يشاركوا مَنْ لا يعقل ولا يُنفق في ميراثه» فعاقلة المرأة ‏ من 
أعمامها وبني عمها وإخوتها ‏ يعقلون عنهاء وميراثها لزوجها وولدها كما قضى 
بذلك رسول الله يَكا”'. فلا يمتنع أن يعقل ولد الأبوين ويكون الميراتثٌ لولد 
الأم. 

[المسألة العمرية] 
المسألة الثانية: العمريتان”"'» والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة فيها 


كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد , بن ثابت: إن للأم ثُلتَ ما بقي بعد فَرْضٍ 
[أحد] الزوجين”"'؛ وههنا طريقان: 


)١(‏ في (ق): «يحوزة. (0) في (ق): لايخيبة 

(9) في (ق): «للمال». (:) في (ق): «هذاء». 

)0( خوج البخاري (51/56) (كتاب الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله يكهِ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميّتاً بعرّة: 
عبد أو أمة ثم إِنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله كلٍ بأن ميراثها 
لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها. 

(7) العمريتان: هما: (زوج وأب وأم) و(زوجة وأم وأب)» انظر: «المغني» (7179/5), 
«(الميراث في الشريعة الإسلامية» (ص7145). 


0) أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» »)7١8/5(‏ وابن حزم في «المحلى»  751/4(‏ - 
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أحدهما: بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملاً مع الزوجين» وهذا 
أظهر الطريقين. 
والثاني : دلالته على إعطائها ثُلتَ الباقي» وهو أدقّ وأخفى من الأولء أما 
الأول فإن الله سبحانه إِنّما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأيوات بالسيرات 6 فزن 
قوله سبحانه: طفَإن لَّرْ مَك لَمُ ولد وَوَرئَه واه فَلأيِه التّت4 [النساء: ]1١١‏ شرطان0© 
في استحقاق الثلث: عدم الولدء وتفردّهما بميراثه» فإن قيل: ليس في قوله: 
وَوَرِكَهُ أَنوَاهُ4 [النساء: ]١١‏ ما يدل على أنهما تفردا بميراثه» قيل: لو لم يكن 
[تفرة مناغ" شرظا لم يكن في قوله: لوَوَرِئَه: أَبْوَاهُ4 [النساء: ]١١‏ فائدة» وكان 
تطويلاً يغني عنه قوله: «وَلدٌ ون لَدَ َكل لم و وَوَرَهُ: لاه كلدي ك4 فلما 
قال: #ووركة: أنواه 2 [النساء: ]١١‏ علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على 
الأمرين» وهو سبحانه ذكر أحوال الأم كُلّها نصاً وإيماء» فذكر أن لها السدس مع 
الإخوة» وأن لها الثلث كاملاً مع عدم الولد وتفرّدٍ الأبوين بالميراث» بقي لها 


57١)؛‏ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» 

فقال زيد: للزوج النصف, وللأم ثلث ما بقيء» وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: 
للأم الثلث كاملا . وفي لفظ له: فأرسل إليه ابن عباس: «أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: 
ل كر أن أفضّل أماً على أبء» قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من 
جميع المال». 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (رقم »)١14014‏ والدارمي (1/ »)355٠‏ والبيهقي (5/ 
) في ااسننيهما»» 0 (رقم 5؛؛ عن إبراهيم قال: خالف ابن 
عباس أهل الصلاة ة في زوج وأبوين؛ فجعل النصف للزوجء وللأم الثلث من رأس المال» 
وللأب ما بقي» لفظ عبد الرزاق» ولفظ الدارمي: «وجعل للأم الثلث من جميع المال». 

وعلقه عنه ابن حزم في «المحلى» (9/ .)55١‏ 

وأسند عبد الرزاق (194011,. »)١9014‏ وابن أبي شيبة »)7578/1١١(‏ وسفيان 21١5(‏ 
65 وسعيد بن منصور (9))» والدارمي 22/7 والبيهقي (778/5)؛ بإسناد صحيح 
عن عثمان» وابن أبي شيبة ,774/١1١(‏ ٠74ء‏ 541): وسعيد  5(‏ 8)» وسفيان  ١(‏ 
6 وعبد الرزاق »)١9019(‏ والدارمي (؟/١٠206)»‏ والبيهقي :»)75١8/5(‏ وابن حزم 
(9/ ١7)؛‏ عن عمر وابن مسعود (ثلاثتهم) قالوا بما قال به زيد بن ثابت في الأثر 
السابق. 

وانظر: ١حلية‏ العلماء؛ »)58١/5(‏ «التهذيب في الفرائض» (ص99١)2‏ «موسوعة فقه 
ابن عباس» (1/ 17 -175). ْ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك2) و(ق). 

.0( في المطبوع و(ن): #شرط أنَ1. 4 ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 
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حالة ثالثة ‏ وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث - وذلك لا يكون إلا 
مع الزوج والزوجة» فإما أن تُعطىٍ في هذه الحال الثلث كاملا وهو خللاف مفهوم 
القرآن»ء وإما أن تعطى السدمن فإِنَ الله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين 
مع الولد .ومع الإخوة» وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الروعة هد 

المال الذي يستحقه الأبوان» ولا يشارةما فيه مشارك. فهر" بمنزلة المال كله 
إذا لم يكن زوج ولا زوجة» فإذا تقاسماه أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباقي 
بعد فرض الزوجين كذلك. 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا ورثته الأم [مع]”" مَنْ دون الأب 
كالجد والعم والأخ وابنه. 

قيل: إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخدَّها له مع مَنْ دُونه من العصبات 
أولى» وهذا من باب التنبيه. 

فإن قيل: فمن أين أعطيتموها الثلتّ كاملاً إذا كان معها ومع هذه العَصَبة 
الذي هو دون الأب زوج أو زوجة. والله سبحانه إنما جعل لها الثلث كاملاً إذا 
انفرد الأبوان بميراثه على ما قرّرتموه: فإذا كان جد وأم أو عم وأم أو أخ وأم أو 
ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجين”'» فمن أين أعُطيت الثلث كاملاً» ولم ينفرد 
الأبوان بالميراث؟ 

قيل: بالتنبيه ودلالة الأولى» فإنها إذا أخذت الثلث كاملا مع الأب فلأن 
لعن [اين]!"" العرزادتي وام رز عالحاعة روعي ككل العفية ننه 
ليس له إلا ما بقي بعد الفروضء ولو استوعبت الفروض المال سقط كأم وزوج 
وأخ لأمء بخلاف الأب. 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا كان مع العَصَّبَّة ذو فرض غير البنات 
والزوجة؟ 


(1) في المطبوع و(ك): «الزوجين»»: وفي (ق): «الزوجة و“ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في (ق): «رهو». 

9 هاش المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في المطبوع: «و؛ وفي (ق): «الأم من دون 
الأب» وفي الهامش : «لعله مع . 

8) في (ق): «أو ابن أن وأم مع أحد الزوجين». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ١‏ (3) في (ق): «هذا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين تنه 
قيل: لا يكون ذلك إلا [مع]”'' ولد الأم أو الأخوات لأبوين أو لأب”) 
واحدة أو أكثرء والله سبحانه قد أعطاها السدس مع الإخوة» فدلٌ على أنها تأخذ 
الثلث مع الواحد إذ ليس بإخوة. 
بقي”" الأختان والأخوان؛ فهذا مما تنازع فيه الصحابة فجمهورهم أدخلوا 
الاثنين في لفظ الإخوة؛ وأبى ذلك ابن عباس”“» ونَظَره أقرب إلى ظاهر 
اللفظ*'» ونظر الصحابة أقربٌ إلى المعنى وأولى به؛ فإن الإخوة إنما حجبوها 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في المطبوع و(ن): «للأبوين أو للأب». () في (ن): «أما". 

(5) يريد ما رواه ابن جرير (8/ 6٠‏ رقم "الام ط شاكر) والحاكم لومم والبيهقي في 
«السئن الكبرى؟ (177/7) وابن حزم )1١08/4(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال: إن الأخوين لا يردان 
الأم إلى الثلث؛ قال الله عز وجل: طقَإن كن لَه إِحْوَهٌ مَيأيَهِ ألسّدُسْن» فالأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في 
الأمصار وتوارث به الناس». 

وقال الحاكم : لاصحيح الإسناد ولم يخرجاه»! قلت: بل إسناده ضعيف. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (5/ 85): «وفيه نظرء فإن فيه شعبة مولى ابن 
غَيَاتق وقد لكف الساى 4 قلت وفعفة أيقنا نالك ويسين القطافة وانو ورعة. وقان 
ابن حباة: «زوى عن ابن عباس ا لا أصل لد حتى كانه اين عباس أكبر»: 

وانظر: #حلية العلماء؛» »)58١/7(‏ «الإشراف» 7٠١١/60(‏ مسألة رقم )١407‏ وتعليقي 
عليه؛ «تفسير ابن جرير» (4/ 1١‏ + شاكر ا «بوشرعة فقداين عباسن 1 01112170210 

(0) الراجح ما قال به جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً. قال ابن جرير في «تفسيره» 4١/48(‏ - 
“5 - ط شاكر) : »«والصواب من القول في ذلك عندي أن المعنى بقوله: «فإن كان له 
إخوةة اقنان "من إخرة الميت قضاعنا ع على ما قاله أصحاب رسول الله يله دون ما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما لنقل الأمة ورائة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة وإنكارهم 
ما قاله ابن عباس في ذُلك. 

فإن قال قائل : وكيف قيل في الأخوين: «إخوة»» وقد علمت أن («الأخوين» في منطق 
العرب مثالاً لا يشبه مثال «الإخوة» في منطقها؟ 

قيل: إن ذلك وإن كان كذلك؛ فإن من شأنها التأليف بين الكلامين يتقارب معنياهماء 
وإن اختلفا في بعض وجوههماء فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضاً في منطقها منتشر 
مستعملاً في كلامها: #ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهماء وأوجعت منهما 0 
وكادٍ ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهماة» وإن كان 
مقولاً + #أوجعت ظهريهما»؛ كما قال الفرزدق [في «ديوانه» (0805)]: 
بما في فؤادينا من الشوق والهوى فيبرأ منهاض الفوائد المشعفف 


20» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد» ولهذا لو كانت واحدةً أن خا 
واحداً لكان لها الثلث معهء فإذا كان الإخوةٌ ولد أم كان فرصّهم الثلتٌ اثنين 
كانا"'' أو مئة» فالاثنان والجماعة فى ذلك سواءء وكدّلك لو كُنّ أخواتٍ لأب أو 
لأب وأم ففرض الثنتين”' وما زاد واحدء فحجيّها عن الثلث إلى السدس باثنين 
كحجبها بثلاثة سواءء لا فرق بينهما ألبتة. 

وهذا الفهم في غاية اللطف» وهو من أدق فهم القرآنء ثم طرد ذلك في 
الذكور من ولد الأب والأبوين لمعن ضيه وهو توفير السدس الذي حجبت 
عنه لهم لزيادتهم على الواحد”'' نظراً لهم ورعايةً لجانبهم» وأيضاً فإن قاعدة 
العراين انكر عي اديه به 0 ا . ترك فيه الاثنان ا 
ههنا تخسن الجاع ترق فد الأكتان .وما 2 وهذا هو القياس 


-- غير أن ذلك وإن كان مقولاً قأصح منه: «بما في أفئدتنا»» كما قال جل ثنا ه: إن 
نويا إِل أله فَقَلٌ صَعَت قلوه َك © [التحريم : 5]. 
فلما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان في الإنسان واحداً إذا ضم إلى الواحد منه 
آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ الجميع» أفصح في منطقها وأشهر في 
كلامهاء وكان «الإخوان» شخصين كل واحد منهما غير صاحبه» من نفسين مختلفين» 
أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحداً لا ثاني له» فأخرج اثناهما 
بلفظ اثني العضوين اللذين وصفتء فقيل: «إخوة» في معنى «الأخوين»: كما قيل: 
«ظهور» في معنى «الظهرين»: و«أفواه» ف تخت انيزين 1 وافلرت) في عق اكلبين 1 
وقد قال بعض النحويين: إنما قيل: «إخوة»؛ لأن أقل الجمع اثنان» وذلك أن ضم 
. شيء إلى شيء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين» فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع». 
وانظر: «المبسوط» .)١55 /١9(‏ «الاختيار» »)١77/5(‏ «الفتاوى الهندية» (559/5)» 
اشرح السراجية» 2)١51١-119(‏ «شرح الرحبية» (50 - 2)1١‏ «حاشية البقري على 
الماردينى» (ص59١»‏ 556)؛ «نهاية الهداية» »)١5١ -1848/1١(‏ «التهذيب فى الفرائض» 
(ص94١):‏ «مغني المحتاج» ("/ ,2٠١‏ «روضة الطالبين» 2)١١/6(‏ «الإقناع» ("/ 86م)ء 
«المغني» :»)١175/5(‏ «الإفصاح» (؟86/1)» «زاد المسير؛ (؟/11): «معاني القرآن» 
للزجاج (273577/7» «أنوار التنزيل» للبيضاوي :)017١/7(‏ «الحقوق المتعلقة بالتركة»  755(‏ 
0 . 
)1١(‏ في (ق) و(ك): «كانوا». (؟) في (ك): «البنتين». 
(©) في (3): «وهو لمعنىّ يقتضيه؟. 
2 في (ق) و(ن): «لزيادتهم لهم عن الواحد»! وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
)3١١/0(‏ وتعليقي عليه. 


اع والميزان الموافق لدلالة الكتاب وفهم أكابر الصحابة؛ وأيقا فإن الأمة 
مُجمعة على أن قوله [تعالى]('©: #فإن كن يْسَهُ مَوْقَّ أَنْنمَينِ مَلَوُحّ مُنَا ما رد 4 
[النساء: 177] يدخل فى حكمه الثنتان”""» وإن 0 ف كينية دخرليما ف 
الع كما ياك :نينا تون الأخرين في الإتخيرة» ريشا «فإن التق الاخيوة 
كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين» وهذا كله قد يطلق ويراد به الجنس الذي 
جاوَرٌ الواحد وإن لم يزد على اثنين» فكلٌ حكم عُلّقَ بالجمع من ذلك دخل فيه 
الائنان كالإقرار والوصية [والوقف]”2 وغير ذلك؛ فلفظ الجمع قد يراد به الجنس 
المتكثر أخيع من تكشيرةايؤاحل ]و اثنين7؟: كما أن لفظ الى :قل يراونيه المتعده 
أعم من أن يكون تعدده بواحد أو أكثرء نحو: #اتجع الْصَرَ كُرينِ4 [تبارك: 4] 
ودلالتهما [حينئذ]”*؟ على الجنس 0 وأيضاً فاستعمال [الاثنين في الجمع 
بقرينة واستعمال]27 الجمع في الاثنين بقريئة'") جائز بل واقع؛ وَأركياً أفإلة “سيشانة 
قال: ##وإن كنا إِحْوَهٌ رَجَالَا وضَاء 6 ِثْلُ حك الندِين »4 لصا : 105] وهذا 
يتناول الأحَّ الواحدّ والأخحت الواحدة كما يتتاول منْ فؤوقهما" + ولفظ. الإخوة 
ار لفاظ الجمع [قد]”” يُعْنَى به الجنس من غير قصد التعدد» كقوله تعالى: 

«الدِنَ قَالَ لَهُم أَلنَاسٌ إِنَّ ألئّاس هَدَ جَبَعُوا كم كَأَخْمَوْهُم4 [آل عمران: *17] وقد يَعْنَى 
به العددٌ من غير قصد [لعدد معين بل لجنس التعددء وقد يُعنى به العددٌ مع قصل 
معدوة :]42717 فالا ول يتقاول الوائجة بوبنا" زاده والغاف يعتاول الاتدين 
وما(" زادء والثالث يتناول الثلاثة فما زاد عند إطلاقه» وإذا 0 اختص بما قيد 


ا ع 


به. ومما يدل على أن قوله تعالى: #فإن 95 - إخوة َيه 5 (النساء: ]١١‏ 


أن المراد به الأثتا فصاعداً أنه سبحانه قال: #وإن كات رجل يورت كللة َو 


مر وَلَهُء ا ع أو حت هُلْكل وح مَنْهُمَا سدس فإِن كاذنا ست عر مِن ذَلِكَ فَهُم 
)0غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0( في (ق): «البنتان» . 


(0) في (ق) و(ك): «الجنس المنكر أعم من تنكيره بواحد واثنين». 

(84) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (60) في (ق): «المنكر». 

() في (ق): «فاستعمال الجمع بقرينة في الاثنين». 

(0) في (ن) و(ق): «ما فوقهما». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق): «قصد تعدد» بدل «قصد التعدد». 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «العدد المعين»» وبعده فراغ يسع كلمتين. 
)٠١(‏ في (ق): «فما». 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


م يمر ع 


شُرَكاءُ فى الثَلثِ4 [النساء: ]١١‏ فقوله: #كَاوَا» [النسا »: ]١١‏ ضمير جمعء ثم 
'قال: ظمَهُمْ شرا فى التُلثِ4 [النساء: : 17] فذكّرهم بصيغة الجبمْعٍ المُضْمَر وهو 
و #قَهُمْ4 [النساء: ؟1] والمُظهّر وهو قوله: #شُرَكا4 [النساء: 5] ولم يذكر 
١‏ قوله: وله أَحٌ أَوْ م4 [النساء كر حك ارا حيرو كم 
اجعماغئ”0 ' مع غيرهء وهو يتناول الاثنين قطعاً؛ فإن قولّه: «أَحَيرٌ من ذَلِكَ» 
[النساء: ]أي أكثر من أخ أو أخت» 5 يرد أكثر من مجموع الأخ واللأخت» بل 
أكثر من الواحد» يدل على ازا رففيةة لخبي فلي الخر اتن زتتاول العدة الو اقل ان 
الواحد مطلقاًء ثلاثةَ كان أو أكثرٌ منه؛ وهذا نظير قوله: ظوَإِن7"كَاثوَ) إِخْوَهٌ يََال 
و2 اذك معْل حَظ لابين » [النساء: 177] ومما يوضح ذلك أن لفظ الجمع قد 
يختص بالاثنين مع البيان وعدم اللبس» كالجمع المضاف إلى اثنين مما يكون 
المضاف ا إليه أو كجزثئه؛ نحو «قلوبهما» وأيديهما». فكذلك 
يتناول الاثنين فما فوقهما مع البيان”" بطريق الْأَوْلَىء وله ثلاثةٌ أحوالٍ: أحدها: 
اختصاصه بالاثنين» الثانية : ل لهماء الثالثة: اختصاصه بما زاد عليهماء وهذه 
الحالٌ له عند إطلاقه» وأما عند تقيبده فبحسب ما قُيّد به وهو حقيقةٌ في الموضعين» 
فإن اللفظ تختلف دلالته بالإطلاق والتقييدء وهو حقيقةٌ في الاستعمالين؛ فظهر أن 
فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حَجب الأم بالاثنين» كما أن 
في العمريتين أتمٌ من فهمه؛ وقراعد القرائضي تشهد لقولهم ؛ فإنه إذا اجتمع 
ذكرٌ وأنثى في طبقة واحدة كالابن والشت والجِد والحدة والأب والأم والأخ 
والأخحت فإما أن بياذ الذكر معت :ما تاهذه؟ الآأن أويساويها؟ وام أن تاخذ 
الأنثى ضعف الذَّكرٍ فهذا خلاف قاعدة الفرائض التي ارعينا شرع الله وحكمته؛ وقد 
عهدنا الله سبحانه أعطى الأب ضعف ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولدء 
وساوى بينهما في وجود الولد» ولم يفضّلها عليه في موضع واحد» فكان جعل الباقي 
بينهما بعد نصيب أحدٍ الزوجين أثلاثا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان؛ فإن ما 
يأعةه الزوع أو الروجة من الجال كاذه مأخوٌ بدَيْنِ أو وصية إذ لا قرابةً بينهماء وما 
يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة» فصارا هما المستقلين بميراث الولد بعد فرض 
الزوجين» وهما في طبقة واحدة؛ فقسم الباقي بينهما أثلاثاً . 


)١(‏ في (ق): «وحكمه في اجتماعه». (؟) في (ق): «فإن». 
9) في (ك): «البنات؟. (4) في (ق) : «تأخذ). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 7/2 / 
فإن قيل: فههنا(" سؤالان: أحدهما: أنكم هلا أعطيتموها ثلتٌ جميع المال 
في مسألة زوجة وأبوين؛ فإن الزوجة إذا أخذتٍ الرّبعَ وأخذت هي الثلث كان 
الباقي للأب وهو أكثر من الذي أخذتهء فوفيّتُم حينئذ بالقاعدة» وأعطيتموها الثلتٌ 
كاملاًء والثاني: أنكم هلا جعلتم لها ثلتٌ الباقي إذا كان بدل الأب في المسألتين 
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قيل: قد ذهب إلى كل واحد من هذين المذهبين ذاهبون من السلف الطيب» 
قاذهت إلى الأول جسن ابن شيرب" ومن زافق وإلى الغاني علد اللهن 
مسعود””'؛ ولكن أبى ذلك جمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهمء وكرلية أصحٌ في 
الميزان وأقرب إلى دلالة الكتاب؛ فإنا لو أعطيناها”؟؟ الثلث كاملاً بعد فرض 
الزوجة” كنا قد حرجنا عن قاعدة الفرائض وقياسها''"' وعن دلالة الكتاب» فإن 
الأب حينئذٍ يأخذ [رَبُعاً وسُدُسا]". والأم لا تساويه ولا تأخذ شطرهء وهي في 
طبقته» وهذا لم يشرعه الله قطء ودلالة الكتاب لا تقتضيه؛ وأما في مسألة الجد 
فإن الجد أبعد منهاء وهو يُحبَب بالأب» وليس في طبقتها فلا يُحجبُها عن شيء 
من حَقّهاء فلا يمكن أن تُعطى ثُلتٌ الباقي ويُقضّل الجد عليها بمثل ما تأخذء 
فإنها أقرب منه» وليس فى درجتهاء ولا يمكن أن تُعطى الشّدس؛ فكان فرضها 
الثلث كاملا . ْ 


وهذا مما فهمه الصحابة و من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى 


)١(‏ في (ق): «ههنا». 

(0) انظر: «المحلى) (7/9 559 20737٠١‏ والمعجم فقه السلف» (5/لاه؟ -8هة؟). 

() أخرجه عبد الرزاق 7١/٠١(‏ رقم :»)١40177‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9/ 
4 ورواه البيهقي في لاسئنه الكبرى» (5/ )١5١‏ من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن 
سفيان الثوري - وهو في «الفرائض» (رقم )١17‏ وسقط منه ذكر (ابن مسعود)!! ‏ عن 
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال في جد وابنة وأخت: هي من 
أربعة» للبنت سهمان» وللجد سهمء وللأخت سهمء فإن كانتا أختين فمن ثمانية» للبنت 
أربعة وللجد سهمان؛» وللأخت بينهما سهمان» فإن كن ثلاث أخوات فمن عشرة» للبنت 
خمسة أسهم» وللجد سهمان؛» وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن. وإسناده على شرط الشيخين 
وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب )١١5/5(‏ وتعليقي عليه. 

(4) في المطبوع: «لو أعيناها» . (5) في (ن): «الزوج». 

(5) في (ق) و(ك): «عن قاعدة الفرائض وقاعدتها». 

(0) في (ن): «السدس». 


ره إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأصلء أو بالاعتبار الأولى» أو بالاعتبار الذى فيه إلحاقٌ الفرع بأشبه الأضلي: 
1 ماز الدي فية 1 رك ناميه 
به» أو تنبيه اللفظء أو إشارته ومّحْواهء أو بدلالة التركيب» وهي ضَمْ نص إلى 
نص آخرء وهي غير دلالة الاقتران» بل هي ألطف منها وأدق وأصح كما تقدم. 


فالقياس المحض والميزان الصحيح أن الأم مع الأب كالبنت مع الابن 
والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكرٌ وأنثى من جنس واحدء وقد أعطى الله [سبحانه]”© 
الزوجَ ضعفَ ما أعطى الزوجة تفضيلاً لجانب الدكوية: وإنما عدل عن هذا في 
لام لأنهم يُدْلُون بالرحم المجرَّدٍ ويُدْلُون بغيرهم وهو الأمء وليس لهم 

تعصيبٌ [بحال]”"»: بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد» فإنهم يُدْلُون بأنفسهم » 

زناف العصبة يُذُلون بذكر كولدٍ البنين وكالإخوة للأبوين أو للأب» فإعطاءٌ الذكر 
مكل حل الا شوق سر ال انال ريق ةا وأما مَنْ يُدلي بالأمومة كولد 
الأم فإنه لا يُفْضْلٌ ذكرهم على أنثاهم, وكان الذكر كالانثى في الأخذ. وليس 
الذكر كالأنثى في باب الزوجية ولا فى باب الأبوة ولا البئوة ولا الأخوة؛ فهذا 
هو الاعتبارٌ الصحيحٌ» والكتاب يدل عله كما تقدم بيانه . 


وقد تناظر ابن عبّاس وزيد بن ثابت في العمريتين» فقال له ابن عباس: أين 
في كتاب الله ثُلتُ ما بقي؟ فقال زيد: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع 
الدوشه “أو كنا قال» بل كتابٌ الله يمن إعطاءها الثلث مع أحد الزوجين؛ 
فإنه لو أعطاها الثلتٌ مع الزوج لقال: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» فكانت 
تستحقه مطلقاًء ٠‏ فلما حص الثلت ببعض الأحوال عُلم أنّها لا تستحقه مطلقاء ولو 
أعطيته مطلقاً لكان قولّه: #وورئه: أَبوَاه» [النساء: ]١‏ زيادة في اللفظ ونقصاً في 


المعنى» وكان ذِكْرُه عديم الفائدة» ولا يمكن أن تعطق السدس [لأنه إنما جعل 
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لها مع الولد أو الإخوة» فدل القرآن على أنها لا تُعطى السدس]”؟) مع أحد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 
(9) رواه عبد الرزاق »)5904/1١١( )١19050(‏ وابن أبي شيبة (117/97” - 3378 دار الفكر)ء 
والبيهقي (518/7)» وابن حزم (771/9 -1517) من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . وفيه: فى كتاب الله تجد هذا؟! وإسناده صحيح . 
ورواه الدارمي زهة جره نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة به ورواته 
ثقات . 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق عبدة عن الأعمش عن ابن عباس . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين «هنة 


الزوجين ولا تعطى الثلث؛ وكان قسمةٌ ما بقي بعد فرض الزوجين بين الأبوين 
مثل ة قسمةٍ أصل المال بينهماء وليس بينهما فرقٌ أصلاً لا في القياس ولا في 
المعنى. 

فإن قيل: فهل هذه دلالةٌ خطابيةٌ لفظية أو قياسية محضة؟ 

قيل: هى ذات وجهين؛ فهي لفظيةٌ من جهةٍ دلالةٍ الخطاب» وضمٌّ بعضه 
إلى بعضء واعتبار بعضه ببعض؛ وقياسيةٌ من جهة اعتبار المعنى» والجمع بين 
المتمائلين والفرق بين المختلفين؛ ؛ وأكثر دلالات النصوص كذلك كما في قوله: 
2مَنْ أعتق شِركا [ن! في 2 0 «أيما رجل وَجَدَ مَتَاعَهِ بعينه عند رجل قد 
أفْلَسَ فهو أحقٌ ب+»” وقوله: «من باع شركاً له في أرض او ان اي 
حيث يتناول الحوانيت؛ وول" م لذن سورت الْمَحصدتِ لْعِكَاتِ لْمَؤْمَسَتِ لت # 
[النور: 77] فخص الإناث باللفظط. إذ كُنَّ سببٌ النزول» فنص عليهن بخصوصهن» 
وهذا أصح من فَهُم من قال من أهل الظاهر: المرادٌ بالمحصنات: الفروجٌ 
المحصناتٌ؛ فإن هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظ ولا من قوله: #وءاتوشرح 


1 


أُجَورَهُن بالْمَعرُوفٍ مُحْصَنتٍ عَيْرَ مُسَفِحَتٍ» [النساء: ]١5‏ ولا من قوله: #اَلْمْخْصكتُ من 


)١(‏ تمام الحديث: «وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّمَ عليه العَدْلء فأعطى شركاءَة حصصهم 
وعتق عليه العبد» وَإلّا؛ فقد عتق منه ما عتق). 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشركة): باب تقويم الأشياء بين الشركاء (5/ 
/١'‏ رقم :)54141١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العتق): باب منه /١١794/5(‏ رقم 
١0؛‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام): باب العبد يكونة .بين الريجلين 0؟/ 
4/رقم )2 57 داود في «السنن» (كتاب العتق): باب مَنْ رَوى أنه لا يستسعى 
(6”/5"/ رقم )0 والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع): باب الشركة في الرقيق 
(7194,/1)» وابن ماجه في «السئن» (كتاب العتق): باب من أعتق شركاً له في عبد (؟/ 
4 رقم 7851717): من حديث ابن عمر وَهيها. وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٠(‏ رواه البخاري )١107(‏ في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض» ومسلم )١1559(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبي هريرة. 

() «الربع: المنزل» والربعة أخص» (و). 

(54) رواه أحمد ”"١١/7(‏ و90). ومسلم )١1508(‏ (17) في (المساقاة): باب الشفعة من 
حديث جابرء ولفظه: «من كان له شريك في رَبْعة أو نخل...»: وفي مسلم بلفظ: 
«الشفعة في كل شرك في أرض رَبْع أو حائط. . .» 

(0) في (ق): «وقوله تعالى». 
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أليَسَه [النساء: 14] ولا من قوله: #إنّ الذِنَ يموت الْسْحْصََتِ التفلي الْمَؤْمِئتٍِ » 
[النور: 75] بل هذا من عُرْف الشارعء حيث يُعبّر باللفظ الخاص عن [المعنى]© 
العام» وهذا غير باب القياس؛ وهذا تارة يكون لكون اللفظ الخاص صار في 
العغرف عاماً كقوله: ل يُؤُْونَ الئاس تَقِيرَا4”'؟ [النساء: 5] #إمًا ل من 
فَظَمِيرٍ 74" [فاطر: ]١١‏ ولا يُظَلَمُونَ قَتِيلٌا4””' [النساء: 44» الإسراء: ]7١‏ ونحوهء 
وتارة لكونه قد عُلم بالضرورة من خطاب الشارع تعميمٌ المعنى لكل ما كان مماثلاً 
للمذكورء وأن التّعيين في اللفظ لا يُراد به التخصيص بل التمثيل» أو لحاجة 
المخاطب إلى تعبينه بالذكرء أو لغير ذلك من اليم . 
[مسألة ميراث الأخوات مع البنات] 

المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة؛ فإن القرآن يدل 
عليه كما أوجبته السنة الصحيحة”"'» فإن الله سبحانه قال: #سْتَفْيُوئَكَ قل أَمَّهُ 
يتيحت فى الكدَلةٌ إن انرا علكَ لِنَنَ َم وه وَل كفت عَلَهَا رِصَفُ ما رد وَهرَ 
يرِئْهَآ إن لَّمْ يكن لا وَلْد4 [النساء: 176] وهذا دليل على أن الأختٌ ترثٌ الصف 
مع عدم الولدء وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضي أن الأخت 
مع الولد لا يكون لها النْصِفُ مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان قوله: ##لَيْسَ لَمُ 
ولد [النساء: ]١75‏ زيادة في اللفظء ونقصاً”' فى المعنى» وإيهاماً لغير المراد 
قل على اننا امع الوه له فرك التسيك::والرقد إن ذكر ورم تيه فاه 


لق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في (د) و(ط): «لا يكون نقيراً»!» وفي (و): ١لا‏ يظلمون نقيراً»» وما أثبتناه من (ق). 

(*) في (ق) و(د) و(ط) - أيضاً -: «وما يملكون من قطمير»! بزيادة الواو. 

(4:) وردت مرتين في [النساء: 59١]ء»‏ و[الإسراء: »]9١‏ (و). 

(0) أخرج البخاري )174١1(‏ (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبة بسنده 
إلى سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كَل 
النُصفٌ للابئة» والنصف لأحتء» ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر: غلى عهد 
رسول الله يللا . 

وأخرج (77417) عن ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء النبي ككلِ: للابنة النصف»ء 
ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت. 
)3( في (ق): «ونقص». 
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الذكر]”"© فإنه يشقطها كما يُسقط الأخ بطريق الأولى» ودل قوله: #وَهُوّ يَرِتْهَآ إن 
م يي كا و41 [النساء: 175] على أن الولدَ يُسقطه كما يسقطهاء وأما الأنثى فقد 
دلّ القرآنُ على أنها إنما تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي إذا كانت 
بنت وأخ» بل دل القرآن مع السنة 00 أن الأخ يفوز بالنصف الباقي» كما 
قال تعالى: «ويِكل جعلنا يا كَ الْوَلِدَانِ مَالْأَوْوْتٌ» [النساء: #*] وقال 
ابي 5 «السثوا النرا فض اهلها .فعا يق للآزلى وجل كر" اليس :في 
القرآن ما ينفي ميراث الأخت مع إناكه الر لك يفير جود اقرح ولق عدر 
ينفي أن يكون فرضّها النصت مع الولد””'» فبقي ههنا ثلاثة أقسام: إما أن يُفرضّ 
لها أقل من النصف» وإما أن تُحرمٌ بالكلية» وإما أن تكون عَصّبةء والأولٌ مُحَالء 
إذ ليس للأخت فرضٌ مُقدر غير النصفء. فلو فرضنا لها أقل منه لكان ذلك وضع 
شرع جديدء فبقي إما الحرمانُ وإما التعصيبٌُ”©: والحرمانٌ لا سبيل إليه؛ فإنها 
وأخاها في درجة واحدة» وهي لا تُزاحم البنت””» فإذا لم يسقط أخوها بالبنت 
لم تسقط هي بها أيضاًء فإنها لو سَقّطت بالبنت ولم يسقط أخوها بها لكان أقوى 
منها وأقرب إلى الميت» وليس كذلكء وأيضاً فلو أسقطتها البنتٌ إذا انفردت عن 
أخيها لأسقطتها مع أخيهاء فإن أخاها لا يزيدها قومّء ولا يحَصّلٌُ لها نفعاً في 
موضخ واحد» بل لا يكون إلا مضراً لها ضررٌَ نقصان أو ضرر حرمانء» كما إذا 
كرفت روضا زانا وأخوين لآم وأضا لان وأمء فإنها يُمُرض لها النصفُ عائلاً» 
وَإن كان معها أخوها سقط معاء ولا تنتفع به في الفرائض في موضع واحد؛ فلو 
أسقطتها البنتٌ إذا انفردت لأسقطتها بطريق الأولى مع من يضعفها ولا يقويها؛ 
وأيضاً فإن البنت إذا لم تُسْقط ابن الأخ وابن العم [وابن عم الأب]'' والجد وإن 
بَعْد فأنْ”" لا تُسْقِط الأخت مع قربها بطريق الأولى» وأيضاً فإن قاعدة الفرائض 
إسقاط البعيد بالقريب» وتقديم الأقرب على الأبعدء وهذا عكس ذلك فإنه 
يقتضي” تقديم الأبعد جداً الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب الذي 
ال ا ل فكيف يرث ابن عم جَدٌَ الميت مثلاً 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (0) سبق تخريجه. 


(:) في (ق): «أو التعصيب». (565 نكي ترا «البنين؟. 


) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 0) في (ق): «فلأن». 
(4) في المطبوع و(4): ١يتضمن».‏ 
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مع البنت وبينه وبين الميت وسائط كثيرة وتُحرم الأخت القريبة التى ركضَتٌ معه 
في صُلْبِ أبيه ورحم أمه؟ هذا من المحال الممتنع شرعاً؛ فهذا من جهة الميزان. 
وأما من جهة فهم النص فإن الله سبحانه قال في الأخ : «وَهوٌ يَرِتْهَآ إن لَمْ يكن لما 
ولد » [النساء: 177] ولم يمنع ذلك ميراثه منها إذا كان الولد أنثى» فهكذا قوله: 
هإن اننا هلك لس لم ولد وله لُعَتّ هلها يْصَفٌ ما ررَكْ4 [النساء: 177] لا ينفي أن 
ترث غيرٌ النصف مع إناث الولد أو ترث”'' الباقي إذا كان نصفاً؛ لأن هذا غير 
الذي أعطاها إياه فرضاً مع عدم الولدء فتأمله فإنه ظاهر جداً؛ وأيضاً فالأقسام 
ثلاثة: ش 

* إما أن يقال: يُفرض لها النصف مع البنت. 

أو يقال: تُسقط معها بالكلية. 

* أو يقال: تأخذ ما فَضَلَ بعد فَرْضٍ البنت أو البنات. 

والأول ممتنع للنص والقياس» فإن الله سبحانه إنما فرض لها النصف مع 
عدم الولدء فلا يجور إلغاعٌ هذا الشرط وفُرْضٌ النصف لها مع وجوده. والله 
سبحانه إنما أعطاها النصف إذا كان الميتٌ كلالة لا ولدَ له ولا والدء فإذا كان له 
ولد لم يكن الميتٌ كلالة فلا يفرض لها معه [منه]”"“؛ وأما القياس فإنها لو قُرض 
لها النصف مع وجود البنت لنقصت البنت عن النصف إذا عالت الفريضة [كزوجة 
أو زوج]”" وبنت وأخت [وإخوة]”''» والإخوة لا يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا 
تعصيبء. فإِن الأولاد أولى منهم» فبظل فرض النصف». وبطل سقوطها بما 
ذكرناه؛ فتعين القسم الثالث وهو أن تكون عصبة لها ما بقي» وهي أولى به من 
سائر العصّبّات الذين هم أبعد منها؛ وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي 
قضى بها رسول الله كلِ؛ِ فواقّقٌ قضاؤه كتاب ربه والميزانَ الذي أنزله””' مع 
كتابه ؛ وبذلك قضى الصحابة بعله كاين مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهما. 

فإن قيل: لكن خرجتم عن قوله ككلهِ: «ألِحَْقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي 
'فلأؤلى رجل ذكر»”'' فإذا أعطينا البنت فرضها وجب أن يُعطى الباقي لابن الأخ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وترث». 8)- مايق المعقوقتين سقط من (ق) ولك 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «كزوج». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في (ق): «لكتاب ربه وللميزان الذي أنزل». 

(1) سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
أو العم أو ابنه دون الأخت؛ فإنه رجل ذكرء فأنتم عدّلتم عن هذا النص 
وأعطيتموه الأنثى» فكنا أسعدٌ بالنص منكم» وعملنا به وبقضاء رسول الله كك 
حيث أعطى البنتٌ النصف وبنتٌ الابن السدسسَ والباقي للأخت إذا لم يكن هناك 
أولى رجل ذكر”"©: فكانت الأختٌ عصبةٌ» وهذا توسط بين قولكم و(بين]”؟ قول 
من أسقط الأخت بالكلية» وهذا مذهب إسحاق بن راهويهء وهو اختيار أبي 
محمد بن حزه”"» وسقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق: أنبأ 
معمر» عن الزُهريٌ» عن أبي سلمة: قيل لابن عباس: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه 
وأمهء فقال: تين النصفُ ولأمه السدس وليشن لخد شن تركء وهو 
لعصبته» فقال له السائل: إن عُمر قضى بغير ذلك» جَعلَ للبنتِ النصفتء وللأختٍ 
النصفء فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فذكرت ذلك لابن 
طاوس» فقال [لي]”: أَحَبّرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل : 
« إن اننا هلك لس لم و وَلدُء تهت قلا يِضْفُ ما رك [النساء: 176] فقلتم أنتم : 
لها التسنت» .إن كان لدكولية © اوقال ابن آي ملبكة رمن ناين عياش ا أمن ليشن 
في كتاب الله ولا في قضاءٍ رسول الله كَل وستَجدُونه في الناس كُلّهم: ميراتُ 
الأخت مع .البنت” . 


فالجواب أن نصوص رسول الله يَلكِ كلها حق يُصِدِّقٌ بعضها بعضاً ويجب 
الأخذُ بجميعهاء ولا يُترك له نص إلا بنص آخر ناسخ لهء .لا”" يُترك بقياس ولا 
رأي ولا عمل أهل بلدٍ ولا إجماع» ومحال أن تُجمعَ الأمةٌ على خلاف نص له 
إلا أن يكون له نص آخر ينسخه؛ فقوله كِ: «فما أَبْقَتِ الفرائض فلأؤلى رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5747) (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة عن 
ابن مسعودء ومضى لفظه قريباً . ْ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) انظر: «المحلى؟» (555/9 -1917) لابن حزم» ونقله عن ابن راهويه. 

(5) في (ق): البنته؟. 

(6) رواه عبد الرزاق )١9:077(‏ (١١/7505)غ2‏ ومن طريقه البيهقي 0 وابن حزم (4/ 
07 عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال جاء ابن عباس. .. وإسناده صحيح. 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك» (5/ 20877 والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» ومن 
طريقه ابن حزم (7867//9) من طريق مصعب بن عبد الله عن ابن أبي مليكة به وقال: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

0) في (ق): «ولا». 
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ذكر»”'' عام قد حصن فته “قوله :تيور المرأة ثلاث موائية” -عنميا ‏ .ولقظياء 
ورلكقا الذي لاعتث علي وأجمع النامنٌ تلن أنها عَصّبة عتيقهاء واختلفوا فى 
كونها عصبة لقيطها وولدها المنفي باللعان» وسُنَةُ رسولٍ ا 
المتنازعين» فإذا خخصّت منه هذه الصور بالنص”*' وبعضها مجمعٌ عليه خصت منه 
هذه الصورة لما ذكرناه من الدلالة . 

نإن قبل + فونه الأول رمدن :ذكره إنجا توفي الأفارب الوارقين باللست 
وهذا لا تخصيص فيه" . ْ 

ني داك تقدمون المعتق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب» 
فخالفتم النصين معاء وهو كَكلِةٍ قال: «فلأولى رجل ذكر» فأكده بالذكورة ليبين أن 
العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى» وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول 
الذكر والأنثى كما في قوله: امَنْ وَجَدَ متاعَه عند رجل قد أفلس'"' ونحوه مما 
يذكر فيه لفظ الرجل جل والحكمٌ يعم النوعين» وهو نظير قوله في حديث الصدقات: 
«فَابْنُ لَبُونِ ذكر)0» ليبين أن المراد الذكر دون الأنثى» ولم يتعرض في الحديث 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 
وأبو داود (5905) (الفرائض): باب ميراث‎ »)٠١7/4و‎ 19١٠ .ء٠١5‎ :©( (؟) رواه أحمد‎ 
في (كتاب الفرائض): باب ما جاء في ما يرث النساء‎ )١١15( ابن الملاعنة» والترمذي‎ 
من الولاء؛ وابن ماجه (70747) في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاث مواريث»‎ 
والطحاري في‎  )/8/49( وكما في «التحفة»‎  )85 والنسائي في «الكبرى» (ق28”7‎ 
وابن عدي في «الكامل»‎ »)٠ »89/54( والدارقطني‎ .)580٠ رقم‎ "٠ ٠9 /07( «المشكل»‎ 
والبيهقي في «سننه الكبرى»‎ 0041١ - 7”4٠/14( والحاكم في «المستدرك»‎ 401737 /5( 
كلهم من طريق عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله عن واثلة» وقال‎ )4١ ١ 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه»» وفى كلامه نظر.‎ 
فقد قال ابن عدي عن عمر بن رؤبة: «وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري».‎ 
رصححه الحاكم في «المستدرك» وسكت الذهبي» مع أنه ذكر عمر بن رؤبة في‎ 
«الميزان»» وقال: ليس بذاك». وليس له فى «السئن» إلا هذا الحديث» فالحديث ضعيف.‎ 
.)4060 4049 انظر: «الإرواء» (1917)؛ وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم‎ 
في المطبوع: «تفصل". (4) في (ق) و(ك): «بالنصوص».‎ )9( 
في (ق): «بما ذكرناه من الأدلة». () في (ن): «وهذا لا يخص منه».‎ )5( 
مضى تخريجهء ووقع في (ق): «من وجد متاعه بعينه عند رجل».‎ 0 
في (الزكاة): باب الفرض في الزكاة» وانظر أطرافه‎ )١554( هو في «صحيح البخاري»‎ )4( 
هناك» وقال فيه: «وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه» من حديث أنس عن أبي بكرء وقوله:‎ 
وغيره.‎ )١0717( «فابن لبون ذكر» وارد في طرق الحديث الأخرى منها عن أبي داود‎ 
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للعاصب بغيره» فَدَل قضاوه الثايتٌ عنه في إعطاء الأخت مع البنتت وبنت الاب17) 

ما بقي أن(" الأخت عصبة بغيرهاء فلا تنافي بينه وبين قوله: «فلأولى رجل ذكر) 
بل هذا إذا لم يكن نّم عصبة بغيره» بل كان العصبة عصبة بأنفسهمء فيكون 
أولاهُم وأقريُهم إلى الميت أحقهم بالمال؛ وأما إذا اجتمع العصبتان”" فقد دل 
حديث ابن مسعود الصحيح أن تعصيب الأخت أولى من تعصيب مَنْ هو أبعدٌ 
منهاء فإنه أعطاها الباقي ولم يعطه لابن عمه مع القطع””'» فإن العرب بَنُو عم 
بعضهم لبعض» فقريب وبعيدل» ولا سيما إن كان ما حكاهُ ابنُ مسعود من قَضَاء 
رسول الله يكل قضاء عاما كلياء فالأمر حينئذ يكون أظهر وأظهر. 


ف 
[صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات] 

زهما ينين متحة قول الجمهور أن قوله تعالى: لسن 1 9 و 4 نت 
علو وطق 6 437" [الشاءة 09 الما ندل معطرقة علق آنيا ترثك سه مع 
عدم الولدء والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثئلاً للحكم 
فى المنطوق» فإذا كان فيه تفصيلٌ حصل بذلك مقصود المخالفة» فلا يجب أن 
تكون كل صورة من صُوَّر المسكوت مخالفة لكل صور المنطوقء ومَنْ تَوَهم 
ذلك فقد توهم باطلاء فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق 
اللخصيض؟ 5 إذا ثبت لعلة فانتفت في بعض الصور أو جميعها جاز أن 


وأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل» وحيتئذ فإذا تَمَيْنَا إرْتَهَا مع ذكور 
(1) في المطبوع: «وبنت البنت». (؟) في (ق): «لأن». 


(9) في (ن): «العصبات»). 
(84) أخرجه البخاري (57547): كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات مع البنات عَصِبةء 
ومضى لفظه . 
وانظر: «الفرائض» للثوري .2)١5(‏ ولامصلنف عبد الرزاق» (219+1 ,)١9975‏ 
واسئن سعيد بن منصور»  78(‏ ط الأعظمي)»؛ وامسند أحمد) 2)571/١(‏ واسئن 
5 (2))507/5 وامسئد الطيالسي» (7176)) وامصنف ابن أبي شيبة شيبة» 2))١5165/١١(‏ 
سئن ابن ماجه» (71/71), و«جامع الترمذي» :)5١97(‏ و«سئن ن الدارتظتية 4ه 
سنن البيهقي» (0779/5): و«منتقى ابن الجارود؛ (2)457 ووقع في (ق): «مع القطع 
أن 07 
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الولد ونفينا('" إرتّها النصفت [فرضاً]”“ مع إنائهم وَفَينا بدليل الخطاب. 


[المراد بأولى رجل ذكر في المواريث] 

ومما يبين أن المراد بقوله: «فلأولى رجل ذكر» العصبة بنفسه لا بغيره أنه لو 
كان بعد الفرائض إخوةٌ وأخواتٌ أو ينون وبنات [أو بنات] ابن وبنو ابن لم ينفرد 
الذكر”" بالباقي دون الإناث بالنص والإجماعء فتعصيبٌ الأختٍ بالبنت كتعصيبها 
بأخيها؛ فإذا لم يكن قوله: «فلأولى رجل ذكر» موجباً لاختصاص أخيها دونها لم 
يكن موجباً لاختصاص ابن عم الجد”*“ بالباقي دونها. 

يوضحه أنه لو كان معها أخوها لم تسقطء وكان الباقي بعد فرض البنات 
بينها وبين أخيها هذاء وأخوها أقربٌ إلى الميت من الأعمام وبنيهم» فإذا لم 
يُسقطها [الأخ]”' كلأن لا يُسقطها ابنُ عم الجد بطريق الأولى والأخرّىء وإذا لم 
يسقطها ورئت دونهء لكونها أُقْرَبَ منهء بخلاف الأخ فإنها تشّاركه'"؟. لاستوائهما 
في القرب من الميت». فهذا مََحْضٌ القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب 
ولقضاء النبي كَل"'؛ وعلى هذا الطريق فلا تخصيص في الحديث» بل هو على 
عُمومهء وهذه الطريقة”" أفْقَه وألطف. 

يوضح ذلك أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مُقَدّمون على 
جنس العصبة» سواء كان ذا فَرْضٍ مخض أو كان له مع فَرْضِهِ تعصيبٌ في حال 
إما بنفسه وإما بغيره» والأحَوات من جنس أهل الفرائض؛ فيجب تقديمهنّ على 
من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض كالأعمام وبنيهم وبني 
الإخوة» والاستدلال بهذا الحديث على حرمانِهِنْ مع البناتٍ كالاستدلال على 
حرمانِهنّ مع إخوتِهنّ وحرمانٍ بناتٍ الابن» بل البنات أنفسهن مع إخوتهن» 
وهذا”' باطلٌ بالنصء» والإجماعء فكذا الآخر. 

ومما يوضحه أنا رأينا قاعدة الفرائض أن البعيد من العَصّبات يعصبٌ من هو 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «أو نفياً». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
9) في (ق): «الذكور». (:) في (ق): «والجد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (6) في (ن): «مشاركته». 
(0) مضى تخريجه. (4) في (د): «الطريق». 


0( في (ق): اوهوا. 
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أقرب منه إذا لم يكن له فرضٌء كما إذا كان بناتثٌ وبناتٌ ابن وأسفل منهن ابن 
ابن ابن فإنه يعصبّهن فيحصل”'" لهن الميراث بعد أنْ كُنَّ محروماتء وأما أن 
البعيد من العَصَبَات يمنع الأقرب من الميراث بعد أن كان وارنا فهذا ممتنع شرعاً 
وعقلاًء وهو عكس قاعدة الشريعة» والله الموفق 

وفي الحديث مسلك آخرء وهوء أن قولّه: «ألحقوا الفرائض بأهلها» المراد 
به من كان من أهلها في الجملة» وإن لم يكن في هذه الحال من أهلها كما في 
اللفظ الآخر: «اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض”" وهذا أعم من كونه من أهل 
الفرائض بالقوة أو بالفعلء فإذا كانوا كلهم من أهل الفرائض بالفعل كان الباقي 
للعصبة» وإن كان فيهم مَنْ هو من أهل الفرائض بالقوةٍ وإن خحجب عن الفرض 
بغيره دَتحَلَ في اللفظ الأول وإن لم يكن لأولى رجل ذكرٍ معه شي وإنما يكون 
له إذا كان أهل الفرائض مطلقاً معدومينء والله أعلم. 


[مير اث البنات] 


المسألة الرابعة: ميراث البنات» وقد دلَّ صريحٌ النص على أن للواحدة 
النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين» بقي الثُئتان”"» فأشْكَلَ دلالة القرآن على 
حكمهما على كثير من 0 فقالوا : نما أثبتناه بالسئة الصحيحة» وقالت طائفة: 


قالواا والله سحاتة م 0 0 قو" الأعراث »وقضن :على البئات 
دون البنتين» فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى 

وقاتك طائقة بز أخد سن ف التزاليه تن تترمع رقي فيب الاح 
فقالت طاففئة: أخذناء من قوله: وميك أله ف رلك لذو مِثْلْ حَطلِ 


لْدُنمَييْنْ4 [النساء: ]١١‏ فإذا أخذ الذكرٌ الثلثين والأنثى الثلتٌ عُلم قطعاً أن حظ 
الأنثيين الثلثان» وقالت طائفة: إذا كان للواحدة مع الذكر الثلتٌُء لا الربع» 


)١(‏ في (ق): «ويحصل». 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
ْ فلأولى رجل ذكرء (6/ 1774/ رقم 6» من حديث ابن عباس وها . 

() في (ن): «بقي البنتان». (5) في (د): انصوص». 
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فلآن”'' يكون لها الثلث مع الأنثى أؤْلى وأخْرّى» وهذا من تنبيه النص بالأدنى 
على الأعلى» وقالت طائفة: أخذناه من قوله سبحانه”'"2: #وإن كَانتَ جد كلها 
ليِسَفُ [النساء: 1١١‏ فقيد النُّصفٌ بكونها واحدةٌ» فدل بمقهومه على أنه لا يكون 
لها إلا في حال وَحْدّتهاء فإذا كان معها مثلّها فإما أن تُنقصّها عن”” النصف وهو 
محال أو يشتركان فيه وذلك يُبطل الفائدةً في قوله: ون كَانتَ وحِدَة4 [النساء: 
]١‏ ويجعلٌ ذلك لغواً وهنهاً حلاف المراداية رفوو ف فتعين القسم الثالث 
وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه وهو الثلئان. 

فإن قيل: فأيّ فائدةٍ [في التقييد بقوله]”'“: فر أَنْتسَينِ4 [النساء: ]١١‏ 
والحكم لا يختص بما فوقهما؟ 

قيل : : حسنٌ ترتيب الام وتأليفه 0 لظاهره أوجبّ ذلك؛ فإنه 
سبحانه قال: لوسك أَلَّهُ > اوليك 7 ِكل حل كيين إن كن سك هَوْقَّ 
أتَنتَينِ كَلَهُنَّ مُنَا مَا رك » [النساء: ]1١‏ فالضمير في :كك مجموعٌ يطابق الأولاد 
أي : فإن كان الأولاد نساءً فذكر لفظ الأولاد وهو جمع 228 9 وهو ضمير 
جمع» وطاضا:» وهو اسم جمعء فلم يكن بد من فوق اثنتين» وفيه نكتة أخرى». 
وهي"'' أنه سبحانه قد ذكر ميراتٌ الواحدةٍ نصاً وميراث الثنتين تنبيهاً كما تقدم» 
فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض”"" لا يزيد بزيادتهنٌ 
على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. وأنها فإن ميراتٌ الاثنتين قد 
ملم من النص» فلو قال: لفن كَاننَا أَنْتَتيْوْ4 [النساء: ]١١‏ كان تكرارً" ولم يُعلم 
منه حكم ما زاد عليهماء فكان ذكر الجمع في غاية البيان والإيجازء ومطابقة أولٌ 
الكلام وآخره وحسن تأليفه وتناسبه. وهذا بخلاف سياق آخر السورة فإنه قال: 
«إنٍ انرا ملك هلك ليس لم ولد وله حت لها نِصَفٌ ما مَا رك وَهُوٌ يرتم إن لم يكن لا 
2 إن كثنَا أَمْنَتَيْنِ هَلَهُمَا لدان يا م تضم اسم جمع ولا 
ضميرٌ جمع يقتضي أن يقول: فإن كُنَّ [نساءئ]” فوق اثنتين 


)١(‏ في (د) و(ك): «فأن». 0) فى (ق): «تعالى». 

9) في (ق): «من». 1 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «بالتقييد بقوله له). 

(5) في (د): «وضمير كُنَّ) وفي (ق): «وكن». 

(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «وهو». 0 في (ن): «النص». 

(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «تكريراً». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وقد ذُكّر ميراتٌ الواحدة وأنه النصفٌء» فلم يكن بُدَ من [ذكر]”'' ميراث 
الأختين وأنه الثلثان؛ لثلا يُتومّم أن الأخرى إذا انضمت إليها أخذت نصفاً آخرء 
ودل تشريكه بين البنات وإن كَثْرن [في الثلثين]”' على تشريكه بين الأخوات وإن 
كفرن [في ذلك" مطريق الأر .فزن البعات انوت معنو الأمواف ز تيفط 
فرضهن؛ نجام باللاشحانة فى 5 من لابين فق احسن البيان» فإنه لما بين 
ميراث الاثنتي 7" "فجا تقررنة متاك اما “زاد علقم وفي آية الإخوة والأخوات 
لما بين ميرات الأخت والأختين لم ب يحتج أن يبين ميراث ما زاد عليهما؛ إذ قد 
عُلمّ بيان الزائد على الاثنتين في عن هدق أؤْلى بالميراث من الأخوات» ثم بيّن 
كم اجتماع ذكورهم وإناثهم» قامتوغي بناثة جميعٌ الأقسام . 

فصل 

المسألة الخامسة: ميراث بنت الابن السدس مع البنت» وسقوطها إذا 
استكمل البناث الثلفين*'» ودلالة القرآن على هذا أخفى من سائر ما تقدمء 
وبيانها أنه تعالى" قال: «ؤيبك لله نه لد بلي يذل عَيْ اليه د م 
نسة هَوْقَ أنْني كَلَهُنَّ منَا ما رك » [النساء: ]١١‏ وقد حلم أن الخطاب يتناول ولد 
البنين» دون ولد البنات» وأن قوله: ##أوْلديٌ» يتناول مَنْ ينتسب إلى الميت وهم 
ولذه ولك ةج وأنه يتناولهم على الترتيب» فيدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصّلبِ؛ فإذا لم يكن إلا بنتٌّ فلها النصف» وبقي من نصيب البناتٍ السدمنُ» فإذا 
0006 ل أخدّ الباقي كله افيه للف سان كان يع أحَواته شاركئته في 
الاستحقاق لأنهن معه عصبة» وهذ أحد ما يدل على [أ 201 قوله: «فلأولى رجلٍ 
ذكر»”" لا يمنع أن تأخل لان [ذعانت عصيية © بقيرها :درليذا اغذت الأخث 
مع البنت الباقيَ بالتعصيب» ؛ لأنها عصبية”'' بهاء وإن لم يكن مع البنت إلا بناتُ 
ابن فقد كنَّ بصَدّد أخذ الثلثين لولا البنتُ» فإذا أخذت النصف فالسدس الباقي لا 
تائح لفن من أحذه فتن به؟ ألا ترى أنه إذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهن 


)0( ماين الممترفي بج عن رارك (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 


(9) في المطبوع و(ق): «الابنتين». (4) في (ق): «هوا. 
(5) انظر المسألة في «الإشراف» (0/ 7١5‏ رقم ١9665‏ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 
03 في (ق): «وبيانه أنه سبحانه) . 30( في (ق): «فإذا كان بنت وابن ابن». 


)2 الحديث في «صحيح مسلم؟ا. قل سني -مرار: 
1( في المطبوع و(ن) و(ك) و(ق): «١عصبة».‏ 
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شي ولو لم يكن بناثٌ أخذنَ جميع الثلثين ٠‏ فإذا قُدّمت البنت عليهن بالنصف 
أخذن بقية الثلثين اللذين كُنَّ يفزن بهما جميعاً لولا البنت» وهذا حكم النبي يل 
)0 
[سواء] '. 


فإن قيل: فمن أين أعطيتم بناتٍ الابن إذا استكمل البناثٌ الثلثين وكان 
معهن أخوهنء والنبي يَكِ جعل الباقي لأولى رجل ذُكر؟ 

كل جو شلعم وان قلات اموق تدرا ركوز كي كل كمي بن رارك بد 
جنسه في درجته كالأولاد والإخوة بخلاف الأعمام وبني الإخوة. 

فإن قيل: فكيف عَصَّبٌ ابن ابن الابن مَنْ فوقه وليس في درجته؟ 

قيل: إذا كان يَعصبٌ مَنْ [هو](" في درجته مع أنه أنزُ ممن فوقه ولا يُسقطه 
فتعصيبه لمن" "' هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى؛ فإذا كان الْأنْزْلُ لا 
يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط”؟ الأعلى”*'؟ على أن عبد الله بن 
مسعود لا يُعصّبٌ به مَّنْ في درجته ولا من فوقه» بل يخصه بالباقي”'" . ووجه قوله 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (”) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) في (ق): « 

2( في (ن): «إسقاطه» وفي (ق): «يقوي هو على إسقاط». 

(6) انظر في هذا: «الذخيرة» »)85/١5(‏ «الإشراف» 7٠٠0/5(‏ رقم ١105‏ بتحقيقي)» 
«المعونة» (1/ 22١777‏ «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ لا 578)» «شرح السنة» (// 
5"). «المحلى» .)١١59/9(‏ «حلية العلماء؛ (78/5), «المبسوط» 2)١51١/59(‏ 
«أحكام القرآن» للجصاص :»)1١١/5(‏ «شرح السراجية» .»)١١9(‏ «شرح الرحبية» (1/8 - 
6١‏ «التهذيب في الفرائض» 2)5١5(‏ «أحكاء المواريث» )١١6١(‏ للشلبي» «التركات 
والمواريث» (ص/١)‏ «التحقيقات المرضية» .)١78 .1٠١9(‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» /١5١/٠١(‏ رقم 1017١)؛‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (7170/7)؛ عن معبد بن خالد» عن مسروق في ابئتين وبني ابن ذكوراً وإناثاء 
قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم» ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون 
الإناث» والأخوات بمنزلة البنات» ولفظ البيهقي» وكان عبد الله لا يشرك بينهم» يعني : 
يجعل ما بقي للذكر دون الإناث» وسنده صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم )١١147‏ ضمن خبرء فيه: «وكان عبد الله لا 
يزيد الأخوات والبنات على الثلثين». : 

وفي لفظ البيهقي (7/ )٠١‏ ضمن خبر» فيه : : «وفي قول عبد الله بن مسعودء للا بنتين 
الثلثان» وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين». 

وذكره عنه البغوي في «شرح السنة» (8/ 20770 وابن حزم في «المحلى» (27579/49 - 
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أنّها لا ترث مفردةٌ"'2 فلا ترث مع أخيهاء كالمحجوبة برق أو كفرء بخلاف ما إذا 
كانت وارثةٌ كبنتٍ وبنتٍ ابن معها أخوها فإنه يعصبها اتفاقاً لأنها وارثة. وقول 
الجمهور”” أصحٌ» فإنها وارثة في الجملة» وهي ممن يستفيدُ التعصيب بأخيها . 
وهنا إِنّما سقط ميرائها بالفرض لاستكمال من فوقها الثلثين» ولا يلزم من سقووط 
الميراث بالفرض سقوطه بالتعصيب مع قيام مُوحبهٍ وهو وجود دُ الأخ» [وإذا كان 
وجود د الأ" يجعلّها عصبةً فيمنعها المبوام بالكلية ولولاه وَرِثُت بالفرض وهو 
الأ المشئوم فالعَدْل يقتضي أن يجعلّها عصبة فيورّتها إذا لم ترث بالفرض وهو 
الأ النافمٌ» فهذا محض القياس والميزان» وقد فهمت دلالة الكتاب عليه. 
والنزاعٌ في الأختٍ للآب مع الأختٍ أو الأخواتٍ للأبوين كبنتٍ الابنٍ مع 
البنتِ والبناتِ”*؟ سواءء وبالله التوفيق. 
فصل 
[ميراث الجد مع الإخوة] 
المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة» والقرآن يدل على قول”*؟ الصدّيق 
ومَنْ معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة مر 
منهم ”2 ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى: #يَسْتَفْيُوَئكَ هُلٍ أله 
ببِيثُ فى الكَدار إن انرا مَك لبن 4 و11 َك فنا وشك 2 35 مقر 
يتما إن لم يكن ها 1" (انساء 4] إلن كف اليه افلم يجعل. للاخوة 
هرانا إلا في الكلالة . 


- | ١17؟)‏ وفيه: «وهو قول ابن مسعود وعلقمة وأبى ثور وأبي سفيان»» والسرخسي في 
«المبسوط» :)١57/99(‏ والشاشى فى «حلية العلماء» (888/5)»: والكلوذاني في 
«التهذيب فى الفرائض؛ (ص7507)» ونقله عن علقمة وأبي ثورء وقال: «وكان جمهور 
العلماء من الصحابة وغيرهم يجعلون الباقي بين الذكور والإناث». 

)١(‏ فى (ق): «منفردة». 

00( انظر: «الذخيرة» »)57/1١(‏ «عقد الجواهر الثمينة» (”/ 557)» «المعونة» (9/ ))١51/1‏ 
«جامع الأمهات» (ص١0601)»‏ «حلية العلماء؛» (858/5)» «التهذيب في الفرائض» 
© ط(التحقيقات المرضية»؛ (ص9١٠ .)0١١‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (4) في (ق): «أو البنات». 

(4) في المطبوع: «يدل لقول». () تقدم تخريج هذه الآثار في ميراث الجد. 

100 اما ريو (لمستوفين مقط عن ا( 


608 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وقد اختلف الناس في الكلالة» والكتابُ يدل على قول الصَّدَّيق أنها ما عدا 
:لوال :والولية؛ فإنه سبحانه قال في ميراث وَلدٍ الأم: #وإن كانت رَجِلُ يورت 
كلد أو را ولمد آم أو حت ككل واو وَنْهُمَا ألشدُشق» [النساء : ]٠1‏ فسَدَّى 
بين ميراث الإخوة في 0 وإِنْ فرّق بينهم في جهة الإرث ومقداره. فإذا كان 
وجودٌ الجد مع الإخوة للأم له يَدُخِلهم في الكلالة, 0 يمنعهم من صِدّْقٍ اسم 
الكلالة على الميت أو عليهم أو علق القرابة»فكيقكه سحل ولد الأب في الكلالة 
ولم يمنعهم وجودّه صدقٌ اسمها؟ وهل هذا إلا تفريقٌ محض بين ما جمع الله 
بينه؟ 

يوضحه الوجه الثاني » وهو أن ولد الولد ب يمنع الإخوة 1 من الميراث» ويخرج 
المسألة عن كونها كلالة؛ لدخوله في قوله: 0 َمُ ولد [النساء: ]١15‏ ونسبة 
أبي”" الأب“ إلى الميت كتسبة:ولدٍ ولده إليهء فككما أن :الولد:وإن نَزَلَ يحرج 
العتالة تعن العلذلة تعذلك إنن10» الأروإك علد رولا فرق فنيما ال 

يوضحه الوجه الثالث» [وهو]"" أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام 
إلى أبي الجدء فإن الأحَّ ابن الأب والعم ابن الجدء فإذا حَلّفَ عَمَّه وأبا جده 
فهو كما لو خلف أخاه وجدَّه سواءء وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي”" الجد 
على العمء فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ؛ وهذا من اف القياس وإن لم 
يكن هذا قياساً جلياً فليس في الدنيا قيامنٌ جلي! 

يوضحه الوجه الرابع» وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي”" الجد 
إلى الجدء فإذا قال الأخ : أنا أرِثٌ”*' مع الجد لأني ابن ان" لحت رالجة / 
الاين فكلانا في اقرف إليه سواءء صاح ابن الأخ مع أ الجد0) وقال: 
ابن أبن 0 الميت فكيف خَرمتموني مع لي أت أبيه ودرجمّنا واحدة؟ وكيف 


)1١(‏ سبق تخريج قول أبي بكر الصديق ويه في الكلالة. 

)١(‏ في المطبوع: «أب». 0" هاا بين المعتوفتين سقط هن ل(ق) و(له). 

)2( في (ق): «وارث). 

(5) في أصول هذا الكتاب: «والجد ابن أبيه؛ تحريف (ظاهر عما أثبتناء» [لا يستقيم المعنى 
المراد» انظر: الإعلام الموقعين»  5158/١(‏ الطبعة المنيرية) (؟/ ”لا مطبعة: فرج الله 
زكي الكردي)!»: كذا فى (د)» و(ط)» وما بين القوسين زيادة (د) على (ط)» وما بين 
الععقر فيق: رباك ا( ) غلن (9) . 

(5) في (ق): «مع ابن الجد». 
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فإن قيل: أبو الجدٌ جَدٌ وإِنْ علاء وليس ابنُ الأخ أخاً. 
قيل: فهذا حجةٌ عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبأء و[أبو] الجدّ جداًء فما 
للإخوة ميراثٌ مع الأب بحال. 


4 أنا 


فإن قلتم: نحن نجعل أبا الجَدٌ جداًء ولا نجعل أبا الأب أ 

قيل: هكذا فعلتمء وفرّقتم بين المتمائلين» ا أ تناقض » 
وجعلتموه أباً في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع. 

يوضحه الوجه الخامسء. وهو أن نسبة الجد إلى الأب في العَمُود الأعلى 
كنسبة ابن الابنٍ إلى الابن في العمود الأسفل» فهذا أبو أبيه» وهذا ابن ابنوء فهذا 
بذلى إلى الميك بابي الي '©. وهذا يُدلي إليه بابنو. فكما كان ابن الابن ابناً 
فكذلك يجب أن 58 أبو الأب أبأأء فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه 
وهذا معنى قول ابن عباس: ألا يَتّقي الله زيدٌ؟ يجعل ابنَ الابن ابناً ولا يجعل أبا 
الأ 0 

يوضحه الوجه السادسء وهو أن الله سبحانه سَمّى البَدّ أبأ في قوله: مَل 
يكم هيم » [الحج: وقوله: #9 كنا أَخْرجَ أَبْوَيحمْ من الْجَنَّة4 [الأعراف: 27] 
وقوله: سر مرحم كلمو [الشعراء: 7“7] وقول يوسف: : ##وَايَعَتُ 2 ابأو 
إِيْهِيمَ وَإِسْحَْقَ و وَيَسْقُوبٌ 4 [يوسف: 8"] وفي حديثٍ المعراج: «هذا أبوك آدم» وهذا 
أبوك 00 وقال النبي ككل لليهود: «مَنْ أبوكم؟ قالوا: فلانء قال: كذبتمء 
بل أبوكم فلانٌء قالوا: صدقت”'“ وَسَمَّى ابنَ الابن ابناً كما في قوله: «يب 
ادم [الأعراف: 17] وليب إِسَرّهِيلَ4 [البقرة: 47]وقول النبي كَلِ: «ارْمُوا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً»” *" والأبوةٌ والبتوة من الآموز المقلازمة البتتفنايفة 


)١(‏ في المطبوع: «باب الميت». 05 !شوق تخرييه: 

(*) هذاثابت في حديث أنسن عن مالك بن صعصعة: رواه البخاري [#وخترفرة في (بدء 
الخلق): باب ذكر الملائكة. و(78417) في (مناقب الأنصار): باب المعراج؛ ومسلم 
)١75(‏ في (الإيمان) باب الإسراء برسول الله يَكِْدِ إلى السماوات. 

(4) رواه أحمد(5/١55)»‏ والبخاري )”١79(‏ في (الجزية): باب إذا غدر المشركون 
بالمسلمين هل يُعفى عنهم» و(/الا/51) في (الطب): باب ما يذكر في سم النبي يد من 
حديث أبي هريرة. 

(5) رواه البخاري )١849(‏ في (الجهاد): باب التخحريض على الرمي» و(57717) في - 
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ل ان م إلكاء. اي كب 0 زفق 5 ص 
هد بدول الآخر» فيمتنع ثبوت بنوّةٍ الابن إلا مع ثبوت الأبرّةٍ 
بى | باء 


يوضحه الوجه السابع» وهو أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق 


الناس» فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته» وهذا معنى قول عمر بن 


الخطاب لزيد: كيف يرثني أولادٌ عبدٍ الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم 
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فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمرّ فيه ولا تطفيف . 


رف 


يوضحه الوجه الثامن» [وهو”" أن قاعدة الفرائض وأصولها [أنه]”*؟ إذا كان 


(الأنبياء): باب قول الله تعالى: #وَكٌ في الكت إنَمَِيلٌ إِنَمُ كن مايق الْوَمْرِ)ك 


و(0017) في (المناقب): باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» من حديث سلمة بن الأكوع. 
وانظر: «الفروسية» ( ص١4‏ - بتحقيقي). 
في المطبوع: «تثبوت البنوة لابن الابن» وفي (ق3): «فيمتنع بثبوت بنوة الابن». 
أخرجه البيهقي في «الكبرى» (518/5) عن زيد بن ثابت وَ#به أنه كتب إلى معاوية في 
شأن الجد؛ قال: : اوجرى بيني وبين عمر كلام في الجد مع الإخوةء وكنت أرى يومعقٍ 
أن الأخوة أقرب حقاً إلى أ خيهم من الجدء وكان يرى أن الجد أقرب». 

وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» :)١6١ /١(‏ وأخرج الدارمي (رقم »59٠١‏ 
١‏ مذهب أبي بكرء وقال ابن حجر عنه: «هذا موقوف صحيح» وثبت عن أبي بكر 
من طرق أخرى من رواية ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وبعضها 
في البخاري». 

قلت: قال البخاري في «صحيحه (كتاب الفرائض): باب ميراث الجد مع الأب 
والإخوة 1١8/8(‏ الفتح): «وقال أبو بكر وابن ن عباس وابن الزبير: الجد أبء وقرأ ابن 
عباس: «يبق 516م. . . وَأيَمْتٌ مِلَّدَ «ابلوئ إبهِيمَ وَإسْحَقَ حَقٌّ وَيَنْقُوبٌ #4 ولم يذكر أن أحداً 
خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي كَلِ متوافرون» وقال ابن عباس: يرثني ابن 
ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني»: قال: «ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد 
أقاويل مختلفة». 

قلت: وسيذكرها المصنف قريباً» وانظرها مع الكلام عليها في «تغليق التعليق» (0/ 
,)١١51-4‏ وخلاصة ما في هذا الباب أن المال للجد ثابت عن أبي بكرء وتابعه عمر . 
وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم» ثم رجع بعضهم إلى القول بالمقاسمة؛» وهو 
قول الأكثرء وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي وعبد الرحمن بن غنم» ثم 
رجع علي وزيد إلى المقاسمة. وانظر: «الموافقات» (0/ 170 )١17-‏ و«الإشراف» (05/ 
"١1‏ رقم )١55١‏ وتعليقي عليهما - ففيه تخريج ما ورد عن المذكورين ‏ و«حلية العلماء» 
(5/ م.م و«مجموع فتاوى ابن تيمية» /7١(‏ 717): و«التحقيقات المرضية» (ص8؟١١ ‏ 
١89‏ ), 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 


قرابةٌ المُدْلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوى مما إذا اختلف جنس 
القرابتين» مثال ذلك أن الميت يُذْلى إليه ابنّه بقرابة البنوّة» وأبوة يُذْلى إليه بقرابة 
الأبوة» فإذا أدلى إليه واحد ببنوَّةٍ البنوة وإِنْ بعٌدت كان أقوى معن يذل إليه بقرابة 
بئوة الأبوة وإن قربت» فكذلك قرابةٌ أبوة الأبوة وإن عَلَّتْ أقوى من قرابة بنوة 
الأب وإِنّ قرّبت» وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جد الجد؛ وإن عَلا على ابن 
الأخ وإن قرب وعلى العم؛ لأن القرابة التي يُذلي بها الجد من جنس واحد وهي 
الأبوة, والقرابة التي يدلي بها الأخ وبَئوه من جنسين وهي بدرة الأبوة وله 
قَدّمت قرابةٌ ابن الأخ على قرابة ابن الجد؛ لأنها قرابةٌ بنوة أب وتلك قرابةٌ بنوة 
أبي أب» فبين ابِنُ20© الأخ فيها وبين الميت جنسٌ واحد وهي الأخرة.فواسطقها 
وَصَل إليه» 0 العم فإن بينه وبينه جنسين” أحدهما الأبوة والثاني بنوتهاء 
وعلى هذه القاعدة بناء [باب]”" العَصَبات 

يوضحه الوجه التاسع» وهو أن كُلّ بني أب أدنى وإن بَعدُوا عن الميت 
ُقَدّمون في التعصيب على بني الأب الأعلى وإن كانوا أقربٌ إلى الميت» فابنُ ابن 
ابن الأخ يُقدِّم على العَمْ الوم وابنُ ابن ابن العم وإن نزل يدم علي ئًَّ 
الأب وهذا مما يبين أن الجنس الواحد يقومٌ أقصاه مقام أدناه» ويقدّم الأقصى 
على من يقدم عليه الأدنى» فيُقدم ابنُ ابن الابنٍ على من يقدم عليه الابنُ» وابن 
ابن الأح على نين يندم عليه:الأخ» وابن ابن العم على من يقدم عليه العم» فما 
بال 0 الأب وحدّه خرج عن”* هذه القاعدة ولم يقدم على من يقدم عليه 
الأب؟ 

وبهذا يظهر بطلان تمثيل الأخ والجد بالشجرة التي خرج منها غصنان والنهر 
”2 فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من القرابة 
المركبة من جنسين؛ وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك المركبة بالكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار الصحيح» ثم قياس القرابة على القرابة والأحكام الشرعية على 
مثلها أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار والأنهار مما ليس في الأصل 
'حكم شرعي» ثم نقول: بل النهر الأعلى أولى بِالجَدُول من الجدول التي”" اشتق 


الذي خرج منه ساقيتان 


)١(‏ زاد هنا في (ك): «أب». (6) في (ق): «جنسان»! 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في المطبوع: «أب). 
(0) في (د): «من». 69 تقدم وتخريجه . 


0) في (ق) و(ك): «الذي». 
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منه»ء وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن الآخرء فإن هذا صِنُْوه ونظيره الذي 
لا يحتاج إليهء وذلك أصله وحامله الذي يحتاج إليه؛ واحتياج الشيء إلى أصله 
أقوى من احتياجه إلى نظيره»ء فأصله أولى به من نظيره. 

يوضحه الوجه العاشرء [وهو”' أن هذا القياس لو كان صحيحاً لوجَبٌ 
طرْده» ولما انتقض» فإن طرده تقديم الإخوة على الجدء فلما اتفق المسلمون على 
بطلان طَرْده علم أنه فاسد في نفسه. 

يوضحه الوجه الحادي عشرء [وهو”' أن الجد يقوم مقام الأب في 
التعصيب في كل صورة من صُورهء ويُقدّم على كل عصبة يقدم عليه الأب» فما 
الذي أوجب استئثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة؟ 

يوضحه الوجه الثاني عشرء [وهو]"''' أنه إن كان الموجبٌ لاستثنائهم 
قربهم''' وجب تقديمهم عليه» وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتباره.”" 
في بنيهم وآبائه لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة» وهذا مما لا 

ّ ب [لهم]”*' عنه 

يوضحه الوجه الثالث عشرء وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأحّ لا يساوي 
الجدء فإن لهم قولين: أحدهما: تقديمّه'*) عليه والثاني: توريئُه معهء والمورّثون 
لا يجعلونه كأخ مطلقاًء بل منهم مَنْ يقاسم به الإخوة إلى الثلث”' » ومنهم من 
يُقاسمهم به إلى السدس”"» فإن نَقَصَنّْهِ المقاسمةٌ عن ذلك أعطوه إياه فرضاً 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في المطبوع: «قوتهم». 
(9) في (ك) و(ق): «اعتبارها؛. (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) في (ك) و(ق): «وتقديم الجد عليه». 
(5) هذا مذهب جماهير العلماءء انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (5*, 7”88), 
«الموافقات» (5/ 2)١57 ١١‏ «الإشراف» (60/؟١7‏ رقم .)١951١‏ 
(0) هذا مذهب علي طن . 
أخرج اببن أبي شيبة في «المصنف» .)197/١١(‏ والدارمي :59١9(‏ 2)5918 
والبيهقي (519/5): ف في اسننهما» والطحاوي في «اختلاف العلماء؛ (5/؟ 557‏ 
مختصره)» وابن حجر في | اتغليق التعليق» .7١9/6(‏ ١؟4)51؛‏ من طرق عن الشعبي قال: 
كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيثُ بجد وستة إخوة» فكتب إليه 
علي : أن أعط الجد سيعاً ولا تعطه أحداً بعله. وإسناده قوي . 
وفي مطبوع سنن الدارمي»: «سدلساً؛ بدل «سبعاً». وهو خطأء وصوابه ما في 
المعادر الأخرئ وهو على الجادة في «سنن الدارمي»  7/1١١(‏ مع «فتح المنان؛). 
وأخرج يزيد بن هارون في «الفرائض» عن الشعبي؛ قال: كان علي يشرك بين الجد - 


وأدخلوا النقصّ عليهم أو حرموهم» كزوج وأم وجدٌ وأخ» فلو كان الأخ مساوياً 
للجد وأولى منه كما ادَّعى المورثون أنه القياس لساواه في هذا السدس أو قُدَّم 
0000 0 أن الْمَعْدّ أقوى». وحينئذ فقد اجتمع عَصَبتان وأحدهما أقوى من 
الآخر فيقدم عليه 

توضككة ال ار عشرء [وهو”'" أن المورة ثين للإخوة لم يقولوا في 
التوريث قولاً يدل عليه نض ولا إجماعٌ ولا قياسسٌ مع تناقضهمء » وأما المقدّمون له 
على الإخوة فهم أَسْعَدٌ الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض؛ فإن من 
المورئين مَنْ يزاجم به إلى الثلث» ومنهم من يزاحم به إلى السدس» وليس في 
الشريعة من يكون عصبة يقاس ,عصية نظيره ه إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحدء 
فلم يجعلوه معهم عصبةٌ مطلقاً ولا ذا فرض مطلقاء ولا قدموه عليهم مطلقاًء 
ولا ساوَّؤهُ بهم مطلقاًء كم رط لماصنتيا أو ثلثاً بغير نص ولا إجماع ولا 
قياس» ثم حَسَّبُوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئاً إذا كان هناك إخوة 
لأبوين» ثم جعلوا الأخواتٍ معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت» 
ثم لم يهنوها بما فرضوا لها”.'». بل عادوا عليها بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما 
أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم أعالوا هذه المسألة خاصةً من 
مسائل الجد والإخوة» ولم يُعِيلوا غيرهاء ثم ردُوها بعد العَؤْل إلى التعصيب» 
وسَلِم المُقدّمون له على الإخوة من هذا كله" مع قَوْزهم بدلالة الكتاب والسنة 
والقياس ودخولهم في حزب الصُدّيق. 

يوضحه الوجه الخامس عشرء [وهو”" أن الصّديقَ لم يختلف عليه أحدٌ من 


- والإخوة 0 0 يجعله 0 أفاده ابن حجر في «التغليق» (ه6/ .)5١١‏ 


)2 2 44/0 في أبدهونا»؟ عن عد اللهرين شليمة أن علياً كان يجعل 
الجن خا حت يكرة ادس . 


وإستاده ضعيف. 
وله طرق أخرى عن علي انظرها في: «سئن الدارمي» 2)75١77 275١٠١(‏ #مصئف 
عبد الرزاق» 2)75548/١١(‏ «#مصلف ابن أبي شيبة» 21797/١١(‏ 2596 2)599-75948 
لاسئن سعيد بن منصورة 2)017/١(‏ «سئن البيهقي» (5597/7)» «تغليق التعليق» (5/ .)57١‏ 
)١(‏ في المطبوع: «وقدم عليه؛. (0) في (ق): «وعلم». 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «فرض لها». 
(5) في المطبوع و(ق): «والمقدم له على الإخوة سلم من هذا كله؛. 


2ه إعلام الموقعين. عن رب العالمين 


الصحابة في عهده أنه مقدَّم على الإخوة» قال البخاري في «صحيحه» في [باب]7") 
ميراث الجد مع الإخوة: «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: «السل أل 
وقرأ ابن عباس: «يَبَقَ ادم [الأعراف: 15] لوَاييَمْتٌ مِلَهَ -ابآوى إِبْهِيمَ وَإِسْحَقَّ 
4 [يوسف: 8*] ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب 
النبي كَل متوافرون» وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا 
ابنَ ابني؟ ويّذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أقاويل مختلفة”", 
انتهى» وقال عبد الرزاق: ثنا ابن ريج قال: سمعتث ابنَ أبي مليكة يحدث أن 
ابنَ الرّبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال له النبي كلله: «لو كنت متخذاً 
باذ حي :القن اضرق الل الاتسلاك أب بكر خليلة كان عسل الي 0/1 
وقال الدارمي في «صحيحه): ثنا مُسلم” '' بن إبراهيم: ثنا ؤُمَيبٌ: ثنا أيوب: عن 
: .عكرمةء عن ابن عباس قال: جعله الذي قال [له]”© رسول الله يلهِ: «لو كنت 
متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً ولكن أخرّة الإسلام أفضل» يعني: أبا بكر جعله 


وومةي 


أب . ثنا و0 عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بِردَةَ 


٠‏ مه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) انظره في «صحيح البخاري» قبل حديث (رقم 1777) في (كتاب الفرائتض): باب ميراث 
الجد مع الأب والإخوة (18/8 - مع الفتح). 
(9) هو في «المصنف» لعبد الرزاق )١14059(‏ (577/75) لكن سنده هكذا: ابن جريج عن أبيه 
عن ابن الزبير. 
ووالد ابن جريج هو عبد العزيزء وهو ليّن. 
نعم رواه أحمد في «مسنئده» (4/ 5 و05)» والبيهقي )١177/7(‏ من طريق ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة به. 
ورواه البخاري (708”) في (الفضائل): باب قول النبي يِ: لو كنت متخذاً خليلاً» 
والبيهقي (147/7) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير 
به . 
(5) في المطبوع والمخطوط: «سلم» وفي (ق): #سالم'ء وصوابه ما أثبتناه» كما في «سئن 
الدارمي؟. 
(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) رواه الدارمي (0"/1")؛ وإسناده صحيحء وهو في «صحيح البخاري» (5788) في 
(الفرائض) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة؛ واسئن سعيد بن منصور» لد رقم 
4 و«سئن البيهقي» )١117/7(‏ من طرق عن أيوب به. 
0). في (ق) و(ك): «محمد بن يونس». 
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قال لتك عرواقرجن الشكم "المي فال: ها اب أن موسى أن أغتز أن لهذ لا 
يخزل :فيكم مقرلة الآية.وانت لآ سكرة قال: فلكة [ولو كنت]“ أنت :لم شكرة 
قال مروان: فأنا أشْهَدٌ على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجدّ 
آباء إذا لم يكن دونه ار ثنا يزيد بن هارون: ثنا أشعث» [عن ]0 عن 
الحسن قال : إن الجد قد عضت فيه سُنَّهَء وإن آبا بكر جعل الجدٌ آباء. ولكن الثّاس 
اك وقال حماد بن سلمة: ثنا هشام بن عروة» عن عروة» عن مروان قال: 
قال لي عثمان بن عفان: قال لي عمر”*؟: إني قد رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم 
أن تتّبعوه فاتبعوه» فقال عثمان: إن نَتبِعْ رأيّك فرأيك رشد"" » وإن نتبع رأي الشيخ 
. قبلك فنعم ذو الرأي كان» قال: وكان أبو بكر يجعله أبا”""» والمورّثون للإخوة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) أخرجه الدارمي (07/7") ووقع متنه في المطبوعة بإسناد الذي قبله» والذي نقله 
المصنف صحيح يوافق النسخ الخطية منهء وهو كذلك فيه 55/1٠١(‏ رقم 37084 مع 
«فتح المنان»). 

ووقع اختلاف فيه على أبي إسحاق الشيباني. 

فأخرجه سعيد بن منصور  )45(‏ ومن طريقه ابن حزم (9/ 1417) - والبيهقي (147/5؟) 
من طريق الشيباني به» ولكن زاد سعيد بعد أبي إسحاق: (سعيد بن أبي بردة). 

وأخرجه الدارمي  ١85(‏ مع «فتح المنان») عن أبي إسحاق عن كردوس عن أبي 
موسى عن أبي بكر أنه جعل الجدّ أبأء و(رقم 087”) عنه عن أبي بردة عن كردوس عن 
أبي موسى بهء وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة .)584/١١(‏ 

وأخرجه الدارمي (704817) عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان 
أن أبا بكر كان يجعل الجد أب وسنده صحيحء قاله ابن حجر في «الفتح» .)7١/11(‏ 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) رواه الدارمي (؟761/1) لكن ليس في إسناده «عروة» وكذا في الطبعة الأخرى ”58/١١(‏ 
رقم 207097 وفيها «سنته»ء بدل «فيه سنة» ولا أدري أيها أصح اثبات عروة أم إسقاطه. 
فإن أشعث هو ابن سَوّار الكندي» وآخر من حدث عنه يزيد بن هارون» وأشعث هذا 
أدرك الحسن البصري» وروى عنه وعلى كل حال فهو ضعيف في الرواية. 

وأخرج قوله سعيد بن منصور 45/١(‏ رقم 48). 
تنبيه : وقع في الطبعتين من «سئن الدارمي»: ولكن الناس تخيرواء بالخاء وهو خطأ. 

(5) في المطبوع و(ك): (إن عمر قال لي»» وسقطت من (ك): (إن». 

(5) في (د): «فهو رشداء وفي (ق): «فرأيك رشيد؛ . 

60 هو ينقل عن الدارمي» وليس فيه هذا من طريق حماد بن سلمة» وإنما رواه (؟5/ 704 أو 
٠‏ رقم "١297‏ مع «افتح المنان») من. طريق وهيب عن هشام بن عروة به. 

ثم وجدت نقل المصنف عن «المحلى» لابن حزم (81/9) بالحرفء ورواه ه 
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بعدهم عمرٌ وعثمان وعلي وزيد وابن ل فأما عمر فإن أقواله اضطربت 
فيهغ وكان قد كتب كتاباً فى ميراثه) فلما ظعِنٌ دعا به فمحاه'. وقال الحُفيك : 
عن محمد ين بسار" عن محملا بن أبي عدي عن شُّعبة» عن يحي بن سعيد: 
عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر حين ظُعِنَ: إني لم أقض في الجد شين . 
وقال وكيع: عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: مات ابن لابن عمر بن 
الخطاب؛ فدعا زيدٌ بن ثابت فقال: شَعُبْ ما كنت تشعّب إني لأعلم”” أنّي أولى 
به منههم''؟. وأما علي فقال عبد الرزاق: عن معمر: ثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» 


-- عبد الرزاق ١9:٠61١(‏ و57 )١19١‏ من طريق ابن جريج ومعمر كلاهما عن هشام به. 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١577/7(‏ من طريق موسى بن عقبة حدثنا عروة بن 
الزبير به. 
وأسانيده صحيحة. . 
)١(‏ انظر: «المحلى» (7817/4): ووقع في (ق): «عمر وعلي وعثمان وزيد وابن مسعود؛. 
(؟) أما اضطراب أقوال عمر فى الجدء فقد روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/0/ 20777 
وعبد الرزاق (47 ١40‏ و19:44١):‏ ومن طريقه ابن حزم (9/ 20798 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ 756)» وابن حجر فى «تغليق التعليق» )١١9 - 7١8/65(‏ من طريق عَبَيلة 
السلماني قال: لقد:حفظت من عمر بن الخطاب 'قها مثة قضية مختلفة وإسناده صحيح . 
قال ابن حزم: «لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا». 
وروى نحوه الدارمي )"01١/0(‏ لكن قال: ثمانين قضية. 
وأما أنه كتب كتابا فلما طعن محاه. 
فقد روى ذلك ابن أبي شيبة (77/1) من طريق معمر عن الزهري عن سعيد عن 
عمر. وسعيد لم يدرك عمر. 
وروى الدارمي أيضاً (؟/561”) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي شيبة 
[794/13) هن الكهرق كلاهعا عن ستعيد دن المضيي! أن ضر كته هرات الجن 
حتى إذا طعن دعا به فمحاه. 
وله طريقان آخران عند البيهقي .)١15/5(‏ 
() في المطبوع و(ك): «يسار»ء وفي (ق): «سيار» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: 
«يساراء وما أثبتناه من (ن)» هو الصواب كما في كتب الرجال. 
(5) رواته ثقات لكن في سماع سعيد من عمر نظرء وروى عبد الرزاق )١11057(‏ من طريق 
ابن سيرين عن عمر نحوه. 
وابن سيرين لم يدرك عمرء وانظر: «المحلى» (5955/9). 
(5) في المطبوع: «لأني أعلم». 
030 أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه؛ (01) عن هشيم عن أبي بشر به. وفيه: اشغب... 
'مشغباً) بالغين المعجمة» وأخرجه أحمد في «العلل» )١1878(‏ من طريق شعبة عن أبي 
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ع ريض ابراانا 1 سمح للا كول ا الزارييو ا يقت كبر اليو ام 
َلْيَفْضِ بين الجد والإخوة' "روزن عثمان وابن مسعود فقال البَغويٌ: ثنا حجّاجٌ بن 
المنهال: ثنا حماد بن سلمة: أخير نا اليف بن أبي سُليمء ؛ عن طاوس أن عثمان 
وغية االلهون كوو تقا لا الحد يمترلة الا 9 


فَهِدة افوا المؤكين كبا عرى قد دلقت فل اليك(" ميتي ع 
واضطربت في كيفية التوريث» وخالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح» 
بخلاف قول الصديق ومَنْ معه””. 

يوضحه الوجه السادس عشرء [وهو]"''' أن الناس اليوم قائلان: قائلٌ بقول 
أبي بكرء وقائل بقول زيدء ولكن قول الصديق هو الصواب وقول زيد بخلافه؛ 
فإله يكبي تتعنينة 7 الجد اللاهوات وهو قحضيت الرجل هنا ار لسيؤاامن 
جنسه» وهذا لا أصل له في الشريعة» إنما يُعْرّف في الشريعة 7 0 
للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات» ولا ينتقض 
هذا اللعوات مع البنات فإن الرجال لم يعصبوهنّ» وإنما عصبهن البناتُ» ولما 
كان تعصيبٌ البحين أقوى كان الميراث اراد الأخوات» بيخلاف قول من 
كين الأعراك الح فإنه عصمير حيس اخخز أقوع صصنيا دين وملا 


عهد به في الشريعة البتة. 


- بشرهء وفيه: «شعث... مشعثاً». وقال: «وقال وكيع... شعب... وهو الصواب» 
قلت وإسناده منقطع» سعيد لم يسمع عمر. 

)١(‏ في (ق) و(ك): #يقتحم». 

(؟) رواه عبد الرزاق 2))١9054(‏ وابن أبي شيبة (17/ 7517 ط دار الفكر)ء و(١١/9١”7‏ اط 
الهندية)» وسعيد بن منصور فى «السئن» (55, لاه ط الأعظمي)» والدارمي (؟/ 
5 والبيهقي في «السنن الكبرى» (740/5 -1845) من طريق أيوب بهء وفيه هذا 
الرجل المبهم . 

(*) قال الحافظ في «الفتح» :)١9/١5(‏ اوكو يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس 
أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أبا» ويزيد بن هارون هذا أحد المشاهير له 
كتاب في «الفرائض» نقل عنه الحافظ في مواطن من «اشرحه)ا. 

وأخرجه القاضي إسماعيل» ومن طريقه ابن حزم (7588/4) عن حماد بن سلمة به. 

وفي إسناده ليث بن أبي سَليم وهو ضعيف. 

(:) في (ك) و(ق): «أصول»» ووقع في (ق): «واضطرب في كيفية التوريث». 

(60) سبق تخريجه تقريبا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 
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يوضحه الوجه السابع عشرء [وهو]"' أن الجد والإخوة لو اجتمعوا في 
التعصيب لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين» وكلاهما باطلء, أما الأول 
فظاهر البطلان لوجهين: أحدهما: اختلافٌ جهة التعصيب. والثاني: أنهم لو كانوا 
من جنس واحد لاستووا فى الميراث والحرمان كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا 
انفردوا» وهذا فو الشصين: المعقول فى الشريعة؛ وأما الثانى فبطلانه أظهر؛ إذ 
قاعدة الفرائض أن العصبةً لا يرثون ىّ المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحدء 
وليس لنا عصبة من جنسين يرثان مُجِتّمِعِيْنَ قطء بل هذا محال(" فإن العصبة 
حكمّه أن يأخدّ ما بقي بعد الفروض» فإذا كان هذا حكم هذا الجنس وجب أن 
ياخذ دون 3 وكذلك الجنس الآخر فيفضي أحدهما”" إلى حرمانهماء 

شتراكهما ممتنع لاختلاف الجنسء وهذا ظاهر جداً. 

توفوحه 0 الثامن عشرء [وهو”*'' أن الجدَّ أب في باب الشهادة وفي 
باب سقوط القصاصء. وأتٌ فى باب ع الم من . من :وفع الزكاة إليه؛ وأتٌ في باب 
يحوي إعفاقه "على ولك ولت وا باب سقوط القطع في السرقة» وأبٌ 
عند الشافعي في باب الإجبار في النكاح» وفي باب الرجوع في الهيدة وفي باب 
العتق بالملك؛. وفي باب الإجبار على النفقة» وفي باب إسلام ابن ابنهِ تبعا 
لإسلامه؛ وأبٌ عتد الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضاً وتعصيباً في 
غير محل النزاع» فما الذي أخرجه عن أبرّته في باب الجد والإخوة؟ فإن اعتبرنا 
تلك الأبواب فالأمر في أبوته في محل النزاع ظاهرء وإن اعتبرنا باب الميراث 
فالأمر أظهرٌ وأظهر. 

يوضحه الوجه التاسع عشرء [وهو]'' أن الذين وَرَّئوا الإخوة معه.إنما 
ورّثوهم لمساواة تعصيبهم لتعصيبه”"'» ثم نقضوا الأصل؛ فقدَّموا تعصيبّهُم على 
تعصيبه في باب الوَلَاءِ وأسقطوه بالإخوة لقوة ة تعصيبهم عندهم» ثم نقضوا ذلك 
أيضا فقدّموا الجِدٌ عليهم في باب ولاية النكاح» وأسقطوا تعصيبهم بتعصيبه» وهذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0؟) فى (د): «بل هو محال». 
).عي (ق): «أخذهما». ١‏ 

(5) 'ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «إعفافه». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 

(0) في المطبوع و(ك): «تعصيبه لتعصيبهم». 
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غاية التناقض والخروج عن القياس لا بنص ولا 0 

يوضحه الوجه العشرون. وهو قول النبي 5 ككل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي قلأولى رجل ذكر”© فإذا' حلفت المراة و ونوا وأضاعا و نان 
كان الأخ أولى رجل ذَكّر فهو أحقٌ بالباقي» وإن كانا سواء في الأولوية وجَبّ 
شتراكٌهما فيه» وإن كان الجَدٌ أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى بهء 
وإذا كان الجد أولى رجل ذُكر وجب أن ينفرد بالباقى بالنص» وهذا الوجه وحده 
كاف وبالله التوفيق. ١‏ 

وليس القصد هذه المسألة بعينهاء بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما 
عداهء وأن القياسَ شاهدٌ وتابع» لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم 
تدل عليه النصوص. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله: «كُلّ مسكر حمر" عن إثبات التحريم بالقياس 
في الاسم أو في الحكم كما يفعله مَنْ لم يحسن الاستدلال بالنص. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله””'': ##وَالسَارفٌ وَألسَارِكَةٌ مأقَطعوا أَيد دَيَهْما4 [المائدة: 
8 عن إثبات قطع التبّاش بالقياس اسماً أو حكماً؛ إذ السارقٌ يعم في لغةٍ العرب 
وعرْفٍِ الشارع [سارقٌ]”*' ثياب الأحياء والأموات. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله”2: قد فض اهلك" لَه مك45 [التحريم: ؟] 
ل ا ل الي ا 
ا وقد ص ذلك م في قوله: «لا ل 0 َه بِلَمْو ف و 
لت يما عدم لمكن مُكتَاريه لعا عرو مَسَككينَ[ن أَوْسَطٍ ما طهِمُونَ أهلد 
د كتوز أر ريل عقيو كن لد يد مصِيَامْ تلكو يار ديك كلد 0 ادا 
حَلَنْسُمْ وأحمظوا أَبمديٌة كَدَلِكَ يبن أ 1 َيلتوء للك مفْكرون ]274 [المائدة: 49] 
فهذا بكي اوري فهذا كفارتهاء وقد أدخلتٍ الصحابة في هذا 


0غ( 0 البخاري» واصحيح مسلماء وفك نبليق موارا . : 

(؟) في (ق): «زوجها وأمها وجدها وأخاها». 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمرء وأنَّ كل 
خمر حرا م ("/ /١58177‏ رقم وتيوة عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام»؛ وعن عائشة في «الصحيحين» وقد سبق. 

(4) في (ق): «بقوله تعالى؟. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 60 في (ق): «وقد بين سبحانه ذلك». 


22 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
النص الحلف بالتزام الواجباتٍ والحلف بأحب القُرباتٍ المالية إلى الله وهو 
العتقء كما ثبت ذلك عن ستة”"2 منهم ولا مخالف لهم من بقيّهه©: وأدخلت 
فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه”" “0 مخالف له منهم””'؛ فالواجبٌ تحكيمٌ هذا النص العام 
والعمل بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعاً متيقّنً*؟ على خلافهء فالأمة لا 
تُجيع على خطأ الع 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله َكَةِ: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ز05) 
في إبطالٍ كُلَّ عقدٍ نهى الله ورسوله عنه وحَرّمهء وأنه لغوٌ لا يُعتَدٌّ به نكاحاً كان 
اوظلاناً أل غيرهما »إلا ان تحسم الآمة الجماعا معلوما علق أذ رقف اما نه الله 
ورسوله عنه وحَرّمه من العقود صحيح لازم معتدٌ به غير مردودء فهي لا تجمع 
على خطأء وبالله التوفيق. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله [تعالى'": #وَمَد عَصَّلَ لك ما حرم عَكَكْ» 
[الأنعام: ]١١15‏ مع قوله يكلِ: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)”” فكل ما لم 
يبين الله ولا رسوله كَل تحريمّه من المطاعم و[المشارب”" والملابس والعقود 
والشروط فلا يجوز تحريمها؛ فإن الله سبحانه قد فصّل لنا ما حرم عليناء فما كان 
من هذه الأشياء حراماً فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً» وكما أنه لا يجوز [إباحة 
ما حرّمه اللهء فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه]”"'. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (د): «سنة» بالنون! والصواب أنه ثبت عن سبعة منهمء هم: ابن عمرء واين عباس» 
وأبو هريرة» وعائشة» وأم سلمةء وحفصة. وزينب ربيبة النبي ولو انظر: «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» (1*/ 00) وأسند ذلك عنهم البيهقي: كتاب الأيمان: باب من جعل 
شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله. . . .)10/1١(‏ 

(؟) في (ق) و(ك): «من نفسهم». 

(0) مضى تخريجه. 

(54) «هدي الرسول يل الثابت عنه: أن من كان حالفاً؛ فليحلف بالله» أو فليسكت وأن من 
حلف بغير الله؟ فقد كفرء فلا يجوز الحلف بطلاق ولا عتاق ولا غيرهما مما ليس من 
هدي الله؛ (و)» وانظر مذهب علي في الحلف بالطلاق: «المحلى» 2))517-151١١/1١(‏ 
و«إغاثة اللهفان؛ (84/1): و«مجموع فتاوى ابن تيمية؟ (41//5 - 00). 

(5) فى (ق) و(ك): «مستيقناً». 

090( الحديث في «الصحيحين»: وقد سبق تخريجه. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (60) سبق تخريجه. 

(9) في (ق): «وكما أنه لا يجوز تحريم ما عفا عنه لم نحرمه». 
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الفصل الثاني 

في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما يُظن 
مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيدنولة بذ :نا أذ يكون الشاس "نامسد 321 
يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع”". 

وسألت شيخنا قدس الله روحه”" عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من 
قولهم: «هذا خلافٌ القياس» لِما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهمء وربّما 
كان مجمعاً عليه» كقولهم: طهارةٌ الماء إذا وقعت فيه نجاسةٌ [على]”'؟ خلاف 
بالحجامة» وَالسَّلَْمء والإجارة» والحوالةء والكتابة» والمضَاربة» والمزارعة» 
والمساقاة» والقَّرْضء وصحةٌ صوم الآكل الناسي”"»: والمضئٌ في الحج الفاسد, . 
كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم لا؟ 

فقال: ليس فى الشريعة ما يخالف القياس. وأنا أذكر ما حصلته من جوابه 
بخطه ولفظهء وما فتح الله سبحانه لى بيّمن إرشاده» وبركة تعليمه» وحسن بيانه 


3 قف 
وعيسمة . 


[أضلّ هذا أن لفظ]”" القياس لفظ مجملء يدخل فيه القياس الصحيح 


)١(‏ في (ك): «وأما أو». (؟) في (ق): «الشارع». 

قرف هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وانظر السؤال والجواب عنه بطوله في «مجموع 
الفتاوى» 65٠04 /٠5١(‏ 2080) و(١5/١-‏ 2)757 وللشيخ عمر بن عبد العزيز ‏ رحمة الله 
عليه كتاب بعنوان: «المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه» وموقف شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية منهه وهو من منشورات مكتبة الدارء بالمدينة النبوية» سئة 048٠5١ه.‏ 

(5) في (ق): اناسياً». 

)03 في (ن): «وما فتح الله سبحانه علي من بركة إرشاده؛ وحسن تعليمه. . فقط» ووقع في 
(ق): ابتمييز إرشاده. ..2. 

610 بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك): (إِنّ أصل هذا أن تعلم أن» وفي (ق): «أصل هذا 
أن يعلم أن». 
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والفاسد» والصحيح هو الذي وَرَدَتٌ به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين 
والفرق بين المختلفين؛ فالأول قياس الطّرُّدء والثاني قياس العكسء» وهو من 
العدل الذي بعث الله به نبيه يلِ؛ فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علّق 
بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء 
ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قطء وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو 
أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثر في الشَّرع» فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي 
الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به 
نظائره فلا بد أن يختص ذلك [النوع]”'' بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع 
مساواته لغيره» لكن”" الوصف الذي اختص به ذلك النوع وقد”" يظهر لبعض 
الناس وقد لا يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح أن يَعْلمِ صحئّه كل أحد؛ 
فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في 
نفسهء ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمرء وحيث علمنا أن 
النص [ورد]”* بخلاف قياس علمنا قطعاً أنه قياس فاسدء بمعنى أن صورة التص 
امتازت عن تلك الصور التي يُظن أنها مثلها بوص أوجب تخصيصٌ الشارع لها 
بذلك الحكم» فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاًء ولكن يخالف القياس 
الفاسدء وإن كان بعضٌ الناس لا يعلم فساده» ونحن نبين ذلك فيما ذكر في 
السؤال. 
[شبهة من ظن خلاف القياس وردها] 

فالذين قالوا: «المضاربة والمسّاقاة والمرّارعة على خلاف القياس» ظنّوا أن 
هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوضء» والإجارة يشترط فيها العلم 
بالعوّض والمعوضء فلما رأوا العمل والرَبْحَ في هذه العقود غير معلومين قالوا: 
هي على خلاف القياس””''» وهذا من غلطهم؛ فإن هذه العقود من جنس 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق) و(ك): «فكيف». 

(6) في (ق): «قد». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) ممن نص على أن المضاربة ثبتت على خلاف القياس: الكاساني في «بدائع الصنائع» (5/ 
4) والعينى فى «البناية» (ا/ 810/5)» وأما بشأن المزارعة» فانظر: «البناية» (48/ 1٠ل‏ 
01707» وأما بشأن المساقاة» فانظر: «البناية» أيضاً -14١/8(‏ 0744 «فتح الباري» (0/ 
*11). وانظرء «مجموع فتاوى ابن تيمية» )0١١- 605 /5١(‏ ولزاد المعادا (؟/ لالا, “517 »)١‏ 
و«الطرق الحكمية؛ (ص: 585 - 590)» واتهذيب السنئن» (519-8557/06, 514 55-0536). 
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المشاركات» لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعورض 
والمعوضء. والمشاركاتُ جنسٌ غير جنس المعاوضات, وإن كان فيها شَوْبُ 
المعا فق < وكذالاك لقا ستةعدين غير تين التعاوض المتدفية تون كا انها 
شَوْبُ المعاوضة حتى ظن بعضٌ الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص . 


[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع] 
وإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع""": 


أحدهما: أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مَقُدُوراً على تسليمه» فهذه الإجارة 
اللازمة. 


الثانى: أن يكون العمل مقصوداًء لكنه مجهولٌ أو غَرَرٌء فهذه الجَعَالة""“, 
وهي عل اف اللديق بلازم ؛ فإذا قال: «مَنْ رد عبدي الآبق فله مئة» فقد يقدر على 
ركه وقد الا يقكن وقد يرده من مكان يعيد أو قريب؟ فلهذا لم تكن لازمة» لكن 
هي جائزة» فإن عَمِل العمل استحق الجعل» ٠‏ وإِلّا فلاء ويجوز أن يكون الجَعْل 
فيها إذا حصل بالعمل جزءا شائعاً ومجهولاً جهالة لا تمنع التسليم؛ كقول أمير 
الخزق: 9 ذل الى عونا انج با ني أو يقون© للشرئة التي يسيرٌ بها : 
«الكم خمسٌ ما تغنمون أو ربّعُه) وتنازعوا في السَّلَّب: هل هو مُستحقٌ 0 
كقول الشافعي”*'' أو بالشرط كقول أبي عو" ومالك 190 على وليه 1 وهنا 


)١(‏ انظر كتاب «الفروسية» (ص 98 - 14 بتحقيقي). 

(؟) ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة» ومن هنا يتبين أنها ليست بحلال في كل حال» 
(و). 

قلت: وانظر: «الفروسية) (ص,١١٠‏ - بتحقيقى). 

(0) فى (ق) و(ك): «ويقول». ١‏ 

00( انظر: «الأم» (16/5) «الحاوي الكبير)  ١١6/١5(‏ ط دار الكتب العلميةكء 
«المجموع» (١؟85/5١» :»)١87‏ ١حلية‏ العلماء» (ا/ 2)104 «مغني المحتاج) (2)51714/5 
«نهاية المحتاج» (5/ »)١55‏ «مختصر الخلافيات» (537/5 رقم .)١/‏ 

(5) انظر: «الرد على سير الأوزاعىي»  57(‏ /!5)», «الآثار» »)١40(‏ «عمدة القاري» (؟١/‏ 
«فتم القدير» (0/؟01). 

(7) انظر: «الموطأ» /١(‏ 555).» «المدونة» »)787/١(‏ «التفريع» :)708/١(‏ «المعونة» /١(‏ 
7 «(الذخيرة» :)57١/”(‏ «الرد على الشافعى»  07(‏ 57) لابن اللياد. 

(/8 نامتره لقي شيع قطن رق 1 
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روايتان عن أحمد”''» فمن جعله مستحتاً بالشرط جعله من هذا الباب» ومن ذلك 
إذا جيل الطب غلا على العفامح ازع كما اخ ميات التي :إل التطع بن 
الشَّاءِ الذي جعله لهم سَيِّدُ الحي» قَرَقَاه أحدُهم حتى برئى”"'» والججغل كان على 
الشفاء لا على القراءة» ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يصح؛ لأن 
الشفاة غين عدون له" :ققد تيققيه الله رافك لأ ركه كيذه ولحو هما تجرة فيد 
الجَعَالةء دون الإجارة اللازمة. 
قصل 

وأما النوع الثالث فهو: ما لا يُقُصَّد فيه العمل» بل المقصود فيه المال» وهو 
المضاربة» فإن رب المال ليس له قصدٌّ في نفس العمل كما للجاعل”''. 
والمستأجر [له]”' قصد في عَملٍ العامل؛ ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئاً 
لم يكن له شيءٌ» وإن سَمَّى هذا جَعَالة بجزء مما يحصل من العمل كان [هذا](© 
نزاعاً لفظياًء بل هذه مشاركة: هذا بنفع ماله» وهذا بنفع بدنه”"'2 وما قسم الله من 
ربح كان بينهما على الإشاعة؛ ولهذا لآ يجوز أن يختص أحدذهما بربح مقدر؛ لأن 
هذا يخرجهما عن العَذْل الواجب في الشركة» وهذا هو الذي نهى عنه النبي يكل 
من المزارعة» فإنهم كانوا يشترطون لربٌ الأرض زرع بقعة بعينهاء وهو ما نبت 
على الماذياناتٍ”" وأقبال الجداول ونحو ذلكء» فنهى النبى يكل عنه22؛ ولهذا قال 
الليث بن سعد وغيره: «[إن]** الذي نْهَى عنه النبي كَل أمرٌ لو نَظرَ فيه ذو البصيرة 


/4( «الإنصاف»‎ 2)١94 /5( «المحرر»‎ ,)7"17١ /( «المبدع»‎ 2214 /١7( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)7١ /5( «كشاف القناع»‎ ,.)5786 /١( «منتهى الإرادات»‎ ) 

(؟) أخرجه البخاري (5177) (كتاب الإجارة): باب ما يُعطى في الرّقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب» عن أبي سعيد الخدري رفعهء ووقع في (ق): «فرقاه بعضهم حتى برأ». 

(*) في (ن): «لأنه غير مقدور له». 

2 في المطبوع: «في نفس عمل العامل كالمجاعل»ء وفي (ن) و(ك): افي نفس عمل 
العامل كالجاعل». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(0) في (ن): «هذا ينفع بمالهء وهذا ينفع ببدنه؛ء وفي (ق): «هذا لنفع مالهء وهذا 0 

(6) «بكسر الذال وفتحها: مسائل الماءء أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء؛ أو حولي 
السواقي» (و). قلت: وهي لفظة معربة» وليست عربية. 

ووقع في (ك): «وهو ما ينبت على الماذيانات» 
(9) أخرج البخاري (1775) (كتاب الحرث والمزارعة): باب ما يكره من الشروط في - 
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بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز”'': فتبين"" أن النهي عن ذلك مُوجَبٌ 
القياس» فإن هذا لو شرط في المضاربة لم يجزء فإن مبنى المشاركات”" على 
العدل بين الشريكين» فإذا حص أحدهما بربح دون للك عدلاً» 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء مشاع”* فإنهما يشتركان في المَغْنَم والمَعْرم؛ 
فإن حصل ربح اشتركا فيه» وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم» وذهب نفعٌ 
بَدَنِ هذا كما ذهب نفعٌ مال هذا؛ ولهذا كانت الوضيعة على المال» لأن ذلك في 
مقابلة ذهاب نفع المال» ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح 
لمعا 97 يعْطَى العامل ما جرت الغاذة أن يُعطاه؟؟ مثله إما نضفه أو كلنهء: فأما 
أن يُعطى شيئاً ا تمر فى ذمة المالك كما يعطى فى الإجارة والجَعَالة فهذا 
غلط ممن قاله» وسببٌ غلطهة" ظَنه أن هذه إجارة فإعطاءه في فاسدها عوضّ 
المثلٍ :كما يعطيه في الصحيح المُسمّى. ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد 
يغفل عكر تين أو أكره فلو أعطي أ جرة أعطي أضعاف رأس المال» وهو في 
الصحيح”' لا يستحق إلا جزءاً من الربح إن كان هناك ربح» فكيف يستحق في 
الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ وكذلك الذين أبطلوا المزارعة 
انين قا :7 ١‏ لتو اهما إجارة بكر دن مجهوك قا نطلر هما ويعقيه صم يي 00 


- المزارعة» ومسلم )١547(‏ (كتاب البيوع): باب كراء الأرض بالذهب والوَّرِق عن رافع 
قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً» وكان أحدنا يكري أرضهء فيقول هذه القطعة لي» 
وهذه لك». فربما أخرجت ذهء ولم تخرج ذهء فنهاهم النبي كلد لفظ البخاري. 

وأخرج مسلم )١1975(‏ (91) عن جابر بن عبد الله قال: كُنا في زمان رسول الله يكل 
0 الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله يله في ذلك» فقال: من كانت 
أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه» فإن لم يمنحها أخاه فليُمسِكها». 

)012 0_0 البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الحرث والمزارعة): (قبل رقم 747» 71747) عن 
الليث بن سعد قوله: «وكان الذي نُهي عن ذلكء ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال 
والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة». 

ووقع في (ك) و(ق): (إذا نظر فيه ذو البصر». 

(؟) في (ن): «فبين». 

() في (ن): «الشركات» وفي (ق): «بناء المشاركات». 

(4) في المطبوع: «شائع». (0) زاد هنا في (ك): «لا أجرة المثل». 

)١(‏ في (ك) و(ق): ايعطى». 60 في (ن): الوسببه». 

(8) في (ق): «فلو أعطي أجرة المثل أعطي؟. (9) في (د) و(ك): «الصحيحة». 

)٠١(‏ في (ق): «المساقاة والمزارعة». )١١(‏ في (ق): «منها». 


ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه 
يمكن إجارتهاء وجوّزوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة إما مطلقا وإما إذا كان 
البياض الثلث» وهذا كله بناء على أن مُقتضى الدليل بطلان المزارعة» وإنما جوزت 
للحاجة؛ ومن أعطى النظر حقه على أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة 
بأجرة مسماة مضمونة في الذمة» فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في 
الأرض» فإذا لزمته الأجرة ومقصوده [من الزرع]”'' قد يحصل وقد لا يحصل كان في 
هذا حصول أحد المعاوضين”'' على مقصوده دون الآخرء فأحدهما غانمٌ ولا بد. 
والآخر متردد بين المغنم والمغرم» وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه» وإن 
لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان» فلا يختص أحدهما بحصول مقصوهه دون 
الآخرء فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة. 


[الأصل في جميع العقود العدل] 
والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بُعئت به الرسل وأنزلت 
به الكتبء قال الله تعالى: طلْمَدُ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالِتٍ وَأرَلَا مَعَهُمٌُ الكتب 
وَاَلْمِيرَانَ ليقوم لاس بِآلْقِسْظ» [الحديد: 5؟] والشارع نهى عن الربا لما فيه من 
الظلم؛ وعن الميسر لما فيه من الظلمء والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا؛ 
وكلاهما أكل المال”" بالباطل» وما نهى عنه النبي كلل من المعاملات ‏ كبيع 
0 2 بيرقل ان فون ع ولي لكين ب ل العا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 5 قن إن) العصول أشرهياة: 

(9) في (ق): «للمال». 1 

(:) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة -197/1١١(‏ 
نووي)» من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح" (كتاب الشرب والمساقاة): باب النهي عن بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحهاء (رقم 1944١5)؛‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٠//ا١ ‏ نووي)» من حديث ابن عمر وَهييا. 

(<) أخرجه البخاري في «الصحيح» )71781١(‏ (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو في نخل» ومسلم )١575(‏ (80) (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحهاء وعن بيع المعاومة» وهو بيع السنين» عن جابر بن 
عبد الله قال: نهى رسول الله كك عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما أي 
أبو الزبير أو سعيد بن ميناء : بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورختص في العرايا». 

(1) أخرجه البخاري )15١57(‏ (كتاب البيوع): باب بيع الغرر وَحَبّلَ الحبلة» ومسلم )1١515(‏ - 
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وبيع المُرّايَنة''2 والمحَاقّلة'"» وبيع الحصاة”"». وبيع المّلآقيح والمضامين”''. 
ونحو ذلك هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر. 

فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يَكْرِيّه الدار بما يكسبه المكتري من”*) 
حانوته من المال هو من الميسرء وأما المضاربة والمسّاقاة والمرّارعة فليس فيها 
شيء من الميسرء بل هي [من]”" أْقُوَم العَدْلء وهو مما يبين لك أن المزارعة 
التي يكون فيها البَذْر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر 
من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب النبي عد يزارعون على هذا الوجه. وكذلك 
عَامَلَ النبي يله أهل خيبر بشّطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من 
أموالهه”"', والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسُوا ذلك على 


- (كتاب البيوع): باب تحريم ب بيع الرجل حبل الحبلة» وانظر في معناه ما سيأتي قريباً . 
)١(‏ همضى تخريجه قريباًء سان سيأتي قريباً. 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع) : باب بيع المخاضرة (7701)» من حديث أنس. 
6 أخرجه مسلم )١517(‏ (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر عن أبي 
هريرة قال: نهى رسول الله يَكخِ عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر. 
وانظر في معناه: «المعلم بفوائد مسلم» »)١70/1(‏ و«الموافقات» (؟5177/1 و//111 
- بتحقيقي)» وما سيأتي قريباً. 
(5:) أخرجه مالك في «الموطأ» ٠(‏ رواية يحيى ورقم 51١١‏ - رواية أبي مصعب 
الزهري) عن سعيد بن المسيب قوله. 
وورد مرفوعاً في أحاديث فيها ضعفء وانظر: «مجمع الزوائد؛» (2504/5»: وقال 
(و): «الحبل: مصدر سمي به المحمولء والحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من 
الحمل» والثاني ‏ الحبلة ‏ حبل الذي في بطون النوق» وإنما نهى عنه لمعنيين» أحدهما : 
أنه غررء وبيع شيء لم يخلق بعد وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن 
الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتاج» وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه 
إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولا يصحء والمزابنة: 
بيع الرطب في رءوس النخل بالتمرء وفي المحاقلة اختلاف» فقيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالئلث والربع» وقيل: هي بيع الطعام 
في سنبله بالبرء أو بيع الزرع قبل إدراكهء وبيع الحصاة هو أن يقول البائع أو المشتري: 
إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيع» وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع 
عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو يعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتكء» والكل فاسد 
لأنه من بيوع الجاهلية» والملاقيح: جمع ملقوح» وهو جنين الناقة» وقيل ما في صلب 
الفحلء وما في بطن الناقة يسمى: مضمونا». 
)2( في المطبوع و(ق) و(ك): الفي) . () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) أنخرجه البخاري (75778) (كتاب الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطرء و(7771): 
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المضاربة» فقالوا: المضاربة المال فيها من واحد والعمل من آخرء فكذلك 
المزارعة ينبغي أن يكون البَذّر فيها من مالك الأرضء وهذا القياس ‏ مع أنه 
مخالف للسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة ‏ فهو من أفسد القياس» فإن المال في 
المضاربة يرجع إلى صاحبه» ويقتسمان الربح» فهذا نظير اللأرض في المزارعة» 
وأما البَذْر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض 
فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأجل”'' الباقي؛ فالعامل إذا أخرج البَذْرَ 
ذهب عمله وبذره» ورب الأرض يذهبٌ نفع أرضهء وبدن هذا”' كأرض هذا؛ 
فمن عل البَذْرَ كالمال فى المفبارية كان يسفن له آنا يعيد مكل هذا البدر إلى 
واعي كما :قال مكل .5 شدي الف اورف كنب ولو امسرفل وت اللان و5 ترز 
لعزن :ذللق؟ 1 


قصل 
[الحوالة موافقة للقياس] 


وأما الحوالة فالذين قالوا: «إنها على خلاف القياس»”" قالوا: هي بيع دين 
بدين » والقياس يأباى. وهذا غلط من ويه : 

أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنما ورد 
النهي عن بيع الكالئ بالكالئ”*': والكالئ: هو المؤخرُ الذي لم يُقْبَضُ"'"2. كما لو 
أسلم شيئا في شيء في الذمة» وكلاهما مُوْخَر؛ فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع 
كالئ بكالئ”"» وأما بيع الدَّيْن بالدّيْن فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرناء 


- > باب المزارعة مع اليهود ونحوه. ومسلم )١501١(‏ (كتاب المساقاة): باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرعء عن ابن عمر. 

)١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «بالأصل». (؟) في (ق) و(ك): «وبذر هذا». 

() هذا قول كثير من المالكية والشافعية انظر: «المهذب» 2)07414/١(‏ «فتح العزيز /٠١(‏ 
238 شرح منح الجليل» .)١81//5(‏ 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» /1١(‏ 20751 «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١؟/011)‏ وذهب معظم فقهاء 
الحنفية والحنابلة إلى أنه موافق للقياس» انظر: «البناية» 2)8١8/5(‏ «إحكام الأحكام» /٠(‏ 
199-4) لابن دقيق العيد» «فتح الباري» (4/ 470 -477)» «شرح النووي على صحح 
مسلم» »)558/١٠١١(‏ «المغني» (01/5/4)» «حاشية الروض المربع» (؟91/5١).‏ 

(5) سيأتي تخريجه. (7) زاد هنا في (2): «بالمؤخر الثاني». 

0) «وصورته: أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل» فإذا حل الأجل؛ لم يجد ما يقضي به» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 
وهو الممتنع”'"؟ وينقسم إلى بيع ساقط بساقط» وساقط بواجب» وواجب ساقط 
وهذا فيه نزاع. 

قلت”'': الساقظ بالساقط فى صورة المقاصّة» والساقط بالواجب كما لو 
باعه ديناً له في ذمته بدَيْن آخر من غير جنسه. فسقط الدينٌ المبيع ووجب عووّضه» 


وهو(" بيع الدين ممن هو في ذمته» وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه 


1 جد ببح كرام فى لد لق رجح ل علئة انان وقطط عله اي 


غيره» وقد حكي الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيه» قاله شيخناء واختار 
جوازه”*2: وهو الصوابء إذ لا محذور فيهء وليس”" بيع كالئ بكالئ فيتناوله 
النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى؛ فإن المنهيّ عنه قد اشتغلت فيه 
الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحذهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب 
المؤخر بربحه»ء بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة» وأما ما عداه من الصور 
الغثلاث فلكل منهما عرض فتحبعع ومتقمة مطلوبة» وذلك ظاهر في مسألة التقاص» 
فإن ذمتهما تبرأ من أسرهاء وبراءةٌ الذمة مطلوبٌ”" لهما وللشارع» فأما في 
المورقه الالح 15و هنا يُعجّل براءة ذمته والآخر ينتفع”'' بما يربحه» وإذا 
جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح ‏ وذلك في بيع العين 
بالدين ‏ جاز أن يفرغَهًا من دَيْنِ ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به ابتداء''' إما 
بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء» فانتقلت من شاغل إلى 
شاغل» وليس هناك بيع كالئ بكالئ» وإن كان بيع دَيْن بدين فلم ينة الشّرِع'"' 
عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه» بل قواعد الشرع تقتضي جوازه؛ فإن الحوالة 

اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمةٍ المحيل إلى ذمة المحال عليه» فقد عاوض 


- فيقول بغنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه منه » ولا يجري بينهما تقابض» يقال : كلأ الدين 
كلوءاً فهو كاليء إذا تأخر» (و) . قلت :ولتزية ماه جزاسة مقردة #فلبرعة فى هليه الممالة: 

. في المطبوع: «هو ممتنع». (؟) القائل هو الإمام ابن القيم  رحمه الله‎ )١( 

() في المطبوع: «وهي». (5) «الكر: مكيال للعراق» (ط). 

(0) له في «تفسير آيات أشكلت» (7/ 775 وما بعد) مبحث مطول جداًء تتطابق عباراته مع 
«الإعلام» أختاناً : انظره فإنه مفيدء وقارن ب«مجموع الفتاوى» (79/ 51١‏ -017). 


() في (ق) و(ك): «ولا 8 0 في (ق): «مطلوبة». 
(4) في المطبوع: «الأخيرتين (9) في(ق): «انتفع». 
)٠١(‏ في (ق): «أبدأ». )١١(‏ في (ق): «وإما». 


000 في (ك) و(ق): «الشارع». 
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المُحيل المحتال بدينه بدين اند فى عند ؛ فإذا عاوضة من دَيْنه على دين 
آخر في ذمته كان أولى بالجواز وبالله التوفيق. 

رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام» قال”": الوجه الثاني يعني مما يبين أن 
الحوالة على وفق القياس - أنْ الحوالة من جنس إيفاء الحق» لا من جنس البيع؛ 
فإن صاحب الحق إذا استوفى من المَدينِ”*' ماله كان هذا استيفاءء فإذا أحاله على 
غيره كان قد استوفى ذلك الدَّيْن عن الدين الذي في ذمةٍ المُحيل؛ ولهذا ذكر 
النبي كله الحوالة في معرض الوفاءء فقال في عات الصحيح: «مَظْلٌ الغني 
ظلمء وإذا 2 أحدكم على مليء ا مر المَّدِينَ بالوفاء» ونهاه عن 
المطل» وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على 0 
وهذا كقوله [تعالى]"': لقاع بِلْمَرُونٍ وَأدهُ إِليّهِ بإِحْسَْ» [البقرة: 178] أمر 
المستحق أن يطالب بالمعروفء. وأمر المؤدي”" أنْ يؤدّي بإحسانء ووفاءٌ الدين 
ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شَوْبٍ!” المعاوضة» وقد ظنَّ بعضٌ الفقهاء أن 
الوفاء إثما: يَحِصَل كنا ءِ المّدين بسبب [أن]'' الغريم إذا قبض الوفاء صار في 
ذمة المدين مثله”"'". ثم إنه يقاص ما عليه بماله؛ وعدا تكلم انكر ه جمهور 
الفقهاء.» وقالوا: بل نفس المال الذي قَبضه يحصل به الوفاء» ولا تاحة أن كدر 
في “ذمة المسعوفي دناء :واولدك قضدوا أن يكون وقاء دين تدرن تطلق» وه لا 
حاجة إليه؛ فإن الدَّينَ من جنس المطلق الكلي والمعيّن من جنس المعين؛ فمن 
ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود كلا عرق الأعيان الموجودة. وأي معين 


() في المطبوع: من دينه بدين و" (؟) في (ق) و(ك): «في ذمته ثابت». 

(9) من هنا يستأنف ابن القيم كلام شيخه ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فتابعْه في «مجموع الفتاوى» 
517/٠(‏ - فما بعدها)» وللشيخ اك السلطان بحث مطبوع في (بيع الدين) (مهم). 

ع6 في (3): «الدين». 

(60) أخرجه البخاري (57817) (كتاب الحوالات): باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» 
و(84؟١)‏ باب إذا أحال على مليء فليس له ردء ومسلم )١55(‏ (كتاب المساقاة): باب 
تحريم مطل الغني» من حديث أبي هريرة. 

«أي إذا أحيل على قادر؛ فليحتل» قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: أتبع 
- بتشديد التاء - وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم» (و). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في المطبوع: «المدين». 

000 في (ك): «(ثبوت). () ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

20١)‏ في (ق): (افي ذمته للمدين مثله). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0ه 
استوفاه حَصّل به المقصودٌ من ذلك الدين المطلق. 
فصل 
[القرض على وفق القياس] 

وأما القرض فمن قال: (إنه على خلاف القياس"”'' فشُبُهته أنه بيع رِبّوي 
بجنسه مع تأخر القبضء» وهذا لعل ؛ فإن القرض من جيس التبرع بالمنافع 
كالعارية؛ ولهذا سَمَّاه النبي كَل [مَيبِحَة]"" فقال: «أو مُنيحة ذهب أو منيحة ةَ وَرق» * 
وهذا من باب الإرفاق» لا من باب الما وشائق الإانب لمعا قات يُعطي كل 
منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه» وباب القرض من جنس باب العارية 
والمنيحة وإفقار الظهر مما يُعطي فيه أصل المال لينتفعَ بما يستخلف منه ثم يُعيده 
إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله””'» فتارةً ينتفع بالمنافع كما في عارية العَقّار 
وتارة يمنحه ماشيةً ليشرب لبنها ثم يعيدها أو شجرة”" ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء 
وتُسمّى العريه؛ فإنهم يقولون: أعراه الشجرة”"» وأعاره المتاع» ومَتّحه الشاة» 
وأفقره الظهرء وأقرضه الدراهم» واللبن والثمر لمّا كان يستخلف شيئا بعد شيء كان 
بمنزلة المنافع, ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع» وليس هذا من باب 
المع فى ات وبر تقريين واب الإرفاق الع بوالصدفة وإن كان المُمْرِضٌ قد ينتفع 
أيضاً بِالقَّرْض كما في مسألة السفتجة"» [ولهذا كرهها من كرهها]*'» والصحيح 
نبالا كر الآن :السفطة لتقف لقوق يل ملفا با 0 


)١(‏ قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» 957/0*") وقارن ب«الفروق» (5/؟7). 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (015/70). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5): أخرج أحمد )١7١/5(‏ عن النعمان بن بشير رفعه: «من منح منيحة وَرِقٍ أو ذهبء أو 
سقى: لين + أو أهدى رقاقاء فهو كعدل رقبة). وإسناده حسن. 

وفى الباب عن البراء بن عازب» عند أحمد (5/ 275846 585 - لامك 095 ١‏ كل 

»”٠5‏ والترمذي :)١5917(‏ أبواب البر والصلة: باب ما جاء في المنحة» والخطابي في 
«غريب الحديث» ))9/78/١(‏ وابن حبان (0095)» والبغوي (175) وإسناده جيد. 0 

(4) في (ق) و(ك): «أو مثله». (5) في (ن): «أو شجراً». 

0) في (ق): «الشجرا. 

0( «أن يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه نَم فيستفيد أمن الطريق» (و) . 

(9) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). (098) انظر: «تهذيب السئن)» (5/ .)١157-165‏ 
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5 
[إزالة الئحاسة على وفق القياس] 

وأما إزالة النجاسة فمن قال: «إنها على خلاف القياس”" فقوله مِنْ أبطل 
الأقوال وأفسدها” ؛ ؟ وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة تنبّس بهاء ثم [لاقى]0© 
الثاني والثالث كذلك» وهلمٌ جراء والنجس لا يزيل نجاسة. وهذا د فإنه 
يقال : :ول 7 قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة نَجْسَ؟ فإن قلتم: 
الحكم في بعض الصور كذلك» قيل: هذا ممنوع عند من يقول: [إن]”" الماء لا 
يَنْجْس إلا بالتغير. 

فإن قيل: تي به 
بأولى من 5206 حيس الماء مخالفاً للقياس» 1 يقال : إن القياس يقتضي ) أن 
الماء إذا [لاقى نجاسة لا ينجسء كما أنه إذا]0©» لاقاها حال الإزالة لا ينجس 
فهذا القَيامنٌ أصحّ من ذلك القياس ؛ لأن النجاسة تزول بالماء حسا 0 
وذلك معلوم بالضرورة من الدين [بالتضص والإجماع] ““واها يجيد الفاء 
م فمورة 0 له ارا جد على مراع ا 0 
أن الماء إذا 7 تغيره النجاسة لا ا فإنه باق على [أصل]”*؟ خلقتهء فهد8) 
طيبء فيدخل في قوله: لوَجخِلٌ لَهُْمُ الطيبتِ4”* [الأعراف: 197]. وهذا هو 
ال ا ص رس تاي لوسر 
لون ولا طعمٌ ولا ريح 


.)87 /١( «#بدائع الصنائع؟‎ »)91١/1( ذهب جمع من الحنفية إلى هذاء انظر: «البناية»‎ )١( 

() انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /5١(‏ 015072516). 

زهرة ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )2( في (ق): «لم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وانظر حول الإجماع على أن الماء يزيل 
النجاسة: «تفسير القرطبي» )١5/١17(‏ «المجموع» كحم «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(50/ كلاه). 

(7) في (3): «القياس» وصحح في الهامش ما أثبتناه هنا 

(0) في (د): «وهوا. 

() بعدها في (د): 9وَحَرِمُ عَلَيِهِمٌ الْحَبِتَ». 
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وقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما 
استثناه الدليل”'»: أو .القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على قولين» 
والأول قول أهل العراق» والثاني قول أهل الحجازء وفقهاء الحديث منهم من 
يختار هذا ومنهم من يختار هذا”". 

وقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص 
والمعقول”"؛ فإن الله سبحانه أباح الّيبات وحَرَّم الخبائث» والطيِّبُ والخبيتٌ 
يثبت للمَحَلٌ”*' باعتبار صفات قائمة به» فما دامت تلك الصفة فالحكمٌ تابمٌ لهاء 
فإذا زالت وحَلّفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضدهء وهذا”” هو مخض 
القياس والمعقول. فهذا الماء والطعام كان طيباً لقيام الصفةٍ الموجبةٍ لطيبهء فإذا 
دالت تلك الضنة وكلتيا'' صنة الشف غاد تعيكا كاذ وال صقة الكتف عاد 
[إلى ما كان]”' عليهء وهذا كالعصير الطيب إذا تكمّر صار خبيثاً فإذا عاد إلى ما 
كان غلية غاذظنا :: [والجاة القع إذاتشرر الات ضار ضينا فإذا آل الحين 
عاد طيباً» والرجل المسلم إذا ارتدّ صار خبيثاً فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيباً], 
والدليل على أنه طيب الحس والشرع: آم الجن قلآن الحيف لم يظهر له ايه اثر 
بوجه ما لا في لون ولا لم ولا رائحق وال صِدْقٌ العشة يدون الممكق 
منهء وأما الشرع فمن وجوه: 

أحدها: أنه كان طيباً قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتن يفت رفعهع وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة: استصحاب 
براءة الذمة من الإثم بتناوله شرباً أو طبخاً أو عجناً”'؛ وملابسة واستصحاب07) 
الحكم الثابت وهو الطهارة» واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. 


)١(‏ في (ق): «إلا ما استثنى فى الدليل». 

00 انظر: لإحكام الأحكام» )1/ )١١-١‏ لابن دقيق العيدء «فتح الباري» 2))958/١(‏ 
اشرح النووي على صحيح مسلم» »)١417//١(‏ «البناية» .)7١١/1(‏ 

6) انظر: «تهذيب السنن» (١/5ه ‏ 75), و«بدائع الفوائد» (“"/ 2.١٠7٠‏ ١"ا(ء‏ لاه؟ 
4 5). 

(4) في (ق) و(ك): «في المحل». (0) في (د) و(ك): «فهذا». 

() في (ق): «وخلفها». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق): خلا 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق) و(ك): «وطبخاً وعجناً». 

)٠١(‏ في (د): اوملابسة استصحاب» وفي (ك): «أو استصحاب». 


مك إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قُطرت فيه قطرةٌ من خمر مثل رأس 
الفبابة''» لم يُحدّ اتفاقاء ولو شربه صبِيّ وقد قطرت فيه قطرة ة من لبن لم ينشر 
الحرمة؛ فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا سنة' “ول قاسع: د 
والذين قالوا: «إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة» تناقضوا أظهر"" تناقض» 
ولم يمكنهم طَرْدُ هذا الأصل: فمنهم من استثنى مقدار الْقلّتِين8؟» على خلافهم 
فيهاء ومنهم من استثنى ما لا يمكن نَزحهء ومنهم من استثنى ما إذا رك أحد 
طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر””'»: ومنهم من استثنى الجاري خاصة:؛ وفرّقوا بين 
ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا وردت عليه بفروق: 
منها أنه وارد على النجاسة فهو فاعلٌ وإذا وردت عليه فهو مَوْرُود مُنُفعل وهو 
أضيعتن > :ومنيا أله ]ذا كان وازدا فهو جار"') والجاري له قوة» ومنها أنه إذا كان 
وارداً فهو في محل التطهير وما دام في محل التطهير فله عمل وقوة» والصواب 
[أن مقتضى القياس]7"' أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وأنه إذا تغيّر في محل 
التطهير فهو نجس أيضاً» وهو في حال تغيره لم يزلهاء وإنما خففهاء ولا تحصل 
الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير» وهذا هو القياس في المائعات كلها : أن 
يسيرٌ النجاسةٍ إذا استحالت في الماء ولم يظهر لها" فيه لون ولا طعمٌ ولا رائحةٌ 
فهي من الطيبات لا من الخبائث» وقد صح عن النبي كله أنه قال: «[إن] الماء لا 
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)١(‏ فى(ق): «الذياب»). () فى (د): «ولا من سنة». 

(5) في (د): «أعظم». ْ 

(:) كما جاء في حديث صحيحء أفرده العلائي في جزء مطبوع» وأسهبت في تخريجه في 
تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد »)١717(‏ و«الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 4١‏ رقم 
65» والمذكور مذهب أبى عبيد فى «الطهور) (صة"7 - 7737). 

(0) وهذا مذهب الحنفية» انظر: «شرح فتح القدير» (14/1- »)8١‏ و#البناية» (717/1 - 
+”*“ ٠””)ء‏ وهحاشية ابن عابدين» (١58/1؟1١).‏ 

(7) في (ق): «جاري». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث وابن وهب وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير» 
والحسن بن صالحء وبه قال أحمد في رواية» انظر: «الكافي» ».)١66/5(‏ و«التمهيد» 
57/١(‏ -090”)ء وابداية المجتهد؛ »)74/1١(‏ و«تفسير القرطبي» (7/ 2257 و«المغني» 
:)75/١(‏ و«أحكام القرآن» (/519) للجصاص» «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١(‏ 
207550-48 و«فقه الأوزاعي»  9/١(‏ ١٠)»ء‏ و«تهذيب الآثار» )5١97/7(‏ لابن جرير. 

(9) في (ق): «له1ا. 
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ورد في حديث بكر بضاعة» وله طرق أحسنها ما أخرجه ابن أبى شيبة 2»)١57 - 1١41 /١(‏ 
واسيي 1 وأبو داود (55)» والترمذي :)40/١(‏ والنسائي ,)١17/4/١(‏ 
والدارقطني »)70/١(‏ وابن الجارود (57)» وابن المنذر في «الأوسط» :2)559/١(‏ 
والبغوي (187) عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظى عن 
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد رفعه قال الترمذي : الكديف حديق 
وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن 
مما روى أبو أسامة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى سعيد؛»ء وقال 
البغوري: «هذا حديث حسن صحيح؟ . ْ 

قلت: وانظر سائر طرقه في تعليقي على «الطهور) لأبي عبيد (رقم 2١55 .١504‏ 
لاك ١584‏ ). 

والحديث صحيح لشواهده وطرقه؛ ومن أحسن شواهده حديث سهل بن سعد. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)203١/١(‏ والدارقطني 2»077/١(‏ والبيهقي 
9/1١‏ 5) وقاسم ب بن أصبغ في «مصنفه»» ومن طريقه ابن حزم /١(‏ 56١)غ2‏ ومحمد بن 
عيد الملك اسن قن لسري م در أبى داود. . كما فى «التلخيص الحبير» 
(1/1). 1 1 

والحديث صححه أحمد بن حنبل» قال الخلال: قال أحمد: حديث بثر بضاعة 
صحيح ١‏ وصححه ابن معين» وابن حزم» وأ بن أصبغ » وحسنه ابن القطان. 

وانظر ‏ غير مأمور _: «تحفة الطالب» »)١535(‏ و«البدر المثير؛ (؟/١5- »)5١‏ 
و«خلاصته» »2)//١(‏ و«تحفة المحتاج» ااام و«المجموع» ١7/1م)‏ و«المغني» 
1١‏ و«تنقيح التحقيق» 4275١7 7٠١6 /١(‏ و«التلخيص الحبير» 2)١7/١(‏ و«البناية 
في شرح ل »)"50/١(‏ و«الإرواء» 55/١(‏ -45)» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق). 
أخرجه أحمد (99*:/5) والطيالسى 2))١١6(‏ وأبو يعلى (204». وإسحاق بن راهويه 
)5١15(‏ في «مسانيدهم» وأبو عبياد في «الطهور» (رقم ١5١ 2١59‏ بتحقيقي)» وأبو 
القاسم البغوي في «الجعديات» (55175)». وابن ماجه (775): والدارقطني .)0797/١(‏ 
وابن جرير في «تهذيب الآثار) 5١86 7١5 /١(‏ وابن شاهين في (الناسخ والمنسوخ) 
(58)» والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص )"6١‏ من طريق شريك عن سماك بن حرب 
عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. 

وتوبع شريك., تابعه كل من: 

أولاً: أبو الأحوصء كما عند ابن أبي شيبة »)١47 /١(‏ وأبي داود (58)» والترمذي 
(50): وابن ماجه (0*1/0: وابن حيان :)١7*4(‏ وابن جرير فى «تهذيب الآثار» (؟/ 
5,؛ والبيهقي :)777/١1(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

ثانياً: سفيان الثوري؛ كما عند: عبد الرزاق (0795)» والدارمي »)187/١(‏ وإسحاق 
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د ,4)7١١8 .7٠١١9(‏ وأحمد(١/5"؟.‏ 2.785 08")ء والنسائى 2)١1/5/١(‏ وابن ماجه 
(9/1): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)51/١(‏ وابن حبان (1171/5) رقم 
١90‏ مع الإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (5) و(2)59 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» 2)751//١(‏ وابن خزيمة في ااصحيحه) (١/لاه ‏ 08) رقم 2))1١9(‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» )107/1١(‏ و«الأسماء المبهمة» رقم (158)» وأبو يعلى في 
«المسند» كما في «المجمع» :4)5١5/١(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» (؟/ 7٠١7‏ و17١7‏ 
وه 4270 والحاكم في «المستدرك» :)1١54/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 778/١(‏ 
و7597)»: وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (01). 

الثا: شعبة» كما عند: 

ابن خزيمة في «الصحيح» 8/1 رقم (11)» والحاكم في «المستدرك» )١69/١(‏ 
والبرّار في «المسند» )1777/١(‏ رقم -75١(‏ كشف الأستار)» وابن جرير في «تهذيب 
الآثار» (؟/5١5).‏ 

رابعاً: حماد بن سلمة» كما عند: 

ابن جرير فى «تهذيب الآثار»؛ (؟7/1١5).‏ 

خامساً: 0 بن عطاءء كما عند: 

الدارمي في «السنئن» .)1417//1١(‏ 

سادساً: إسرائيل» كما عند: 

ابن جرير في "تهذيب الآثار؛ )35١5/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )١١9/1(‏ رقم 
(40") وعنده: «عن إسرائيل عن عكرمة به»!! 

سابعاً: عنبسة؛ كما عند: ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (00). 

قال الخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» (ص :)١594‏ «هذا الحديث إنما يحفظ 
عن سماك عن عكرمة». 

وهذا الحديث صحيح . 

صححه ابن خزيمة والترمذي وقال الحاكم : «حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه» 
ولا يحفظ له علة»!! قلت: وقد أعلّه بعضهم, كما سيأتي. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)1١7/١(‏ «رجاله ثقات». 

وقال الحازمي ‏ كما في «التلخيص الحبير»؛ )١5/1١(‏ -: 
«لا يعرف مجوّداً إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة» وسماك مختلف فيه» وقد 
احتحح به مسلم». 

قلت: وتوهين الحديث بسماك غير صحيح. 

قال الحافظ في «الفتح» 1 

«وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة» لأنه كان يقبل التّلقين» لكن قد 
رواه عن شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم؟. 
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الماء لا ينجس بالملاقاة» ولا يسلبه طَهُوريئُه استعمالّه في إزالة الحدث» ومَنْ 
نجّسه بالملاقاة أو سَلبَ طهوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس ويجنبء» والنبي كل 
ثبت عنه في «صحيح البخاري» أنه سئل عن فأرة وقعت في سَمْن فقال: «ألقُومًا 
وما حولها وكُلُوه7"' ولم يفصل بين أن يكون جامداً أو مائعاً قليلاً أو كثيراً؛ 
فالماء من طريق الأولى يكون هذا حكمهء وحديث التفريق بين الجامد”" والمائع 
عدي لل وهو غلط من معمر من عذة وجوو بيّنها البخاري في الصحيحه) 


ِ ولكن البزار تكلّم في طريق شعبة» فقال: «لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن 
بكرء وأرسله غيره» قلت: وهو البرساني» وثقه جماعة» منهم: ابن معين وأبو داود 
والعجلي. ولم يتفرد بوصله عن شعبة فقد تابعه: محمد بن جعفرء كما عند ابن جرير. 
والوصل 1 على الإرسال؛» لأنه من باب زيادة الثقة» بل زيادة أكثر من واحد منهم. 
وانظر: «تنقيح التحقيق» (1/ 717١‏ 777). 
)1١(‏ سبق تخريجه. 2 
(١‏ في (ق): لابين المائع والجامد». 
(*) أخرجه أبو داود (847”) (كتاب الأطعمة): باب في الفأرة تقع في السمن» ومن طريقه 
البيهقي (9/ 707): عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: 
«إذا وقعت الفأرة في السَّمنء فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه»» وكذا رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة؛ عند النسائي :)١78/17(‏ كتاب (الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن» 
وورد التفريق بين (المائع)» و(الجامد): ‏ عند الطيالسي )771١5(‏ عن ابن عييئة عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
ورواه إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة به» وكذا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن 
الزهري بهء كذا في «الفتح» )”44/١(‏ ورواية ابن مهدي عند النسائي )١>8/0‏ (كتاب 
الصيد والذبائح) : باب الفأرة تقع في السمن. 
وحكم الحفّاظ بتوهيم (معمر) وأن المتابعات المذكورة لا تفيد! قال البخاري في 
«صحيحه»: (عقب 0618) (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفأرة فى السَمن 
الجامد أو الذائب» ورواه من طريق الحميدي ثنا سفيان حدئنا الزهري قال أخبرني 
بيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة: إنَّ فأرةٌ وقعت في 
سمن فماتت» فشئل النبيٌ كلهِ عنها فقال: «ألقوهاء وما حولها وكلوه» قال: «وقيل 
لسفيان: فإنّ معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما 
سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي يكل ولقد 
سمعته منه مرارا» ثم قال (رقم 604 ): 
«حدئنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموثٌ في الزيت 
والسو» :وهو حافك ار حير جامد القارة اد عيرهاه قالة: بلقنا أن زول الله كله م2 .د 
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والترمذيُ في «جامعه» وغيرهما""'؛ ويكفي أن الزهري الذي روى عنه معمر 
حديث التفصيل قد روى عنه الناسٌُ كُلّْهِم خلاف ما روى عنه معمرء وسئكل عن 
هذه المسألة فأفتى بأنها تُلْقَى وما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والكثير 
والقليل: واسعدل بالحديف"'"'. [قيده نتن" وهذا امكدلالة وعد وزاية 
الأئمة عنهء فقد اتفق على ذلك النص والقياس» ولا يصلح للناس سواه وما 
عداه من الأقوال فمتناقض لا يمكن لصاحبه طرده كما تقدمء فظهر أن مخالفة 
القناين اقيم خالك الضن لا" فيا سناع به لض 


000 


زفق 
فرق 


بفارة ماتت في سمن» فأمر بما قرب منها فظرح» ثم أكل». 

ثم أخرجه برقم (2)0540 وكذا (710. 586) (كتاب الوضوء): باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء من طريق مالك وهو في «الموطأ» (؟/١ )97‏ عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رفعته دون التفرقة» وأخرجه الترمذي 
(1794): (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن عن سفيان عن 
الزهري بهء دون التفرقة» وقال عقبه: «وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة عن النبي كك نحوهء وهو حديث غير محفوظ» قال: وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
النبي يكلهء وذكر فيه أنه سئل عنهء فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كانت 
مائعاً فلا تقربوه» هذا خطأ أخطأ فيه معمرء قال: «والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة». 

ونحوه في «العلل الكبير» (؟/08/ - 7/069 رقم )7”١9‏ للترمذي» وعنده عن البخاري 
قوله في هذا الحديث: «وهم فيه معمرء ليس له أصل». 

0 حاتم الرازي معمراً في هذه اللفظة» انظر: «العلل» (؟/؟١‏ رقم )١5١10‏ 
لابنه . 

أما وجود هذه الزيادة في رواية ابن عيينة» فقال عنها ابن حجر في الع «وهذه 
الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة» وانفرد إسحاق عنه بالتفصيل دون حفاظ أصحابه» مثل 
أحمد» والحفيدق ومسددء وغيرهم)ء وقال: «ولم يذكر أحد منهم لفظة (جامد) إلا 
عبد الرحمن بن مهدي», وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن ابن عيينة عن ابن 
شهاب» ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونهاء انظر: «الفتح» /١1(‏ 75414 
و559-55487/6). 
انظر: «تهذيب السنن» (0/ فول ١2؛»‏ وابدائع الفوائد» ("/لا ”75‏ 75958 مهم)» 
و«التلخيص الحبير» (”7/ 5). 
كما في «صحيح البخاري» (رقم 220019 ومضى قوله قريباً ضمن تخريج الحديث. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فصل 
[طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس] 

وعلى هذا الأصل فطهارة الحُمر بالاستحالة على وَفْق القياس» فإنها نجسة 
لوصف الحَبّثء فإذا زال الموجبٌ زال الموجَبٌء وهذا أصل الشريعة في 
مصادرها ومواردها [بل]2 وأصل الثواب والعقاب» 0 هذا فالقياس العديد 
تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا حاتت ١‏ قد نَبَنَ النبي وه قبورَ 
المشركين من موضع مسجدهء ولم ينقل التراب”"“» وقد م الله سيوكانه عق 
اللبن أنه يخرج من بين فَرْثْ دم وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُلِمَتْ 
بالنجاسة ثم حبست وعُلِفت بالطاهرات حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزروع) 
والثمار إذا سقّيت بالماء النجس ثم الت يا لملا قر د01 اننيعا له وهف 
الخبث وتبدله بالطيب. وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيئاً ضار تنما كالفاء 
والطعام إذا استحال بولا وعذرةٌ» فكيف أثّرت الاستحالة في انقلاب الطَيِّبٍ خبيثاً 
ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث 
من الطيبء ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسهء ومن الممتنع بقاءً 

الخبيث وقد زال اسمه ووصفهء والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه 
وعجوداً وعلما ؟ فالنصوص المتناولةً لتحريم الميتةٍ والدم ولحم الخنزير والحَمرٍ لا 
تتناول الزروء”© والثمار والرّماد والملح والتراب والخل لا لفظاً ولا معنى» لا 
تفادؤلة ابابا والسترفرة ين امتفحالة المتمن هترسا "قاتراة "لخي" تفن 
بالاستحالة فطهرت بالاستحالة» فيقال لهم: وهكذا الدم والبول”"' والعذرة إنما 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» .»)١١١  ١١9/(‏ و«القواعد» لابن رجب )١77/١(‏ وتعليقي 
عليه» وانظر مقالة الأستاذ محمد بن سليمان الأشقر: «المواد المحرمة والنجسة 
واستعمالها فى الغذاء والدواء» فى «مجلة المشكاة» المجلد الأول الجزء الأول (85) وما 
بعد .ثم رأيتها بتمامها في كتابه «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي» (41 - 178). 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ (رقم 2)578 سم في ١‏ 2 المساجد): باب ابتناء 
مسجد النبي كلد (رقم 0715). من حديث أنس بن مالك وَل 

)ع( في المطبوع و(ك): «الزرع». 

(6) في (ق): «أحالت الاستحالة» وفي (ك): «أحالت». 

(5) في (ق): «والزرع». ١‏ 0) في (ق): «البول والدم». 
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نجست بالاستحالة وطهرت”"' بالاستحالة» فظهر أن القياس مع النصوص وأن 
مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص. 

فصل 
[الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس] 
وأما قولهم: «إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها 
لحم» واللحم لا يتوضأ منه)”" فجوابه أن الشارع قَرّق بين اللُّحمين» كما فرّق 
بين المكانين» وكما فرّق بين الراعيين: [رعاة الإبل ورعاة الغنم]'" فأمر 
بالصلاة في مَرَابِض العَّنّم دون أعطان الإبل”؛'» وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «فتطهر». 

00( وتائراة: لأن أكله مما يدخل» والوضوء مما يخرجء راجع: «المجموع» (؟/ 55‏ /اه) 
البدائع الصنائع» 1م وتجد تصحيح المصنف 0 في «تهذيب السئن» ١75/١(‏ - 
204 وانظر: «زاد المعاد» 2)1١18577/7(‏ و#بدائع الفوائد» ,»)١16/5(‏ ونحوه من كلام 
ابن تيمية في امجموع الفتاوى» /٠5١(‏ 0177)»: و«مجموعة الرسائل الكبرى» (؟/ 36١‏ 
١‏ )؛) ولاحقيقة الصيام» (ص58). وانظر (فتح المنان بيجمع كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن الجان» بقلمي  78/١(‏ 40). 

40 ها بين المعقوف: سقط مق لاق : 

(4) أخرج مسلم في «صحيحه) (رقم )77٠‏ عن جابر بن سمرة: «أن رجلا سأل رسول الله كَك: 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ»» قال: «أتوضاأ 
من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضأ من لحوم الإبل». 

قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». 

و(مرابض): جمع مربض» موضع الربوض» وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان» 
والبروك للإبل» والجثوم للطيرء وانظر: «مجمع بحار الأنوار؛ (519/5). 

ولم يحدد أحد من شراح «صحيح مسلم» اسم السائل للرسول كله وانظر: ”تنبيه 
المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص ١١‏ رقم 7٠١6‏ بتحقيقي). 

وفي الباب عن البراء بن عازب: 

أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم 184)» والترمذي في «الجامع» (رقم :»)8١‏ وابن 
ماجه في «السنن» (رقم 017): وعبد الرزاق في «المصنف» 401/١(‏ -508/ رقم 
17؛© وابن أبي شيبة في «المصنف» »)57/١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» -17١/1١(‏ 
15 وابن المنذر في «الأوسط» /١١8/1١(‏ رقم 59؟): وأحمد في «المسند؛» (188/5/ 
سارةة والروياني في «المسند» 794/1" ١18/رقم‏ 806) واب بن حبان في «الصحيح» 
(ص8/ - موارد)ء وابن الجارود في «المنتقى» (ص5١)»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(269/1)» وابن عبد البر في «التمهيد» (777/117): وهو صحيح. 
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دون العَّنّم''"', كما فرّق بين الربا والبيع» والمُذَكّى”" والمَيْتة؛ فالقياس الذي 
يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه مِنْ أبطل القياس وأفسدهء ونحن لا ننكر أن 
في الشريعة ما يخالف القياس الباطل» هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس 
الأمرء كما فرّق بين أصحاب الوبل وأصحاب الغنم فمَال: «الْمَحْرُ والخيّلاء ءَ في 
المَدَّادِينَ"؟ أصحاب الإبلء والسكينة في أصحاب 0 وذ اء أن على 
كزوة كل بير شيطانا ”1< وضاء أنها ع لقع امن بد 07 ففيها اقزةشيظائية: 


- قال ابن عبد البر: «وقد روي عن النبي يك هذا المعنى من حديث أبي هريرة»» 
والبراء» وجابر بن سمرة» وعبد الله بن مغفل» وكلها أسانيد حسانء» وأكثرها تواتراً 
وأحسنها حديث البراء». 

وقال ابن خزيمة: «لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الحديث صحيح من جهة 
النقل» لعدالة ناقليه»» كذا في «الإصابة» (؟/4١5)»‏ وقد استوعبت أحاديث الباب في 
جمعي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الجن» بدراسة مستقلة» مطبوعة في مجلدين» 
انظرها 4١/١(‏ وما بعد) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وانظر ما سيأتي ا 

00( سبق في الذي قبله . إفرة في (ق) و(ن) و(ك): «والذكي». 

(0) «هم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. واحدهم: فدادء يقال: فد الرجل يفد 
فديداً إذا اشتد صوتهء وقيل: هم المكثرون من الوبل» وقيل: هم الجمالون والبقارون 
والحمارون والرعيان». وقيل: إنما هو الفدادين مخنفاً. واحدها: فدان ‏ بتشديد الدال -» 
وهي البقر التي يحرث يها» (و). 

(:) أخرجه البخاري (701) (كتاب بدء الخلق): باب خير مال المسلمء و(199”) (كتاب 
المناقب): باب منهء و(547810. 5788) (كتاب المغازي): باب قدوم الأشعريين» 
ومسلم (25) (كتاب الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان» من حديث أبي هريرة ضلإئه 
ووقع في (ق): «الفدادين من أصحاب الإبل». 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة  ١١1//10(‏ ط دار الفكر)ء وأحمد (5"/ 545)» والدارمي (؟/ 780 - 
5؛» وابن حاكن في «الصحيح» (رقم ٠١177‏ - الإحسان)» والطبراني في «الكبير) (رقم 
*24)). و«الأوسط» (رقم »,)١445‏ عن حمزة بن عمرو الأسلميء قال: قال 
رسول الله كهِ: «على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهاء فسموا الله ولا تقصروا عن 
حاجاتكم؛ء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١7١/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير»؛» و«الأوسطاء ورجالهما رجال الصحيح؛ غير محمد بن حمزة» وهو ثقة؛. 

(7) أنخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)784/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 
©؛ وأحمد في «المسند» (54/4؛. 50,. 055. 42007 والطيالسي في «المسند» (رقم 
91)» وعبد بن حميد في «مسنده» (رقم 201 - المنتخب)» والشافعي في «الأم» /١(‏ 
؟4), والامسنده» (رقم :»)١915‏ والنسائي في «المجتبى؛» (؟2))07/1 و«الكبرى» (رقم 
15©؛ وابن ماجه في «السئن» (رقم779)» والمحاملي في «أماليه) (رقم 80). 
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اوفقو فو وعم و و مااع ماوعا وود للعو وول ونووة و6 


- 2 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »))384/١(‏ والروياني في «المسند) (رقم 894)» 
وابن حبان في «الصحيح)» (رقم «الإحسان»)» وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات» (رقم 207720١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (2)559/5 وامعرفة السئن 
والآثار) (رقم ©5١0١‏ والبغوي في اشرح السنة» (رقم 8 » وابن عيد البر في 
«التمهيد» (7725/55)؛ من طرق عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل؛ قال: «نهانا 
رسول الله يكِ أن نصلي في أعطان الإبل ومبارك الإبل؛ لأنها خلقت من الشياطين» 
ونصلي في مرابض الغنم»). 

وفي رواية لأحمد (05/5): «لا تصلوا في عطن الإبل؛ فإنها من الجن خلقتء ألا 
ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؛ وصلوا في مراح الغنم؛ فإنها هي أقرب من الرحمة». 
قال ابن عبد البر في (التمهيد) (؟78/71): «وحديث عبد الله بن مغفل رواه نحو 
خمسة عشر رجلا عن الحسن» وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح». وقال 
الهيثئمي في «المجمع» (356/0): «رجال أحمد رجال الصحيح». وصححه الشوكاني في 
«نيل الأوطار» (؟/77). | 
قلت: انظر تفصيل ذلك في: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» (5/ ١١5‏ - 219/14 
11/1 ). 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» )7754/١7(‏ عقب الحديث: «وفى بعض هذه الآثار؛ 
فإنها جن خلقت من جن»؛ وقال قبل: «وجاء في الحديث الثابت: أنها جن خلقت من 
جنٌ1 . : 
فلعل هذا مستند ابن تيمية - رحمه الله - (شيخ المصنف) في نقل هذا الحديث» وهو 
بالمعنى ساقه ابن عبد البر في معرض التفرقة بين مراح الغنم وعطن الإبل» واكتفى 
صاحب «الحاوي في تخريج أحاديث مجموع الفتاوى» (ص؟١١/‏ رقم 01/7) في التخريج 
بقوله: «أخرجه ابن ماجه وأحمد» ولم يشر إلى لفظيهما؛ فأوهم أنه عنده بلفظ: (إنها 
جن خلقت من جن» كما أورده ابن تيمية؛ وهو خلاف ذلك؛» وهذا قصور ظاهر في 

التخريج . 

قال ابن حبان في (١صحيحه)  5١7/5(‏ «الإحسان») عقب الحديث: «قوله كَكْ: 
«فإنها خلقت من الشياطين» أراد به أن معها الشياطين» وهكذا قوله ككِ: «فليدرأه ما 

استطاع؛ فإن أبى؟ فليقاتله» فإنه شيطان». ثم قال في خبر صدقه بن يسار عن ابن عمر: 

«فليقاتله ؛ فإن معه القرين»». 

قلت: قد يتأيد هذا التأويل بما أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه» من مرسل خالد بن 
معدان: «إن الإبل خلقت من الشياطين» وإن وراء كل بعير شيطان»؛ ونقل المناوي في 
افيض القدير» (9/ 770) عن ابن جرير قوله: «معناء أنها خلقت من طباع الشياطين» وأن 
البعير إذا نفر كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره» ألا ترى إلى هيئتها وعينها إذا 

نفرت؟» انتهى . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 38 ١‏ / 


والغاِي شبيه بالمغتذي» ولهذا حَرّمَ كل ذي ناب من السباع ومخلب من 
الطب 27ب لأنها دواب عادية؛ فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العُدُوان 
ما يضرًه في دينه» فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشَّيُطانية والشيطان 
خلق من ناوه والتار تطفا بالمااء هكذا جام التمديهه "وتظيره السديف الكعرة إن 
العَضْبَ من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)”" فإذا توضأ العبد من لحوم 
الإبل كان في وضوئه ما يُطفيء تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة» ولهذا 


0 وقال الزمخشري عن الجاحظ: ل ا ل ل 
الحديث وغلطواء وإنما ذلك لأن للشيطان فيها متسعاً.ء حيث سبقت أولا إلى إغراء 
المالكين على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيهاء فلما فلما زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم 
انها على إعقان قلق مررس جوزل الع دض الال ها وسيرنت لي اجات اد 
يستعملون فيه نعمتي الركوب والحلب أنه الآثام وهو بالحقيقة الأيمن». انتهى. 

)١(‏ أخرج البخاري (2070) (كتاب الذبائح والصيد): باب أكل كل ذي ناب من السّباع» 
ومسلم (19175) (كتاب الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطيرء عن أبي ثعلبة ويه أن رسول الله يله نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» وأخرج مسلم )١195(‏ عن ابن عباس: نهى رسول الله يلهِ عن كل ذي ناب 
من السباع؛ وعن كل ذي مخلب من الطير. 

() أخرجه أحمد (257/5).: والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/1)» وأبو داود في «السنن» 
(78) (كتاب الأدب): باب ما يقال عند الغضبء وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (؟/475/ رقم .)١118 .١5717‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 21717//1١19(‏ 
6 رقم ٠4147‏ 557)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (9/4١؟5)‏ رقم (ا081), 
وابن حبان في «المجروحين» (؟5/ 2250 والبغوي في «شرح السنة» (070847)» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ) ) عن أبي وائل القصاص؛ قال: «دخل علي عروة بن 
محمد السعدي» فكلمه رجل» فأغضبه» فقام فتوضأء ثم رجع وقد توضأء فقال حدثني 
أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله يكلّ: «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان 
خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». 

وصحابي الحديث عطية بن عروة السعدي نزل الشام» وله ثلاثة أحاديث», ترجمته في 
«طبقات ابن سعدا (57*/1)» و«الطبقات» للإمام مسلم /١95/١(‏ رقم ”85 
بتحقيقي)» و«الجرح والتعديل» (5/ 787)» و«الاستيعاب» (7/ 2)١55‏ و(أسد الغابة» (5/ 
5 و«الإصابة») (؟/586), وابنه محمد صدوق» ووهم من ذكره في الصحابة. 

وانظر: «الإصابة» ("/ 51/0)» و«الميزان» (5587/7)» وعروة بن محمد مجهولء وقال 
عنه في «التقريب»: «مقبول»؛ أي إذا توبع» ولم أظفر له بمتابعة» فإسناده ضعيف. 

وأعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 087) بجهالة كل من عروة وابنه 
محمد . 


دي إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أمزنا بالرشوء نامتك النار”" إماد ساي سيره ؟ وإما امعان عير موت 
وهذا الثاني أظهر لوجوه: منها”" أن النسخ لا يُصَار إليه إلا عند تعذر الجمع بين 
الحديثين» ومنها أن رُوَاة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة» 
ومنها أن المعنى الذي أمزنا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية 
وهي مادة الشيطان التي خلق منها والنار تطفأ بالماء» وهذا المعنى موجود فيهاء 
وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب”".؛ ومنها أن أكثر ما مع 
[من]”* ادّعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه يَكلهْ: «أكَلَ مما مسّت 
النار ولم يتوضأ»””' وهذا إنما يدل على عدم وجوب الوضوءء لا على عدم 
استحبابه» فلا تنافي بين أمره وفعله""2. وبالجملة فالنسخ إنما يُصار إليه عند 
التنافي» وتحقق التاريخ» وكاضهيا مهب وقد كر الرسه ا 0 
ومس النساء”*” من هذا الباب» لما في ذلك من تحريك الشهوة» فالأمر بالوضوء 
توما عن :لق القاس» ولمعا كاك التو الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان 
الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعلٍ ولا قول؛ ولما كان في ممسوس النار 
عرف صح ]7 الاش لتر 4 رودل بعلن هذا أنه فرق بينها وبين لحوم العَنَم 

في الوضوءء وفرق بينها وبين الغنم في ع الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في 
أغطات الإبل وأَذِنَ في الصلاة في مَُرَابض الغنم”' '“» وهذا يدل على أنه ليس ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (7017): (كتاب الحيض): باب الوضوء مما مست النار بستده إلى عبد الله بن 

سوه هريرة يتوضأ على المسجدء فقال: إنما أتوضأ من أثوار 
قط أكلتهاء لأني سمعت رسول الله يع يقول: «توضأوا مما مست النار؟». 
و«الأثوان جمع ثورء وهو قطعة من (الأقط). و(الأقط) يتخذ من اللبن المخيض» 

يطبخ ثم يترك حتى يمصل . 

(؟) في (ك): «أحدها». 

() في (ق): «نظيره بالأمر به من الغضب» وأشار إلى أن في نسخة «بالوضوء». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) أخرج البخاري )7١7(‏ (كتاب الوضوء) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» 
ومسلم (754) (كتاب الطهارة): باب نسخ الوضوء مما مست الثار عن ابن عباس أن 
رسول الله ككلِ أكل كتف شاةٍ ثم صَلّى ولم يتوضأ. 

(5) انظر: «تهذيب السنن» ١//١(‏ -2)178 وابدائع الفوائد» (6/8؟١).‏ 

(0) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 225١‏ وتعليقي عليها. 

)2 ا وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم 1) وتعليقي غليها . 

(9) في (ق): 7 )٠١(‏ تقدم تخريجه قريباً . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
لأجل الطهارة والنجاسة. كما أنه 00 أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم 
الغنم عُلم أنه ليس ذلك لكونها مما مَسَّنْهِ النار» ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى 
للشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشُوشٍ”''» بخلاف مَبَاركها في السفر؛ فإن 
الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عار وطردٌ هذا المنع من الصلاة في 
الحمّام لأنه بيت الشيطان”"» وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا 
أبيحت للضرورة روايتان» والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل؛ فإذا 
عُقِل المعنى لم يكن بدا“ من تعديته» ما لم يمنع منه مانع» والله أعلم. 
١ 1‏ 
[الفطر بالحجامة على وفق القياس] 

أما الفِظر بالحجامة”” فإنما اعتقد من قال: «إنه على خلاف القياس)”) 
ذلك بناء على أن القياس الفِظرٌ بما دخل لا بما خرجء وليس كما ظئوه» بل 
الفطر بها محض القياس» وهذا إنما يتبين بذكر قاعدةء وهي: أن الشارع الحكيم 
شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعَدْلء وأمَرٌَ فيه بغاية الاعتدال» حتى 
0 عن الوصّال”", وأمر بتعجيل الفطر وتأخير الع لقاع وجعل أعدل الصيام 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) «أماكن قضاء الحاجة في الخلو» (ط). 

(”) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 2)7867 و«زاد المعاد» (؟//ا215» 187). 

(4) في (ق): «بعد 

(5) انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حول الفطر بالحجامة في «زاد المعاد» ١57 /١(‏ 
و47/7 - 4). و«تهذيب السنن» (/ 747 758 مهم جداً) ووقع في (ق): «وأما 
الفطر بالحجامة» . 

(5) هذا قول بعض الحنفية» انظر: «البناية» (018/5». «بدائع الصنائع» (47/7) ووقع في 
(ق): «إنها على خلافه» . 

(0) أخرجه البخاري )١14974(‏ (كتاب الصوم): باب الوصالء وابن راهويه في «المسئد؛ (4/ 
قلالا/ ب)؛ ومن طريق البيهقي (787/4), وأحمد (2747/5 7508)» والفريابي في 
«الصيام» (6)) من حديث عائشةء وانظر: «الموافقات» (7/ 7794 - بتحقيقي) للشاطبي . 

(4) لو قال المصنف: «ندب» بدل «أمر» لكان أصوب. 

ويدل عليهء ما أخرجه البخاري )١1101(‏ (كتاب الصوم): باب تعجيل الإفطارء 
ومسلم )١١8(‏ (كتاب الصيام): باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر عن سهل بن سعد مرفوعاً: «لا يزال الناس بخير ما عججلوا الفطر». 

ويدل على استحباب تأخير السحورء ما عند أحمد )١417/5(‏ عن أبي ذر رفعه: «لا - 


614:2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأفضلّه صيامٌ داود”'": فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن 1لا]”" يُدخل 
الإنسان ما به قُوامُه كالطعام والشراب ولا يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناءء 
وفرق بين ما يمكن الاحترازٌ منه من ذلك وما لا يمكن؛ فلم يُفطر بالاحتلام ولا 
بالقيء الذارع كما لا يفطر بغبار الطّحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند 
الوضوء والغسل» وجعل الحيض منافياً للصوم دون الجنابة» لطول زَمَانِه" وكثرة 
خروج الدم وعدم التمكن من التطهير بل وقته بخللاف الجنابة» وفرق بين دم 
الحجامة وم اجرج فجعل المحيحا مد من جسن جنس القيء والاستمناء والحيض وخروجح 
الدّم من الجرح والرّعافٍ من جنس ا والاختلام ودر القيء؛ فتناسبت 
الشريعة وتشابهت تأصيلا وتفضيياة : وظهر أنها على وفق القياس الصحيح والميزان 
العاذل )وله لحيل 


فصل" 


[التيمم جار على وفق القياس] 
ومما يُظن أنه على خلاف القياس باب التيممء قالوا: إنه على خلاف 


تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور»»؛ وإسناده ضعيف» فيه سليمان بن 

أبي عثمان مجهولء» وابن لهيعة. 

ويدل عليه ما أخرجه البخاري )١195١(‏ (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور 
وصلاة الفجر عن زيد بن ثابت قال: تسحّرنا مع النبي كَلِدِ ثم قام إلى الصلاة» قلت: 
(القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» وفعله يَكلْهْ يدل 
على الاستحباب. 

)١١59( (كتاب التهجد): باب من نام عند السحرء ومسلم‎ )١١1( أخخرج البخاري‎ )١( 
(كتاب الصيام) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» عن عبد الله بن عمرو رفعه:‎ 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 1]46» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام‎ 
نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسهء ويصوم يوماًء ويفطر يوماً».‎ 

وأخرجه البخاري في مواطن عديدة. انظر: «الأرقام .1١81‏ 57#١١ء‏ 21915 
ملالول الاقل لالأقل كلاق لك حول 14" 119" كلل مده لاقده 
دم 994١م‏ لات //ال/1؟51). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) في (ك) و(ق): «زمنه». 

(4:) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) (١5؟/لا؟ 51‏ 6758). 

(0) هذا الففمل والذي يليه لم أجدهما في «مجموع الفتاوى»» وإنما وجدتهما في رسالة: 
«القياس في الشرع الإسلامي» (ص: - 54) لشيخ الإسلام رحمه الله -. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
القياس من وجهين: أحدهما: أن التراب مُلَوّث لا يُزِيلٌ كَرَنَاً ولا وَسَحْاٌ ولا يطهّر 
البدن كما لا يطهّر الثوبء والثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتهاء وهذا خروجٌ عن القياس [الصحيح”"' . 

ولعمرٌ الل إنه خروج عن القياس الباطل المُضادٌ للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح؛ فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حيّ» وخَلقنا من 
التراب» فلنا مادتان: الماء» والتراب» فجعل منهما نَشْأتَنا وأقواتناء وبهما تطهّرّنا 
وتعبَّدَنا؛ فالترابُ أصل ما خلق منه الناس» والماءٌ حياةٌ كل شىء؛ وهما الأصل 
في الطبائع التي ركب الله عليها”" هذا العالم وجعل قوامه ا وكان أصل ما 
يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماءٌ في الأمر المعتاد» فلم يجز 
العدولٌ عنه إلا في حالة العّدم أو العذر بمرض ونحوه””"» وكان النقل عنه إلى 
أخيه وشقيقه التراب أولى من غيره» وإن لَوَّتَ ظاهراً فإنه يُطهّر باطناً ويقدّي©) 
طهارة الباطن فيزيل دَنْسَ الظاهر أو يخففه. وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ 
بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه. 


فل 
[الحكمة في كون التيمم على عضوين] 

وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة» فإن وضعٌ 
التراب على الرؤوسٍ مكروةٌ في العادات» وإنما يُفعل عند المصائب والنوائب» 
والرّجْلّان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وفي تتريب الوجه من 
الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو من أحبٌ العبادات إليه 
وأنفعها للعبد؛ ولذلك”*' يستحبٌ للساجد أن يترّبَ وجهه لله وأن لا يقصد وقاية 
وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين 
التراب وقاية فقال: «تَرّبْ وجهك6"' وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرّجُلين. 


)١(‏ انظر: «البناية شرح الهداية» »)١9/6/١(‏ وابدائع الصنائع» 427١ /١(‏ وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (د) و(ك): «عليهما). 

(6) في (د) و(ك): «... العدم والعذر بمرض أو نحوه». 

(4) في (د): ثم يقوى». (0) في (ن): «وكذلك». 

(5) أخرج أحمد ,7٠١/5(‏ 77”). وإسحاق بن راهويه (40» .4١‏ 47)» والترمذي 2”8١(‏ 


614:2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التَّيمم ججعل في الععغضوين 
المغسولين؛ وسَّقط عن العضوين الممسوحينء فإن الرَّجْليْنِ ُمسحان"'' في 
الخف» والرأس في العمامة» فلما حََمّف عن المغسولين بالمسم عقف عن 
الممسوحين بالعفو؛ إذ لو مُسِحًا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل كان فيه 
انتقالٌ من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب؛ فظهر آن الذي جاءت به الشريعة 
هو أعدلٌ الأمور وأكملهاء وهو الميزان الصحيح . 

وأما كونٌ تيمم الجنب كتيمم المحدث فلما سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى؛ إذ في 
ذلك من المشقة والحرج والعُسر ما يُناقض رخصة التيممء ويَدْحْل أكرم 
المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرّغ في التراب» فالذي جاءت به الشريعة 
لا مَزِيدَ في الحسن والحكمة والعدل عليه؛ ولله الحمد. 

فصل 
00 جار على وفق القياس] 

وأما اسل فمواظة أ: نه على خلاف القياس تَوَهُم دخوله تحت 

قول النبي كلِِ: «لا تبع ما ليس عندك”" فإنه بِيعٌ معدومء والقياسٌ يمنعٌ 


- 85”): أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة» والطبراني (7؟ رقم 
/اء ""ذلاء :5كلاء 9565). وابن حبان :4)١91/0(‏ وأبو يعلى ,2)5905/١5(‏ 
والحاكم /١(‏ 00771 والبيهقي (2)507/9 عن أم سلمة قالت: رأى النبي كلِ غلاماً لناء 
يقال له: أفلح» إذا سجد نفخ» فقال: «يا أفلح! تَرْبِ وجهك» لفظ الترمذي. وإسناده 
ضعيف, فيه أبو صالح مولى آل طلحة بن عبيد الله» لم يوثقه غير ابن حبان؛ وأومأ ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 86) إلى ضعفه 

وفي جميع الأصول: «كما قال بعض»!! والقائل في المصادر هو الرسول كلك ! 

000( في (ق): «يمسحان». 

(؟) أخرجه أحمد (704/5. 40. و474)» وعبد الرزاق »)١57١5(‏ وابن أبي شيبة (7/ 
89) والشافعي »)١47/7(‏ والطيالسي »)١1714(‏ وأبو داود (507”) (كتاب الإجارة): 
باب الرجل يبيع ما ليس عندهء والترمذي )١5*5(‏ (كتاب البيوع): باب كراهية بيع ما 
ليس عندكء والنسائي (1117) (كتاب البيوع): باب ما ليس عند البائع» وابن ماجه 
)5١180(‏ (كتاب التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن» 
وابن الجارود (107)» والطبراني في «الكبير»؛ 2071١6  7091(‏ و«الأوسط» (0179) 
و«الصغير» (71/0)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ »)5١‏ وابن حبان (”2)4987 - 
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منه''؟» والصواب أنه على وفق القياسء» فإنه بيع مَضْمِونٍ في الذمة موصوف 
مقدور على تسليمه غالباً» وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة» وقد تقدم 
أنها '' على وفق القياس » وقياس اَّم على بيع العَين المعلارهة العي لا يدري 
ضورة ومعنى » رك فطى الله انه العقلاء ا لد 
يملكه ولا هو مقدور له”"» وبين السلم إليه في مُغَلُ مضمون في ذمته مقدور في 
العادة على تسليمه؛ فالجمع بينهما كالجمع بين ا وال" اليا والبيع . 
وأما قول النبي كلِ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عندك»”*' فيحمل على 


00 


أحدهما: أن يبِيمَ عيناً معيّنة وهي ليست عنده» بل ملك للغيرء فيبيعها ثم 
يسعى في تحصيلها وتسليوها إلى المشتري. 

والثاني : أن يريد بيع ما لد يقدر على تسليمه وإن كان في الذمّةء [وهذا 
أشبه » فلي لااعيذة حسا ولا معلى ؛ ؛ فيكون فد اباعه شيعا .لا يدري عل يحضل 
[ل]0) أم لا وهذا يتناول عورا 

أحدها: بيع عين معيّنة ليست عنده. 

الثاني: السَّلَّم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه 

الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته [عادة]”*" فأما إذا كان 
على ثقة من توفيته عادة فهو دين من الديون» وهو كالابتياع بثمنٍ مؤجل» فأي 


- 


فرق بين كون أحد العوضين مؤجّلاً في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محضٌ القياس 


-2 والدارقطني (؟/ 8‏ 4)» والبيهقي (7717/5. ")2 كلهم عن حكيم بن حزام ضله 
مرفوعا به. قال الترمذي: (احديث حسن»2. 
والحديث صحيح» له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» خرجته في 
تعليقى على «الموافقات» )5594/١(‏ ولله الحمد. 
010( انظر حول هذا: «البناية» (2)577/5 «المنتقى» للباجي (91/5؟١)2‏ لإحكام الأحكام» 


”ركه .)١‏ 
000 في المطبوع : (أنه) , [9وة في (ن): «ولا يقدر عليه». 
(:) في (ق): «والذكي». (5) مضى تخريجه في الصفحة السابقة. 
() في (ك) و(ق): «فيحتمل معنيين2. 60 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وليس». 


»© إعلام الموقعين عن رن العالمين 
والمصلحة» وقد قال تعالى: َيَايْها لت اموأ ذا تَدَايَدمَ يدن ! 

أدبو 4 [البقرة 0 وهذا د عم لثمن والمُثْمّنء وهذا هو الذي فهمه ترجمان 
القرآن [من القرآن]”'' عبد الله بن عبّاس فقال: أشهد أن السلف المضمون في 
الذمة حلالٌ في كتاب الله وقرأ هذه الآية”" . 


فثبت أن إباحة السلّم على وفق القياس والمصلحة. وشرع على أكمل 
الوجوه وأعدلهاء فشّرط فيه قيض الثمن فى الحال؛ إذ لو تأخر لحصل شغل 
الذمتين”' بغير فائدة» ولهذا سُمّى سلماً لتسليم الثمن» فإذا أخَر”*؟ الثمن دخل في 
حكم الكالىئ بالكلى الهو مس وكثرت المخاطرة» 0 المعاملة في حد 
العررة ولتلك مجع الشارع بام > تشترط افيه كوف من احائط عضي فلأت قد دلت 

نمكم السدليه 7 

والذين شرطوا أن يكون دائم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من الغرر 
بإمكان التسليم» لكن ضيّقوا ما وَسّع الله» وشرطوا ما لم يشرطه» وخرجوا عن 
مو-عب القياس والمصلحة: أما القياس فإنه أحد العوضين» فلم يشترط دوامه 
ووجوده كالثمن» وأما المصلحة فإن في اشتراط ذلك تعطيل مصالح الناس؛ إذ 
الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السله”" الارتفاقٌ من الجانبين» هذا يرتفق 
بتعجيل الثمن» وهذا يرتفقُ برخص المثمن» وهذا قد يكون في مُنقطع الجن 
كما قد يكون في مُنّصله فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح 
العياد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 50754)» وابن أبي حاتم في (التفسير) (؟/ 004 
رقم 4)5948: والحاكم (587/5)» والبيهقي (18/5. )١19‏ عن أبي حسان الأعرج عن 
ابن عباس عنه. 
وإسناده حسنء أبو حسان الأعرج صدوق. 
وأخرج ابن جرير »)١١7/7(‏ وابن أبي حاتم (؟/0040 رقم 1947) عن ابن أبي 
نجيح عن ابن عباس قال: «السلم في الحنطة كيل معلوم». 
وانظر: «تفسير ابن عباس ومروياته فى التفسير من كتب السنة» )١50 ١169 /١(‏ 
للشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي. 00 
() في (ن): «الذمة». (5) في (ك) و(ق): «تأخرا. 
(5) في (ن): «السلم». 
() في (ن): «في السلم» وفي (ق): «شرع الله ورسوله السلم لأجلها». 
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فصل 
[الكتابة تجري على وفق القياس] 

وأما الكتابة فمن قال هي على خلاف القياس"'' قال: هي بيع السيد ماله 
بماله» وهذا غلظ”"» وإنما باع العبد نفسّه بمالٍ في ذِْمّته» والسيد لا حقّ له في 
ذمةٍ العبد وإنما حمُّه في بدنه» فإن السيد حقه في ماليّة العبدٍ لا في إنسانيّته» وإنما 
تطالك الحد تمااقن ونه يعد شدي وحيطل قلا ميرف اليد عليد ,رذ عرق هذا 
لكك 1 مناه امعد بنا رالى ةي ذا اشترى نَفْسَّه كان كُسْبهِ له ونفعه له» وهو 
حادتٌ على ملكه الذي استحقه بعقد”" الكتابة» ومن تمام حكمة الشارع أنه أَخَرَ 
فيها العتق إلى حين الأداء؛ لأن السيد لم يَرْضَ بخروجه عن ملكه إلا بأن يُسَلّم له 
العوض» فمتى لم يسلم له العوّضٌ وعجز العبد [عنه]”؟' كان له الرجوع في البيع» 
فلو وقع العتق لم يمكن رفعه”' بعد ذلك» فيحصل السيد على الحرمان» فراعى 
الشَّارِع مصلحة السيد ومصلحة العبدء وشَرعَ الكتابةً على أكمل الوجوه وأشدها 
مطابقة للقياس الصحيح» وهذا هو القياس فون اشادز المعاوضات» وبه جاءت 
السنة الصحيحة الصريحة التي”2 لا معارض لها: أنَّ المشتري إذا عجز عن الثمن 
كان للبائع الرجوعٌ في عينٍ ماله وسواء حكم الحاكم بِقَّلّيِه أم لا”". والنبي يل 
يشترط حُحكمَ الحاكمء ولا أشار إليه» ولا دل عليه بوجهٍ ماء فلا وبجه 
لاشتراطه» وإنما المعنى الموجب للرجوع هو المَّلْسٌ الذي حال بين البائع وبين 
الثمن؛ وهذا المعنى موجودٌ بدون حكم الحاكم؛ فوجبٍ ترتبٌ”” أُثَرِهِ عليه» وهو 


/0( وابن حجر في «فتح الباري»‎ »)١15/:5( هذارأي الكاساني في «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)8 

() انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)071١ 6079 /5١(‏ 

0) فى (ق): «استحقه له بعقد). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0( في (ن): «لم يمكن دفعه» . (3) في المطبوع: «الذي»! 

60 يشير إلى ما أخرجه البخاري (1107) (كتاب الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق بهء ومسلم )١209(‏ (كتاب المساقاة): باب 
من أدرك ما باعه عند المشتري. عو أبن هريرة رفعه: «من أدرك ماله بعينه عند رجل » أو 
إنسان» قد أفلس» فهو أحق بهامن غيرء»: 

وانظر: «قواعد ابن رجب» 14٠١ /١(‏ - بتحقيقي). 

(4) في المطبوع و(ن): «فيجب ترتيب»؟. ْ 
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محضٌ العَدْلِ وموجب القياس؛ فإن المشتري لو اطلع على عَيْبِ في السُلْعة كان 
له الفسحٌ بدون حكم حاكمء ومعلومٌ أن الإعسار عيب في الذمة لو علم به البائع 
لم يرض بكون ماله في ذمة المُفْلِسء فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح 
العبادء وبالله التوفيق. 
وطَرْدُ هذا القياس عجرٌ الزوج عن الصَّدَاقء أو عجره عن الوطء'"', 
وعجر عن النفقة والكسوة”"“؛: وطرده عجر المرأة عن العرض في الخُلْع أن 
للزوج الرجعة؛ وهذا هو الصواب بلا ريب» فإنه لم يخرج البْضْعّ عن ملكه'" إلا 
بشرط سلامة العوضء وطَرُدُه الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما يصال”*' 
عليه فله العَوْدُ إلى طلب القصاص؛ فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشريعة 
وأصولهاء وبالله التوفيق©) 


فصل 
[بيان أن الإجارة على وفق القياس] 
وأما الإجارة فالذين قالوا: «هي على خلاف القياس”" قالوا: هي بِيعٌ 


)010( في (ن): «وإذا عجز عن الوطء؛. وفي (ق) و(ك): «وعجزره عن الوطءا. 

0( في (ن): «وعجز عن النفقة والكسوة»ة. (”) في (ق): اعن نفسه). 

(4) في (ل) و(ق): #صالحه». 

(5) هنا انتهى المجلد الأول من طبعة (د)» وكتب في الهامش ما نصه: «قد تم بحمد الله تعالى 
وتوفيقه ‏ الجزء الأول من كتاب #إعلام الموقعين عن رب العالمين» وهو أشهر تصانيف 
امام الكلال شمن الزن اي بع اا مستة بر الى اه المعروف بابن قيم الجوزية» ويليه 
- إن شاء واهب القُّوَّى والقّدّر ‏ الجزء الثاني منه مفتتحاً بقوله: «فصل» وأما الإجارة فالذين 
قالوا هي على خلاف القياس - إلخ؟ نسأله ‏ سبحانه ‏ أن يعين على إتمامه بمنه وفضله». 

وبه أيضاً تنتهي طبعة (ط)» وكتب في هامشه ما نصه: «قد قد تم بحمد الله الذي بنعمته 
ل - الجوء الأول من كتات (إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف الإمام 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» ويليه إن شاء الله 

الجزء الثاني وأوله: اتضل فل يبان أنه ليس فى الخرئعة شنيبه خلى خلا القياس». 

نسأل الله جلت قدرته أن يعيننا بفيض منهء وأن يساعدنا على إتمامه إنه على ما يشاء 
قدير : #رَبَا عَلَكَ يكنا وَإِلبِكَ أَْْنَا وَإِلَكَ الْمَصِيرُ 4. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه رشلم»: 

() هذارأي جماهير الحنفية» انظر : «بدائع الصنائع» (5/ 20197 «البناية» م -7/584). 
ووقع في (ق) و(ك): (إنها على خلاف القياس». 
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معدوم لأن المناقع معدومةٌ حين العقدء م لما رأوا الكتاب قد دل على جواز 
إجارة الظكر”"' للرّضاع بقوله: لين أيَسمْنَ لي متهن أُجورَمْد» [الطلاق: ]ء 
قالوا: إنها('' على خلاف القياس من وجهين: 

أحذهما: كونها إجارة. 

والثاني: أن الإجارة عقدٌ على المنافع» وهذه عقدٌ على الأعيان» ومن 
العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه”"» وقالوا: هي على خلاف 
القياس”*؟ والحُكم إنما يكون [على]*' خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في 
موضع يشابهه''' بنقيض ذلك الحكمء فيقال: هذا خلاف [قياس ذلك]7" النصء 
وليس في القرآن ولا في السنة ذكرٌ فساد إجارة شبه هذه الإجارة. 0 ومنشأ وهوهم 
ظئْهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض” '' قائمة بغيرهاء لا 
أعيان قائمة بنفسهاء ثم افترق هؤلاء فرقتين: فقالت فرقة: إنما احتملناها على 
خلا القياسٍ لورود النص؛ فلا نتعدّى”'''2 محلهء وقالت فرقة"''؟: بل نخرّججها 
على ما يوافق القياس» وهو كون المعقود عليه [أمراً]”"'' غير اللبن» بل هو إِلقامُ 
الصبئّ الندي ووضعه في حجر المرضعة» ونحو ذلك من [المنافع التي هي]") 
مقدمات الرضاعء واللبن يدخل تبعاً غير مقصود بالعقدء ثم طردوا ذلك في مثل 


)١(‏ «الظئرة ‏ بكسر فسكون -: المرأة ترضع ولد غيرها (د). قلت: ونحوه في (ط). 

(9) في (ن): «هي» ش 

() بل وردت مشروعية الإجارة في [سورة القصص آية: 277 77]» و[سورة البقرة آية: 
*1]ء انظر وجه الدلالة منها في «محاسن التأويل» :)5١١/(‏ و[الكهف آية: /الا]» 
وترجم البخاري عليها (باب إذا الخد أجيراً على أن يقيم حانطا يزيد أن ينقفن جان: 
(6/8غ6) مع «الفتح». وكذا وجهها الماوردي في «الحاوي الكبير» (9/ 205١7 5١5‏ 
و[الزخرف: آية “”] على ما ذكر ابن كثير في «تفسيره» »)١17/5(‏ وانظر: «الإجارة 
الواردة على عمل الإنسان» (صه” ‏ 7”17) . 

(4) كما في «بدائع الصنائع» (5/ .)١95‏ (6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ق): «متشابهة». () ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) ذهب العيني في «البناية» (7/ )46٠‏ إلى أن إجارة الظثر وفق القياس» وكذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «#مجموع الفتاوى» (١؟/٠66).‏ 

(9) في (ق) و(ك): «هي عارضة أعراض». )٠١(‏ في(ق): ايتعدى». 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «وقالت طائفة». )1١(‏ في (ن): «أعراض». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ماء البثر والعيون التي في الأرض المستأجرة» وقالوا: يدخل”"' ضمناً [وتبعاً]”". 
فإذا وقعت الإجارة على نفس العين والبئر لسقي الزرع والبستان قالوا: إنما وردت 
الإجارة على مجرد إدلاءٍ الدَّلو في البئر وإخراجه» [و]”" على مجرد إجراء العين 
فى أرفيةا" عما غو فل العفاتى» وكمل "المتميرة وليل والؤسيلة: مقصودة 84 
من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة» وإلا فهي 

حرراعا لسن تفرد ولا معقوداً عليهاء ولا قيمة لها أصلاًء وإنما هي كفتح 
2 وكقؤد الدابة لمن اكترى داراً أو دابة. 

ونحن نتكلم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل الإجارة 
على خلاف القياس» وعلى أصل من جعل إجارة الظّئر ونحوها على خلاف 
القياس + فنقول وبالله التوفيق7** . 

أما الأصل الأول فقولهم: «إن الإجارة بيع معدوم» وبيعٌ م المعدوم باطل» 
دليلٌ مبني على مقدمتين مجملتين غير مُفَصَّلتِين'"'» قد اختلط في كل منهما الخطأ 
بالصواب؛ فأما المقدمة الأولى - هي كون الإجارة بيعاً ‏ إن أردتم [به]”" البيع 
الخاص الذي يكون العقد فيه على الأعيانٍ لا على المنافع فهو باطل» وإن أردتم 
به البيع العام الذي هو مُعاوضةٌ إما عا رونا على ااانا لتو الثانية 
باطلة؛ فإن بيع المعدوم ينقسم إلى بيع الأعيان دبيع المنافع”*"» ومن سلّم بطلان 
بيع المعدوم فإنما عه في الأغيان» ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع 
الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. 


[ليس للعقود ألفاظ محدودة] 
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت”' بأي لفظ من الألفاظ 
عَرفَ به المتعاقدانٍ مقصودّهماء وهذا حكم شامل لجميع العقودء فإن الشارع لم 


)١(‏ في (ن): «وأما كونه يدخل. .2. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) فى (ن): «على أرضه). 

(0) قارن بما في: «مجموع فتاوى ابن ثيمية؛ (0؟/053). 

() في (ن): «منفصلتين». 60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


ك4 انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله - حول بيع المعدوم في: «الزاد» (5/؟55 )2 
واتهذيب السنن» .)١1908/0(‏ 
9( في (ق): «انعقد». وانظر: «الإنصاف» (5/5 - 
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يَحُدَّ لألفاظ العقود حداًء بل ذكرها مُطلقةَ» فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من 
الألفاظ الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية 
أولى وأخرى» ولا فرق بين النكاح وغيره» وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا”'': بل نصوص أحمد لا 
تدل إلا على هذا القول» وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج» فإنما هو 
قول ابن حامد والقاضي واتالي 7 وأما قدماء أصحاب أحمد فلم يشترط أحد 
منهم ذلك» وقد نص أحمد على أنه إذا قال: «أغتّقت أمَتى وجعلتٌ عيّقها 
صداقها» أنه ينعقد”” النكاح» قال ابن عقيل: وهذا يدل على أنه لا يختص 
النكاح بلفظ”*'؛ وأما ابن حامد فطرد أله وقال: لا ينعقد حتى يقول مع ذلك: 
«تزوجتها» وأما القاضى فجعل هذا موضع استحسان جارحا عن القياس؛ فجوّز 
النكاح في هذه الصورة خاصة بدون لفظط الإنكاح والتزويج وأصول الإمام أتحيك 
ونصوصه تخالف هذا؛ فإِن من أصوله أن العقودٌ تنعقد بما يدل على مقصودها من 
قولٍ 9 لجل 3 يرك ات ان يق اضرا أن الكناية 0 دلالة الحال 
والقرر قالوا: نالعا ةا كناية فلنيت ا إله 0 وهي أمر باطن لا 
اطلاع للشاهد عليه؛ إذ الشهادة إنما 3 تقع على المسموع. لا على المقاصد 
والنيات» وهذا إنما يستقيم إذا كانت ل الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع 
وفي عرف المتعاقدين» والمقدمتان غير معلومتين؛ أما الأولى”؟ فإن الشارع 
استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: «ملكتكها بما معك من القرآن»'2 وأعتق 


)١(‏ يقول ابن تيمية: «وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة وفعل كان» ومثله: كل 
عقدء والشرط بين الناس ما عدوه شرطأ» )١9/5(‏ من «الفتاوى الكبرى» (ط): «دار 
الكتب الحديثة؛ (و). قلت: وهذا ما قرره في «مجموع الفتاوى» (7/85١)غ‏ 
و«الاختيارات الفقهية» (ص5"8)»: وقال عنه(””/ :)١6‏ «وهو الأشبه بالكتاب والسنة 
وآثار الصحابة» وانظر: «ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح» (ص87 وما بعد)ء 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/091). 

(؟) انظر: «الإنصاف» (8/ 50 -55)ء2 «الفروع) (594/6١)غ2‏ الكشاف القناع» (ه/ 8" ). 

)6 في المطبوع: «بعقد). 

(4) انظر: «القواعد الفقهية» /١(‏ 50 - بتحقيقي) لابن رجب. 

() في (ق): «الأول». 

(7) رواه البخاري (2070) في (فضائل القرآن): باب القراءة عن ظهر قلب» و(0087) في - 
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صفيّة وجعل عتقها صداقه0 ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج » وأباح الله 
ورسوله النكاح وردًا فيه الأمَّةَ إلى ما تتعارفه نكاحاً بأي لفظ كان. 


[عودة 7 الرد على من زعم أنّ الإجارة بيع 0 


ومعلوم أن 7 تقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية تفسِيم شرغني” 5 57 
عليه دليل شرعى كات 22008 فما هو الضابط لذلك؟ وأما المقدمة الثانية فكون . 
اللفظ صريحاً أو كناية أمر يختلف باختلاف عُرف المتكلم والمخاطب والزمان 


والمكان» فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين» وفي مكان دون 
مكان وزمان دون زمان؟ فلا يلزم صريحا”" في خطاب الشارع أن يكون صريحا 
عند كل متكلمء وهذا ظاهر. 


[جوز الشارع المعاوضة على المعدو م 


والمقصود أن قوله «إن الإجارة نوع من اليكم! إن أراد به البيع الخاص 


فياطل» وإن أراد به البيع العام ات ك0 و قولّه : «(إن هذا البيع لا يرد على 
معدوم) دعوى باطلة ؛ فإن الشارع جوز المعاوّضة العامة على المعدوم. فإن فسلتم 


بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد فإن المنافع لا يمكن أن 


- (النكاح): باب تزويج المعسرء و(١017)‏ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» 
و(7؟١2)‏ في (النظر إلى المرأة قبل التزويج): و(51١2)‏ باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوجني فلانة» و(0871) في (اللباس): باب خاتم الحديدء ومسلم )١410(‏ في 
(النكاح): باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» من حديث سهل بن 
سعد. 

وله لفظ آخر: «زوجتكها بما معك من القرآن»» وآخر (أنكحتكها بما معك...)2» وهو 
في «صحيح البخاري» بجميع ألفاظه أنظر أطراف اليك لق معد لجار در 
(910؟), 

)١(‏ رواه البخاري )550١(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبرء و(2087) في (التكاح): باب 

: من جعل عتق الأمة صداقهاء و(179١2)‏ باب الوليمة ولو بشاة» ومسلم )١17560(‏ (84 - 
6 (ص”1 ٠‏ و44 ٠‏ وه؛4١٠)‏ في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة عداتها؛ من 
حديث اتن مطولا و 

فيه في (3): «فلا يلزم من كونه صريحاً». 

(4) في (د): «ولكن». 


الع لان عاو العا ور ا 111 لقن 
يُعقد عليها فى حال وجودها البتة» بخلاف الأعيان» وقد فرّق بينهما الس 
والشرع؛ فإن النبي كل أمر أن يُوْخَر العقدٌ"'' على الأعيان التي لم تخلق إلى أن 
تخلق(” كما ا ا وحَبّلِ الحبلة والتسر قبل أن قدز ضلاحه 


والحبٌ حتى يشتد 


0 ونهى عن الملاتح ال ونحو ذلك» وهذا يمتلع 


مثله في المنافع؛ فإنه لا يمكن أن تُباعَ إلا في حال عدمهاء فههنا أمران: 
أحدهما: يمكن إيرادٌ العقد عليه" فى حال وجوده وحال عَدَّمِهء فنهى الشارع عن 


)00 
0( 
فرق 
هق 


2) 


قف 


بين كلمتي «يؤخر العقد» في (ق) بياض قدر كلمتين وقال: «يؤجر» بدل ايؤخرا. 
هذا ليس بنص وإنما قاعدة أخذها من الأحاديث النبوية» ثم بدأ يذكر أمثلة بعدها. 
بيع السنين: «هو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة؛ لأنه غررء وبيع ما لم يخلق» (و). 
أما النهي عن بيع السنين» فثابت في حديث رواه مسلم (1615) )1١١(‏ في (البيوع): 
باب كراء الأرض من حديث جابر. 

أما النهي عن بيع حَبّل الحَبّلة: فرواه البخاري في (صحيحه؛ )١١475(‏ في (البيوع) 
باب بيع الغرر وحَبّل الحَبّلة» و(1707) في (السلم): باب السلم إلى أن تنتج الناقة؛ 
و(85”) في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية» 0 باب 
تحريم حبل الحبلة. 

وأما النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» لشي مط ليان افر ل الا 
كثيرة ووقع في (ق) و(ك): «قبل بدو صلاحه) . 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١4178(‏ عن معمرء وابن عيينة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر مرفوعاً» قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (9/ 17): إسناده قوي . 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البزار فى «مسنده» )١75717(‏ من طريق صالح بن أبي 


الأخضر عن الزهري عن سعيد عنهء وقال: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح» ولم 


يكن بالحافظ» قال الهيثمي في «المجمع» :)3١5/4(‏ فيه صالح بن أبي الأخضرء وهو 
ضعيف» وقال نحوه ابن حجر في «التلخيص» (”7/ .)١7‏ 

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس: رواه البزار 2»)١774(‏ والطبراني في «الكبير» 
)١١681(‏ من طريق ا با الروك و ل 0 ا 
عنهء قال الهيثمي :)3١5/5(‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد 
وضعفه جمهور الأئمة. 

أقول: بل ض ضعفوه قبديداً > ورواية داود عن عكرمة فيها ضعفت أيضا. 

وروى مالك في «الموطأ» (؟/ 104) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: وإنما 
هي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح؛ ورواه عبد الرزاق )١4117(‏ عن 
معمر عن ابن شهاب به» ونقل ابن حجر في «التلخيص» عن الدارقطني في «علله» قوله: 
تابعه معمر (أي عن الزهري)» ووصله عمر بن قيس عن الزهري» والصحيح قول مالك. 
في (ك): «عليهن». 
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بيعه حتى يوجدٌ وجوّز منه بيع ما لم يوجد تبعاً لما وُجد إذا دعت الحاجة إليه 
وبدون الحاجة لم يجوّزه. 

والثاني ما لا يمكن إيرادٌ العقدٍ عليه إلا في حال عَدّمِهِ [كالمنافع]”'؛ فهذا 
جَوّرَ العقد عليه ولم يمنع منه. 

فإن قلت: أنا أقيس أحد النوعين على الآخرء وأجعل العلة [مجرد]”2 كوتة 
ميعدوها . 

قيل: هذا قياس فاسد؛ لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين» وقولك: «إن 
العلة مجرد كونه فعدوما» دعوى غير دلول بل دعوى باطلة» [فلم ل د 
أن تكون العلة في الأصل كونه معدوماً يمكن تأخير بيعه إلى زمن وجوده؟ 0 
هذا التقدير فالعلة مقيدة عدم خاصء وأنت لم تبيئن أنَّ العلةً في الأصل مجرد 
كونه معاوها ؛ فقياسك قامِيد: وهذا كاي في بيان فساده بالمطالبة»؛ ونحن نبين 
بطلانه فى نفسه. فول ما ذكرناه علةٌ مطردةٌ وما ذكرته عله متيضةء فإنك إذا 
عَلَلْت بمجرد العدم”” ' وَردَ عليك النقضٌ بالمنافع كُلّها وبكثير”» من الأعيان وما 
عللنا به لا ينتقضء» وأينضا فالقياس المخضٌ وقواعد الشريعة وأصولها 
وكتاسياتيا"” تكنين ليذه العلة؛ فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان في بيعه 
حال العدم مخاطرة ة وقمارء وبذلك علّل النبي كَل المنع حيث قال: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟00' وأما ما ليس له إلا حالٌ 
وَاحدٌ"" والغالت فيه البلامة فليس العقد0” عليه مُخاطْرَةٌ ولا قماراً» وإن كان فيه 
مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه» ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة قدم أرجحهماء والغَّرّر إنما نْهِي عنه لما فيه من الضرر بهما أو بأحدهما©؟. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) قال في هامش (ق): العله: فإنه؛ وسقطت «لا4 منها . 

(©) في (ك): «المعدوم». (:) في (ق) و(ك): «والكثير». 

() في (ق) و(ك): «ومناسبتها». 

000 رواه البخاري )١١198(‏ في (البيوع): باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
و(4١11)‏ باب بيع المخاضرة؛ ومسلم (1505) في (المساقاة): باب وضع الجوائح» من 
حديث أنس بن مالك. 

00 3 (ق): «واحدة». (4) في (ن): «فليس العدم». 

)0 أخرج مسلم في «صحيحه؛ (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غررء 
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وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضَررٌ أعظم من ضرر المخاطرة؛ فلا يزيل 
أدنى الضررين بأعلاهماء بل قاعدةٌ الشريعة ضد ذلك» وهو دفعٌ أعلى الصَررين 
باحتمال أدناهما”''؛ ولهذا لما نهاهم عن المُزابئة لما فيها من ربا أو مخاطرة 
أباحها لهم في العرايا للحاجة”"؛ لأن ضررٌ المنع من ذلك أشدٌ من ضرر. 
المزابنة» ل ا 
الضرورة”": ولما حرّم عليهم النظر إلى الأجنبية””' أباح منه ما تدعو إليه الحاجة 


/١١5 /5( >‏ رقم )١51‏ عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله كك عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر»» وبيع الحصاة فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميهاء أو 
نعتلة من هده الأرعن مر هنا إن ما انيت إلبه هذه الحضاة: ْ 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة. 

والغالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاً؛ فيقول: إذا رميت هذا الثوب 
بالحصاة» فهو مبيع منك بكذا. 1 

وبيع الغرر: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ويدخل فيه مسائل 
كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم والمجهول, وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم 
ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع» وبيع الحمل في 
البطن. . . ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة» ومعنى الغرر الخطر 
والغرور والخداع» وعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة 
وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن 
الغررء ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. 

)١(‏ انظر كلام ابن القيم حول هذه القاعدة في «مفتاح دار السعادة» (ص١4”)؟‏ فإنه مهمء 
و(ص: 58")»: و«الداء والدواء» (ص0؟7” - 2717 730694 2)3٠١‏ واروضة المحبين» 
(ص؟"1). 

(؟) انظر حول بيع العرايا وجوازه للحاجة: «زاد المعاد» (؟94/5١).‏ (88/5). 

د رواه البخاري )1١77(‏ في (البيوع): باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام 
بالطعام. و(84١١‏ و1848١51)‏ باب بيع المزابنة» و(؟9١5)‏ في باب تفسير العراياء 
و(5980) فى (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو في نخل» 
ومسلم 2)١168(‏ من حديث زيد بن ثابت. ْ ١‏ 

(9) في المطبوع و(ق) و(ك): الهم للضرورة». 

(54) ورد ذلك في أحاديث كثيرة» خرجناها في رسالة أبي بكر بن حبيب العامري (ت٠57ه):‏ 

«أحكام النظر إلى المحرمات»؛ منها ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأدب): 
باب نظر الفجأة (رقم )5١04‏ عن جرير بن عبد الله البجلي؛ قال: سألت رسول الله عن 
نظر الفجأة؛ فقال لي: «اصرف بصرك». 
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ٍ- ومنها حديث علي بن أبي طالب َب ؛ أنه قال: إن النبي ككل أردف الفضل بن عباس 

خلفه في الحج. فجاءت جارية من خَنْمَُم تستفتي رسول الله كلِ؛ فلوى النبي كل عنق 
الفضل لثلا ينظر إليهاء فال له عمه العياس: لويت عنق ابن عمك يا رسول الله» 
فقال : «رأيت شاباً وشابةٌ؛ فلم آمن الشيطان عليهما». 

والحديث أخرجه أحمد في «المسند» »)١917 »/5/١(‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب 
الحج): باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم 880)»: وأبو داود مختصراً في «السئن» (كتاب 
المناسك): باب الصلاة بجمع (رقم 1975): وابن ماجه مختصراً في «السئن» (كتاب 
المناسك): باب الوقف بعرفات (رقم :)70٠١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ 2077 
وابن خزيمة في «الصحيح» 5/ 75/رقم 2877»؛ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم »)40/١‏ 
والبيهقى فى «السئنن الكبرى» (6/ ١١7‏ و89/10)» وأبو يعلى فى «المسند» 7/١(‏ 5514 - 27506 
1 قم 06م 844)هن طرق عن صفيان التوري عن عبد الرحمن بن الشازف بن 
عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي به. 

وإسناده صحيح » وتابع الثوري جماعة. منهم: المغيرة بن عبد الرحمن» ومسلم بن 
خالد الزنجي؛ كما عند عبد الله في «زوائد المسند» 1/5/١(‏ ١8)».وإبراهيم‏ بن إسماعيل 
- وهو ضعيف -؛ كما عند البزار في «البحر الزخار» (رقم 1/4ا2)8 وقد وهم فيه؛ فقال: 
«عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي». 

قال البزار عقبه: «وهذا الحديث قد رواه الثوري والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
عن النني كَل وخالفهما إبراهيم بن إسماعيل في هذا الإسناد؛ فقال: عن عبد الرحمن بن 
الحارث عن زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب ذَله» 
والصواب حديث الثوري والمغيرة». 

قلت: وذكره الدارقطني في «العلل» (رقم )»١‏ وقال: «هو حديث يرويه الثوري 
والدراوردي» ومحمد بن فليح والمغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث» 
وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ فرواه عن.... زاد فيه أبا رافع» ووهمء 
والقول قول الثوري ومن تابعه. والله أعلم. 

ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن 
أبيه عن عليء ولم يذكر ابن أبي رافع» والصواب ما ذكره من قول الثوري ومن تابعه». 

قلت: وللحديث شواهد كثيرة؛ منها حديث الفضل بن العباس وابن عباس وجابر» 
وغيرهم رضوان الله عليهم» وانظر: «التلخيص الحبير» .)١6١/7(‏ 

قال ابن بطال: «وفى الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة»ء وقال: «ويؤيده أنه يكل 
لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها؛ فخشي الفتنة عليه؛؛ وقال: 
(وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما رُكُبٍ فيه من الميل إلى النساء» والإعجاب 
بهن»؛ راجع: «فتح الباري» .)1٠١ /١١(‏ 
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فإن قلت: فهذا كله على خلاف القياس. 

قيل: إن أردت أن المَرْع اختصٌ بوصف أو الفمرق بيله وبين الأصل 
فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس [الفاسد]”", 
وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضي والمانع واختلف حكمهما فهذا 
باطل [قطعاً]”؟'» ليس في الشريعة منه مسألة واحدة» والشيء إذا شابه غيرَهُ في 
وصنٍ وفارَقّه في وصفٍ كان اختلاقهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفاً 
لاستوائهما باعتبار الجامع . 


[أقيسة أبطلها القرآن] 

وهذا هو القياس الصحيح طرداً وعكساًء وهو التسوية بين المتمائلين والفرق 
بين المختلفين» وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو 
يمنعه فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائماً بإبطاله؛ كما أبطل قياس 
الربا على البيع؛ وقياس الميتة على المُذْكّى وقياس المسيح [عيسى عليه الصلاة 
والسلام]”" على الأصنامء وبيّن الفارق بأنه عبدٌ أنعم عليه بعبوديته ورسالته» 
00 بعبادة غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به؟ بخللاف الأصنام؛ 
فمن قال: «إن الشريعة تأتى بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس» فقد 
أصاب» وهو من كمالها واشتمالها على العَذْل والمصلحة والحكمة» ومن سَوَّى 
بين الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوّي بين كل موجودين 
لاشتراكهما في مُسمّى الوجود. 


[القياس الفاسد أصل كل شر] 
وهذا من أعظم الغلط والقياس الفاسد الذي ذمّه السلف» وقالوا: «أوَّل من 
قاس إبليس2*”2» و(ما عٌبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس)”"©2. وهو القياس الذي 


)١(‏ انظر في هذا: «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» (7/4 -7”87) لابن القطان 
الفاسي . 

(0) في (د): ايوجب». )6 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) مضى تخريجه .)151/١(‏ 

(5) هضى تخريجه (١//ا5:ة؛ .)89١‏ 
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اعترف أهل النار في النار ببطلانه حيث قالوا: تله إن كُنًا لَنى صَكَلٍ بين 9© إذ 
شَوَكْم برب الْعْلَيِينَ4 [الشعراء: 37 48]. وذم الله أهله بقوله: ثم ألَِينَ كَمَرُوأ 
ريصم يَعَدُِرت # [الأنعام: ١ل‏ أي يقيسونه على غيره ويسؤون بيئه وبين [غيره 
في]”'' الإلهية والعبودية» وكل بدْعة ومقالة فاسدة فى أديان الرسل فأصلّها من 
القياس الفاسدء فما أنكرت الجَهُمية صفاتَ الربٌ وأفعالّه وعُلرّه على خلقه 
واستواءه على عرشه وكَلامّه وتكليمه لعباده ورؤيته فى الدار الآخرة إلا من القياس 
الفاسدء» وما أنكرت» القَدَرِيّة عموم فذرته ومشيئته وجعلت في ملكه مالا يشاء 
وآنه يشاء .ا لا يكو إلا بالقياين الفاسد وما ضلت الرافضةٌ :وعادوًا غبار الخلق 
والدغوية معادٌ الأجسام وانشقاقٌ السماواتٍ وطيّ الدنيا وقالت بقدم العالم إلا 
بالقياس الفاسدء [وأولٌ ذنب عُصِيَ به القياسٌ الفاسد]”"2 وهو الذي جَرَّ على آدم 
وذريته مِنْ صاحب هذا القياس ما جره فأصْلٌ شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا 
القياس الفاسدء وهذه [حكمة لا يذريها]””؟ إلا من له اطلاع على الواجب والواقع 
فصل 
[بيع المعدوم لا يحوز] 

وأما المقدمة الثانية - وهي أن بيع المعدوم”' لا يجوز فالكلام عليها من 
000 
وجهين”'': 

أحدهما: مَنْعٌ صحة هذه المقدمة؛ إذ ليس في كتاب الله ولا في سنة 


)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ق) وحدها. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» «ومنه؛» ثابتة في (ق). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك) «جممة لا يدري بها». 

(5) في (ن): (المعدم». 

(5) سبق قريباً كلام له حول بيع المعدوم ‏ وانظر أيضاً - غير مأمور -: «الزاد» (777/4 - 
كال و١تهذيب‏ السنن» .)١168/6(‏ 
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ولا بمعنى عامء وإنما في السنة النهىْ عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما 
فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة؛ فليست العلةٌ في المنع لا العدم ولا 
الوجودء بل الذي وَرَدت به السنة النهي عن بيع العَرّرا'» وهو ما لا يُقُدَر على 
تسليمه» سواء كان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبقٍ والبعير الشارد وإن كان 
موجوداًء إذ موجبٌُ البيع تسليم المبيع» فإذا كان البائع عاجزاً عن تسليمه فهو عَرَر 
ومخاطرة وقمار فإنه لا يباع إلا بوَكسء فإن أمكن المشكري تسلمه كان قد قمر 
البائعَ» وإن لم يمكنه ذلك قمرّه البائع» وهكذا المعدوم الذي هو عَرَّر نْهِي اير 
للغرر لا للعدم. كما إذا باعه ما تحمل هذه الأمَةُ أو هذه الشجرة”"؛ فالمبيع لا 
يُعرف وجوده ولا قّدره ولا صفته؛ وهذا من الميّسِر الذي حرّمه الله ورسولهء 
ونظير هذا في الإجارة أن يكريه دابة لا يقدر على تسليمهاء سواء كانت موجودة 
أو معو ركدلا في النكاح إذا زوّجه أمة لا يملكها أو ابنةٌ لم تولد له 
وكذلك سائر عقود المعاوضات». بخلاف الوصية فإنها تبرّع محض فلا غرر في 
تعلّقها4) بالموجود والمعدوم وما يقدر على تسليمه إليه وما لا يقدرء وطرده 
الهبة» إذ لا محذور فيها©» وقد صح عن النبي ككل هبة المُشاع المجهول”"' في 
قوله لصاحب كبة الشّعر حين أخذها من المغنم وسأله أن يَهِبّها له فقال: 0 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك”" . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً . (؟) في (ق): "ينهى». 
(9) في (ن): «وما تحمل هذه الشجرة» وفي (ق): ما تحمل هذه الدابة أو هذه الشجرة». 
(4) في (ق): «تعليقها». 
(5) في (ن): (إذ ليس ذلك فيها»» وفي المطبوع: «إذ لا محذور في ذلك فيها». 
() انظر: «بدائع الفوائد» .)5١9/8(‏ (4/”ء »)0١‏ و«إغاثة اللهفان» 2١54/١(‏ 01١ء‏ 
كلالء ل/الاكقء )١78‏ وكلاهما لابن القيم - رحمه الله -. 
ووقع في (ق) و(ك): «المشاع المجهول لقوله». 
0) رواه أحمد »)١185/5(‏ والنسائي  777/5(‏ 177) في (الهبة): باب هبة المشاع والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (2)7”57/57 وفي «دلائل النبوة» »)١95/5(‏ وابن هشام في «السيرة 
النبوية» (189/5)» وأبو داود (559454)» وابن الجارود في «المنتقى» )٠١80(‏ من طرق 
عن محمد بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وهو جزء من حديث 
طويل» وهذا إسناد جيد وقد صَرّح فيه محمد بن إسحاق بالسماع. 
وانظر مفصلاً رسالة: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» (رقم )85١‏ للأستاذ أحمد 
عبد الله . 
وسقطت «أما» من (ك) و(ق). 
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[جَوَزْ الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع] 


الوجه الثاني: أن نقول: بل الشرع صحّح بيع المعدوم في بعض المواضع؛ 
فإنه أجاز بيع الثمر بعد بُدُرٌ صلاحه والحبٌ بعد اشتداده'''» ومعلومٌ أن العقدّ إنما 


ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يُخلق'") بعد والنبي كه نهى عن بيعه قبل 
دو صلاحه» وأباحه بعد بدو الصلاح» ومعلوم أنه إذا اشتراه قبل الصّلاح بشرط 
القَطْع كالحصرم جازء فإنما نهي عن بيعه إذا كان قصدة التَّبقِية إلى الصلاح”", 
ومن جوّز بيعه قبل الصلاح وبعذه بشرط القطع أو مطلقا مطلقا وجعل موجب العقد 
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القطع. وعرمدية برد التبقية أو مطلقا ؛ لم يكن عنده'* لظهور الصلاح فائدة» 
ولم يكن فرق بين ما نّهِي عنه من ذلك وما أذن فيه؛ فإنه يقول: موجب العقد 
التسليم في الحالء فلا يجور شرط تأخيره سواء بدا صلا حه أو لم يبد. 


[الصواب فى المسألة] 


الصحيح . 


)١(‏ رواه أحمد (/5,. 4226١6‏ وابن أبي شيبة »)١١7/17(‏ وأبو داود )717١(‏ في 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع ا حتى يبدو صلاحهاء والترمذي (1778) في 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وابن ماجه (5717) 
في (التجارات): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وأبو يعلى (7155), 
وابن حبان (5491): والطحاوي في «شرح معاني الآثار)(4/ 54)» والدارقطني (9//ا4 
2)58 والحاكم )2 والبيهقي )3"١1١/6(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد 
عن أنسء أن رسول الله كلخ نهى عن بيع العنب حتى يسوّدّء وعن بيع الحب حتى 
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وقال الترمذي: حسن غريب. 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وفي النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها دون قوله والحب حتى يشتد أحاديث فى «الصحيحين» منها: حديث ابن عمر» 
رواه البخاري ١487(‏ و7145): ومسلم (1915): وحديث أنس رواه البخاري ١5848(‏ 
و5149 و95١7‏ و781): ومسلم (1555). 

وعن جابر رواه البخاري (1541: 75189 7195 (178): ومسلم (1675). 

0) فى (ك) و(ق): "يوجدا. 

() انظر: «تهذيب سئن أبي داود؛ (0/ ١94‏ 158)» وازاد المعاد» (57/4؟) كلاهما لابن 
القيم - رحمه الله -. 


2 في (ن): «عقذده). 


وقوله: «إن موجب العقد التسليم في الحال» جوابه أن موجب العقد إما أن 
يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوعٌ لهما أن يوجباه.ء 
وكلاهما منتفٍ في هذه الدعوى؛ فلا الشارعٌ أوجبٌ أن يكونّ كل مبيع مستحق 
الفعلن 0 عقيب العقد» ولا العاقدان التزما ذلك» بل تارة يعقدان العقد على هذا 
الوجهء وتارة يشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المْثِمَنِء وقد يكون للبائع 
غرضٌ صحيح [ومصلحة(" في تأخير التسليم [للمبيع» كما كان]”' لجابر 51 
غرض صحيح]”" في [تأخير و ملد" بين رإن المدوق مكنع ريست لسار نا 
فيه مصلحة له ولا ضرر على الآخر فيها؟ إذ قد رضي بها كما رضي النبي 2 
[على جابر]””" بتأ خير تسليم البعير'”“» ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس 
يقتضي جرازه. ورد كل باقع أن يحي مو مكمه السو ماله كناد رار 
كي أل ككانانا باع عقاراً واستثنى سكناه مدة أو دابة واستثنى ظهرهاء ولا 
يختص ذلك بالبيع» بل لو وهبه [شيئاً]''' واستثنى نفْعَه مدة» أو أعتق عبدّه 
واستثنى خدمته مدة» أو وقف عيناً واستثنى عَلتها لنفسه مدة حياته» أو كاتب أمَةَ 
واستثنى وَطْئْها مدة الكتابة» ونحوه. وهذا كله منصوص أحمدء وبعض أصحابه 
يقول: إذا استثنى منفعة المبيع فلا بد أن يُسِلّمَ العين إلى المشتري ثم يأخذها 
ليستوفي المنفعة» بناءَ على هذا الأصل الذي قد تبين فساده» وهو أنه لا بد من 
استحقاق القبض عقيب العقدء وعن هذا الأصل قالوا: ”لا تصح الإجارة إلا 
على مدة تَلِي العقد. وعلى هذا بَتَوْا ما إذا باع العين المؤجرة؛ فمنهم من أبطل 
البيع لكون المنفعة لا تدخل على”" البيع فلا يحصل التسليم» ومنهم من قال: 
هذا مستثنى بالشرع» بخلاف المستثنى بالشرط وقد اتفق ق الأئمة على صحة بيع 
الأمة المزوجة وإن كانت منفعة البضع للزوج ولم تدخل في البيع واتفقوا على 
جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه كما إذا باع مخزناً له فيه متاع كثير لا 
ينقل في يوم ولا أيام فلا يجب عليه جمع دواب البلد ونقله في ساعة واحدة بل 


)١(‏ في (ق) و(ك): «كل بيع يستحق به التسليم». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) تقدم تخريجه. 

(5) انظر كلاماً قوياً لابن القيم حول الاستثناء في البيع في «بدائع الفوائد» (4/ 8). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك2). (0) زاد هنا في (ك) و(ق): (إنه». 

(4) في (ق): « 
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قالوا: هذا مستثنى بالعرف» فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكم» فإن المستثنى 
بالشرط أقوى من المستثنى بالعغرف» كما أنه أوسع من المستثنى بالشرع؛ فإنه 
يئبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع» كما أن الواجب بالئذر أوسع من الواجب 
بالشرع. 


[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه] 

وأيضاً فقولكم: «إن موجب العقد استحقاق التسليم عقيبه)”'" أتعنون أن هذا 
موجَتٌ العقد المطلق أو مطلق العقد؟ فإن أردتم الأول فصحيح » وإن أردتم الثاني 
فممنوع؛ فإن مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيد» وموجب العقد المقيد ما فُيّد 
به كما أن موجبّ العقد المقيد بتأجيل الثمن وثبوت خيار الشرط والرهن 
والضمين هو ما قَيّد بهء وإن كان موجبه عند إطلاقه خلاف ذلك؛ فموجبُ العقد 
المطلق شيءٌ وموجب العقد المقيد شيء» والقبض في الأعيان”' والمنافع 
كالقبض في الدَّيْنَء والنبي كَلِ جوّز بيع الثمرة بعد بُدُوٌ الصلاح”" مستحقة الإبقاء 
إلى كمال الصلاح» ولم يجعل موجّبَ العقد القبض في الحال» بل القبضٌ المتعادٍ 
عند انتهاء صلاحهاء ودخل فيما أذن فيه بيع ما هو معدوم [و]”'2 لم يُخْلّق بعدء 
وقبض ذلك بمنزلة قبض العين المؤجرة» وهو قبض يبيح التصرف في أصح”) 
القولين» وإن كان قبضاً لا يوجب انتقال الضمانء بل إذا تلف المبيعٌ قبل قبضه 
المعتاد كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهلٍ المدينة وأهل الحديث؛ أهلٍ 
بلدته وأهل سنته؛» وهو مذهب الشافعى قطعا؛ فإنه علق القول به على صحة 
الحديث”''» وقد صح مع ا غير الطريق التي توقّف الشافعي فيها 
فلا يسوغ أن يقال: مذهبه عدم وضع الجوائح» وقد قال”؟: إن صح الحديث 
قلت به» رواه من طريق توقف في صحتهاء ولم تبلغه الطريقٌ الأخرى التي لا علة 


)١(‏ في (ق): اعقبه». (0) فى (ق): «وقبض الأعيان». 
سبق تخريجه قريب . )5 ساس امسو عن 20 
(5) في (ق): «أحدا. (3) انظر: «الأم» (/ لاه ط دار الفكر). 


والحديث الذي صح هو: ما أخرجه مسلم :)١504(‏ (كتاب المساقاة): باب وضع 
الجوائح عن جابر أن النبي كَكهِ أمر بوضع الجوائح» وانظر: «الجوائح وأحكامها» 
(ص١18)‏ وما سيأتي. 
(0) زاد هنا في (ك) و(ق): «فيها». 
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لها" ولا مظعن فيهاء وليس مع المنازع دليلٌ شرعي يدل على أنَّ كلّ قبض جوّز 
التصرف ينقل الضمانء وما لم يجوز التصرف لا ينقل الضمان» فقبِضٌ العين 
المؤجّرة يَجوّز التصرف ولا ينقل الضمان» وقبض العين المسُّتامةٍ والمستعارة 
والمغصوبة يوجب الضمان ولا يجوّز التصرف9'. 
فصل 
[بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما] 
ومن هذا الباب [بيع ] المقا؟ ي والمباطخ”” ' والباذجان؛ فمن منع بيعه إلا 


لقطلة لقطلة :قال الكنة [بيع]” 4 ا فهو كبيع الثمرة قبل ظهورهاء ومن جوّزه 
كأهل المدينة”'' وبعض أصحاب أحمد”"' فقولهم أصحٌ. فإنه لا يمكن بيعها إلا 


() في (ك) و(ق): الفيها»» وقارن بلمجموع الفتاورى» .)777١ /"٠(‏ 

(؟) انظر كلام المصنف على وضع الجوائح» والرد على من تأورّل الحديث فيها في «تهذيب 
السنن» »)١١٠١ - ١١94/5(‏ و«زاد المعاد» (777/54), وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الجوائح 
وأحكامها» للدكتور سليمان الثنيان» دار عالم الكتب. 

(*) «المقائي: جمع مقثأة وهو موضع زراعة القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة» وهو موضع 
زراعة البطيخ» (د). قلت: ونحوه في (ط)ء وانطر: «زاد المعاد» (551//54؟)2 و«بدائع 
الفوائد» (5/ »١6‏ 75) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(0) قال القرافي في كتابه «الأمنيّة في إدراك النية» (175): «والعجب ممن يعتمد أن المعاوضة 
على المعدوم على خلاف الأصلء مع أن الشريعة طافحة به في مواردها ومصادرهاء 
حتى لا يكاد يعرى عنه باب كما قد رأيت» بل الأوامر والنواهي والأدعية والشروط 
ومشروطاتها في التعليقات والوعود والوعيدات وأنواع الترجي والتمني والإباحات كلها لا 
تتعلق إلا بمعدوم فتأمل ذلك حق تأمله تجد فيه فقهاً كبيراً ب: ينتفع به في محاولة الفقه 
واتساع النظر ودفع الإشكالاات عن القواعد والفروع. 

وإنما أكثرت من مثل التقدير لأني رأيت الفقهاء الفضلاء إذا قيل لهم ما مثال إعطاء 
الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود؟ صعب عليهم تمثيل ذلك» وإن فعلوا 
فعساهم يجدون المثال أو المثالين فأردت أن يتسع الفقيه هذا الباب ويسهل عليه. اه 

(0) انظر: «المنتقى» (5/ 7١1‏ 7؟1) للباجي» و«بداية المجتهد» »)١1/4/5(‏ و«القوانين 
الفقهية)» (ص0؟57؟7). 

(0) انظر: «المغني» (5//ا١7)»‏ و«المبدع» .)١517-155/84(‏ 

وبهذا قالت طائفة من الشافعية» انظر: «مغني المحتاج» (7/ 2»)97 و«تكملة المجموع» 
(١5/1؟:؛).‏ 
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على هذا" الوجة؛ ولا 'تتمير اللقظة المبيعة 8 ' غيرهاء ولاماترم العضا بيعي 
كذلك» ولوكلف الناس به لكان أشقٌّ شيءٍ عليهم وأعظمه ضررأء والشريعة لا 
تأتي به» وقد تقدم أن ما لا يُباع"' إلا على وجه واحد لا يَنْهى الشارع عن بيعه 
يلما نهى الشارع عن بيع الثمار قل يدو صلاهها؟؟* لإمكان: تأخير ينها إلى وقت 
بُدُوٌ الصلاح” “7خ لظيو ها نين كةو اذو قله 7 ' بيع المقائي إذا بدا فيها 
الصلاح ودخول الإجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول اجراة الثمان وما 
يتلاحق في الشجر منهاء ولا فرق بينهما البتة . 


فصل 
[ضمان الحدائق والبساتين] 
وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي» بل دل على خلافه؛ وهو 
بيع المعدوم [بطلان]”"' ضمان الحدائق والبساتين» وقالوا: هو بيع للثمر قبل ظهوره أو 
قبل بدو صلاحه؛ ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه” » ولّيس مع المانعين [حجةٌ 
على ما]”"2 ظنّوه للا للع يناوا ١‏ عادو بول تسن "1١‏ الأمة على لابه قل 
نص مع المانعين ولا قياس ولا إجماء”٠‏ ؟ ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة : 


0 وقارن ما عند المصنف ب «مجموع فتاوى ابن تيمية) (19/ 1485»؛ 2446 144). 

)١(‏ في المطبوع: «عن». (؟) في (ن): «أنها لا تباع». 

(90) سبق تخريجه قريباً. (5:) في (ق): «صلاحها». 

(6) قال (د) و(ح): «هكذا في النسختين» والكلام غير تام» فليتدبر». 

قلت: وعلق (و) و(ط) بنحو هذا التعليق. 

() انظر: «زاد المعاد» (5//ا75) فإنه مهم وه«بدائع الفوائد» »١6/5(‏ 0)75. 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(4) هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى» وهو منصوص عن أحمد فى بعض الروايات انظر: 
(المبسوط؛ (15/ 2099 وهروضة الطالبين» (0/ 20/8 و«الفروع» (411/5). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ط): «كما»؛», وأشار إليها فى الحاشية» وقال: «... وربما 
كان صواب الجملة هكذا: «وليس مع المانعين دليل على ما ظنوه؛ أو نحو ذلك انظر: 
لإعلام الموقعين» ‏ ط المطبعة المنيرية (١/١0751؛‏ وطبعة فرج الله الكردي (؟8/1١١)»‏ 
ا.ه. 

قلت: والجملة في (ق) و(ن) و(ك): «وليس كما ظنوه». 
)١(‏ في (ن): «ولا تجمع؟. 
)١١(‏ انظر: حول تقدير ابن القيم جواز ضمان الحدائق والبساتين (القبالات) سواء مع الأرض - 
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أما الإجماع. فقد صح عن عمر [بن الخطاب)17) لوه ضلنه أنه سج جاه 
ا ل كا على اي 
وهذا بمشهد من الصحابة» ولم ينكره منهم رجل واحدء ومَنْ جعل مثل هذا 
إجماعاً فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك» وأقل درجاته أن يكون قول 
صحابي » بل قول الخليفة الراشد» ولم ينكره منهم مذكرء وهذا حجة عند جمهور 
العلماء» وقد جوز بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة؛ إذ 
لا يمكن إفراد إحداهما عن الأخرى”"؛ [و]7''اختاره ابن عقيل» وجوّز بعضهم 
ضمان الأشجار مطلقاً مع الأرض 0 00 اختاره شيخنا وأفرد فيه 
000 ؟ ففي مذهب 53 ثلاثة أقوال» وجدّز مالك ذلك ها للأرض في قدر 

)2 
الثلث 2. 


- أو بدونها: «أحكام أهل الذمة؛ »)١١15 .٠١8/١(‏ وقارن بما في «مجموع فتاوى ابن 
تيمية) (9/ 787). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() أخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد 
المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه بيه أن أسيد بن حُضير توفي وعليه ستة آلاف درهم ديناً» 
فدعى عمر بن الخطاب غرماءه» فقبلهم أرضه سنين» وفيها النخل والشجر. وهكذا ذكره 
ابن كثير في «مسند الفاروق» »)708/1١(‏ وبَوّب عليه (أثر فى ضمان البساتين) وقال: «هذا 
إسناد جيد» وإن كان فيه انقطاع» وقال: «ومعنى: قبلهم: أي ضمنهم. وقد ذهب إلى معناه 
بعض العلماء» ونصره ابن عقيل وغيره من متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه الله؟. 

أقول: وسبب انقطاعه هو عدم سماع عروة من عمر. 
وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (107/7) بإسناد ضعيف» وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
755/١‏ #“4”)ء و«أسد الغابة» .)١١/١(‏ 

(*) في (ق): «أحدهما عن الآخر» وكذا في (ك) إلا أنه قال: «الأخرى». وانظر: «الفروع» 
)١5/5(‏ لابن مفلح . 

(5) ذكر ابن رشيق في رسالته: «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (ص71): «قواعد 
في مسائل في النذور والضمان» وفي مكتبة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - مجموع 
برقم (١/؟)‏ فيه (71 رسالة) لابن تيمية» منها برقم :)١8(‏ (فصل في الضمان) وفي 
جامعة برنستون ‏ جاريت (رقم )١1017١‏ من (ق45 - 07): «مسائل في الإجارة ونقص 
بعض المنفعة والجوائح والفرق بين الجائحة في الزروع والثمار وغير ذلك» فلعل بعضها 
المرادة هناء والله أعلم. 

(5) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)75١/5(‏ و«القوانين الفقهية» (51): وانظر 
لمذهب الحنفية «المبسوط» /1١5(‏ 2077 ومذهب الشافعية في «اروضة الطالبين» (178/6). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

قال شيخنا"'': والصواب ما فعله عمر طَفيه؛ فإن الفرق بين البيع 
والضمان'" هو الفرق بين البيع والإجارة» والنبي كَللِ نهى عن بيع الحب حتى 
ين ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة مع أن المستأجر مقصودّه الحبٌ بعمله 
فيخدم الأرض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليهاء وهو نظيرٌ مستأجر البستان ليخدم 
شجره ويسقيه ويقوم عليهء والحبٌ نظيرٌ الشمرء والشجر نظير الأرض”*“» والعمل 
نظير العمل؛ فما الذي حرّم هذا وأحلّ هذا؟ [وهذا]”*؟ بخلاف المشتري؛ فإنه 
يشتري ثمراً وعلى البائع [المؤنة: مؤنة]" الخدمة والسّقي والقيام على الشجر؛ 
فهو'" بمنزلةٍ الذي يشتري الحبّ وعلى البائع مؤونة”” الزرع والقيام عليه؛ فقد 
ظهر انتفاءٌ القياس والنصء كما ظهر انتفاءً الإجماع» بل القياس الصحيح مع 
المجرّزين؛ كما معهم الإجماع القديم. 

فإن قيل: فالثمر أعيان» وعقد الإجارة إنما يكون على المنافع! 

قيل: الأعيان هنا حَصِلّت بعمله في الأصل المستأجرء كما حصل الحبٌّ 
بعمله في الأرض المستأجرة. 


فإن قيل: الفرق أن الحبٌّ حصل من بَذْرِهء والثمر حصل من شجر 
المؤججر”؟. قيل: لا أثر لهذا الفرق في الشرعء بل قد ألغاه الشارع في المساقاة 
والمزارعة فسوّى بينهما؛ والمُساقي يستحقٌ جزءاً من الثمرة الناشئة من أصل 
[الملك؛ والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النابت في ا المالك. وإن كان 
البذْرٌ منه. كما ثبت بالسنة الصخيحة الصريحة'''' وإجماع الصحابة» فإذا لم يؤثر 


هذا الفرق في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء فيها مشتركاً لم يؤثر في 


)١(‏ في «امجموع الفتارى» /7٠١(‏ 7387) نحوهء وانظر: «الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» (7/ .)١119- 1١16‏ 

(؟) في (ق): «الضمان والبيع» وسقطت «البيع» من (4). 

() سبق تخريجه. 

(54) وقع في (ن): «والحب نظير الثمرة» والشجرة نظير الأرض». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() في المطبوع و(ن) و(ك): «مؤونة» وسقطت «وعلى البائع» من (ق) واحتملها في الهامش. 


(0) في (ن) «وهوه. (4) في (ق): «مؤنة». 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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الإجارة بطريق الأولى؛ لأن إجارة الأرض لم يُختلف فيها كالاختلاف في 
المزارعة» فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة فإجارة الشجر أولى 
بالجواز من المساقاة عليهاء فهذا مخض القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة» 
وبالله التوفيق. 

والذين منعوا ذلك وحَرَّمُوه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعاً وعقلاً» 
فإنهم يؤجرونه الأرض للست مقصودة له الك ويساقونه على الشجرة من ألف 
جزء على جزء مساقاة غير مقصودة [وإجارةً غير مقصودة]””': فجعلوا ما لم يقصد 
مقصوداًء وما قُصد غير مقصودء وحابوا في المساقاة أعظم محاباة» وذلك حرامٌ 
باطل في الوقف وبستان المولى عليه من يتيم أو سفيه أو مجنون» ومحاباتهم إياه 
في إجارة الأرض لا تُسَوّعْ لهم محاباة المستأجر في المساقاة» ولا يسوّغ اشتراط 
المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس من القياس والفقه من الفقه؟ فبينهما فى الصحة بِعْدٌ 

6 
ما بين المشرقين ِ 
فصل 
[إجارة الظئر على وفق القياس الصحبح] 

فهذا الكلام على المقام الأول؛ وهو كون الإجارة على خلاف القياس» وقد 

وأما المقام الثاني - وهو أن الإجارة التي أذن الله فيها في كتابه وهي إجارة 
الظئْر على خلاف القياس - فبناءٌ منهم على هذا الأصل الفاسد”»: وهو أن 
الممشكق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان» وهذا الأصل لم يدل عليه 
كعات وله نة ولا إجماعٌ ولا قياسسنٌ صحيحء بل الذي دلّت عليه الأصول أن 
الأعيانَ التي تَحدّث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمُها حكم المنافع كالثمر في 


)١(‏ في (ن): «وليست مقصوداً له؛. 

إفهة ما بين المعقوفتين في (3) قبل: «وحابوا في المساقاة» في السطر الذي بعده. 

(*) في (ق): «وبينها في الصحة أبعد ما بين المشرقين». 

(4) انظر إجارة الظئر ونحوه وبيان أنها على وفق القياس: «زاد المعاد» 2)١5-1١69/5(‏ 
و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (١5؟/ /"٠ .,55٠‏ 2)7720 و«الإنصاف» (7"/5). و«المعدول به 
عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منهة (ضص64١155-1).‏ 


ر ‏ بببببصبصبتتتبتتتت ‏ ا م 
الشجر واللّبن في الحيوان والماء في البئر؛ ولهذا سرَّى بين النوعين في الوقفء 
فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة» فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف 
منفعة كالسكنى وأن تكون ثمرة وأن تكون لبنأ كوقف الماشية للانتفاع بلبنهاء 
وكذلك في باب التبرعات كالعارية لمن ينتفعٌ بالمتاع ثم يرده» والعريّة لمن يأكل 
ان الشجرة ثم يردهاء والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردهاء والقررض لمن 
ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها القائم مقام عينها؛ فكذلك في الإجارة تارة يكريه 
العدة للوتففة التن ‏ لمك أغانا نرتازة اللعنة الح تحوك كينا مد عل قت 
ِ بي ل م ونار 2 1 من بعد ىع مع 
بقاء الأصل كلبن الظثئر ونقع البئر؛ فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئا بعد 
شيء [مع بقاء الأصل]”" كانت المنفعة”". والمسوّغ للإجارة هو ما بينهما من 
القدر المشترك» وهو حدوث المقصود بالعقد شيئاً فشيئًء سواء كان الحادث عيناً 
أو منفعة» وكونه جسماً أو معني قائماً بالجسم لا أثر له في الجواز والمنع مع 
اشتراكهما في المُقتضي للجوازء بل هذا النوع من الأعيان الحادثة شيئا فشيئا أحق 
بالجواز؛ فإن الأجسام أكْملّ من صفاتهاء وطردٌ هذا القياس جواز إجارة الحيوان 
غنن الآدسى لزمباعه» [كإن العاحة تدعو إلبهكما تدعقو إليذ'فن ]8 الطعر من 
الآدميين بطعامها وكسوتهاء ويجوز”' استئجار الظئر من البهائم بعلفهاء» والماشية 
إذا عاوض على لبنها فهو نوعان: 
أحدهما: أن يشتري اللَّبنَ مدة» ويكون العلف والخدمة على البائع» فهذا 
والثاني : أن |2 00 ويكون علقي وخدمتّها عليه» ولبنها 0 مذة 
الإجارة؛ فهذا إجارة وهو كضمان البساتين”* سواء وكالظئر؛ فإن اللبن يُستوفى 
شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصل؛ فهو كاستئجار العين ليسقيَ بها أرضّهء وقد نص مالك 
على جواز إجارة الحيوان مدةً للبنه ثم مِنْ أصحابه من جوّز ذلك تبعاً لنصهء 


)١(‏ في (ق): ”ثمرة». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ق): «كالمنفعة». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «وجواز إجارة». 

(0) في (ن): «وجواز؛اء وفي (ق) و(ك): «و». 

(5) في المطبوع: «ويسلمها». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) وقال فى هامش (ق): العله بلبنها». 

(4) في (د): «البستان». 1 
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ومنهم من منعهء ومنهم من شرط فيه شروطاً ضيّقوا بها مورد النص ولم يدل عليها 
تعنه” 2 والضوات الجؤاق زهو موحت القياين المخفن» فالمتجوّزون أشعد 
بالنص من المانعين» وبالله التوفيق 
فصل 
[حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس] 

ومن هذا الباب قول القائل: «حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف 
القياس» ولهذا لا تحمل [العافلة ]7 العجل؟ وله العية ول" اف زلا 
الاعتراف ولا ما دون التُلَتْء ولا تحمل جناية الأموال» ولو كانت على وفق 
القباس وزاك للك 316 

والجواب أن يقال لا ريت أن من اتلف:«مضموناً كان ضمائه عليةء. ولا 


ور 


زر وازرة ْرَ 24 ولا توخل نفس بجريرة غيرها؛ وبهذا جاء شرع الله سبحانه 


)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (5/ :)5١‏ وانظر مذهب الحنفية في 
«المبسوط» /١(‏ ")2 ومذهب الشافعية فى «روضة الطالبين» 2)١17/4 - ١78/5(‏ والمغنى 
المحتاج» (؟/ 807" _ 0008 . ١‏ 1 

(؟) ما بين المعقوفتين من نسخة (ك) و(و)» وقال (و): «العقل دية القتيل خطأ المستحقة 
بالشرع». 

9) ولا شبه العمدء. على ما الجثارة شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 
600). وهو مذهب مالك خلافاً لجماهير الفقهاء. 

(5) قال (ط): «لأن العبد عبارة عن سلعة من السلع» وقال (د): «كذا»ء وفي (ق): " 
تحمل العبد ولا العهد). 

(5) يعني أن كل جناية عمدء فإنها من مال الجاني خاصة. ولا يلزم العاقلة منها شيء»؛ 
وكذلك ما اصطلحوا عليه من الات فى الخطاء وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية 
من غير بينة تقوم عليه» ون ادف آنها خطأ ل يفيل مع فلا تلتزم بها العاقلة» وأما 
العبد فهو أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده» وإنما جنايته 
في رقبته» وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو أن يجني حر على عبده؛ وإنما جنايته في 
رقبته» وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو أن يجني حر على عبدء فليس على عاقلة 
الجاني شيء» إنما جنايته في ماله خاصة» وهو قول ابن أبي ليلى؛ وما بين هذين [ أ 
يستلزمه سياق الكلام فوضعته. وفي حديث: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً 
ولا اعترافاً . -والعاقلة العضبة والأقارت من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ (و). 

(7) انظر بيان أن حمل العاقلة الدية على وفق القياس: «مجموع فتاوى ابن تيمية؛» /٠١(‏ 0017)؛ 
و«المعدول به عن القياس» )١50  ١717(‏ وانظر في خلافه! «بدائع الصنائع» (/ 1808). 
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وجزاؤهء وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا" كما سنبينه» والناس 
متدازهون: فى العمل .هل تحمله الشافلة ابعداء أو تتسناة9 على وين كينا 
تنازعوا في صدقة الفطر التى يجب”" أداؤها عن الغير كالزوجة [والولد]©» هل 
تنعت إبقداءا أو هذ [على كولين]! :وغل :ذلك يتبتى نا لو اخرنيها تمن 
تُحمّلت عنه عن نفسه بغير إذن المُتحمّل لها؛ فمن قال: هي واجبة على الغير 
يي قال: تجزئ في هذه الصورة» ومن قال: هي واجبة عليه ابتداءً قال: لا 
تجزيء» 0-016 هي كأداء الزكاة عن الغيرء وكذلك القاتل إذا لم تكن”" له 
غافلة) هل تجب الدية في ذمة القاتل لل ولا]00)؟ على قولينء بناء على هذا 
الأصل» والعقل فارقٌ غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم» 
وذلك أن دية المقتول مال كثيرء والعاقلة إنما تحمل الخطأء ولا تحمل العَمْد 
بالاتفاق» ولا شبهه على الصحيحء والخطأ يُعْذَّر فيه الإنسان» فإيجاب الدية في 
ماله فيه.صَرر عظيم عليه من غير ذنب تمندة» وإهدارٌ دم المقتول من غير ضمان 
بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته. فلا بد من إيجاب بدله. فكان من محاسن 
الشّريعة وقيامها بمصالح العباد أنْ أوجبٌ بدله على مَنْ عليهم موالاة القاتل 
ولضرتفة فأوجب عليهم إعانته على ذلك. وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب 
وكسوتهم» وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا ا وكإيجاب كاله الي دن 
ا ل [فإنه أسير]”” بالدية التي لم ا 0 
مستحقها كالقرض والبيع» وليست قليلة؛ التائل في الغالب لا يقدر على حملهاء 

وهذا بخلاف العمدء فإن الجاني ظالم مستحق للعقوبة ابي امكاة سرع 
بدل القتل ”3 ؛ وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد للجناية متعمد لهاء فهو فهو آثم معتل » 


)١(‏ فى (ن): «غير مناقض لهذا». 

(؟) انظر: «أحكام الجناية» (750 - /717) للشيخ بكر أبو زيد. 

(9) في (ق): «هل تجب4ء وقال في الهامش: «إذا وجب». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). وانظر فى المسألة «الإشراف» ١97/7(‏ مسألة 016) 
للقاضي عبد الوهاب» وتعليقي عليه. 0 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «يكن». 

ع0 في المطبوع: «من بلد العدو). ١‏ 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فإن هذا أسيف» وفي (ق): «فإن هذا أسير؛ء وفي 
(ك): «فإن هذا أيسر؛. 

(9) في (ق) و(ك): «بدل القتيل». 
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بخلاف بدل المتلف من الأموال؛ فإنه قليل فى الغالب لا يكاد المنْلِف يعجز عن 
حمله؛ وشأن النفوس غير شأن الأموال؛ ولهذا لم تحمل العاقلة ما دون الثلث 
غند أخند: ومالك”'؟ لقلته واحتبال ا حمله””'؛ وعند أبي حنيفة لا تحمل ما 
دون أقل المقدّر كأزش التوضد !1" وتسكل نا فوقه”*'» وعند الشافعي تحمل 
القليل والككير طردا لقنا 557 وظهر بهذا كونها لا تحمل العبد فإنه سلعة من 
السلع ومال من الأموال» فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع؛ وأما 
الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما معني آخرء وهو أن المُذّعِي 
والمُذَّعَى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما ا 
ويتصالحان على تغريم العاقلة» فلا يسشري إقراره ولا صلحه» [فلا يجوز ين 
في حق العاقلة» ولا يقبل قوله فيما يجب عليه'" من الغرامة» وهذا هو القياس 
الصحيح؛ فإن الصلح الامرات يتضمن إقراره ودَغُواه على العاقلة بوجوب المال 
عليهم ؛ ا 0 ا ا 
كأبناء السبيل والفقراء والمساكين. 

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم؛ م 
خلقه إلى غني وفقيرء ولا 7 تتم مصالحهم إلا بسدٌ حَلَة الفقير» فأوجب سبحانه في 
فضول أموال الأغنياء ما يسد [به]”” خلّة الفقراءء وحرّم الربا الذي يضر 


واه «نى 


بالمحتاج» فكان أمره بالصّدقة ونهيه عن الربا أخوين سفيقتين ؟ ؟ ولهذا جمع الله 


2))١155/١١( في (ق): «الإمام أحمد ومالك»» وانظر مذهب أحمد في «الإنصاف»‎ )١( 
/4( و«المغني» (505/4 - 007)» ومذهب مالك في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب‎ 
وتعليقي عليهء وه«حاشية الخرشي» (8/ 55)» و«القوانين الفقهية)‎ )0١ مسألة‎ 4 
.)7589 /٠١( وهذا اختيار ابن تيمية في «مجموع الفتارى»‎ )1١7 /7( و«المنتقى»‎ »)594( 

0( في (ق): «لحمله». 

() «الموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظمء أي: بياضهء والجمع: المواضح والتي 
فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجهء فأما الموضحة في 
غيرهاء ففيها الحكومة», والأرش: ما يأخذ المشتري من البائع إذا اطلع على عيب» 
وأروش الجنايات والجراحات من ذلك» لأنها جابرة لها» (و). 

(5) انظر: «الهداية» (779/5). (5) انظر: «المهذب» (؟7/7١70711).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (0) في (ق): «عليها». 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


20 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بينهما في قوله: #يمحق أنه ليزأ وسِرق لصَدكتٍ 4 [البقرة: 5/ا7]» وقوله: #وما 
يدت د ين ربا ربوأ ف مول ألئّاس قلا يريو عِندَ 7 وم اسم ص كر نيدوت وجه 
َه وليك هُمْ الْمُضْعِفُيَ4 [الروم: 84] وذكر [الله]”'' سبحانه أحكام الناس في 
الأموال في آخر سورة البقرة» وهي ثلاثة: عدلء. ظلم”"“» وفضل؛ فالعدل البيع» 
والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم» وذم المرابين 
وذكر عقابهم. وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى . 

والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على 
بعض كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف» ليست من باب عقوبة الإنسان 
بجناية غيره» فهذا لون» وذاك”" لونء والله الموفق 


فصل 
[بيان أن المُصرّاة على وفق القياس] 
وممًا قيل فيه: إنه على خلاف القياس حديث المُصرَّاة'» قالوا: وهو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «وظلم؟. 

() في (ق): «وذلك». 

(5) رواه البخاري 5١58(‏ و05١1)‏ في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يُحمّل الإبل والبقر 
والغنمء و(1١6١5)‏ باب إن شاء رد المُصرَّاة وفي حلبتها صاع من تمرء ومسلم )١519(‏ 
)١١(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه...» وتحريم 
التصرية» من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري (59١؟)‏ و(74١5)‏ من حديث ابن 
مسعودء وقال (و): «عن أبي هريرة أن النبي كق: قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد ذلك» فهو ب كير النظرين بعد أن يكلتها » إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردهاء وصاعاً من تمر» متفق عليه وفي رواية: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة 
أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء» رواه الجماعة إلا 
البخاري. 

قال الشافعي: التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة» وترك حلبها حتى يجتمع لبنها 
فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنه . 0 
التصرية: حبس الماء. وظن بعضهم أن المصراة من صررت. قال في «الفتح»: | 
الأصح هو أنها من صريت اللبن إذا جمعتهء قال: ا 
مصرورة أو مصررة لا مصراة» على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. ولا تصروا إن 
كان من الصرء فهو بفتح التاءء وضم الصاد وإن كان من الصرى فيكون بضم التاء 
وفتح الصادء وفي الحديث الثاني اضطراب» وهذا في قوله: ١من‏ تمر لا سمراء» ففي 
مسلم وأبي داود: من طعام لا سمراء» وفي البزار: صاع من بر لا سمراءء وفي مسئند 


يشخالفت» القيامن م و0 : منها أنه تضمن”") رَدّ البيع''' بلا عيب ولا خلف في 
صفةء ومنها أن «الخراج بالضمان)7؟؟؛ فاللّبن الذي يحدث عتد المشتري غير 
مضمون عليه وقد ضمنه إياه» ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه 
بغير مثلهء ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة والتمر لا 
قيمة ولا مثل» ومنها أن المال المضمون إنما يُضمن بقَدّره في القلة والكثرةء» وقد 
قدر ههنا"©) الضمان بصاع. 


[الرد على ذلك] 
قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه خطأء والحديث موافق لأصول 
الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلاً بنفسهء كما أن غيره أصلّ بنفسه9 2 
وأصول الشرع لا يُضرب بعضها ببعضء كما نهى رسول الله يلِةِ [آعن]”" أن 
يُضرب كتابٌ الله بعضه ببعض”": بل يجب اتباعها كلهاء ويّقر كل منها على 
أصله وموضعه؛ فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقهء وما عدا هذا فهو 
الخطأ الصريح . 


ح | أحمد: صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر؛ وفي أبي داود: ردها ورد معها مثل أو مثلي 
لبنها قمحاً. وقال الحافظ في الفتح: إن حديث الجماعة إسناده ضعيف» وإن ابن قدامة 
قال: إنه متروك الظاهر» اه. 

)0غ( ذكر العيني في «عمدة القاري» )77١/١١(‏ ثمانية منهاء وكذا التهانوي في «إعلاء السنن» 
(50/1)» وهو منقول عن أبي حنينة ومحهن بن التعدين» انر > السو الس رخسي" 
(41/1)؛ و«المبسوط» :)78/١1(‏ و«التحرير مع شرحه التيسيرا (4)877/6وفاضول 
البزدوي؟» (؟/ 2078٠0‏ و«امرآة الأصول» (/28». وه«رد المحتار» (51/5)»: وانظر في 
مناقضتها: «فتح الباري؟ (5/ 7515 - 606©» واشرح النووي على صحيح مسلم» /٠١(‏ 
5). لوشرح السنة» .)١17186/48(‏ 

(؟) في (ن): «يتضمن». (9) في (ك) و(ق): «المبيع». 

(5) سيأتي تخريجه قريباً . (0) في (ق): «هنا 

(7) انظر: «زاد المعاد» (4/ 2547 117؟) للمصنف ‏ رحمه الله و«مجموع فتاوى ابن تيميه؛ 
56557/١(‏ -4)0058 و«المعدول به عن القياس» (ص>6١١‏ - .)١55‏ 

60 ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) رواهأحمد (178/5 و١81١‏ و1486 و95١1)»‏ وابن سعد في «الطبقات» (54/ 197)» وابن 
ماجه (85) في (المقدمة)» والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص١207‏ والآجري فى 
«الشريعة» (ص188)» وابن مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير»  )700 - 804 /١(‏ كلهم 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وإسناده جيد. 


فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يُعترض بها على النصوص 
الصحيحة: أما قولكم: (إنه تضمّن الرد من غير عيب ولا فوات صفة» فأين في 
أصول الشريعة المُتلقّاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين 
الأمرين؟ وتكفينا هذه المطالبة» ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر سبيلاً ؛ 
ثم نقول: بل أصول الشريعة توجبٌ الرد بغير ما ذكرتم» وهو الرد بالتدليس 
والغشء» فإنه هو والخلف فى الصفة من باب واحدء بل الرد بالتدليس أولى من 
الزد بالعيية فإن النائع يُظهن منقة المبيع نثارة يقوله وفارة يفعلة»» فإذا أظهر 
للمشتري أنه على صفة فبان بخلافها كان قد غشه ودلس عليهء فكان له الخيار بين 
الإمساك والفسخ» ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو مخض القياس وموجب 
العدل فإن المشتري إنما بَذل ماله [في المبيع]"'' بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع» ولو علم أنه على خلافها لم يبذل له فيها ما بذل» فإلزامه للمبيع”" مع 
العذلسن والغدق من أغظم الظلم الذي تتنزه الشريعة عند وقد أثبت.النبي 275 
الكار للركبات إذا تلفرا واشْتُرِيَ منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السّعْر”"» 
وليس ههنا عيبٌ ولا خلف في صفة» ولكن فيه نوع تدليس وغش. 


فصل 
[الخراج بالضمان] 
وأما قولكم: «الخراج بالضمان»”* فهذا الحديث وإن كان قد رُوي فحديث 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) في (ق): «بالمبيع». 


فرق رواه مسلم (كتاب البيوع): باب تحريم تلقي الجلب )١619(‏ لاا من حديث أبي 
هريرة. 


(8) رواه أحمد 8١/5(‏ و5١١),‏ وأبو داود ( في (البيوع) : باى فحن افكرى عيداً 

فاستعمله ثم وجد به عيباًء والترمذي تعليقاً: بإثر حديث (1185) في (البيوع) : باب ما 

ء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباء وابن ماجه (4؟7١)‏ في (التجارات): 
بات 1 بالضمان؛ والدارقطني ("/ "01)» والطحاوي 7١/4(‏ - 4)257: وابن الجارود 
55 والحاكم (14/1 - )١19‏ من طرق عن مسلم بن خالد 1 ل 
عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء وقال أبو داود: إسناده ليس بذلك» وأما الحاكم فصححه 
ووافقه الذهبى. 

قلت: مسلم بن خالد ضعيف سيء الحفظ» ولكنه توبع. 

فرواه: الترمذي »)١١87(‏ وابن عدي (0/؟١7١)»2‏ والبيهقي (71/5”) من طريق 
عمر بن علي المقدمي عن هشام به. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هنتة 


المُصّرَّاة؟' أصحٌ منه باتفاق أهل الحديث قاطبة» فكيف يُعارض به مع أنه لا 
تعارض بينهما بحمد الله؟ فإن الخراج اسم لهل مكل كس العبد وأجرة الدابة 
نيحو ذلك :.وآما الولةبواللين؟ "53 بسكن راجا وغابةهنا فى البانية قناشه 
عليه بجامع كونهما من الفوائدء وهو من أفسد القياس؛ فإنَ الكني الحادث 


(010 


وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة» واستغرب 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن على. قلت: عمر بن على ثقة لكنه 
مدلس فلا يبعد أن يكون أخذه من مسلم بن خالد؛ لذلك قال ابن عدي: وهذا يعرف 
بمسلم بن خالد. 

ورواه ابن عدي (/ 5606)» والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (8//ا19) وابن الجوزي 
في فى (العلل» (585) من طريق خالد بن إبرا هيم المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي: 
ويعقوب بن الوليدء وقال: هذا جين وم بواجا ند ع مكنا دن هررة سرقه منه 
يعقوب هذاء وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة. 

رواه الشافعي (5/ ,»)١55 ١57‏ والطيالسي »)١574(‏ وأحمد (19/5 و١٠5١‏ و8١٠5‏ 
و/ا77). وأبو داود (9:4)» والترمذي ,.)١186(‏ والنسائي (794/1- )١50‏ في 
(البيوع): باب الخراج بالضمانء وابن ماجه (5547)», والدارقطني (”/ 076), وابن 
الجارود (571)»: والعقيلي 2)57١/54(‏ وأبو يعلى (1571 وها15 و5514)., والحاكم 
(/25).» والبيهقي )77١/5(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة 
به وفيه قصةء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

أقول: ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: لم يرو عنه غيره (أي ابن أبي ذئب) 
وليس هذا إسناد تقوم بمثله حجة. وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. وقال 
البخاري: فيه نظر. ووثقه ابن حبان وابن وضاح!!. 

أقول : ذكر الحافظ في «التهذيب» أنه روى عنه أيضاً يزيد بن عياض لكنه متروك. 

والحديث صححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 4144 رقم 2 وأقره 
ابن حجر في «التلخيص» (”/ 4077 وقواه شيخنا الألباني أيضاً فى «إرواء الغليل» 
١ .) ١691 144‏ 

وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده» فالغلة 
للمشتري لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه» ونحو هذا يكون في الخراج بالضمان. 
اه. يعني : وهو يقتضي أن 0 للمشتري ؛ فكيف يرد عنه الصاع من التموة وقد أجيب 
عنه أولاً بأن حديث المصراة أقوى من حديث الخراج بالضمان.ء وثانياً بأن اللبن 
المصّرى كان حاصلاً قبل الشراء فى ضرعها ؛ فليس من الغلة التي إنما تحدث عند 
المشتري» فلا يستحقه المشتري بالضمان؛ فلا بد من قيمته» انظر: انيل الأوطار» 00/ 
6 للشوكاني» و«الموافقات» ("/ 5 ,٠5١‏ /لاا5, ,87٠‏ 106 بتحقيقى)» و«اتهذيب 
السئن» للمصنف (159-198/0). ْ 
سبق تخريجه. (؟) في (ق): «اللبن والولد». 


والغلة لم يكن موجوداً حال البيع» وإنما حدث بعد القبضء [وأما اللبن ههنا فإنه 
كان موجوداً حال العقد]”''» فهو جزء من المعقود عليه» والشارع لم يجعل الصاع 
عوضا عن اللبن الحادث» وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في 
الشرع”©» فضمانه هو محض العدل والقياس . ْ 

وأما تضمينه بغير جنسه ففى غاية العدل؛ فإنه لا يمكن تضمينه بمثله البتة» 
فإن اللبن في الضّرع محفوظ غير مُعرّض للفسادء فإذا حلب صار عُرضة لحمضه 
وفسادهء فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الإناء كان ظلما 
تنه" الشريعة عنه. 


[الحكمة في رد التمر بدل اللبن] 

وأيضاً فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط”*' باللبن الموجود وقت العقدء 
فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» وقد يكون أقل منه [أو 
أكثر]”* فيفضي إلى الربا؛ لأن أقل الأقسام أن تُجهل المساواة. 

وأيضاً فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثرٌ النزاع والخصام بينهماء 
فمّصلَ الشارع''' الحكيم ‏ صلاة الله وسلامه عليه [وعلى آله]”'' ‏ النزاع وقَدّره بحد لا 
يتعدّيانه قطعاً للخصومة وفصلاً للمنازعة» وكان تقديره بالتمر أقربّ الأشياء إلى اللبن» 
فإنه قوت أهل المدينة كما كان اللبن قوتاً لهم؛ وهو مكيل كما أن اللبن مكيل؛ فكلاهما 
مطعوم مقّتات [مَكيل» وأيضاً فكلاهما يُفتات]”* به بلا صنعة ولا علاج» بخلااف 
الحنطة والشعير والأرز» فالتمر أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

فإن قيل: فأنته”"2 توجبون صاع التمر في كل مكانء سواء كان قوتاً لهم أو 
لايك 


)١(‏ في (ن): «واللبن ههنا موجود حال البيع». 

)٠(‏ في (ق): «الموجود في الضرع وقت العقد». 

9) فى (ق): «تنزها. (4) فى (ق): «يعد العقّد قد اختلط). 

)2 في (ق): «وأكثرا. ١‏ 

(7) انظر حول إطلاق مصطلح (الشارع)» و(المشرع) على رسول الله كلوه والمفتين: 
«الموافقات» (65/ 66" - 7507) وتعليقى عليه . 

0 .عابي المشرفين سقط من( * 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفى (ق): «فكلاهما مقتات به بلا صنعة». 

(9) في (ق): «أنتم». ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين َه 

قيل : هذا في مسائل النزاع وموارد الاجتهاد» فمن الناس منْ يوجب ذلك» 
ومنهم من يوجب في كل بلد صاعاً من قوتهمء ونظير هذا تعيينه كلهِ الأصناف 
الخمسة في زكاة الفطر"'' وأن كل [أهل" بلد يُخرجون من قوتّهم دار 
الصاع' هذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرعء [وإلا]”*» فكيف يُكلّفٌ مَنْ 
قوتهم السمك مثلاً أو الأرز الدّخن”” إلى التمر» وليس هذا بأول تخصيص قاء 
الدليل عليه» وبالله التوفيق. 


فصل 
[أمر الذي صلى فذاً بالإعادة] 


ومن ذلك اظة عضن الناف 77 أن أمره يكل لمن صلَى فذَاً خَلّْف الصّف 
بالإعادة على خلاف القياس”'؛ فإن الإمام والمرأة فذان وصلاتهما صحيحة. 

وهذا من أفسد القيايق وأبطله؛ فإن الإمام يُسن في حقه التقدمء» وأن 
يكون وححده» والماموهوة يسن في حقهم الاصطفاف» فقياس أحدهما على 
الآخر فق أفسيد القيامس والفرق بينهما أن الإمام إنما جعل ليَؤْتَمْ به :وتشاهل 
أفغالّه وانتقالاته» فإذا كان قُدَّامهِم حصل مقصودد الإمامة» وإذا كان في 
الصف لم يشاهده إلا مَنْ يليهء ولهذا جاءت السنة بالتقدم”". [ولو كانوا 


)١(‏ بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(9) رواه البخاري )١0١7(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعا من طعامء و(8١9١)‏ باب: 
صاع من زبيب» و(١91١)‏ باب الصدقة قبل العيدء ومسلم (480) )١8(‏ في (الزكاة): 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): «والدخن». 

(5) في المطبوع: «ظن بعضهم» وفي هامش (ق): «حكم صلاة الفذ». 

0) وذلك بقوله يَكئِةِ:ْ «استقبل صلاتكء» فإنه لا صلاة لمنفره خلف الصف». ومضىي 
تخريجهء ووجه القول بأنه خلاف القياس أن الاصطفاف ليس ركناً للصلاة» ولا شرطاً 
لها حتى يلزم من فقدانه إعادتهاء فلو حكم عليها بمثل ما حكم على نظائرها من صلاة 
الإمام أمام المصلين وحده؛ وصلاة المرأة خلف الرجال وحدهاء لاقتضى القياس عدم 
إعادتها على خلاف القياس» انظر مع رده على نحو ما عند المصنف في «مجموع فتاوى 
ابن تيميه) .)009-20508/7١(‏ 

(0) في هذا أحاديث منها: حديث أنس: قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء 


ثلاثة]"''» محافظةً على المقصود بالائتمام» وأما المرأة فإن السنة وقوفها فلة إذا 
لم يكن هناك امرأة تقف معها؛ لآنها منهية عن مُصافة الرّجآل0 2 فموقفها 
المشروع أن تكون خلف الصف فذة» وموقف الرجل المشروع أن يكون في 
الصف. فقياسُ أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسدهء وهو قياس 
المشروع على غير المشروع . 

فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها! قيل: هذا غير 
مُسلّمء بل إذا كان صف نساء”" فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم 
الرجل بالنسبة إلى صف الرجال؛ لكن موقف المرأة وحدها خلف الرجال©؟ ي يدل 


على شيئين ن: أحدهما أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذّر عليه 
الدخول في الضف روكت [معه ]22 كذ صحت صلاته للحاجةء وهذا هو القياس 
المحض؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها؛ تو اعد" #طرد هذا 
القياس - إذا لم يمكنه أن يُصلّي مع الجماعة إلا قُدَام 0 فإنه يصلي قدامه 


وتصح صلاته» وكلاهما وجة فى مذهب أحمد» وهو اختيار شيخنا رحمه م 


وبالجملة فليست المصَافة أؤجب من غيرهاء فإذا سقط ما هو أوجب منها 
ٍ : ب من غيرهاء فإ هو أوجبٍ 


- رواه البخاري ( 2 في (الصلاة): باب الصلاة على الحصيرء و(7717) في (الأذان): 
باب المرأة وحدها تكون تف و(/ا86): باب وضوء الصبيان. .» و(470 و4817/5) باب 
صلاة النساء خلف الرجال» ومسلم (5048) في المساجد باب جواز الجماعة في النافلة. 

ومنها حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ( )"١ ٠6‏ في الزهد والرقائق: فأخذ 
رسول الله ككلِةٍ بيدينا جميعاً فأقامنا خلفه. 

(1)3 :مابين الععقوقن سقط مو وق 

(5) ورد من فعله كَكعٍ إقامة النساء خلفه كما في حديث أنس السابق» وفي حديث أبي هريرة 
موفوعاً: #خير صفوف الرجال أولها...» وخير صفوف النساء آخرها» رواه مسلم 
(550) وغيره. 

() في المطبوع: «صف النساء؛ وفي هامش (ق): «صلاة المرأة خلف صف نساء غير 
صحيحة! . 

(5) في المطبوع و(ن) و(ك): «خلف صف الرجال». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وقال في الهامش: «إذا لم يجد الرجل موقفاً في الصف 
صحت صلاته فذأً). 

() في (ق): «وهوا. 

0) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: الل الم رحمه الله -. وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رن العالمين «نتة 
للعذر فهي أولى بالسقوط”''» ومن قواعد الشرع الكلية أنه «لا واجبّ مع عجزِء 
ولا حرام مع ضرورة)”"' . 
فصل 
[الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة] 

ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح ‏ وهو قوله: «الرَّهنُ مركوبث 
ومحلوب» وعلى الذي يركب ويحلبٌ النفقة”" ‏ على خلاف القياس» فإنه جوّز 
لغير المالك أن يركب الدابة و[أن]”'' يحلبهاء وضمّنها*“ ذلك بالنفقة لا بالقيمة» 
فهو بقالقه للقاس قن وي 

والصواب ما دل عليه الحديث؛ وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ 
فك ارهن" إذا كان« خيوانا فيو وضع بن شيع لذن لحان وللنالك فد عن 
الملك» وللمرتهن حق الوثيقة» وقد شرع الله سبحانه الرّهنّ مقبوضا بيد المرتهن» 
فإذا كان بيده فلم يرُكبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلاً"» وإن مَكُنَ صاحبه من 
ركوبه خرج عن”/ يده وتوثيقه» وإن كُلّف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ"' لبنه 


.- انظر: «بدائع الفوائد» 85/7 - 87) للمؤلف  رحمه الله‎ )١( 
.)48  41/١( انظر كلام ابن القيم على هذه القاعدة في «تهذيب السنن»‎ )0( 
اللفظ الوارد في الصحيح هو «الرهن يركت بتققنه ولين الدن شرب إذا كان مرهوتاء‎ )( 
و59015) في (الرهن): باب‎ 55١١( وعلى الذي يركب ويشرب نفقته»» رواه البخاري‎ 
٠ الرهن مركوب ومحلوب» من حديث أبي هريرة.‎ 
2)71/77/١( ولفظ الرهن مركوب ومحلوب: رواه الدارقطني (7/ 2074 وابن عدي‎ 
والبيهقي (8/5)»: والخطيب (5/ 184)»: والحاكم (08/1) من طرق عن الأعمش عن‎ 
أبي صالح عن أبي هريرة» وقال الحاكم: «إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 
يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش. وأنا على أصلي الذي أصلته في‎ 
قبول الزيادة من الثقة).‎ 
رقم‎ ١١١1/1٠١( ورواه موقوفاً البيهقي (8/5"): ورجح الدارقطني في «العلل»‎ 
و«التلخيص الحبير»‎ )١57 /0( والخطيب الوقفء وكما ذكر الحافظ في «الفتح»‎ .)2940 
.)537/9( وانظر: تعليقي على «الإشراف»‎ :)"5/( 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (45) فى (ق): «وضمن». 
() انظر تفصيل ذلك في: «البناية» (9/ 540) للعيني» و«اسبل السلام» (/59) للصنعاني . 
(0) في (ن): اذهبت نفقته باطلاً». () فى (ن): «من». 


(9) في (ق) و(ك): «أن يأخذ)». 


٠‏ دنه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


شق عليه غاية المشقّة ولا سيما مع بعد المسافة» وإن كلف المرتهن بيع اللبن 
وحفظ ثمنه للراهن شق عليه؛ فكان مقتضى العَدْل والقياس ومصلحة الراهن 
والمُرْتّهن والحيوان أن يستوفيّ المُرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما 
ال ففي هذا جمع بين بد نه ابح نولي" الحقّين” "9 فإن:ففعة التحيوان 
واجبة على ماح والمرتهن إذا أنفق عليه أدّى عنه اجا وله فيه حقء» فله أن 
يرجع م لندلةه /ومفعة الركوب والحلب تصلح أن تكون بذلا فأخذها 0 أن 
تُهدّر” '' على صاحبها باطلاً سن بعوض ما أنفق المُرتهن» وإن قيل للمُرتهن: ١‏ 
رجوع لك» كان في ذلك 0 به» الف ا م 
فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة 
شيء يُختار. 

فإن قيل: ففي هذا أن من أدّى عن غيره واجباً فإنه يرجع ببدله» وهذا 
خلاف القياس؛ فإنه إلزام له بما لم يلتزمه» ومعاوضة لم يرض بها. 

وفثل"" + وهذا أيقا محص القنات " والشيدن اليه يكف وموجب 
الكتاب» ومذهتٌ أهلٍ المدينة وفقهاء الحديث» أهلٍ بلدته وأهل سنته» فلو أَذَّى 

ئي | 


عنه ديئه أو أنفق على مَنْ تلزمه نفقته أو اداه من الأسر ولم ينو التبرّع فله 
الرجوع. وبعض أصحاب أحمد فرق بين قضاء الدين ونفقة القريب؛ فجوّز 
الرجوع في الدين دون نفقة القريب» قال: لأنها لا تصير دين 89)؟ 

قال 0 والصواب التسوية بين الجميع» والمحققون من أصحابه 
ساووا ين 7 ولو افتداه من الأسر كان له مطالبتّه بالفداء» وليس ذلك دَيْناً 
عليهء والقرآن يدل على هذا القولء فإن الله تعالى قال: ##َنَ أيْصَعَنَ لَك مَاوْهْنَ 


010 في (ن): اويعوض ثمنها». زفق في (ق): «للحقين». 
(9) في (ق): «تذهب». (4) فى (ق): «كان فيه إضرار». 
)6( في (ق: «قيل؟ . فق في «(ن): المعحض الكتاب». 


0) في (ق) و(ك): «ديتاً». 
(8) انظر المسألة بتفصيلها في «القواعد» لابن رجب /١(‏ 07 بتحقيقي). 
)0( «هو شيخ الإسلام ابن تيمية» (و). 
قلت: الكلام بطوله مع تصرف يسير: جداً في «مجموع الفتاوى» /٠5١(‏ 20559 2)051 
وانظر: «المعدول به عن القياس» (ص7"١‏ - 1754). 
)٠١(‏ انظر مبحث: «من أذى عن غيره واجباً» لابن القيم في «الطرق الحكيمة» (ص١7).‏ 


إعلام الموقكين عن رب العالحين «نته 
م [الطلاق: 5] فأمر بإيتاء الأجر”'' بمجرد الإرضاع» ولم يشترط عقداً ولا 
إذن الأب كلتك قولك: «وَلواتُ رُسِمْنَ وَلَدَهُنَّ حون كمِلينِ لِمَنْ أَرَادَ أن * ٍَ 
َليَاعَةَ وَعَلَ الود ل نهم كمجن و4 [البقرة: 6187 فأوجب ذلك عليهء ولم 
يشترط عقداً ولا 0 ولفقة الجيواة واجة على مالك والمتاجه والسركيه له 
فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على رَنّهِ كان أحق بالرجوع بالإنفاق على 
ولده””*»: فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة» قال: هي واجبة عليك» وأنا 
أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمُستأجرء فإذا رضى المئفِقٌ بأن يعتاض 
بمنفعة الرهن وكانت”" نظير النفقة كان قد أحسن إلى عاك لت فيه 
محضٌء فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيهء وطَرْدٌ هذا القياس أن المُودعَ 
والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض عن النفقة بالركوب والحلب 
جاز ذلك كالمرتهن. 
فصل 
[الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس] 
ومما قيل: (إنه من أبعد الأحاديث عن القياس» حديث الحسن» عن 

قييصة بن حُرَيْثْ عن سلمة , د الت ا يرل ١‏ يه افع فى وول ارت يعار 
جارية امرأتِه إِنْ كان استكرمّها فهي حرةٌء وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوَعنَهُ 
فهي له وعليه لسيّدتها مثلها» وفي رواية أخرى: «وإن كانت طاوَّعتّْه فهي ومثلها 
من ماله لسيدتهان”*'؛ رواه أهل «السئن» وضعّفه بعضهم من قبل إسنادهء وهو 


)0ع( في (3): «فأمر بمجرد إيتاء الأجر؛. 

00" في المطبوع ودق)دولاك) دهان اتح بالأشوع .عق الإنقاق على :ولدن: 

() في (ق): «نظير». 

(5) هذا يرويه عمرو بن دينار عن الحسن بهء واختلف عنهء فرواه أحمد في (مسئده» (60/ 
36 والبخاري في «التاريخ الكبير؛» 568206 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ 
٠7‏ »؛ والطبراني في «الكبير» (2)75797 والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (40/8؟) من 
طريق سفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن الحسن 
عن سلمة. 

ووقع تصريح الحسن بالسماع من سلمة في «التاريخ الكبير؛» لكن قال البخاري: لم 
بسبمع العسن من سلمة بينهها قيصة بن :خريث بولا يضبح: 
وتاب هما عل هذا يونس بن عبيد: رواه من طريقه أحمدء» والنسائي ف في «الكبرى» 


5 إعلام الموقحين عن رب العالمين 

بحدية 1 ن يحتجون بما هو دونه فى القوة» ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه 
00١ :‏ 

مع لين في سنده ٠.‏ 


-د (51)ء ورواه عبد الرزاق )١1741١8(‏ (10/ 747) من طريق ابن عبينة عن عمرو بن دينار 
عن الحسن عن قبيصة عن سلمة» فزاد قبيصة: وهو الذي ذكره البخاري. ولكنه قال: لا 
يصحء وقال في قبيصة: في حديثه نظرء نقله عنه ابن عدي والعقيلي» وليس هو في 
المطبوع في ترجمة قبيصة من «التاريخ الكبير'» وكأنه يريد الاضطراب الذي وقع في هذا 
الحديث أو لمخالفته. ورواه قتادة عن الحسن» واختلف عنه. 

فرواه أبو داود )457١(‏ في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته» والنسائي 
في (الحدود) :)١١5/5(‏ باب إحلال الفرج. وفي «السئن الكبرى» (2)07777 وأحمد في 
المسنده) (5/0) من طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة. 

ورواه عبد الرزاق »)١754١!(‏ ومن طريقه أحمد (5/0)» وأبو داود (5550)» 
والنسائى (5/5؟١)»‏ وفى «الكبرى» (9777). والطبرانى فى «الكبير» (7775)»: والعقيلى 
في «الضعفاء؛» (”/ 484)» والبيهقي في «الكبرى» (8/ )14١‏ عن معمر عن قتادة عن 
الحسن عن قبيصة عن سلمة. 0 

ورواه شعبة عن قتادة» واختلف عنهء فرواه أحمد (5/0) من طريق محمد بن 
جعفر عنه عن قتادة عن الحسن عن سلمة» ورواه الطبرانى فى «الكبير) (2)57:50, 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (*/ ١744‏ رقم 20740 والبيهقي في «الكبرى» (8/ 
)14٠‏ من طريق بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن 
سلمةء ورواه أبو حاتم في «العلل» »)5511/١(‏ والطبراني في «الكبير» (2)5799 
والبيهقى في «الكبرى» (8/ )١1١‏ من طريق سلامة بن مسكين عن الحسن قال: حدئنى 
قبيصة عن سلمة» ورواه ابن ماجه (1007) في (الحدود): باب من وقع على جاريته» 
وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »)03١76(‏ والدارقطني (/ 84) من طريق هشام 
عن الحسن عن سلمة أن رسول الله كل رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم 
يحذه . 

أقول: ويظهر أن أبا حاتم كان يرجح طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة» ففي «علل 
ابن أبي حاتم» :)447/١(‏ «قلت لأبي: هما صحيحان؟ قال: نعم... قلت: الحسن 
عن سلمة متصل؟ قال: لاء (ثم ساق طريق الحسن عن قبيصة) فأدخل بينهما قبيصة بن 
حريث فاتصل الإسناد. فقلت: الحسن سمع من سلمة» وروى محمد بن مسلم الطائفي 
عن عمرو بن دينار عن الحسن؛ سمعت سلمة بن المحبق؟ قال: هذا عندي غلط غير 
محفوظ» . 

وقال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به وقال البيهقي: حصول 
الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار 
منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود. وانظر: «جزء أبي الجهم الباهلي» (رقم 08). 

. وكلام المصنف هناك‎ 2))٠١9- 5١8/79( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام''2: وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثئة أصول 
صحيحة؛ كل منها قول طائفة من الفقهاء: 

أحدها: أن من غيّر مال غيره بحيث فوّت مقصوده عليه فله أن يَضمنه بمثله. 
وهذا كما لو" تصرّف فى المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
اهمد غير ْ ْ 

أحدها: أنه باق على مُلكِ صاحبه» وعلى الغاصب ضمانُ النقصء ولا 
شيء عليه في الزيادة كقول الشافعي”' . ْ 

والثاني: يملكه الغاصبٌ بذلك؛ ويضمئه لصاحبه كقول أبي حنيفة””". 

الثالث: يُخيَّر المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبَدَلء وهذا 
أعدل الأقوال وأقواها؛ فإن فوّت29 صفاته المعنوية ‏ [مثل أن]”'' ينسيه صناعته 
أو يضعف قوتهء أو يُفسد عقله أو دينه ‏ فهذا أيضاً يخيّر المالك فيه بين تضمين 
النّقص وبين المطالبة بالبدل» ولو قطع ذَنَبَ بغلة القاضي فعند مالك يضمنها 
بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك في العادة؛ أو يُخيّر المالك”” . 


فصل 
[المتلفات تضمن بالجنس] 
الأصل الثاني: أن جميع المثْلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة» حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رد مثلهء» كما اقترض النبي مَل 
نكر ورة غير ينه”2 وكلك المقروز يعسن وليه بيقل" "1 كما تصتث به 


)١(‏ الكلام بطوله بتصرف يسير في «مجموع الفتاوى) 057/5١(‏ -055) لابن تيمية 
رحمه الله انظر منه 1١7/70(‏ - 23151 557 -4)055» وانظر: (المعدول به عن 
القياس وموقف ابن تيمية منها (ص55١‏ - :»)١59‏ و«تيسير الفقة الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ (1/ »)٠١14 - ٠١1/0‏ و(9/ .)١١55- 1١48‏ 

(0) في (ق): «إذاك. (9) انظر: «المغنى» (0/ 5٠7‏ 505). 

(4) انظر: «المهذب» 484/١(‏ - 486). 1 

(5) انظر: هحاشية ابن عابدين» (5/ 199 .)١9١‏ 

() في (ق) و(ك): «فوات». 60 بدل ما بين المعقوفتين فى (ن): «بأن». 

(8) انظر: «الإشراف» »)17١  1١14/8(‏ و«الموافقات» )١97/0(‏ وتعليقي عليهما. 

(9) رواه مسلم(١٠0٠1)‏ في (المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» من حديث أبي رافع . 

)1١(‏ في المطبوع و(ق): «بمثلهم». 
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السمصا 7 وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» وقصة داود 
وسليمان [يَتكه]”'" من هذا الباب؛ فإن الماشية كانت قد أنُلفت حرْث القوم 
فقضى داودٌ بالغنم لأصحاب الحرّث كأنه ضمّنهم ذلك ال ولم يكن لهم 
مال إلا العَنّم فأعطاهم الغنم بالقيمة”*'» وأما سليمان فحكم” بأن أصحاب 
الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمّنهم إياه بالمئْلء وأعطاهم 
الناشية يأخذون منفعتها عوضاً'عن المنفعة التى فاتت من غلّة الحرث إلى أن 
يعود»ء وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجرء فقال 
الزهرق: يقرطه يس يعر كنا كان: قال رييظة وابو زر ناد الله ]لقي :“قدلظ 
الزهري القول فيهماء وقول الزهري: وحكم سليمان هو موجب الأدلة29؛ فإن . 
الواجب غنمان المُتْلف”'' بالمثل بحسب الإمكان كما قال تعالى: «وَعَرَوًا سَكَدِ 
م مله [الشورى: ]:٠‏ وقال: «قمن ا عد علي وَأَعْتَدُوأ 2 عَنِنَهِ بمثل ما عند 


4 الغ 5] وقال: #وَالجروح قِصا 0 ] وقال : #وَإِنَ عَاقسَسمَ 


2. 3 


فَمَاقبوأ بِمِئْلٍ مَا عُوقِئِسُم ييه# [النحل: ]17١‏ وإن كان مثل [هذا] الحيوان والآنية 
والثياب من كل وجه متعذراً فقد دار الأمر بين شيئين: الضمان بالدراهم المخالفة 


للمثل في الجنس والصفة [والماهية]0» والمقصود والانتفاع وإن ساوت 


//( ومن طريقه البيهقي‎ ))74١/١( الذي وجدته في هذا: ما رواه مالك في «الموطأ؛‎ )١( 
المياني ]نهد ين العظات أو عقمان انق عقانة تفن احدهما في امرأة غَرَّت‎ 2) 
رجلا بنفسها» ؛ وذكرت أنها خَرَّة فتزوّجها فولدت له أولاداً» فقضى أن يفدي ولده بمثلهم‎ 
ثم ذكر مالك كلاماًء وهو غير الذي نقله عنه البيهقي!‎ 5 

ونقل نحو مذهب عمرء عن علي» وهو مشهور في كتب الفقه؛ انظر: «المحلى» (// 
6 مسألة (69؟7١)2‏ و«المغني» (707-778/6)؛ و(المجموع؛ 2)57591-1797/1١(‏ 
و«سبل السلام» (9/ 0177١‏ و«نيل الأوطار) فافتضية ولمعجم فقه السلف» (0/ لاغ -5ة:). 

وانظر بحث ابن القيم في: «تهذيب السنن» ”4٠/5(‏ - ١541)؛‏ فإنه مهمء و«الداء 
والدواء» (ص”١7‏ - )7١4‏ في مبحث التوبة من الظلامات المالية. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (*) في (ن): «ضمنه إياه بالقيمة» . 

(5) في المطبوع و(ق): «فأعطاهم القيمة»). (5) في (ن): «وحكم سليمان». 

(1) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص55)» و«تهذيب السنن» (5/ 207141١‏ وامجموع فتاوى 
ابن تيمية» /5١(‏ 077 - 22074 و«تيسير الفقة الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» (5/ 205١15 - ٠١7٠١‏ «التقريب لفقه ابن القيم» )17١/١(‏ للشيخ الفاضل بكر 
أبو زيد. 

(0) في (ن): «المتلفات». (4) ما بين المعقوفتين من (ق). 
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[المضمون]”'" في المالية» والضمان بالمثل بحسب الإمكان المساوي للمُتلف في 


الجنس والصفة والمالية والمقضود والانتفاع. ولا ريب أن هذا أقربٌ إلى النص”"" 
والقياس والعدل» ونظير هذا ما ثبت بالسنة”" واتفاق الصحابة من القصاص في 


اللُظمة والضربة”*» وهو منصوصٌ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيدء وقد تقدم 


000 


00 
فق 


ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق) و(ك): «ومن تساوت المضمونات» وفي 
(ق): «وأن» بدل «ومن». | 1 

في المطبوع : «النصوص». () في (ن): «بالنص». 
أما السنة في القصاص من اللطمة فلم أجد حديثاً صريحاً إلا في «مصنف ابن أبي شيبة؛ 
(457/9) من طريق الحكم أن العباس بن عبد المطلب لطم رجلاً فأقاده النبي كَل من 
العباس فعفا عنه. 

والحكم هذا هو ابن عتيبة لم يدرك العباس» والحديث المشهور أن مسلماً لطم يهودياً 
فجاء اليهودي إلى النبي ككل ليس فيه أنه أقاده منه» وهو حديث ثابت في اصحيح 
البخاري» (77948 و5778 و5915 و2)94717 ولاصحيح مسلم' (/77) من حديث أبي 
سعيدء وفي «صحيح البخاري» :)7141١(‏ ومسلم (777/7) من حديث أبي هريرة . 

وترجم النسائي في «سنئنه» (/18/ 737): باب القود من اللطمة 5 ثم ذكر حديثاً لابن عباس 
فيه لطمة العباس لرجل» فجاء أهله إلى النبي كله وليس فيه ب القصاص. 

وروى و الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي. . .» (رقم 07549 من حديث ابن 
عمر أن النبي ويل أقاد من حَدَشء وسئده مظلم . 

وأما القصاص من الضربة ففى ذلك أحاديث منها: حديث 9 سعيد الخدري» رواه 
أحمد (/78): وأبو داود (4075) في (الديات): باب القود من الضربة» والنسائي (8/ 
زغرة في (القسامة): باب القود من الطعنة» والبيهقي (8/ "5).» وابن حبان (1475) من 
طريق بكير بن الأشج عن عبيد بن مسافع عنه قال: بينما رسول الله كل يُقسم شيئاً أقبل 
رجل... فطعنه رسول الله يلخ بعرجون معه فججرح بوجهه, فقال رسول الله كلهِ: «تعال 
فاستقده؟. ورجاله ثقات. غير عبيدة بن مسافع لم يوثقه إلا ابن حبان. 

وحديث سواد بن عمرو: رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ ١5١4‏ رقم 205060٠‏ 
وابن قانع في امعجم الصحابة» (5/ 5١94 27١9‏ رقم /ا”, 2)5738 والبيهقي (8/ 
) والبغوي في امعجم الصحابة» (ق55١/ب)‏ وكما في «الإصابة» (5/ 96) 2 
واختلف هل القصة مع سواد بن عمرو أو ابن غزية» فانظر: «الإصابة»» وانظر شواهده 
في «سنئن البيهقي» (59/4). 

وأما ما ورد عن الصحابة في اللطمة؛ فقد ورد عن أبي بكر: رواه ابن أبي شيبة (9/ 
7 وعن ابن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (557/9)» والبيهقي (8/ 50). 

وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (443/9)؛ ومسدد فى امسئده» ‏ كمأ 

في «تغليق التعليق» (5/ 767)». وعن المغيرة أيضاً: رواه ابن أبي شيبة (2»)447/4 وأما 
م ورد عن الصحابة في الضربة. ند ورد ذلك عن هي حر عبد الرزاق كما قال - 
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تقرير ذلك وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما 
كان أقرب إلى الممائلة فهو أولى بالصواب» ولا ريب أن الجنس إلى الجنس 
أقرب ممائلة من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النص”"» وبالله 
التوفيق. 


[مَنْ مثّل بعبده عتق عليه] 
الأصل الثالث: أن من مثّْل بعبده عنَّ عليه" وهذا مذهب فقهاء الحديث 


الحافظ في «التغليق» (07/0؟) ‏ عن مالك عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة» 
وانظر «فتح الباري» (؟١778/1‏ - 37194) و”تغليق التعليق» (0/ 507 )١55‏ ففيه آثار عن 
التابعين أيضاً. وقد تقدم شيء من هذا أيضاً. 

)١(‏ في المطبوع: «النصوص». (؟) انظر: «بدائع الفوائد» )١44/(‏ للمصنف. 

9 في (ن): «أخبار» . 

(4:) في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وفيه قصة: رواه أحمد في (مسئله) 
(187/5)» و(550/95)غ وعبد الرزاق فى «مصنفه) »)١9/975(‏ وأبو داود (4519) فى 
(الديات): باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه؟ وابن ماجه (5180) في (الديات): 
باب من مثّل بعبده فهو حرء والبيهقي (5/8)» وابن عبد الحكم في «فتوح مصر؛ 
(ص77١)»‏ وابن سعد في «الطبقات (5057/9)» وابن منده ‏ كما فى «(الإصابة» /١(‏ 
 )01“‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (0801) من طرق عن عمرو بهء وسئده جيد. 

وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ (/ 7/ 2»)١87‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير' 
(2187/6).» والطبراني فى «الأوسط»  7١98/8(‏ 744. 8507)» وأبو بكر الإسماعيلى 
في «مسئد عمر» ‏ كما في «مسند الفاروق» (19/1/1 - 80/7) لابن كثير - » وابن عدي 
في «الكامل» (ق045): والحاكم في «المستدرك» (716/9: 2»)517 والبيهقي في 
«الكبرى»  )757/7(‏ من طريق عمر بن عيسى المدني الأسدي» عن ابن جريج» عن 
عطاء؛ عن ابن عباس؛ قال: «جاءت جارية إلى عمرء وقالت: إن سيدي اتهمنى فأقعدني 
على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: أفاعترفت له 
بشيء؟ قالت: لا. قال: علي به. فلما رأى الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا 
أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت؟ 
قال: لا. قال: والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول الله كَل يقول: «لا يقاد مملوك 
من مالكه؛ و لا ولد من والده»؛ لأخذتها منك. فبرزه فضربه مئة سوطء ثم قال: اذهبي 
فأنت حرة» مولاة لله ورسولهء سمعتٌ رسول الله كل يقول: «من حرق بالنار أو مثل به؛ 
فهو حرء وهو مولى الله ورسوله». 

قال الليث: هذا أمرٌ معمول به. 
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مفو وهو ا ل الولو ملو ووو ووووة دودو و69 


قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» /١(‏ 777): «هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي 
في اند غبمر»» وهو إشسئاه حسن؟ !إلا أن البخاري قال في عم بن عيسئ هذا؛ هو 
منكر الحديث» فالله أعلم». ١‏ 

والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثّل بعبده 
يعتق عليه حتى عداه بعضهم إلى مَنْ لاط بمملوكه» أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه. 

وفيه أيضاً أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه؛ لقوله: «وهو مولى الله ورسوله»» وقد 
نص الإمام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث» وأنه معمول به عندهم». 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»ء وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «قلت: بل فيه 
عمر بن عيسى القرشي» وهو منكر الحديث». 

وقال الهيثمي ة في «المجمع؟ (28/5» افيه عمر بن عيسى القرشي» ذكره الذهبي في 
00 وذكره له هذا الحديث» ولم يذكر فيه جرحاً» وبيض لهء وبقية رجاله وثقوا». 

: الموجود في مطبوع «الميزان» (/7”17) الذي بين أيدينا: «قال البخاري: منكر 

0 وقال العقيلي: مجهول بالنقل» وقال النسائي: ليس بثقة؛ منكر الحديث». 

وقال ابن حبان فى «المجروحين» (5؟//4817): «كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات على قلة روايته» لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد على 
الأثبات بالطامات؟!). 

فالحديث المذكور إسناده ضعيف جداً . 

ومدار الحديث على عمر هذاء قال الطبراني: «لم يروه عن ابن جرير إلا عمر بن 
عيسى» تفرد به الليث». وانظر: «اللسان» (5/ "5١‏ -؟719517). 

وأخرج مالك في «الموطأ» (؟/1/اا/ رقم 7): «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته 
وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها». 

وأخرجه موصولاً من طرق عنه عبد الرزاق في «المصنف» (478/9/ رقم 211/459 
1795): وصح نحوه في المرفوع. 

أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم 
عيذله» /رقم ».)١"61/‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب حق 
المملوك؛ رقم 0178): وأحمد في «المسند) (70/7. 45. 2»)5١‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (١١08/1١909-1١/رقم‏ ا عن زاذان أي عمر؛ قال: أتيتٌ ابن عمر وقد 
أعتق مملوكاًء قال: فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً» فقال: ما فيه من الأجر ما يَسْوَّى 
هذا؛ إلا أني سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَنْ لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن 
يعتقه) . 

وأخرجه ابن عدي (787/1): والحاكم (518/5؟) عن ابن عمر رفعه: «من مكل بعبده 
فهو حر»» وإسناده ضعيف جداً» فيه حمزة النصيبي متروك» متهم بالوضع. 

قال النووي في «اشرح صحيح مسلم) :)5١7/1(‏ «قال العلماء: في هذا الحديث - 
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وأصحابه كعمر بن الخطاب”' وغيره. ظ 

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العادل؛ فإذا طاوعتة الجاريةٌ فقد أفسدها على سيدتها”" فإنها مع المطاوعة تنقصض 
قببمكها]ة تمصي زائية .ولا تمكن ميدثها من انحخدامه عن" الخدنة» ري 
منها وطمعها في السيدء واستشراف السيد إليهاء وتتشامخ على سيدتها فلا تطيعها 
كما كانت تطيعها قبل ذلك» والجانى إذا تصرّف فى المال بما ينقص قيمته كان 
لصاحبه المطالبة بالمثل. فقضى 0 لسيدتها بالمثل» 0 الجارية؛ إذ لا 
يجمع لها بين العِوّض والمعرّضء وأيضاً فلو رضيت سيدتها أن تبقى الجارية على 
ملكها وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها ذلك» نإذا لم ترمن وقلبيت أن الآمة 
قد فسّدت عليها ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك من أحسن”'' القضاء أن 
يعْرّم السيدٌ مثلها ويملكها. 

فإن قيل: فاطردوا هذا القياس وقولوا: إن الأجنبيّ إذا زنى بجارية قوم حتى 
أفسدها عليهم أن [لهم القيمة أو]”” يطالبوه ببدلها. 

قيل: نعم هذا مُوجب القياس إن لم يكن بين الصورتين قَرْق مؤثرٌء وإن كان 
بينهما فرق انقطع الإلحاق؛ فإن الإفساد الذي في وّطء الزوج بجارية امرأته بالنسبة 
إليها أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي”" . وبالجملة فجواب هذا السؤال 
جواب مركب؛ إذ لا نص فيه ولا إجماع. 


الرفق بالمماليك» وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهماء وقال: وأ ا لطر ا 

أن عتقه بهذا ليس واجباء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه؟ فبه 0 إثم ظلمه؟. 
قلت: في نقله الإجماع نظرء وفي كلام العلماء ما يشوش على هذا الإجماع انظر: 
«الإشراف» 2»)١7١/(‏ «تقرير القواعد» )١184/١(‏ وتعليقي عليهما. 

000( ما ورد عن عمر في ذلك رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (7”/8) وفيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وهو ضعيف إلا في رواية الكبار عنهء كما قرر الحافظ في مقدمة «الفتح»» 
وانظر الهامش السابق. 

وثبت ذلك عن ابنه عبد الله أخرجه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في «جزثه) 
(رقم 05)»: وإسناده صحيح. 

(؟) في (ق): «فقد أفسد عليها جاريتها». () قال في هامش (ق): «لعله: لنفرتها». 

(5) في (ق): كان من أحسن». ش 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «حتى أفسدها عليهم لهم أن يطالبوه». 

(5) انظر: «زاد المعاد» .)358١9 - 7١8/*(‏ «والحدود والتعزيرات» (لا١ .)١55-‏ 
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[استكراه السيد لحاريته وعبده] 


وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلة» فإن الإكراه على الوطء مُثْلة؛ 
فإن الوطء يجري مجرى الجناية» ولهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة» ولا يجري 
مجرى منفعة الخدمة» فهى لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها 
كما في المطاوعة» وأعتقها عليه لكونه مَل بها . 

قال شيك" : :ولو استكزه غتنه فل 'الفاحقة عفق علنه» ولو استكره أمة 
الغير على الفاحشة عتقت عليهء» وضمنئها بمثلهاء إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين 
غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعي وإلا فموجب القياس السو 

وأما قوله تعالى : «علا تُكْرِهُوا ييح عل المَةِ1إِنَ أردنَ حصنا يفوا عرض ليوو 
لديا ومن فى رههنّ نَّ فَإِنَّ الله للَّهَ من بعل إذهِهن]” عقو يحي # [النور ] فهذا نهى عن 
إكراههن على كسب المال بالبغاء» كما قيل: إن عبد الله بن أَبِيَ رأس المنافقين 
كان له إناة يكرهيى فلن الكاء! “ونين هذا امقر اها للدي" على أفايزق بها 
هوء فإن هذا بمنزلة التُمثيل بهاء. وذاك إِلرامٌ لها لآن”*© تذحبّ عي فتزني+ مع أنه 
يمكن أن يُقال: العتقُ بالمثلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآية» ثم شرع بعد ذلك. 


[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل] 
قال شيخنا”': والكلام على هذا الحديث من أدقٌ الأمورء فإن كان ثابتاً 
فهذا الذي ظهر في”" توجيههء وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج إلى الكلام عليه 


.)0519-555/5١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

() روى مسلم في «صحيحه' (074) في (التفسير) من طريق جابر قال: كان عبد الله بن 
أب يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئاً فأنزل الله: #ولا 5ُكرهوا ميم عل امَو إلى 
قوله: #عَفُورٌ يحي © . 

وله رواية أخرى: إن جارية لعبد الله بن. أتي بن سلول يقال لهاء مشيكة» وأخرى يقال 

لها: أميمة فكان يكرههما على الزنى. . 

(5) في (ن): «للإمام». (5) في (ق): «بأن». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» 551//7١(‏ -038). 

0) في (ن): «من». 
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قال ونا عرقت حديعا محيحا إلا ويمكن تحريجه على الأصول القابعة 
قال: وقد تدبّرتُ ما أمكنني من أدلةٍ الشَّرعَ فما رأيت”' قياساً صحيحاً يخالف 
حديثاً صحيحاًء كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى 
رأيت قياساً يُخالف أثراً فلا بد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح 
القياس وفاسده [مما](' يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو 
دونهم» فإن إدراك الصفة المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي 
عُلّقت بها الأحكام من أشرف العلوم» فمنه الجلئ”" الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه 
الدقيقٌ الذي لا يعرفه إلا خواصٌهمء فلهذا صارت أُفِيِسَةٌ كثير من العلماء تجيءٌ 
مخالفة للنصوص لخفاء القياس الصحيح» كما يخفى على كثير من الناس ما في 
النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكامء [انتهى]'. 

فإن قيل: فهّبْ”'' أنكم خرّجتم ذلك على القياس» فما تصنعون بسقوط 
الحد عنه وقد وطئ فرجاً لا مِلْكِ له فيه ولا شبهة ملك؟ 

قيل: الحديث لم يتعرض [للحد”"' بنفي ولا إثبات» وإنما دل على الضمان 
وكيفيته . 


فإن :قن نكيت بدا عون ديك السنعانتين مقي لل للق فزني 0 


كانت أحَلّتها له جُلِد مئة جلدة» وإن لم تكن أحلّتها له رُجم بالحجارة»”” على 


القياس. 

)١(‏ في (ن): «فما وجدت». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
6 في هامش (ك): «صوابه: الجليل». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق) و(ك): «هب». (7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


0©) فى (ق): («إذاك. 
(08 . السدوك وراد أبن شرن أرق اكات عه 
رواه هشيم عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان: أخرجه الطيالسي (07947): وأحمد 
(77/5 - 578)» والترمذي )١501(‏ في (الحدود): باب الرجل يقع على جارية 
امرأته» والنسائي في «الكبرى» (7777) في (الرجم)» والبيهقي (579/4). 
ورواه شعبة عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان» فزاد خالد بن 
عرفطة: أخرجه أحمد (5//الا؟)» وأبو داود (5509) فى (الحدود): باب في الرجل 
يزني بجارية امرأته» والنسائي في «الصغرى؛ (1/ 17 - )١74‏ في (النكاح): باب إحلال 
الفرجء وفي «الكبرى» (5؟717): والبيهقي (774/8). 
ويرويه قتادة وقد احتلف عنه. فرواه أبان عنه عن قتادة عن عرفطة عن حبيب عن 
النعمان: أخرجه أحمد (717/54)» وأبو داود (5408)» والنسائي في «الصغرى» 


قيل: هو بحمدٍ الله موافقٌ للقياس» مطابقٌ لأصول الشريعة وقواعدها؛ فإن 


إحلالّها له شبهةٌ كافية في سقوط الحد عنهء ولكن لما لم يملكها بالإحلال كان 
الفرح محرّماً عليه وكانت المئة تعزيراً له وعقوبةً على ارتكاب فرج حرام عليه 
وكان إحلالُ الزوجة له وطأها شبه دارئةٍ للحدٌ عنه. 


[التعزير] 
فإن قيل: فكيف تُخْرّجون التعزيز بالمئة على القياس. 
قيل : هذا من أسهل الأمور؛ فإن التعزير لا د بقدر [معلوم]”''. بل هو 


زفق 4 . - -0") و 1 2 
بحسب" ' الجريمة في جنسها وصفتها وكبّرها وصِغْرِها (. وعمر بن الخطاب 
قد تنوّع تعزيره فى | لخمر؛ فتارة بحلق الراضس» وتارة بالنفى » وتارة بزيادة أربعين 
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.)779/8( وفي «الكبرى» (2)7518 والبيهقي‎ »)١1١4/57( 

قال قتادة: كتيث إلى حبيب بن سالم فكتب إلى بهذاء فوافق رواية شعبة عن خالد» ورواه 
دس ابن عرو عن عن خيب بن اق عن البمماته أخريا الدرملي 10197 
والنسائي في «الصغرى» »)١154/7(‏ وفي «الكبرى» (2)1711 وأحمد (71///5). 

وتابع دا أيوبٌ بن مسكين: رواه الترمذي (؟551١١)»‏ ورواه ابن ماجه )506١(‏ 
في (الحدود). واختلف في اسم الراوي عن قتادة ففي يي المطبوع. وكذا المطبوع بتحقيق 
الأعظمي )7١61/4(‏ سعيد 3 عروبة» وفي اتحفة الأشراف» (57/9): شعبة» ويظهر 
أن الصواب: سعيد لأني لم أعثر في هذا الحديث على رواية لشعبة عن قتادة. ورواه 
همام عنه واختلف عنه: فرواه ه الحوضي عنه عن قتادة عن حبيب بن يساف عن حبيب بن 
سالم عن النعمان» أخرجه البيهقي (79/8؟). 

ورواه هدبة عنه عن قتادة عن حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف عن النعمان» 
أخر جه النسائي في «الكبرى» (2)71519 والبيهقي (119/8). 

ووقع في المطبوع من النسائي: حبيب بن سالم بن يساف وهو خطأء قال الترمذي: 
حديث النعمان هذا في إسناده اضطراب» سمعت محمذا يقول: لم يسمع قتادة من 
حبيب بن سالم هذا الحديثء» إنما رواه عن خالد بن عرفطة» ونقل المزي قوله في 
«السئن الكبرى» بعد روايته :)١7/9(‏ أحاديث النعمان هذه مضطرية. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي (د): «يتقدر بقدر معلوم؟. 
في (ق3): «بل هو على حسب الجريمة». 
انظر مقدار التعزير: أقله وأكثره لابن القيم في «الطرق الحكمية»  95( 2)1١9-1١5(‏ 
2 و(إغاثة اللهفان 2)77517/١(‏ و«تهذيب السئن» (5777/5؟)» و«الحدود والتعزيرات» 
 455(‏ 487) للشيخ بكر أبو زيد. 
في (ق): لاوعمر بن الخطاب ولذبه ) 
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ميؤطا غحلى الحد الذىصَريه”'؟ رسؤل اله كل وابى بكر "وثارة بتحريق خانوت 
الكزارة "مر كنك سود الغال قد جاءت السنة بتحريق متاعه”"»؛ وتعزيرٌ مانع 
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في (ق) و(ك): «ذكره؛ء وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: اضربه). 
أما النفي وحلق الرأس وتحريق حانوت الخمار: فهذا مخرج عن عمر بالتفصيل في 
تعليقى على «الطرق الحكمية»» ولله الحمد» وأما الزيادة» فقد ثبت أنه زاد إلى الثمانين» 
كما في «صحيح البخاري» (319174) في (الحدود): باب الضرب بالجريد والنعال من 
حديث السائب بن يزيد» وفي امريطيع عام (170) (95) في (الحدود): باب حد 
الخمرء من حديث أنس بن مالك» وفيه أيضاً (؛ ) من حديث علي بن أبي طالب. 
روى أحمد في المسئده) (١/7؟)»‏ وسعيد بن منصور في اسننه» (0)71/59 وابن أبي شيبة 
07/٠١١‏ ). وأبو داود (*71") في (الجهاد): باب عقوبة الغال» والترمذي )١1551(‏ في 
(الحدود): باب ما جاء في الغال» والبزار 2)١77(‏ وأبو يعلى 2»)5١5(‏ وابن عدي (:1/ 
.)١‏ والحاكم 2»)١77/5(‏ والبيهقي (9/ 225١ - ٠١7‏ والجورقاني في «الأباطيل» 
(08).» واء بن الجوزي في «العلل المتناهية») (469), والطحاوي في «مشكل الآثار» 
0 5 -4141) من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر 
مرفوعاً: «من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه واضربوه» قال الترمذي: غريب» وقال 
الجورقاني: منكر» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» )59١/5(‏ عن صالح بن محمد: 
منكر الحديث يروي عن سالم عن ابن عمر عن عمر رفعه: من غلّ فأحرقوا متاعهء وقال 
ابن عباس عن النبي ككِ في الغلول: ولم يحرق؛ وذكره الدارقطني في «علله» (؟/ 517 
07) وقال: والمحفوظ أن سالماً أمر بهذاء ولم يرفعه إلى النبي كَل ولا ذكره عن أبيه 
ولا عن عمر. أما ابن الجوزي فقد نقل عنه قوله: أنكروا هذا الحديث على صالح» وهو 
حديث لم يتابع عليهء ولا أصل له من حديث رسول الله كل أما الحاكم فصححهء 
ووافقه الذهبي . 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه: رواه ابن الجارود 2))١١85(‏ 
والحاكم (210/1)» والبيهقي )٠١7/9(‏ من طريق علي بن بحر عن الوليد بن مسلم عن 
زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب به أن رسول الله يكخِ وأبا بكر وعمر حَحرّقوا متاع 
الغال وضربوه. ...). 

ورواه أبو داود (65١/!ا؟)‏ من طريق موسى بن أيوب : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير 
به» ثم قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله. فهذا إعلال للحديث 
بالإرسال» ويظهر هذا من زهير بن محمد فإن رواية أهل الشام عنه مضطربة قال أحمد: 
كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر. 

أما البيهقي ‏ رحمه الله فقد قال عن زهير الذي في الرواية المرسلة: ويقال: إن 
زهيراً هذا مجهول وليس بالمكي . 

أقول: هذا لا يستقيم. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 25412 
الصَّد 


لصّدقَةٍ بأخذها وأخذٍ شَظرٍ ماله معها”"» وتعزيرٌ كاتم الكالة :الفط بإصيناف 


العْرْم ا" وكذلك عقوبة سارق ما ا مقلم كيه يعكك عليه 0 وكذلك 
قاتل اذم عمداً أضعف عليه عمر وعثمان ديته م وذهب إليه أحمد وغيره. 
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ورجح الحافظ في «الفتح؛ (1837/5) الرواية المرسلة. 

والحديث أشار إلى ضعفه البخاري حيث قال رحمه الله في (كتاب الجهاد): باب 
القليل من الغلول» ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي كَل أنه حَرّق متاعه وهذا أصح. 
ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عمرو (70375) قال: كان على تُقل النبي كه رجل يُقال 
له: كركرة فمات» فقال رسول الله ككهِ: «هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةٌ 
4 ايا 1 

قال الحافظ ابن حجر في «شرحه»: «قوله: «وهذا أصح» إشارة إلى أن حديث الباب 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض» وهي التي 
أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب». 

وإفلم أززالأخاديت الكثيرة عن النبي كَل أنه لم يكن يصل على من غل» وليس في 
واحدٍ منها أنه حرّق متاعه إلا في هذين الحديئين وفيهما مقال كما رأيت. والله أعلم. 
رواه أحمد (6/؟ و5)» وأبو داود في (الزكاة) (1615) في زكاة السائمة» والنسائي (0/ 
6) في (الزكاة): باب عقوبة مانع الزكاة» و(10/5١)‏ في باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا 
كانت رسلاًء والدارمى »)*97/١(‏ وابن الجارود (41*)» وابن خزريمة (7735)) 
والطبراني (15/ 484 - 488) وعبد الرزاق (1854) وابن أبي شيبة (177/5) والحاكم 
:»)98/١(‏ والبيهقي (5/ ٠١١5‏ و١١)‏ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جله. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أقول: حديث بهز حسن, كما هو مقرر في علم 
المصطلح. 
هذا والذي بعده وردا في حديث واحد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه 
أبو داود في #سئنه ١1/1١ ١1/1١(‏ و115١‏ و171) في (اللقطة)ء. و(47"8) في 
(الحدود): باب ما لا قطع فيه» والترمذي »)١784(‏ والنسائي (80/8) و(80 -817) في 
(قطع يد السارق): باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وأحمد في «مسنده» /٠١(‏ 
)0١‏ رقم (5787) و(١١59/1)‏ رقم (5147) و(١١18/1١١)‏ رقم (1841) و(١١/57١)‏ 
رقم (195) و(1١/45)‏ رقم )7١5(‏ طبعة شاكرء وابن الجارود (2)8171 وأبو عبيد في 
«الأموال» (رقم 809)» وابن زنجويه في «الأموال» (؟/8/ و2074 والدولابي في 
«الكنى» 2»)٠١17/5(‏ والدارقطني (/ :»)١960 ١954‏ والطبراني في «الأوسط؛» (070) 
و(5١٠5)‏ و(١2»)5611‏ وابن عساكر في «تاريخه» (4/ ”47) من طرق كثيرة عن عمرو بن 
شعيب به» وإسناده جيد. 
سبق تخريجه في الذي قبله. 
أما عن عمر: فقد روى البيهقي (4/ 07 من طريق يحيى بن سعيد أن عمر أتي برجل من 
أصحابه قد جرح رجلا من أغل الذمة» فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا 
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فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي يلِ: «لا يُضربُ فوقٌ عشرةٍ أسواط إلا 
في حل من حدود 020 , 


[الكلام على حديث: لا يضرب فوق عشرة أسواط»] 
قيل: نتلقّاه بالقبول والسمع والطاعة» ولا منافاة بينه وبين شيءٍ مما 
ذكرنا””'» فإن الحد في لسانٍ الشارع”" أعمٌ منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم 
يريدون بالحدود عقوباتٍ الجناياتٍ المُقدّرة بالشرع خاصة» والحدٌ فى لسان 
الشارع أعمّ من ذلك؛ فإنه يراد به هذه العقوبة تارةً ويراد به نفس الجناية تار 


0-4 أ آله 


كقوله تعالى: #تَنْكَ حُدُودُ اه فلا تَمْرَوُْصًا» [البقرة: 1417] وقوله: #تَلَكَ حَدُودُ 1 َل 
س0 دوه [البقرة: ]١19‏ فالأول حدود الحرام» والثاني : حدود دُ الحلال” ا قال 
النبي كِْ: «إن الله حدَّ حدوداً فلا تغتدوها””' وفي حديث النوّاس بن 0 


- فقال عمر ذَن: إذاً نضعف عليه العقل فأضعفه. وهذا إسناد منقطع. 

ورواه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يحدث الناس... فقضى عليه عمر بألف دينار مغلظأ عليه» وهذا منقطع 
أيضاً . 

ورواه عبد الرزاق (18580)» والبيهقي لاقرفة من طريق سفيان وابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن رجل قال: كتب عمر في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب: إن 
كان لصا أو حارياً فأضرب عنقه وإن كان ِطيرة منه فى غضب فأغرمه أربعة ألاف درهم» 
وهذا إسناد ضعيف للراوي المبهم . . وروى نحوه البيهقي (8/””) من طريق القاسم بن 
أبي بزة عن عمر؛ والقاسم هذا لم يدرك عمر. 

وأما الرواية عن عثمان: فقد روى عبد الرزاق )١18497(‏ عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً فرفع إلى عثمان فلم يقتله به 
وغلّظ عليه الدية مثل دية المسلم. وهذا إسناد في غاية الصحة كما قال ابن حزم. ووقع 
فى (ق): «أضعف عمر وعثمان عليه ديته؛ . 

)١(‏ رواه البخاري (5844 و5844 و1800) في (الحدود): باب كم التعزير والأدب؟ ومسلم 
(170) في (الحدود): باب قدر أسواط التعزيرء من حديث أبي بردة بن نيار. وعند 
البخاري (5859) عمن سمع النبي كَلِ. 

(1) في (ن): «وبين ما ذكرناه». () في (ن): «في كلام الشارع». 

(5) انظر: «الحدود والتعزيرات» (ص١7 )15١1-‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. ٍ 

(0) هو جزء من حديث أبى ثعلبة الخشنى: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً 
فلا تعتدوها» رواه الطبراني في «الكبير» (7؟) رقم (089)» والدارقطني في «سننه» (4/ 

186)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 22١1‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/5)» 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5017)» والبيهقي في «سننه الكبرى» )17-177/1١(‏ - 
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الذي تقدم في أول الكتاب"'': «... والسوران حدود الله. .»: ويراد به تارة 
جنس العقوبة» وإن ل تكن مُقَدّرةء فقوله يكل : «لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا 
فق جد مق جدود اله يويد الجباية؟"؟ الى هن حن الله 

فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المرادٌ بالحدٌ الجناية. 

قيل : في ضَرْبٍ الرجل امرأته وعَبده وولدهء وأجيره للتأديب ونحوه» فإنه لا 
يجوز أن يزيد على عشرة أسواط؛ فهذا أخسّن ما حرج عليه الحديث» وبالله 
التوفيق. 

فصل 
[المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس] 


وأما المضي في الحج الفاسد فليس مخالفاً للقياس؛ فإن الله سبحانه أمر 
بإتمام الحج والعمرة» فعلى مَنْ شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعاً 
بالدخول باتفاق الأئمة» وإن تنازعوا فيما سواه من التطوعات: اهل تلزم بالشروع 
أم لا؟ فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضي فيه إلى حين يتحذّل» ووجب عليه 
الإمساك عن الوطءء فإذا وطئ فيه لم يسقط [وطؤه]”*' ما وجب عليه من إتمام 
السلق "سكون ارتكابة ها اكوّمه الل علية سنا لاشقاط الواخت علبه" "> ونظير 
هذا الصائم إذا أفطر عمداً لم يُسقِط عنه فِطرّه ما وجب عليه من إتمام الإمساكء 
ولا يقال له: قد بطل صومُكٌ فإن شئت أن تأكل فكل» بل يجب عليه المضيٌ فيه 


من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي تعلبة. 
ورجاله ثقات» إلا أن مكحولاً كان كثير الإرسال والتدليس» بل قال أبو مسهر: ما 
صح عندي سفاعه إلا من أنس بن مالك» وقد نفوا سماعه ممن مات بعد أبي * تعلبة . وله 
علة أخرى وهي الوقف. فقد رواه حفص بن غياث؛» ويزيد بن هارون عن داود به 
موقوقاً . أخرجه البيهقي .)١1/٠١(‏ 
وقال الدارقطني في «علله» (74/5*): وقال قحذم سمعت مكحولاً يقول لم يتجاوز 
به. قال: والأشيه بالعوات رفوه وهو أشهر. أقول: وتبقى العلة الأولى وهي سماع 
مكحول وتدليسه. وللحديث شواهد» تقدمت. 
)1١(‏ مضى تخريجه. زفق تقدم تخريجه قريباً. 
(9) في (ق): "يريد به الجناية». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) في (ن): «فيكون ارتكابه ما حرم سبباً لإسقاط ما أوجب» وفي (ق): «... تسبباً 
لإسقاط الواجب عليه). 
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وقضاؤهء لأن الصائم له حدٌ محدود وهو غروب الشمس”". 

فإن قيل: فهلا طَرَدْتم ذلك في الصلاة إذا أفسدهاء وقلتم: يمضي فيها ثم 
يعيدها؟ 

قيل: من ههنا ظَنَّ مَنْ طَنَّ أن المضي في الحج الفاسد على خلاف 
القياس”"', والفرق بينهما أن الحج له وقتٌ محدودٌ وهو يوم عرفة كما للصياه”” 
وقت محدود وهو الغروب» وللحج مكانٌ مخصوص لا يمكن إحلال المُحُرِم قبل 
وصوله إليه كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر”*“» فلا يمكنه 
فعله» ولا فعل الحج ثانياً في وقته» بخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانياً في 
وقتها؛ وسرٌ الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر فعله لا يّسّع غيره» ووقت الصلاة 
أؤْسع منها فيسع غيرهاء فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت» ولا 
يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسدا إلا في وقتٍ آخرٌ نظير الوقت الذي أفسدهما 
فيه» والله ان 

فصل 
[العذر بالنسيان] 

أما من أكل في صومه ناسياً فمن قال: «عدم فطره ومضيه في صومه على 
خلاف القياس» ظن أنه من باب ترك المأمور ناسياء والقياس أنه يلزمه الإتيان بما 
تركهء كما لو أحدث ونّسي حتى صلَّى”"2» والذين قالوا: «بل [هو]”" على وكق 
القياس» حُجتّهِم أقوى؛ لأن قاعدة الشريعة أنَّ مَنْ فعل محظوراً ناسياً فلا إثمَ 
عليهء كما دل عليه قوله تعالى: ##ريَا لا مُوَاِذْنَ إن مسي 3 كمْمكا 4 [البقرة: 


(0) انظر: «تهذيب السنن» (8/ ١/5‏ 5075)» و«مدارج السالكين» )"81/١(‏ ووقع في (ق): 
«لأن الصيام له حد؛. 

() انظر في تفصيل ذلك: : «مجموع فتاوى ابن تيمية» -5378/5١(‏ 059)» و«المعدول به عن 
القياس» .)١١5-1١١5(‏ 

(9) في (ك): «للصائم». 

() في (ن): «قبل وقته» وفي (ق): «كما لا يمكن فطر الصيام». 

(5) انظر هذا الفصل بتمامه وكماله بتصرف يسير جداً في (مجموع الفتاوى» 558/٠5١(‏ - 
08 

(5) نحوه في «البناية شرح الهداية» (7/ 7٠١‏ - 20701 و«المجموع» (750/5). 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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7 وثبت عن النبى يلي أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاءء وقال: قد 
فغلك2'7 4 وإذا نيك 4 ين كم فلم يفعل في صومه محرّماً فلم يبطل صومهء وهذا 
محض القياس؛ فإن العبادة إنما تبْطلٌ بفعل محظور أو ترك مأمور”” . 

وطردٌ هذا القياس أن من تكلّم في صلاته ناسياً لم تبطل””“ صلاته. وطْرُدُه 
أيضاً أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسياً لم يبظل صِيامُه ولا إحرامه. 
وكذلك من تطيّب أو ليس أو غظّى رأسه أو حلق رأسه أو قَلّمٍ ظفره ناسياً فلا 
فِذية عليه بخلاف قَثْل الصيد» فإنه من باب ضمان المُتْلفات فهو كدية القتيل» 
وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه» وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب 
الإتلاف فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العُرفء وطرد هذا القياس أن من فعل 
المحلوف عليه ناسياً لم يَحْنَتْء سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق”© أو غير 
ذلك؛ لأن القاعدة أن مَنْ فعل المنهيّ عنه ناسياً لم يُعَدَّ عاصياًء والحنتٌ في 
الأيمان كالمعصية في الأيمان» فلا يعدٌ حانثاً مَنْ فعل المحلوف عليه ناسياً . 


[طرد هذا القياس في أمور كثيرة] 
وطرد هذا أيضاً أن من باشر النّجاسة في الصلاة ة ناسياً لم تبطل صلاته» 
بخلاف من ترك شيئاً من فروض الصلاة ة ناسياً أو تَركَ المُسل من الجنابة أو 
الوضوء أو الزكاة أو شيئاً من فروض الحج 27 فإنه يلزمه الإتيان به؟ لأنه لم 
يَوَدُ ما أمر بهء فهو في عهدة الأمر؛ وسِرٌ الفرق أن من فعل المحظور ناسياً يُجعل 
وجوده كعدمهء ونسيان ترك المأمور لا يكون عذراً فى سقوطه, كما كان فعل 


)١(‏ قطعة من حديث طويل : أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب بيان أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق (11/1١/رقم‏ 5») والترمذي في «الجامع» 
(أبوات تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة (5/ 77١‏ - 517؟/ رقم 5497)», والنسائي 

في «الكبرى» (كتاب التفسير) /١(‏ 7917 194/ رقم 2)94 وأحمد في «المسند؛ /١(‏ 
5757)). والحاكم في «المستدرك» (؟/587)» وابن جرير في «التفسير) (40/9)) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)3١١- 7١١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص/7” - 08)ء وابن حبان في «الصحيح /458/1١(‏ رقم 8 هن خاديلك ابن 
عباس يا. 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»  )017١  579/70(‏ والمذكور منه » و«المعدول به 
عن القياس وموقف ابن تيمية منه» (؟5١1١1-- .)١١7‏ 

(9) في (ن): «لم تفسد». (5:) في (ق): «العتاق». 
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المحظور نسياناً”'' عذراً في سقوط الإثم عن فاعله. 

فإن قيل: فهذا الفرق حجة عليكم؛ لأن ترك المفطرات في الصوم من باب 
المأمورات» ولهذا تشترط”" فيه النية» ولو كان فِعْلٌ المُفطرات”" من باب 
المحظور لم يحتج إلى نية كفعل سائر المحظورات”* . 

قيل: لا ريبٌ أن النية في الصوم شرطء ولولاها لما كان عبادة؛ [ولا أثيب 
عليه؛ لأن الثواب لا يكون]”'' إلا بالنية؛ فكانت النيةٌ شرطاً فى كون هذا الترك 
عبادة» ولا يختص ذلك بالصوم» بل كل ترك لا يكون عبادة يُئاب عليه”" إلا بالنية» 
ومع ذلك فلو فعله ناسياً لم يأثم بهء فإذا نوى تركها لله ثم فعلها ناسياً لم يقْدَحُ نسيانه 
في أجرهء بل يثاب على قصد تركها لله ولا يأثم بفعلها ناسياًء وكذلك الصوم. 

وأيضاً فإن فعل الناسي غير مضاف إليهء كما قال النبي كلهِ: «من أكلَ أو 
قربا ناننا فلينة سوه نينا أطعمه اله وبيقاة1 9" فاضاف" فعله تانبا إلى الله 
لكونه لم رده ولم يتعمذه» وما يكون مضافاً إلى الله تعالى لم يدخل تحت قدرة 
اليد فل 7" يكلف ية: فإنه إنما يُكلّف بفعله» ولا بما يَفْعل فيه» ففعل الناسي 
كفعل النائم والمجنون والصغير”"'»: وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذَرَعَه 
القي:*''' في اليقظة لم يفطرء ولو استدعى ذلك أفطر"''2 به؛ فلو كان ما يُوجد 
بغير قصده كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. 


)١(‏ في (د) و(ك): «ناسياً». (؟) في (ق): «يشترط». 

(6) في (ق): «المفطر». 

(:) في (ن): «كفعل من يرى المحظورات»» وفي (ق) و(ك): «كترك سائر المحظورات». 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يثاب عليه؟ . 

(0) في المطبوع و(ن): «ولا يئاب عليه». 

0) رواه البخاري (1977) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء و(5339) 
(في الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم )١١55(‏ في (الصوم): 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أبي هريرة. 

6 في (ق): «ولم». 

(9) انظر: «زاد المعاد» 2)١557 /١(‏ واتهذيب السنئن؟ (7/ 717 -7724) مهمء و("/”"/ا؟ _/الا73). 

)٠١(‏ «ذرعه القيء: غلبه» والمراد: أنه وقع من غير اختيار له فيه» ولهذا قابله بقوله: «ولو 
استدعاه» أي : طلبه؛ (د). 

قلت: و بتحوه في (ط). 
() لقوله ككلِْةِ: «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاءء ومن استقاءء فليقض». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ] 

فإن قيل: فأنتم تُفظرون المخطئ كمن أكل يظنه ليلاً فبَانَ نهار" . 

قيل: هذا فيه نزاع معروف بين السّلف والخلف, والذين فرّقوا بينهما قالوا: 
فعل المخطئع يمكن الاحتراز منه» بخلاف الناسى. 

ونّقل عن بعض السلف أنه يفطر في مسألة الغروب دون مسألة الطلوع كما 

قال شيخنا": وحجةٌ مَنْ قال لا يُفطر في الجميع أقوىء, ودلالة الكتاب 
والسنة على قولهم أظهر؛ فإن الله سبحانه سوَّى بين الخطأ والنسيان في عدم 
المؤاخذة. ولأن فِعلَ محظوراتٍ الحجّ يستوي فيه المخطئ والناسي» ولأن كل 
واحد منهما غيرٌ قاصدٍ للمخالفة» وقد ثبت في الصحيح أنهم أَنْطرُوا على عهد 
رسول الله يَكهِ نم طلعت الشَّمْسٌ”": ولم يغبت في الحديث أنهم أُمِرُوا بالقضاءء 
ولكن هشام بن عُروة سّئِل عن ذلك فقال: لا”'' بِنَّ من قضاءء وأبوه عروة أعلم 
منه» وكان يقول: لا قضاء عليهه”*: وثبت في «(الصحيحين» أن بعض الصحابة 
أكلوا حتى ظهر الخيظ الأسودٌ من [الخيط]”''' الأبيض”" ولم يُؤمر أحدٌ”" منهم 
بقضاء وكانوا مخطئين» وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: 


ظَُ رواه أحمد (؟/598)؛ وأبو داود .»)558٠0(‏ والترمذي )179/١(‏ وغيرهم؛ وصححه 
شيخنا الألباني في «الإرواء» (958). 

)1١(‏ بعدها في المطبوع زيادة كلمة «أفطر»ة. 

(؟) انظر هذا الفصل من بدايته إلى آخر قول شيخ الإسلام هذا في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 
كه ثالاه). 

(*) رواه البخاري )١9059(‏ في (الصوم): باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» من 
حديث أسماء. 

(:) في (ق): لو 

(6) هكذا قال رحمه الله والذي وجدته عن عروة فى «مصنف عبد الرزاق» (0٠94"/ا)‏ عن 
معمر عن هشام عنه: «عليه القضاء؛. ١‏ 

وانظر: «فتاوى ابن تيمية) (60؟/ 57 2)7١7‏ وابدائع الفوائد» (7/ 7177), و«تهذيب السنن» 

)١189- 7"5/0(‏ مهم جداً. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ك) و(ط) و(ق)»: وفي الأخيرتين قبلهما: «الحبل» بدل 
«الخيط؛ . 

60 سبق تخريجه. (6) في المطبوع: «ولم يأمر أحداً». 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لد نقاضتن!؛ لالم جوانك رنين وروي عنه أنه قال: لققبق” وإشتاة الأول 
تيع وصحّ عنه أنه قال: الخظبٌ ب م فتأوّل ذلك من تأوله على أنه أراد 
خفة أمر القضاءء واللفظ لا يدل على ذلك. 

تال قيهن" 5و زالحيلة فهذا"لقول:أقوى أثرا ونظ .واس بؤلالة الكتات 
والسنة والقياس. 


والمحجوم»”*' ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تُقَطرء ولم يبلغهما قبل ذلك قوله: 


() الذي وجدته في عدم القضاء عن عمر: ما رواه عيد الرزاق (9"95) 2)١19/4(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )7١1/4(‏ من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: 
«أفطر الناس في زمان عمر. . . ثم طلعت الشمس من سحاب. . فقالوا نقضي هذا اليوم 
فقال عفر: ولم؟ فوالله ما تجنفنا لإثم. 

ورواه شبيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهبء روى ذلك 
البيهقي. 

أقول: لكن الروايات الصحيحة عن عمر هى وجوب القضاء. 

وهي في #مصنف عبد الرزاق» (797 و79 و207884 ولمصئف ابن أبي شيبة» 
(؟/٠54)»‏ و«السئن الكبرى» .)75١1٠/5(‏ 

لذلك نقل البيهقى عن يعقوب بن سفيان الفارسى أنه كان يحمل على زيد بن وهب 
يده التوانة المخالفة للروانات المسدحة ويشدها ميا حولت فيه | 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» 2)70/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (117/5؟) 
عن زيد ب بن أسلم عن أغيه خالد , بن أسلم أن عمر. . 1 

فقال: الخطب يسير وقد اجتهدناء وخخالل ب راحم لوشترك غ 

نروك ان :كين (110 11 4) مو طريق اسفياق تن عمنة لكو قال عن زيد بن أسلم 
عن أخيه عن أبيه به. فصح الإسناد واتصل بذكر أسلم العدوي مولى عمر وهو ثقة 
مخضرم . ش 

قال مالك في تفسير (الخطب يسير): القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته 
ويساره» يقول: أصوم يوماً مكانه. 

ورواه عبد الرزاق (7797) عن ابن جريج قال حدئني زيد بن أسلم عن أبيه. . . لكن 
فيه: فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما! 

وانظر مفصلًا: «مصنف عبد الرزاق» (178/5 - 2»)١79‏ واسئن البيهقي» (117//54)» 
وافتح الباري» .)5٠١/8(‏ 

(*) المصدر السابق. 

(8) رواه أحمد(4/؟١1١,‏ ؟١١. .١55‏ 5١١)ء.‏ وعيد الرزاق !5١19(‏ و2)79078 وابن أبي 
شيبة (2)59/7 وأبو داود في الصوم (5154؟) و(7579) باب في الصائم يحتجمء وابن - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم. 

فأجابني بما مضمونه [أن الحديث]”"' اقتضى أنَّ ذلك الفعل مُفَظَرء وهذا 
كما لو رأى إنساناً يأكل أو يشرب فقال: أفطر الآكل والشارب؛ فهذا فيه بيان 
السبب المقتضي للفطرء ولا تعرّضٌ فيه للمانع. 
وقد علم أن النسيان مانع للفطر بدليل خارجء فكذلك الخطأ والجهلء والله 


1 


أعلم . 
فصل”) 
[الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس] 
ومما ظن”" أنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدون في امرأة 
المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب َه أنه أجل امرأته أربع سنين 
وأمرها أن تتزوج» فقدم المفقود بعد ذلك فخيّره عمر بين امرأته وبين مهرها”''؛ 


- ماجه (1181) في (الصوم): باب ما جاء في الحجامة للصائمء والدارمي »)١5/5(‏ 
والطيالسى (8١1١١)؛‏ والطبرانى فى «الكبير؛ (15١لا‏ و/ا7١الا‏ و718١‏ و79١1/‏ هاا 
و11لا و7١‏ و/ا4١لا‏ و144/! و١6١ل!‏ و"16ل! و154١‏ و854١‏ و4)72184: والبيهقى 
(70/5)» والحاكم (١/54؟5)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (494/1) من حديث 
شداد بن أوسء وكذا جاء من حديث ثوبان» يرويه عنهما أبو أسماء الرحبى قال البخاري 
- كما نقله عنه الترمذي في «علله الكبير» /١(‏ 57 054 -: ليس في الباب أصح من 
حديث ثوبان وشداد بن أوسء فذكرت له الاضطراب» فقال: كلاهما عندي صحيح. 
وكذا ذكر الترمذي عن ابن المدينى كذلك. وانظر مفصلًا «نصب الراية» (417/4)» 
و«إرواء الغليل» (5/ 56). ١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) هذا الفصل مأخوذ بِرّمّته بتصرف يسير جداً»ء وبدون ذكر مسألة أبي داود الآتية من 
المجموع الفتاورى» (١٠/5لاه ‏ الره) لشيخ الإسلام رحمه الله -. 

(7) في (ق): "وما يظن». 

2( روى ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» )١77117(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
عمر وعثمان» وإسناده صحيح . 

وله إسناد آخر وفيه قصة فى «المصنف» أيضاً »)١7371١(‏ ورواه أيضاً وفيه قصة 
عبد الزواق (؟779١)2‏ وفيه رجل ميهمء لكنه سُمَي عند البيهقي (445/7)غ وسعيد بن 
منصور في اسئنه) (رقم )»). ورجاله ثقات أيضاً . 

وفي «موطأ مالك» (0175/17) قال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس 
على عمر بن الخطاب أنه قال:... وانظر - لزاماً -: «مصنف ابن أبي شيبة؛ (2)584/5 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فذهب الإمام أحمد إلى ذلك؛. وقال: ما أدري مَنْ ذهب إلى”' غير ذلك إلى أي 
شيم يلع وقال أبو داو فى #تسائلهة»: سيعت أحعبز ‏ وقيل له: فى نفسك 
' من المفقود؟ ‏ فقال: الى جين دن الي يحمي زرا جات 
18 الله يكل أمروها أن تتريّص © قال أحمد: [هذا] من ضيتٍ علم الرجل أن 
لا يتكلم في امرأة المفقود؟' . 
وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: إن مذهب عمرة في المفقود 
ببخالفه القيان 0 والقياس أنها زوجة القادم بكل تحال إلا أن كقرل: الفُرقة 
تنفذ ظاهراً وباطناً؛ فتكون زوجة الثاني بكل حالء وغلا بعض المخالفين لعمر 
في ذلك فقالوا: لو حكم حاكمٌ بقول عمر في ذلك لنْقضٌ حكمّه لبعده عن 
القياس. وطائفة ثالئة أخذت ببعض قول عمرء وتركوا بعضهء فقالوا: إذا 
تزوجت ودخل بها الثاني فهي زوجته. ولا ثُردُ إلى الأول» وإن لم يدخل بها 
ردت إلى الأول 


[مَنْ تَصَرّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف؟] 
قال شيخنا”'': من خالف عمر لم يهتدٍ إلى ما اهتدى إليه عمرء ولم يكن له 
من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمرء وهذا إنما يتبين بأضلء وهو وقْفُ 
العقود إذا تَصَرَفَ ل 0 هل يقع تصرفه دود أو ووارنا 
على إجازته؟ على قولين ان هما روايتان عن أحمد: إحداهما أنها تقف 


واشرح السنة؛» 2)9١5/9(‏ و«سنئن البيهقي» (547/0). و«نصب الراية» (8”/ 7/ا5), 
و«التلخيص الحبير» (7577/7)»: و«قواعد ابن رجب» 574/١(‏ و”/ ١١5‏ - بتحقيقي)» 
و«الإرواء» (لا/ .)١6١‏ 

)١(‏ في (ك) و(ق): «وإلى». (؟) في (ك) و(ق): «أبا عبد الله». 

(9) «تتربص: تنتظر» (د). 

(5:) انظر: «مسائل أبي داود؛ (ص/71١)»2‏ وما بين المعقوفتين منهاء وفي بعض نسخها: «هذا 
عندي» . 

(5) حكاه ابن قدامة في «المغني» (!/ 2»)49٠‏ وكذا المرغيناني في «الهداية» (؟5/١4١)2‏ 
ووضحه العيني في شرحه «البناية» (2)577/5 وكذا الشيرازي ىف «المهذب» 27/١‏ 1). 

(9) في «مجموع الفتاوى»  51/1/٠5١(‏ /ا/ا2)0 وانظر: «تيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/ 8415 -840). 

0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ق): «قولين مشهورين وهما». 


على الإجازة: وهو مذهب أبى حنيفة”؟ ومالك”"“: والثانية: أنها لا تقف» وهو 
أشهر قَؤْلي الشافعي وها في التكاح والبيع والإجارة؛ وظاهر مذهب أحمد 
التفصيل!؟), وهو أن المتصرف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وكان به 
حاجة إلى التصرف وقف العقد على الإجازة”' بلا نزاع عندهء وإن أمكنه 
الاستئذانُ أو لم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع؛ فالأول مثلٌ منْ عنده 
أموال لا يعرف أصحابها كالعُصُوب والعَوّاري ونحوها فإذا تعذّر عليه معرفة 
أصحاب الأموال''' ويئس منهم فإن مذهب أبي حنيفة”" ومالك" وأحمد”" أنه 


يتصدّق بها عنهم؛ فإن ظهروا بعد ذلك كانوا نح وض الاساد ري التصهية: 
وهذا مما جاءت به السنة في اللقيلة "209 فإن المبط براعدها بعك التعريف 


ويتصرف فيها ثم إن جاء صاحبها كان مخيّراً بر بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء 
فهو تصرف موقوف لما تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف» وكذلك 


21417 :1١57/0( «البدائع»‎ »)١18/5( «اللباب»‎ »)85  485( انظر: (مختصر الطحاري»‎ )١( 
أو ا/ ١ه ط دار الفكر)ء «تحفة الفقهاء» (؟/‎ ,.١178/6( (فتح القدير؛‎ 205930 21 
.)٠١9/-51١١5/06( «حاشية ابن عابدين»‎ 6 

(؟) انظر: «المعونة» (؟9/1١٠2)»‏ «التلقين» (787/5)»: «الإشراف» (7/ 005 مسألة رقم 
6 2 بتحقيقي) كلها للقاضي عبد الوهاب المالكيء» «التفريع» (518/5)»: «الكافي» 
(5956 - 595) «الفواكه الدوانى» (؟/58١)»:‏ «الخرشى» »)١8/60(‏ «حاشية الدسوقى» 
(/ ١1١)ء‏ «قوانين الأحكام» (؟١1).‏ 

(6) انظر: «الأم» (5/ ».)13١- ١5‏ «الإمتاع»  91(‏ 97)., «المهذب» »)7519/1١(‏ «المجموع» 
0١ 2,”64/9(‏ «روضة الطالبين» (557*/9), اامغني المحتاج» .)١6/0(‏ «نهاية 
المحتاج» 07/65 ا 6# لاحواشى الشرواني والعبادي» 15/5" 75 ااحلية 
العلماء» (5/:4/ا ‏ 76) المختصر الخلافيات» 6/:»* رقم ا «إخللاص الناوي» 


(18/0). 
(85) انظر: «فتاوى ابن تيمية»؛ (١9/7لاه  .)08٠‏ 
(5) في نسخة (ط): «الإجارة»! (7) في المطبوع: «أرباب الأموال». 


(0) «حاشية رد المحتار») .)5:17"7/١(‏ 
(6) «فتاوى ابن رشد» 2)7777/1١(‏ «المعيار المعرب» .)06١/9(‏ 
(9) «قواعد ابن رجب» (5/ 787 - بتحقيقي)» «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» 
.)58/544/١(‏ «مسائل صالح» .)7737/188/١(‏ 
)٠١(‏ جاء هذا في حديث زيد بن خالد الجهني» رواه: البخاري (41) في (العلم): باب 
الغضب في الموعظة والتعليم - وأطرافه كثيرة هناك -» ومسلم (17775) في أول اللقطة. 
وحديث سويد بن غفلة أيضاً : رواه البخاري (7177 و2)7477 ومسلم .)1١7971(‏ 


ه» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المُوصي بما زاد على الثلث [وصيَتُه موقوفةٌ]'"2 على الإجازة عند الأكثرين» وإنما 
رون بعال م فالمفقودٌ المنقطعع خبرهُ إن قيل: (إن امرأته تبقى إلى أن 
يُعلّم خبره» بقيت لا أيِّماً ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت» 
والشريعة لا تأتي بمثل هذاء فلنا أجلت أريع ستين ولم.يتكشت خبزه”" خكم 
بموته ظاهراً؟ . 

فإن*" قيل: يَسوعٌ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة» فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موته» إلا فلو عُلمت حياتّه لم يكن مفقوداًء وهذا كما ساغ التصرف في الأموال 
التي تعذّر معرفةٌ أصحابهاء فإذا قدم الرجل تبيّتَا" أنه كان حياًء كما إذا ظهر 
صاحب المالء والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق؛ فيبقى هذا التفريق موقوفاً 
على إجازته؛ فإن شاء أجاز ما فعله ا وإن شاء ردّهء وإذا أجازه صار 
كالتفريق المأذون فيه» ولو أذن للؤمام أن يفرّق بينهما وقعتٍ الفرقة"" بلا بلا ريب» 
وحينئذٍ فيكون نكاح الثاني صحيحاًء وإن لم يُجِرْ ما فَعَلَهُ الإمامُ كان التفريق باطلاً 
فكانت باقيةَ على نكاحه فتكون زوجتهء فكان القادم مخيّراً بين إجازة"” ما فعله 
الإمام وردهء وإذا أجاز فقد أخرج”' البْضْع عن ملكهء وخروج البّضع من”"" 
ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في أنصٌ الروايتين» 
والشافعي يقول: هو متضمون بمهر المثل» والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه 
طلَّق امرأته ثم رجعا عن الشهادة. فقيل: لا شيء عليهماء بناء على أن خروج 


)1١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «موقوف» وسقطت «وصيته» من (ق). 

() انظر: «بدائع الفوائد» )5/١(‏ للإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - ووقع في (ق) و(ك): «وإنما 
يجيزونه بعد الموت». 

م2 في المطبوع : «ولم يكشف خيره). 

(5) انظر: «المغني» (9/ )١75 - ١77‏ ء «المبدع» (8/ :»)١0‏ «تقرير القواعد»  ١!5/5(‏ 
بتحقيقي)» وهذا مذهب المالكية: انظر «المدونة»؛ (؟1/ 9١‏ 47) «التفريع» (؟/ا١٠‏ - 
>») «الرسالة» ,)"١7(‏ «الإشراف» 5١/5(‏ مسألة ١١97‏ بتحقيقى)» «المعونة» (؟/ 
8٠‏ «جامع الأمهات» (007) «المنتقى؛ (947/4): #الخرشي» (190/5): «عقد 
الجوا فر 0 (53/5). ١‏ 

(5) في هامش (ق): العله: فإذا». (5) في (ق) و(ك): «ثبت» 

0) في (ن) و(ق): «فرق» ووقعت الفرقة». (4) في نسخة (د): «إجارة». 

(9) في (ق): «خرج». 

)9١(‏ في المطبوع و(ن): «عن»» وما أثبتناه من (ق) و«مجموع الفتاوى؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ه62 


البْضْع من ملك الزوج ليس بمتقوّم» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعهء وقيل: عليهما مهرٌ 
المثلء وهو قول الشافعيء: وهو" وجهٌ في مذهب أحمدء وقيل: عليهما 
المضمين ؛ اكراحطلب بالج وهو أشهرٌ في نص أحمدء وقد نصّ على ذلك فيما 
إذا أفسد نكاح زوجته”) برضاع أنه يرجع المُسمَّىء والكتاب والسنة يدلان على 
هذا القول؛ فإن الله تعالى 07 ا م تم و كوا مآ أسَا لي م أ وعم 
2 أنه 00 حون تي عد من أَنويمكُم إق3 1 عَاقْمْ كوا لدت دَمبتَ 
روجهم مُثْلَ مآ دأ [المسعسة 10 
ولذلك9" أمر 0 كه زوج المختلعة أن يأخذّ ما أعطاها دون مهر المغز 9 ؟, 
وهو سبحانه إنما يأمر في المُعاوضات المُظلّقة بالعدل. 


[القول بوقف العقود عند الحاجة] 
فحكم أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصل» والقول بوقف 
7 ا 00 متعددة, 


الجارية 0 ابتاعها بالثمن الذي كا له بغليه فى :الذمة لا درك لمن و20 


)١(‏ في (ق): «وك. (0) في (د): «امرأته». 

() في (ق) و(ك): «وكذلك». 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (014/7)» ومن طريقه الشافعي في امسنده؛» (؟/ 00 ١0)غ‏ 
وأحمد  4””/5(‏ 4"4)ء وأبو داود (51717) في (الطلاق): باب في الخلع» والنسائي 
(159/5) في (الطلاق): باب ما جاء ة في الخلع» وابن الجارود (2)7/59 والبيهقي ١0ا/‏ 
,)5١7--‏ وابن حبان ( 1 عن بعيى: بن سيد عن ارة عر بعري 

وؤوَاة أنفنا الشافعي (1/ 00)): وابن سعد (8/ 540)» والبيهقي (79/17) من طرق 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبه بنت سهل الأنصارية 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بنحوه؛ وهذا إسناد صحيح رواته رواة الشيخين عدا 
صحابية الحديث. 
ورواه أبو داود (1114) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عمرة عن عائشة. وهو إسناد صحيح أيضاًء ولا يضر الاختلاف على صحابية 
الحديث. 
(5) في (ق): «على» وفي (ك): #تصرفه على». 
030 كان خيف انلبق مسعوذ: قد اشترى جاريةً» فدخل بيته ليأتي بالئمن» فلم يجد البائع؛ 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكتُضدق الغا ل باكدال التتعلول من التنية لها عدر شيم بين الحنان) وإقواز 
معاوية له على ذلك وتصوييّه له''"» وغير ذلك من القضاياء مع أن القول بوقف 
العقود [مطلقاً]”' هو الأظهر في الحجة» وهو قول الجمهورء وليس في ذلك 
ضررٌ أصلاًء بل هو إصلاح بلا إفساد'"؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو 
يبِيعَ له أو يؤجرَ له أو يستأجرٌ له''' ثم يشاوره. فإن رضي وإلا لم يحصل له ما 
يضرهء وكذلك في تزويج وَليّته ونحو ذلك» وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه» 
فمسألة المفقود هي مما يُوقف”'' فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا جاء كما 
يقف تصرف المُّلتقط على إذن المالك إذا جاء'"» والقول بردٌ المهر [إلى 
الزوج]”" بخروج بضع امرأته عن ملكه» ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع به: 
هل هو ما أغطاها هو أو نا أغطاها الات + وفيه روايتان:عن أحمد: إحداعي/ 
يرجع بما مَهرّها الثانى؛ لأنها هى التى أخذته» والصواب أنه إنما يرجع بما 
مَهَرها هو؛ فإنه الذي يستحقهء وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حقّ له فيه 
وإذا ضمن الثاني للأول المهر فهل يرجع بةاغليها؟ افيه رواعان اعون حي" : 
إحداهما يرجع ؛ لأنها هى التى أخذتهء والثانى قد أعطاها المهرّ الذي عليهء فلا 
يضمن مَهْرِينَء بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فِراقٌ الزوج الأول ونكاح الثاني 
فعليها أن ترد المهر؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهاء والثانية لا يَرجع؛ لأن المرأة 


- فجعل يطوف على المساكين» ويتصدق عليهم بالثمن» ويقول: اللهم عن ربٌ الجارية» 
فإن قّبلها فذاك» وإن لم يقبل فهو لي» وعليّ له مثله يوم القيامة» نقله هكذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رسالته: «الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» 
(ص77 اط مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب)» وهي فى المجموع الفتاوى» /1١9)‏ 
.)"١ 0١‏ وقد ذكرتها وتخريجها فى كتابي: «أحكام المال الحرام» يسر الله إتمامه 
ونشره. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه» (77/77) عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن 
حوشب بن سيف فذكر قصة ظويلة» وحوكنت ين شيف هذا ذكزة البخارق:وابن أبي 
حاتم في «كتابيهما» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» 


كعادته! 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ق): «بل هو صلاح بلا فساد». 
هع في (ق): «أو يستأجر له أو يؤجر له) , 
(0) فى (ق): «يقف». (5) في (ق): «جاء هوا. 


(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): (إليه». 
(8) في (ق): «إحديهما». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ره 
تستحق المهرٌ بما استحل من فرجهاء والأول يستحق المهر بخروج البُضْع عن 
ملكه؛ فكان على الثاني» وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود”''» وهو عند 
طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس”"': حتى قال بعض الأئمة: لو 
حكم به حاكم نقض حكمهء وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس”", 
وكل قول قيل سواه فهو خطأء فمن قال: «إنها تعاد”؟؟ إلى الأول بكل حال»» أو 
«تكون مع الثاني بكل حال» فكلا القولين خطأ؛ إذ كيف تُعاد إلى الأول وهو .لا 
يختارها ولا يريدهاء وفك فرق ننه ونيا تفريقاً سائغاً في الشرعء وأجاز هو ذلك 
التفريق؟ فإنه وإن تبيِّن للإمام أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للروج. 
فإذا أجاز ما فعله الإمام وال التحدور» وامة كوتها روحة الثاني بكل حال مع 
ظهور روْجِها وتبين أنْ الأمر بخلاف ما فعل الإمام فهو خطأ افا ؟ فإنه مسلمٌ لم 
كار اام ا رق بينهما يسيب :ظهرٌ أنه لم يكن كذلك» وهو يطلب امرأتهء 
هو 1 ٍ ِ ترد إليه امراته 

وأهله ا وإن قيل: «حق الثانى تعلق بها» قيل: حقه سابق على 
حق الثاني» وقد ظهر انتقاض السبب الذي به استحق الثاني أن تكون زوجةً له 
وما الموجبٌ لمراعاة حق الثاني دون الأول؟ فالصواب ما قضى به أميرٌ المؤمنين 
عمر بن الخطاب فين 07 ولهذا تعجّب أحمد ممن خالفه. فإذا ظهر صحة ما 
قاله الصحابة و وصوابه في مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبي 
حنيفة ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب [معهم]”'"' فيما وافقهم هؤلاء بطريق 
الأولى. 


[ابن تيمية تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله] 
قال قنيكنا""" .وقد تاملك هن :هذا الات عا كاء اله فرايت الصحاءة أفقة 
الآمة وأغلمهاء واغتبر هذا بعسائل الأيمان والتذور والعتق وغير ذلك ومسائل 
تعليق الطلاق بالشروط؛ فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصحٌ الأقوال» وعليه يدل 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) كما تراه في «البناية» (55/57) للعينى» و«المغنى» (/ +59)» و«المهذب» .)١47/9(‏ 
إفرة في (ن): «وأطردها في القياس». 1 () في (ن): «إنها لا تعاد»! . 

(0) سبق قريباً. كاسن عقر قو م ل 
(0) في «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 087 087). 


له إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الكتاب والسنة والقياس الجلى» وكل قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض 
للقياس» وكلللف ان ساكل غير عد مقن مسالة “ابن المكافتة ومبالة راك 
المرتد» وما شاء الله من المسائل: لم أجد أجود الأقوال إلا أقوال الصحابة» وإلى 
ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه؛ لكن 
العلم بصحيح القياس وفاسده من أجَلٌ العلوم؛ وإنما تعرف ذلك من كان خبيراً 
بأسرار الشرع ومقاصدهء وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق 
التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعادء وما فيها من الحكمة 
البالغة والنعمة السابغة والعدل التام» والله أعلم , انتهى . 


فصل 
[مسألة الرُبية] 

ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد 
الأشياء عن القياس مسألة التزاحم» وسقوط المتزاحمين في البئر» وتسمى مسألة 
ار 

واصلينا آنقونا من أهل اليمن حفروا ُبْية للأسد؛ فاجتمع الناس على 
رأسهاء فهوى فيها واحد» فجذب كانياء فجذب الثاني ثالثاٌء فجذب الثالث 
رابعاً» فقتلهم الأسدء فرع للك إلى امير الموفين [علي]”” كرَّم الله وجهه [في 
الجنة]”"' وهو على اليمن» فقضى للأول بربع الدية» وللثاني بثلثهاء وللثالث 
بنصفهاء وللرابع بكاملها”": وقال: أَجعَلٌَ الدية على من حضر رأس البئر؛ فرفع 
ذلك إلى النبى كَلِ فقال: «هوَ كما قال». رواه سعيد بن منصور في «سننه»: ثنا 
أبو غوانة ونوا الأخوّصء» عن سِماك بن حرب» عن حتشن الصّنعانيٌ؛ [عن 

زفق 
]3 


)١(‏ انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله على مسألة الزبية» وبيان أنها على وفق القياس في: 
«زاد المعاد» (*/ .)5١7 2 5١١‏ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط). (”) في (ق): «يكمالها». 

(5) رواه أبو داود الطيالسي (5١١)غ2‏ وابن أبي شيبة )56٠/9(‏ و(١١1/5/1١)»‏ والشافعي في 
دالأم» (75/0١)؛‏ وأحمد (١//الا‏ و78١١‏ و57١)».‏ وفي «فضائل الصحابة» (9؟؟١١غ2‏ 
)© وابن أبي عاصم في «الديات» (787) والبزار (؟7 أو رقم ١577”‏ كشف 
الأستار)ء ووكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ 9460 - 99 وا9)»: والطحاوي في «المشكل» - 


قال آبر القطاتوضزه:“ذهت ايد إل عدا توقينا حلي لاف" القياسن: 

والصواب أنه مقتضى القياس والعَذْلء وهذا يتبين بأصل» وهو أن الجناية 
ا ل ا ل 0 
المفيوة فما لن كر عدا عه مشتركاً بينه وبين غيرة؛ اود اتلك مالا متهركا أو 
حيواناً سقط ما يُقابل حَقَّ ووجب عليه ما يقابل حنٌّ شريكه» وكذلك لو اشترك 
اثئنان فى إتلاف مالٍ أحيهما أو كَبْل عبده أو حيوائه سقط عن المشارك''' ما 
يقابل فعله؛ ووجب على الآخر من الضمان بقٍسطه”"» وكذلك لو اشترك هو 
وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصفٌ الضمان» وكذلك لو رمى ثلاثة 
بالمنجنيق فأصاب الحجَرٌ أحدّهم فقتله فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط 
ويجب ثُلثًا ديته على عاقلة الآخرين» هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب 
«المغني»”" والقاضي أبي”*'' يعلى في «المجرّدا. 


[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة] 
وه الك قضى به علي في مسألة 0 [والقايقية! والواقه قصة""؟» قال 


فرصت لاله ال د لط بحن سر 


- #/لمه 5ه ط الهندية)» وأبو الخير القزوينى فى «الأربعين المنتقى في مناقب 
المرتضى» (ق4١//‏ ب)» وابن حزم (38/9): والبيهقي )١١١/8(‏ من طريق سماك عن 
حنش عن عليء قال ابن أبي عاصم: «هذا الخبر حسن ولا أعرف معناه»» وقال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يُروى إلا عن علي عن النبي كلل» ولا نعلم له طريقاً عن علي 
إلا هذا الطريق». وقلت: وحَنّش هذا ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان 
والحاكم وغيرهم» وضعفه به البيهقي وابن حزمء وأورده الذهبي في «الميزان». /١(‏ 
8) ضمن مناكيره. وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

)١(‏ في (ن) و(ك): «سقط حق المشارك» وفي (ق): «سقط من حق المشاركة». 

(؟) في نسخة (ط): البسقطها. 

0) انظر: «المغني» (8//؟” - 5855/9378). 

(5) في نسخة (ط): «أبو)!. ‏ : (0) في المطبوع: «عليُ :288». 

© قار اسم فاعل من قرص بأصابعه» والقامصة: النافرة الضاربة برجليهاء والواقصة 

بمعنى الموقوصة» وهي التي كسر عنقها» (و) وما بين المعقوفتين سقط من (ق6. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فماتت» فرُفع ذلك إلى على”'' فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهنَء وألقى0؟ الثلث 
الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها”". 

وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك 
بسبب مركب من أربعة أشياء: سقوطهء وسقوط الثاني» والثالثء» والرابع 
وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسهء فسقط ما يقابله وهو ثلاثة اه 
الدية» وبقي الربع الآخر لم يتولّد من ن فعلهء وإنما تولد من التزاحم فلم يُهدر؛ 
وأما الثاني فلأن هلاكه كان من ثلاثة 00 جَذْب من قبله له» وجذبه هو لثالث 
ورابع”” '؛ فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلثا الدية» واعتّبر ما لا صّنع له فيه وهو 
العُلْث الباقي؛ وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين: جذب من قبله له» وجذبه هو 
للرابع » فسقط فعله دون السبب الآخر؛ فكان لورثته النصفء وأما الرابع فليس 
منه فعل البتة» وإنما هو مجذوب مخضء فكان لورثته كمال الدية» وقضى بها 
على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهم 

فإن قيل: على هذا سؤالان: 

أحدهما: أنكم لم توجبوا على عاقلة الجاذب شيئاً مع أنه مباشرء وأوجبتم 
على عاقلة مَنْ حضر البئر ولم يُباشر؟ وهذا خلاف القياس. 

الثاني: [هب أن هذا]”” يتأنّى لكم فيما إذا ماتوا بسقوط بعضهم على 
فك وعبات لعوااي شيالة ارج وإنما ماتوا بقتل الأسد؟ فهو كما لو 
تجاذبوا فغرقوا ف في البئر. 

قبل لان سؤالان قويان» وجواب الأول أن الجاذب لم يُباشر الإهلاك 
وإنما تسبّب إليه. 'والحاضرون تسبيوا بالتزاحمء وكان تسببهم أقوىٍ من تسيب 
الجاذب77 4 اانه 0 إلى الجذب؛ فهو كما لو ألقى شان اسان على آخر 


. في المطبوع: «علي :9). (0) في المطبوع: «وألغى)‎ )1١( 

رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» :4)957/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(6/؟١١)»‏ والشافعي في «الأم» (17/7) كلاهما عن ابن أبي زائدة عن مجالد بن 
سعيد عن الشعبي عن علي» ومجالد بن سعيد ليس بالقوي . 

وانظر: «المغني) (8/4/ 08 . 

(5) في (ق) و(ك): «الثالث والرابع» 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع» و(ق) و(ك): «أن هذا هب أنه»!. 

000 في (ق) و(ك): «وكان سببهم أقوى من سبب الجاذب»). 
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فنفضه عنه لثلا يقتلّه فمات» فالقاتل هو المُلقي. وأما السؤال الثاني فجوابه أن 
العاف لكلف كالأمنه والماء والنار»: لما ل :يكن الاخالة عليه ألقى فطلده ضار 
الحكم للسبب؛ ففي مسألة الزرّبية ليس للرابع فعل البتة» وإنما هو مفعولٌ به 
مخف ». قله كمال الذيةة-والعالة فاغل ومفعول يه فألغى نا يقاتل ‏ قغلة:واعثبر 
فعل الغير به» فكان قسطه نصف الدية» والثاني كذلك لأنه” جاذبٌ لواحد 
والمجذوبُ جاذبٌ لآخر”"؛ فكان الذي حصل عليه من تأثير الغير فيه ثلث 
السبب وهو جذب الأول له فله ثُلتُ الدية» وأما الأولُ فثلاثة ئة أرباع المسحدهة 
فعلهء وهو سقوط الثلاثة الذين سقطوا بجذبه مباشرةً وميا : وربعه من وقوعه 
بتزاحم الحاضرين» فكان حظّهُ ربع الدية» وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما 
يقابل فعله» ويكون لورثته» وهذا هو خلاف القياس؛ لأن الدية شرعت مواساة 
وجبراًء فإذا كان الرجل هو القاتل لنفسه أو مشاركاً في قتله لم يكن فعله بنفسه 
مضموناً كما لو قَطعّ طرف نفسه أو أتلف مال نفسه؛ فقضاء عليّ”" أقرب إلى 
القناسن من هذا كثير: وهو اولى أضا من أن يعمل فعل المفعول عن عراقل 
الآخرين كما قاله أبو الطاب في مسألة المنجنيق أنه يُلْغي فعل المقتول في نفسه 
وتجب ديته بكاملها على عاقلة الآخرين نصفين» وهذا أبعد عن القياس مما قبله. 
إذ كيف تتحمل”' العاقلة والأجانب جناية الإنسان على نفسهء ولو تحملتها العاقلة 
لكانت عاقلتة أولى بتحمُّلهاء وكلا القولين يخالف القياس؛ فالصواب ما قضى به 
أمير المؤمنين ذه . 

وهو أيضاً أحسنٌ”” من تحميل ديةٍ الرابع لعاقلة الثالث» وتحميل دية الثالث 
لعاقلة الثاني» وتحميل دية الثاني لحاقلة 3 وإهدار دية الأول بالل ؟؛ فإن 
هذا القول وإن كان له حظ من القياس فإن الأول لم ين عليه أحد» وهو الجاني 
على الثاني فديّته على عاقلته» والثاني على الثالث» والثالث على الرابع» والرابع 
لم يجن على أحدٍ فلا شيء عليه؛ ال اه 
قضاء أمير المؤمنين ولهذا”" ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد 


)١(‏ في المطبوع: «إلا أنه»!. 

0) فى (ق) و(ك): «جاذب الآخر) وسقطت «لواحد» من (ك). 

ضف في المطبوع : «علي :4؛ . (4) في (ق): «تحمل العاقلة جناية الإنسان». 
(5) في (ق): «وهو أحسن أيضاً». (5) في المطبوع: «قد توهم». 

0) في (ك) و(ق): «ولقد». 
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٠‏ وغيرهمء إلا أن ما قضى به عليٌ أفقه؛ فإن الحاضرين ألجأوا الواقفين بمزاحمتهم 
لهم فعواقلّهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين» وأقرب إلى العدل من أن 
يجمع عليهم بين هلاكِ أوليائهم وحمل ديّاتهمء فتتضاعف عليهم المصيبة» 
ويكسروا من حيث ينبغي جَبْرهم؛ ومحاسن الشريعة تأبى ذلك» وقد جعل الله 
سبحانه لكل مصاب حظاً من الجبرء وهذا أصلّ شرع حمل العاقلة الدية جبراً 
للمصاب وإعانة له. 1 

وأيضاً فالثاني والثالث كلاهما مجنيٌ عليهما فهما جانيان على أنفسهما 
وعلى من جديا فحصل هلاكهم 0000 بفعل بعضهم ببعض» فألمّى ما قابل 
فعل كل واحد بنفسهء واغتّبر جناية الغير عليه. 

وهو أنشا أحسنٌ من تحميل ديةٍ الرابع لعواقل العلاثة ودية الغالث لعاقلة 
الثاني والأولء وديةٍ الثاني لعافلة الأول قخاضة»: وإنين "كان له أرض] عط هن 
قياس [تنزيلاً للسَّبب منزلة المُسبّبء وقد اشترك في هَّلاك الرابع]”” الثلاثة الذين 
قبله. وفي هلاك الثالث الاثنان» وانفرد بهلاك الثاني الأول» ولكن قول 
علي 2 أدق وأفقه. 


فصل 
[الحكم في بصير يقود أعمى فيخرّان معا وفق القياس] 

ومما يُْظنَّ أنه يخالف”* القياس ما رواه علي بن رباح اللّحْمِيَ أنَّ رجلاً كان 
يقود أعمى, فَوَّقّعا في بئرء فخر البَصيرٌء ووقع الأعمى فوقه فقتله. فقضى عمرٌ بْنُ 
الخطاب َه بعمّل' البصير على الأعمىء فكان الأعمى يدور في الموسم 
وينشد: 
باينا الحا لقيت متكا هل يَعْقِلُ الأعمى الصَّحِيمَ المُبْصِرا؟ 

دو ايت ل بي 00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). () في (ق): «وإن؛. 
(:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )2( في 2 و(ك): «بخلاف)؛ . 


() «العقل: الدية» (و). 
397( رواه ابن بي شيبة » ومن طريقة ابن حزم في «المحلى؛ (١٠1/كده).‏ والدارقطني في - 
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وقد اختلف الناس في هذه المسألة؛ فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بْنُ 
الزبير وشْرّيحٌ وإبراهيم النّخحيُ والشّافِيُ وأحمد وإسحاق"'": وقال بعض الفقهاء : 
القياس أنه ليس 0 الأعمى ضمانٌ البصير؛ لأنه الذي قَادّه إلى المكان الذي 
وقعا فيه وكان سببٌ وقوعه عليه» وكذلك”" لو فعله قصداً منه لم يضمنه بغير 
خلاف وكان عليه ضمانُ الأعمى» ولو لم يكن سبباً لم يلزمه ضمائه بقصدهء قال 
أبو محمد المقدسي في «المغني»”": لو قيل هذا لكان له وجهء إلا أن يكون 
مجمعا عليه فلا يجوز مخالفة الإجماع. 

والقياس حكم عمر ونه لوجوه: 

أحدها: أن قؤده له مأذونٌ فيه من جهة الأعمى» وما تولّد من مأذونٍ فيه لم 
يضمن كنظائره. 

الثاني :”22 5 قد يكون فَؤْدُمٍ له مستحباً أو واجباًء ومن فعل ما وجب عليه أو 
ثب إليه لم يلزمه ضمان ما تولّد منه. 

الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذد الشارع وإذن الأعمى» فهو 
مُحُْسن بامتثاله أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقؤْدِه لهء ولا عَلَ الْسْحْسِنِينَ من 
سَبيل4 [التوبة: ]4١‏ وأما الأعمى فإنه سقط على البصير فقتله» فوجب عليه 
فنها .كما :اوفط اتات بمو ممع اللطلى اضر ]91 بلتلدة. :فى القدات» 

وقولهم: «هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه» فهذا لا يوجب 
الضمان""'؛ لأن قؤده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع» وقولهم: 
«وكذلك”" لو فعله قصداً لم يضمنه؛ فصحيحٌ لأنه مسيءٌ وغيرٌ مأذونٍ له في 
ذلك» لامر لعي وبر جيك لحار فالقياس المخض قول عمرء 
وبالله التوفيق. 


- 0 9سننه»؛ (98/5 - 2)44 ومن طريقه البيهقي )١١7/4(‏ من طريق عُليَ بن رباح عن عمر. 

قال أبن حجر في «التخليص» 6 ا : فيه انقطاع. وقال ابن حزم: الرواية عن عمر 
لا تصح في أمر الأعمى, لأنه عن علي بن رباح والليث؛ وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً. 

وانظر تعليقي على #سئن الدارقطني» د(رقم .)3١١١‏ 

)١(‏ انظر: «المغني» (2/0؟-55) أو 419/0 مع «الشرح الكبير»). 

00( في د(ق): «ولذلك». 5 (<خ8/ى5” 01/١‏ 

2( زاد هنا في (ك) و(ق): إإنه؛. (6) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(7) كذا في (ق) واحتمل في الهامش «عدم» قبل «الضمان». 
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فصل 
[حكم علي في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس] 

ومما أشكل على جمهور الفقهاء وظئوه في غاية البعد عن القياس الحكم 
الذي حكم به على بن أبي طالب [كرم الله وجهه في الجنة]"'' في الجماعة الذين 

وقعوا على امرأة في ظَهْرٍ واحدء ثم تنازعوا الولدء فأقرع بينهم فيه. 
ونحن نذكر هذه 00 ونبيّن مطابقتها للقياس؛ فذكر أبو داود والنّسائيُ 
من حديث عبد الله بن الخليل' ؟ عن ويك بن أرقم قال: كنت جالساً عند البي ل 
فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: إِنّ ثلاثة من أهل اليمن أتؤا علياً يختصمون إليه 
فى ولد قد وقعوا على امرأة فى ظهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء 
([فقالاً /]""ك ثم قال لاننين ييا بالرلق لب 9 زيمالا ]1 لقال 
لائنين: طيبا بالولد لهذاء [فقالا: لا])”"» فقال: أنتم شركاء مُتشاكسون:ء إني 
مقع بينكم؛ ايض لمر ع سود فأقرع بينهم؛ فجعله 
لمن قرع لهء فضحك رسول الله يلي حتى برّت أضراسّه أو 00-7 . وفي إسناده 


)١(‏ مابين المعقرفتين سقط من (ق) و(ك). (”) في (ق): «عبد الله بن أبي الخليل». 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فأبيا» وبدل ما بين الهلالين في (2): «فأبيا» وسقطت 
العبارة الأخيرة (لاثنين. .. لا) من (ق). 

(4:) فى (ق): «طيبا لهذا بالولد». 

(5) الحديث فيه اختلاف واضطراب في سنده؛ بيّن ذلك وفصله ابن أبي حاتم في «علله؛ /١(‏ 
405 ) رقم )1١١١4(‏ و(777/1) رقم .)5١30(‏ والدا اي فى «علله؛ (9/ا١١-‏ 
»٠‏ والبيهقي في «سنئنه) (١١/5517-557)ء‏ ورجّح أبو بواخانع والبيهقي رواية 
الوقف. وكذا النسائي في «سننه» (184/5) قال أبو حاتم: اختلفوا في هذا الحديث 
فاضطربواء والصحيح حديث سلمة بن كهيل. ونحوه قال البيهقي. وقال أبو حاتم في 
مكان آخر: وأتقنهم سلمة بن كهيل» والشيباني قوي. أقول: رواية سلمة بن كهيل» 
رواها أبو داود )777١(‏ في (الطلاق): باب من قال بالقرعة» والنسائي في «سئنه» (7/ 
15) في (الطلاق): باب القرعة في الولدء والبيهقي في «سئنه» ( ٠‏ من طريق 
شعبة عنه عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي موقوقاً . 

ورواية الشيباني وهر ا نناة بن أبي سليمان» أبو إسحاق رواها النسائي في «سننه» 
(1/ 18) من طريقه عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم به مرفوعاًء 
وأخرجه ابن أبي شيبة (19/ ؟765)» والحميدي (780 أو رقم “7٠م‏ اط حسين أسد)ء 
وأحمد (7754/4)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطلاق» باب القرعة في الولد إذا 
تنازعوا فيه »)١187 - 1١47/5‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق» باب من قال - 
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يحيى بن عبد الله [الكندي] الأجل-”"2, ولا يحتج بحديثه. لكن رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم» قال: أتي علي بثلاثة 
وهو باليمن وَقعوا على امرأةٍ في طهر واحدء فقال لاثنين: أتَقرَّانِ لهذا؟ قالا: 
خن ااي حييها «حيير كلما سان الج ورا مانا بم فألحق 


00 


بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء رقم 25574» والطيالسي في «المسند» (رقم »)١41‏ 
والقطيعي في «#زياداته على فضائل الصحابة» (رقم 40 7 والطبراني (549), 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير»؟ »)55/١(‏ والحاكم في «المستدرك» ("/ ه١1‏ - 075), 
والبيهقى.فى «الكبرى» )7717/٠١١(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (١/75١)؛‏ عن 
الأجلح بن عبد الله» عن الشعبي» عن عبد الله ب الخليل» عن زيد بن أرقم ؛ قال: 
(أتى علي باليمن. . .2 (وذكره). وفي آخره: قول النني يكه: «ما أجد فيها إلا ما قال 
را : 

وتابع الأجلح: محمد بن سالم ‏ وهو متروكء قاله البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 
/51؟) 7دء وأبو حاتم الرازي؛ كما في «العلل» لابنه (7؟/ رقم 77371). 

وتابعهما: جابر الجعفيء أفاده الدارقطني في «العلل» (9/ 20717 وقال أبو حاتم: 
«وخالفهما ‏ أي: الأجلح ومحمد بن سالم ‏ جابر الجعفي فيما روى عنه ورقاء؛ فقال: 
عن الشعبي» عن علي بن زربي» عن زيد بن أرقم» عن النبي 6). 

قلت: ظفرتٌ به عن قيس عن جابر مثل رواية الأجلح؛ فالظاهر أن خلافاً وقع فيه 
على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروب وألوانٍ شديدة» ولذا قال أبو حاتم 
في «العلل» /١(‏ رقم :)١١١5‏ «اختلفوا في هذا الحديث واضطربوا»؛ وقال: «والصحيح 
حديث سلمة بن كهيل»؛ وقال عوك عر ('/ رقم 773117): «وأتقنهم سلمة بن 
كهيل». 

ومضى تخريجه والأثر من طريقه. وانظر سائر الطرق في «علل الدارقطني» و«علل ابن 
أبي حاتم؟. 

ونقل ابن رجب في «تقرير القواعد» (7/ 77 بتحقيقي) عن أحمد في رواية علي بن 
سعيد قوله عن هذا الحديث: «لا أعرفه متحي ا وأدمفة بينما قال في رواية صالح 
:)157/٠١5-1١6/5(‏ «مختلف فيه» وكذا سينقله المصنف عنه قريباً . 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص 47١‏ ط العسكري)» و«المحلى» .)١16١0/٠١(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)»2 وفي (د) و(ط): «الكندري»!» والمثبت من (و) 
وهو الصواب» وقال: «قال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال في «الخلاصة»: وثقة 
يحيى بن معين والعجلي» وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث» وضعفه 
النسائي. رواه الخمسة إلا الترمذي؛ ورواه أبو داود والنسائي موقوفاً على علي بإسناد 
أجود من إسناد المرفوع؛ وكذلك رواه الحميدي في «مسنده» وقال فيه: فأغرمه ثلثي قيمة 
الجارية لصاحبيه». انتهى. وانظر: «ميزان الاعتدال» (88/5”) للذهبي» ووقع في رن( 
يحيى بن عبد الله بن الأجلحء هكذا. 
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الولد بالذي صارت له القرعة» وجعل [لصاحبيه]””© عليه ثُلثي الدّية'". فذكر ذلك 
للكتى كه مودت عنس بدك توا جو ادولة أاغز هنا الحديث بأنه روي عن 
ممح قاط وريدن أرق فكو درسلا ءا قال لمان بويد عبرب 
قلت: وهذا ليس بعلة» ولا يوجب إرسالا في الحديث؛ فإن عبد خير سمع من 
علىٌ وهو صاحب القصةء فهب أن زيد بن أرقم لا ذِكُر له في المتن» فمن أين 
يجي الإرسال؟ 


[حكم الفقهاء في الحديث] 
وبعدء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديثء فذهب إلى القول بهو 
إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في 
العم وأما الإمام أحمد سكل عنه تع عليه حديث لم0 وقال: حديث 
م عدا 
القافة أ أاحب إلىّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في (ك): «وجعل ثلثا الدية على الآخرين». وفي (ق): «الدية» قال فذكر». 

() أخرجه عبد الرزاق (5158)» والنسائي »)١87/5(‏ وأبو داود (11170)»: وابن ماجه 
(5558)» والطبراني في «الكبير»؛ (/4441)» والبيهقي 5057/٠١١(‏ -507) من طريق سفيان 
الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير به. 

قال البيهقى: «هذا الحديث مما يعد فى أفراد عبد الرزاق عن الثوري» قال: 
«والمشهور في هذا الباب. .» وذكر طريق الأجلح. 

قلت: ويتأيد ذلك؛ بما أخرجه أحمد (7/7/5*”) عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح. 
به» وكذا رواه أحمد بن الفرات أبو مسعود عن عبد الرزاق» عند الطبراني (59848). 

(4) فى (ن) و(ق): «وهذا الصواب» وفى (ك): «وهذا صواب». وقال فى «الكبرى؟ (”/ 
«هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد». ١‏ 

(5) في (ن): «فذهب إليه». 

(5) رواه البخاري (006”) في (المناقب): باب صفة النبي يل و(7751) في (فضائل 
الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة» و(٠/الا5‏ والالا5) في (الفرائض): باب القائفا. 
ومسلم )١554(‏ في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد» من حديث عائشة. 

| وقال (ط) ‏ تعريفاً للقافة -: «نسبة الولد إلى أبيه بعلامات تثبت بنوته له» اه. 

610 قال أحمد 'في رواية ابن منصور -: وحديث عمر في القافة أعجب إلي» نقله ابن رجب 
في «تقرير القواعد؛ (*/ 777) قلت: وكلام أحمد دقيق» فالذي قضى به عمرء إنما وقع 
له في حادثة كالمنقولة عن علي في الحالة السابقة. 

أخرج مالك في «الموطأ» 41١(‏ - رواية يحيى» ورقم 7889 - رواية أبي مصعب) - - 
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وههنا أمران: أولهما دخول الولو فى النسب. 
هاه . هه 2 0 5 و هك 
والثاني : حر مو ع ال لي رار وكل منهما 


بعيدٌ عن القياس؛ فلذلك قالوا: هذا [من]!" أبعد شيء عن القياس. 


فيُقال: القرعة قد تستعمل عند فقدان مرجِح سواها من بيّنة أو إقرار أو 


كان ولنن كميدن تعيين السمعق قرم في هذا”*' الحال؛ إذ هي غاية 
المقدور عليه بن أستبات ترجيح الدعوى 7 ولهذا دخول في دعوى الأمُلاك 
المرسلة القق. لا تت 3 تثبت بقرينة ولا 0 2 '. فدخولها فى النسب الذي يثيّتٌَ بمجرد 


000( 
)2( 
إفرة 
دق 
)ع( 


000 


وعنه: الشافعي في «المسند» (07750». والبيهقي في «السنن 0 )© عن 
يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب 5 اه 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. قال سليمان: فأتى رجلان» كلاهما يدعي ولد امرأة» 
فدعا عمر قائفاء فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيهء فضربه عمر بالدرة» قال: 
ما يدريك؟! ثم دعا المرأة؛ فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين 
يأتيها وهي في الإبل لأهلها؛ قلا ونا قبان ست نظن :وتقلن 1ن فه امعمن يها جمل» ثم 
انصرف عنهاء فهرقت الدماء» ثم خلف هذا (تعني : الآخر)ء ولا أدري من أيهما هو؟ 
قال: فكبر القائف؛ فقال عمر للغلام: والٍ أيهما شئت». 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»» وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» (١١/503177)؛‏ 
د عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ عن أبيه: 1 
عمر بن الخطاب ذه به قضى في رجلين ادّعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه؛ فقال عمر ذه 
للرجل : «اتبع أيهما شعت؟. 

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح موصول؛» وقال :)5557/١١(‏ «ورواية يحيى بن 
عل ايحم ,رو خاطيه عل أب ل مر امو صنو ورواية سليمان بن يسار لها 
شاهدة» وكلاهما يثبت قول عمر وَيِه : «والٍ أيّهما شئت)». 

وللأثر طرق د وغيره. «الطوم ني 0 ررمي 
«المصنف») (7/ 59" 0 7531). 
في المطبوع: «دخول القرعة». وفي (ق): «أحدهما دخول الولد». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
«القائف»: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع : القافة» (و). 
في (ق): «هله؛). 
في (ن): امن الباب بترجيح الدعوى»؛ وفي (ق): «من الباب ترجيح الدعوى»» وقال 
في الهامش: «لعله: المقدور عليه في الباب من ترجيح الدعوى» وفي «(ك): «وعليه من 
أسباب» وفي (ق): «ولها دخول». 
انظر: «زاد المعاد» »)١1١/4(‏ و«البدائع» (777/5)» و«الطرق الحكمية» (2579 581) 
للمصنف. و«قواعد ابن رجب» 1/5" - بتحقيقي) . 
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الشَّبه الخفي المستند إلى قولٍ القائفٍ أؤْلى وأخرى. 
وأما أمر الدية فمشكل جداً؛ فإن هذا ليس بقتل يُوجب الدية» وإنما هو 
تفويتٌ نسبه بخروج القرعة له؛ فيمكن أن يُقال: وطهءٌ كل واحد صالحٌ لجغل 
الولد لهء فقد فوّته كل واحد [منهم]”'' على صاحبه بوطئه؛ ولكن لم يتحقق مَنْ 
كان له الولد منهمء فلما أخرجته القرعةٌ لأحدهم صار مُفْوّتاً لنسبه على صاحبيه. 
فاجخرى ذلك مجرق إتلاف الولذ«ونول”الكلاثة مئدلة آن:واعن» مككة الكثلت 
ل الدية؛ إذ قد عاد الولد له؛ فِيغرّم لكل واعين من صاحبيه ما 
يخصّهء وهو ثلث الدية) . 


ووجه آخر أحسن من هذا : [وهو]”' أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به 
وَجَب عليه ضمانٌ قيمته» وقيمة الولد شرعاً [هي]”'' ديه فلزمه”" لهما تُلّا قيمته 
وطق قلعا الكاية» وصنار هذا كين أتلت عبرا ينه رريق شتريكين الدقانه بحن كله تنا 
القيمة لشريكيه؛ فإتلاف الولدٍ [الحُرٌّ]”'' عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي 
بينهم» ونظير هذا تضمين الصحابة”" المغرور بحرية الأمة لما فات رِثُّهِم على 
السيد*؟ بخريّتهم» وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له ؤهذا من الطت .ما يكون من 
القياس وأدقهء ولا يهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم؛ وقد ظن طائفةٌ - أيضاً ‏ 
أن هذا على”*' خلاف القياس» وليس كما طنُواء بل هو محضٌ الفقه فإن الولد تابع 
للأم في الحرية والرق» ولهذا ولد الحر من أمةٍ الغير رقيقٌ» وولدُ العبد من الحرة خرٌ. 

قال الإمام أحمد: إذا تزوج الجر بالأمة رقٌّ نصفّهء وإذا تزوج العبد بالحرة 
عَتَقّ نصفه؛ فولدٌ الأمة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء 
لسيدهاء ولكن لما دخل الزوحٌ على حرية المرأة دخل على أن يكونّ أولاده 
أحراراً» والولدٌ يتبع اعتقاد الواطئ فانعقد أولاده”''' أحراراًء وقد قَوّتهم على 
السيد؛ وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر» ولا تفويت حق أحدهما 
بأولى من حق صاحبه؛ فَحفِط الصحابةٌ الحََّين وراعوا الجانبين» فحكموا بحرية 


ع6 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 0( في (ك) و(ق): «منهم». 
هرف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (:) انظر «زاد المعاد» (8/ .)١7١- ١١١‏ 


)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 


(5) في (ق): «ولزمه؛». (0) انظر ما مضى .)5١5(‏ 
(4) في (ق): اسيدهم». (9) في (د): «... طائفة أن هذا أيضاً على». 


)٠١(‏ في المطبوع و(ق): «ولده». 


الأولاد وإن كانت أمّهِم رقيقة؛ لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده» ولو توهّم 
رقهم لم يدخل على ذلكء ولم يضيّعوا حق السيد بل حكموا على الواطيء بفداء 
أولادى وأعطوا العَدْل حقه؛ فأوجبوا فدائهم بمثلهم 7 5 بالعبمةة ثم وفوا 
العذل يأن مككوا المغرورٌ من الرجوع بما غرمه على من غَرَّه؛ لأن غُرْمه كان 
بسبب غروره''"2» والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو 
تغريمه أنه يضمن ما غرمهء كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايته أنه إتلافٌ بسبب» 
وإتلاف المُسَبّبِ”" كإتلاف المباشر في أصل الضمان. 

فإن قيل: وبعد ذلك كله فهذا خلاف القياس أيضاً؛ فإن الولد كما هو بعض 
الأم وجزء منها فهو بعض الأبء وبعضيّته للأب أعظم من بعضيته للأم» ولهذا 
إنما يذكرٌ الله سبحانه في كتابه تخليقه من ماءٍ الرجل كقوله: #قلْنظر الإضان مم خْلِقَ 
© خْلِقَ ين ملو داف () يي بِنْ بي سلب وَالآبِ4 [الطارق: ه - اآء وقوله: #ألرّ 
يك َه ين مي رقيات ]ء ونظائرها من الآيات التي إن لم تختص بماء 
الرجل فهي فيه أظهرء وإذا ا راض جا فين لاد لي د لج 
لسيّد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه آخرء وهو أن الماءً بمنزلة 
البَذْره ولو أن رجلاً أخذ بَذْر غيره فزرعه في أرضه كان الزَّرع لصاحب البذر وإن 
كان عليه أجرةٌ الأرض. 

قيل: لا ريب أن الولد منعقدٌ من ماءٍ الأب كما هو منعقد من ماء الأمء 
ولكن إنما تكرّن”" وصار مالاً متقرّماً في بَظن الأم؛ فالأجزاءٌ التي صار بها 
كذلك من الأم أضعافٌُ أضعاف الجزء الذي من الأب» مع مساواتها له في ذلك 
الجزء؛ فهو إنما تكوّن في أحشائها من لحمها ودمهاء ولمًا وَضَّعَّه الأب لم يكن 
له قيمة أضلاًء بل كان كما سَّمَّاه الله ماءً مهيناً لا قيمة لهء ولهذا لو نزا فجل 
رجل على رمكة”* آخر كان الولدٌ لمالك الأم باتفاق المسلمين» وهذا بخلاف 
البذر فإنه مال متقرّم له قيمة قبل وضعه في الأرض يعاوض عليه بالأثمان»ء وعسب 
الفحل لا يعاوض عليه؛ فقياس أحدهما [على الآخر]”"' من أبطل القياس . 


)١(‏ في (ن): «لأن غرته بسبب غروره». (؟) في المطبوع و(ن): «المتسبب». 

(0) في (ق): «يكون». 

(:) «الرّمَكّة ‏ محركة : الفرس والبرذونة تُتخذ للنسل» والجمع: رمك» وجمع الجمع: 
أرماك» (د)» ونفسه في (ح)» ونحوه في (و)» و(ط). 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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[لماذا جعل النسب للأب] 
فإن قيل : فهلا طردتم ذلك في النسب» وجعلتموه للأم كما جعلتموه لللأب؟ 
قيل؛ لاعن الستلورك علوي أز لقي لاني كما ١‏ تفقوا على أنه يتبع 
الأم في الحُريّة والرق”''» وهذا هو الذي يقتضي حكم الله'" شرعاً وقدراً؛ فإنَّ 
الأب 2 ا له والأم وعاءٌ يكون ا والله سبحانه جعل الولة خليفة 
أبيه وشجئته '؟ والقائم مقامه, ووضع الأنساب بين عباده؛ فيقال: فلانٌ ابن فللان» 
ولا تتم | مصالخهم وتعارفُهم ومعاملاتهم إلا بذلك» كما قال تعالى: #يكأيها النّاس 
نا علق : ين كر وَأَنَيٍّ وَجَعلنو سُعوبا وََايلَ تعر » [التجحواف: 1 ا كا 
ثبوت تّ الأنساب من قبل الآباء لما حصل التعارفٌ» ولفسد نظام العباد؛ فإن النساء 
محتجباتٌ مستورات عن العيون؛ ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد 
على نسب الولد منهاء فلو ججعلت”' الأنسابٌ للأئّهات لضاعت وفسدتء» وكان 
ذلك- مناقضاً للحكمة والرحمة والمصلحةء ولهذا إنما يُدُعى الناس يوم القيامة 
بآبائهم لا بأمهاتهم . 
قال البخاري في ا(اصحيحه) : (باتث يذُعَى الناس بآبائهم يوم القيامة)» 5 
ذكر حديث : «لكل غادر لواغ يوم القيامة عند استه بِقَدْرِ غَذْرتهف يقال : هذه عَدْرةٌ 
فلانٍ ابن فلان”". , 


.)187 ١0/8 انظر أحكام النسب في «تهذيب السئن» ("/ هلاك, الال‎ )١( 
في المطبوع: «الذي تقتضيه حكمة الله؛. (”) في المطبوع و(ن): «وإن تكون فيها».‎ )0( 
بسكون الجيم و الشين مثلئة  يطلق على معان؛ فيطلق‎  ةنجشلاو‎  ةكرحم‎  نجشلا«‎ )54( 
على الحاجة» وعلى الغصن المشتبك» وعلى الشعبة من كل شيء ووقع في بعض النسخ‎ 
الونتيجته' (د)» ونحوه في (ط)» و(و)؛: و(ح) ووقع في (ق) و(ك): «ونسخته».‎ 
في (ق): «ولولا». () فى (ق): «جعل».‎ )6( 
هو بهذا اللفظ مركب من أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري: رواه مسلم في (الجهاد‎ )0( 
باب تحريم الغدر.‎ )1778( 
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري (71857) في (الجهاد): باب إثم الغادر» ومسلم‎ 
.)١/5( 
(كتاب بدء الخلق): باب إثم الغادر للبر‎ )”١188( وحديث ابن عمر: رواه البخاري‎ 
والفاجرء و(لا/ا١5 و5178) (كتاب الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهم» و(5955)‎ 
.)1١9/6( (كتاب الحيل): باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...» ومسلم‎ 
.)109/78( وحديث أنس: رواه البخاري (2)7141 ومسلم‎ 
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فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية والرق تبعاً للأم» والنسب تبعاً للأب» 
والقياس الفاسدٌ [إنما]”'' يَجِمعٌ ما فرّق الله بينه أو يُفرّق'' بين ما جمع الله بينه. 


[من أحكام الولاء] 

فإن قيل : فهلّا طردتم ذلك في الولاءء بل جعلتموه لموالي الأم”"؟ والولاء 
لعن كلشمة السفية 

قيل: لما كان الولاء من آثار الرق وموجباته كان تابعاً له في حكمهء فكان 
لموالي الأم» ولما كان في شائبةٍ النسب وهو لُحْمةٌ كلحمته رجع إلى موالي الأب 
عند انقطاعه عن موالي الأم؛ فروعيّ فيه الأمران» ورتب عليه الأثران. 

فإن قيل: فهلًا جعلتم الولد في الدّين تابعاً لمن له النسب» بل ألحقتموه 
بأئيه كار وبامة ثارة: 

قيل: الطفل لا يستقل بنفسهء بل لا يكون إلا تابعاً لغيره؛ فجعله الشارع 
تابعا”*' لخير أبويه في الدين تغليباً لخير الدّينين» فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية 
لم يجز أن يُتبعَ من هو على دين الشيطان» وتنقطع تبعيته عمن هو على دين 
الرحمن؛ فهذا محال في حكمة الله تعالى””' وشرعه. 

فإن قيل: فاجعلوه تائعاً لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهماء 
فإن تبعيته لأبويه”"" قد انقطعت وصار السابي هو أحقٌ به. 


قيل : كمه وهكذا نقول 00 وهو قول إمام أهل الشام عبدٌ الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي”"'. ونص عليه أحمد*"» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 


[المسبي تابع في الإسلام لسابيه] 
وقد أجمع الناس على أنه يُحكم بإسلامه تبعاً لسابيه إذا سّبِي وحدهء قالوا: 


)١(‏ في (ق) و(ك): «دائماً». 
00 في (ك): «ويفرق» وفي (ق3): ليجمع بين ما فرق الله بينه ويفرق» . 


(0) في (ن) و(ك): «لولي الأم». (5) في (ق): «تبعاً؟. 
(5) في (ق) و(ك): «في حكم الله تعالى» وكلمة «تعالى» سقطت من (ق). 
(7) في (ن): «فإن تبعية الأبوين». 60 انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/5757). 


(8) انظر: «المغني» /٠١(‏ /47)» و«الجامع» للخلال (518/7 -519). 
(9) انظر: المجموع فتاوى ابن تيمية» (95/ 3 .)١‏ 


ع ا ا اك 10197 عدف الس ع 3د ان لسع 
لأن تبعيّته قد انقطعت عن أبويه صار تابعاً لسابيه» واختلفوا فيما إذا سبي مع 
أحدهما على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: يُحكم بإسلامه؛ نَصّ عليه أحمد''' في إحدى الروايتين» وهي 
المشهورة من مذهبه» وهو قول الأوزاعي”" . 

والثانى : لا يحكم بإسلامه؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه. 

الثالث: أنه إِنْ سبي مع الأب تبعه في دينه» وإن سُبِيَ مع الأم وحدها فهو 

وقول الأوزاعي وفقهاء [أهل”" الثغر أصحٌ وأسلم من التناقض؛ فإن 
السابي قد صار أحق بهء وقد انقطعت تبعيته لأبويه» ولم يبق لهما عليه حك“ 
فلا قَرْقَ بين كونهما في دار الحرب [وبين كونهما]”” أسيرين في أيدي المسلمين» 
بل انقطاعٌ تبعيته لهما في حال أسرهما [وقَهْرهما]'2 وإذلالهما واستحقاق قتلهما 
أولى من [انقطاعها حال قوةٍ شوكتهما وخوف معرّتهماء فما الذي يُسوغ له الكفر 
بالله والشرك به وأبواه أسيران]”' في أيدي المسلمين ومنعه من ذلك وأبواه في دار 
الحرب؟ وهل هذا إلا تناقضٌُ محضٌ؟ وأيضاً فيُقال لهم: إذا سُبِيَ الأبوان ثم قتلا 
فهل يستمرٌ الطفل على كفره عندكم أو تحكمون بإسلامه؟ فمن قولكم أنه يستمر 
على كفره كما لو ماتاء فيقال: وأي كتاب أو سنةٍ أو قياس صحيح أو معنى معتبر 
أو فرق مؤثر بين أن يقتلا فى حال الحوت أو بعد الأسر والسبي؟ وهل 208 
المعنى الذي خحكم بإسلامه لأجله إذا سبى وحده زائلاً بسبائهما * ثم قَتْلِهما بعل 
ذلك؟ وهل هذا إلا تتريق نين المتنائل:؟ ا مد وجود الطفل 
الأول طولبتم بالدليل على ذلك» وإن اعتبرتم الثاني فمن المعلوم انقطاع تبعيته 


.)515- 418 /ا4)» و«الجامع» للخلال (؟/‎ /١١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (477/1). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(5) في (ق) و(ن) و(ك): «له عليهما حكم؛ 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «أو» وفي (ق3): (أو بين كونهما». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «انقطاعه عنهما والشرك به وأبواه أسيرين». 
() في (ق) و(ك): «وهل المعنى. . . زائل». 


للد ل 111 411110 11 
لهما واستيلائهما عليه» واختصاصه بسابيه» ووجودهما بحيث لا يُمكُنان منه ومن 
تربيته وحضانته» واختصاصهما به لا لك لهء وهو كوجودهما فى دار الحرب 
شؤاء» وايقا فإن الطفل لما لم يستقل بنفسه لم يكن" بذ من جعله تابعاً لغيره» 
وقد دار الأمر ب بين أن يُجعل تابعاً لمالكه وسابيه ومَنْ هو أحقٌّ الناس به وبين أن 
يُجعل تابعاً لأبويه ولا حَقَّ لهما فيه بوجهء ولا ريب أن الأول أولى. وأيضاً فإن 
ولاية الأبوين قد زالت بالكليّة» وقد انقطع الميراث وولاية النكاح وسائر 
الولايات» فما بال ولاية الدّين الباطل باقية وحدها؟ وقد نص الإمام أحمد على 
منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقاً من سَبِي المسلمين» وكتب بذلك عمر بن الخطاب 
إلى الأمضاز””: واشْه شْتهر ول ينكره مُنْكر فهو إجماع من الصحابة» وإن نازع فيه 
بعض الأئمةء وما ذاك إلا أن في تمليكه للكافر ونقله عن يد المسلم قطعٌ"" لما 
كان بصدده من مشاهدةٍ معالم الإسلام وسماعه القرآن”*'» فريما دعاه ذلك إلى 
اختياره» فلو كان تابعاً لأبويه [على دينهما]””' لم يُمنعا من شراء» وبالله التوفيق. 
فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام الطفل 
لانقطاع تبعبته للأبوين ولا سيما 0 مسلم بأصل الفطرة» وقد زال مُعارض 
قيل: قد نص الإمام أحمد(" على ذلك في رواية جماعة من أصحابه» 
واحتج بقوله ككِ: «ما من مولود إلا يُولد على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه ويُنصّرانه 
ويمجسانه»”" فإذا لم يكن له أبوان فهو على أصل الفطرة فيكون مسلما . 


)١(‏ في (ق): «ولم يكن». 

(؟) أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» (49/5 و١٠/2»)07717‏ وأوضح منه عند الخلال في 
«الجامع» ١!5/١(‏ - /الا١‏ ورقم 715 - 2)58٠‏ وانظر «المغني» 2)١51/9(‏ ولموسوعة 
فقه عمر بن الخطاب» (ص0"١).‏ 

)6 في (ق) و(ك): «مسلم قطعاً». (5) في (ق): «للقرآن». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (7) فى (ق): «فهوا. 

0377١‏ تقل ذلك حتدي معطق زرا بانع أو يعي في #الروانقين ارال اجيسرن» 0 011/6 وأفاد ابن 
حجر في «الفتح» (/719-3558) أن هذه رواية الميموني عنه» وقال: «وذكره ابن بطة». 

ونقله ابن حجر عن ابن القيم خلافاً لما قرره هنا!! وانظر: «معالم السنن» (87/17 - 

88ط شاكر والفقي)»: و«شرح النووي على صحيح مسلم) 2)5١8/١5(‏ وفي (د): ١‏ 
نص على ذلك الإمام أحمد». 

(4) رواه البخاري في (الجنائز): ١58(‏ و59١)‏ باب إذا أسلم الصبي» و(1"85١)‏ باب ما - 
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'فإن قيل: فهلا طردتم''' هذا فيما لو انقطع نسبّه عن الأب مثل كونه ولد زنا 
أو" يلغان؟ 
قيل : نعم؛ لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة» وعدم المانع وهو وجود 
الأبوين» ولكن الراجح فى الدليل قول الجمهور» وأنه لا يكم بإسلامه بذلك» 
وهو الرواية الثانية عنه اختارها شيخ الإسلام”"» وعلى هذا فالفرق بين هذه 
المسألة ومسألة المَسْبِي أن المسبيّ قد انقطعت تبعيته [لمن هو على دينه» وصار 
نايعا لسابيه المسلم بخلاف من مات أبواه أو أحدهما فإنه تابعٌ لأقاربه أو وصيٌ 
أبيه؛ فإن انقطعت تبعيّته]”'' لأبويه فلم تنقطع لمن يقوم مقامّهما من أقاربه أو 
أوصيائه» والنبي كَلةِ أخبر عن تهويدٍ الأبوين وتنصيرهما”'», بناء على , الغالي"©, 
وهذا لا مفهومَ له لوجهين: أحدهما أنه مفهومٌ لقب» والثاني”" أنه خرج مَخْرَّج 
الغالب. ومما يدل على ذلك العمل المستمرٌ من عَهْد الصحابة وإلى اليوم بموت 
أهل الذّمة وتركهم الأطفال؛ ولم يتعرض أحد من الأئمة و[لا]" ولاة الأمور 
لأطفالهم» ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون» ومثل هذا لا عل الفيعاة والتابعون 
وأئمة المسلميق. 
فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل فى جعله تبعاً للمالك» فتقولون: إذا 
اشترى المسلمٌ طفلاً [كافراً]"' يكون مسلماً تبعاً له» أو تتناقضون فتفرّقون بينه 
وبين السَّابِي؟ وصورة المسألة فيها'''' إذا رَوّج الذمي عَبْدَه الكافر من أمته فجاءت 
بولد أو تزوج الحرٌ منهم أمة فأولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم؟ 
قيل: نعم نطرده ونحكمٌ بإسلامه. قاله شيخنا قدّس الله روحه'"2. ولكن 
حادة المذهب أنه باق على كفره كما لو سبي مع أبويه وأولى. والصحيح قول 
قيل في أولاد المشركين» و(511/5) في (التفسير): باب لا تبديل لخلق اللهء و(5099) 


في (القدر): باب الله أعلم بما كانوا عاملين» ومسلم (5504) في (القدر): باب معنى 
كل مولود يولد على الفطرة» من حديث أبي هريرة. 


)١(‏ في المطبوع: «فهل تطردون». (5) في (ك) و(ق): «منتفياً». 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (55/5؟). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(5) سبق تخريجه قريباً. (5) في (ق): بناء للغالب». 
372( في (ق): «الثاني». (48) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). )٠١(‏ في (ق): «فيما». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ننه 
شيكناء لآ عه للأبوين قدازالتء» واتقطعك الموالاة والميراث والحضاتة بين 
الطفل والأبوين» وصار المالك أحقٌّ به. وهو تابمٌ له؛ فلا يُفرد عنه بحكم» فكيف 
يُفرد عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكم''' بإسلامه في مسألة السباء» وبالله التوفيق. 
فصل 
[ليس فى الشريعة ما يخالف العقل] 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس فى الشريعة شىءٌ 
يخالف القياسء» ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف. 
الصحيه'") دائرٌ مع أخبارها وجوداً وعذماء فلم يخبر اللّه د رسوله بما 

[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها] 

ولنفاة الحكم والتعليل والقياس ههنا سؤالٌ مشهور» وهو أن الشريعة قل 
قَرّقت بين المتماثلين» وجمعت بين المختلفين ؛ فإن الشارع فرض العْسل من المني 
وأبطل ار 0 هذا 00 0 دون البؤل 00 وهو نيجس )2 وأوجب 
من صلاة المسافر الرباعية وأبقى الثلاثية والثنائية 26 راوع 0 
الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليهاء وحرم 
النظر إلى العجوز الشّؤهاء القبيحة المَنْظر إذا كانت خرَّة وجوزه إلى الأمةٍ الشابة 
البارعة الجمال» وقطع سارقٌ ثلاثة دراهم دون مُختلس ألف دينار أو منتهبها أو 
غاصبهاء ثم جعل ديتها خمس مئةٍ دينار؛ فقطعها في ربع دينارء وجعل ديتها هذا 
القدر الكثير*©2: وأوجبّ حدّ الفرية على مَنْ قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر 
وهو شا و واكتفى بالقتل بشاهدين دون الزنا والقتل أكير من الزناء وجلد 


)١(‏ في (ق): «للحكم». (5؟) في (ن): «المعقول الصريح». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (54) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) في المطبوع: «الكبير؟. 

(0) انظر في ذلك كله: «بدائع الفوائد» (”/ »)١5١ ١5٠‏ و«الحدود والتعزيرات» 57١8(‏ - 
0٠‏ للشيخ بكر أبو زيد. 
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قاذف الحرٌ الفاسق دون العبد العفيف الصالحء وفرّق في العدة بين الموت 
والطلاق مع استواء حال الرحم فيهماء وجعل عدة الحرة ثلاث حيض واستبراء 
الأمة بحيضة والمقصود العلم ببراءة الرحمء وحرم المطلقة بثلاث على الزوج 
المُطلّق ثم أباحها له إذا تزوجت بغيره وحالها في الموضعين واحدةء وأوجب 
غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح ولم يوجب غسله» ولم يعتبر توبة 
القاتل وندمه قبل القدرة عليه واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه» وقبل شهادة 
العبد والمملوك عليه بأنه يه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على آحاد الناس أنه 
قال كذا وكذاء وأؤجب الصدقة في السوائم وأسقطها عن العوامل» وجعل الحرة 
القبيحة الشّؤهاء تَحصّن الرجل والأمة البارعة الجمال لا تحصنه» ونّقضٌ الوضوء 
تسن الاكورقوة تلن كنات الأ قتا ودوة شين العلره :7100 وا رجي« لبعد فى 
القطرة الواحدة من الخمر ولم يوجبه بالأرطال الكثيرة من الدم والبول» وقّصرَ 
عدد المنكوحات على أربع وأطلق ملك اليمين من غير حصرء وأباح للرجل أن 


ا أ 0 / ل٠ئىةءقاة‏ 00 
يتزوج أربعا ولم يبح للمرأة إلا رجلا واحدا مع وجود الشهوة وفوة الداعيى 7" من 


الجانبين» وجوّز للرجل أن يستمتع من أُمَّتَِهِ بالوطء وغيره ولم يجوّز للمرأة أن 
تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره» وفرّق بين الطلقة الثانية والثالثة في تحريمها 
على المُطَلُّق بالثالئة دون الثانية» وفرق بين لحم الإبل ولحم العّنّم والبقر 
والجواميس وغيرها فأؤجب الوضوء من لحم الإبل وحده'”"» وفرق بين الكلب 
الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود وحدهء وفرق بين الريح الخارجة 
من الدّبر فأوجب بها الوضوء وبين الجشوة الخارجة من الحلق فلم يوجب بها 
الوضوءء وأوجب الزكاة في خمس من الإبل وأسقطها”*' عن عدة آلاف من 
الخيل» وأوجب في الذهب والفضة والتجارة رُبع العْشْرٍ وفي الزروع والثمار 
العشر أو نصفه وفي المعدن الخمسء» وأوجب في أول نصاب من الإبل من غير 
جنسها وفي أول نصاب من البقر والغنم من جنسهء وقطع يد السارق لكونها آلة 
المعصية فأذهب العضو الذي تعدّى به على الناس ولم يقطع اللسان الذي يقذف به 


)١(‏ «ستأتي كلمة البول في الرد بدلاً من الدم؛ (و). 

(0) في (ك) و(ق): «الدواعي». 

فر انل :سيكيس فى #تهذيب السئن» )١178- ١5/١(‏ وما مضى. 
(4) في (ن): «وقطعها»!. 
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المخصنات الغافلات ولا الفرْج الذي يرتكب به المُحرَّم”'': وأوجب على الرقيق 
نصف حدٌّ الحر مع أن حاجته إلى الرّجر عن المحارم كحاجة الحرء وجعل 
للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد ألحق [بها]”) 
العار» وجوّز للمسافر المترفه في سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم المجهود 
الذي هو في غاية المشقة في سببه””". وأوجب على كل مَنْ نَذَّر لله طاعة الوفاء 
بهاء وجوّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر يمينهء وكلاهما قد التزم 
فعلها لله'؟'. وحرّم الذئبَ والقردَّ وما له ناب من السباع وأباح الضبع [على 
قول]”*' ولها نابٌ تكسر بهء وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين"'2 
وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة [شاهد]””'؛ ورخص لأبي بُرْدة بن 


2)5١؟-‎ 15١١/5( انظر: كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع في «بدائع الفوائد»‎ )١( 
للشيخ بكر أبو زيد. وفي (ق): «الذي يرتكب به‎ )”5٠  707( و«الحدود والتعزيرات»‎ 


المحارم» . 
زفق ما أثبته من ١ك(‏ وحدهاء وفي جميع المصادر (بيه) . 
(9) في هامش (ق): اتسببه». (5) في (ق): «التزم فعلاً لله). 


(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

030( وقع هذا في قصة حصلت: رواها البخاري في «التاريخ الكبير» ))87/١(‏ اين آمن 
عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم »)35١85(‏ والطبراني في «الكبير؛ (770), والحاكم 
(6/0)) من طريق زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة بن ثابت حدثني عمارة بن 
خزي بر بابك بواننه أن رسول الله يلل اشترى فرساً وفيه: 1 

ومحمد هذا لم يذكره إلا ابن حبان في «الثقات» (97/ 415). 

ورواه أحمد (5/ »)5١5- 5١5‏ وأبو داود )75٠1(‏ في (الأقضية): باب إذا غلم 
العالم صدق الشاهد الواحد. . .» والنسائي ١/17(‏ ) في (الأقضية) باب التسهيل فى 
ترك الإشهاد على على البيع» وآ ا عاصم 8460ل" والذهلي في «الزهريات») ‏ كما في 
«الفتح»  )018/4(‏ » والحاكم (1/5) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن 
عمهء...» وفيه القول في خزيمة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. 

وفي الاصحيح البخاري» في (التفسير): (478) باب: ١فمنهم‏ من قضى نحيه. . .»2 قال 
يد بن ثايت: لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله علد 
شهادته شهادة رجلين. 

ووقع في (ق) و(ك): «بشاهدين». 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 
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نيار في التضحية بالعناق وقال: لن تجزيء عن أحدٍ بعدك”''»: وفرق بين صلاة 
الليل والثهار في السر والجهر ثم شَرَّعَ الجهرٌ في بعض صلاة النهار كالجمعة 
والعيدين» وورّث ابن [َابنِ]”" العم وإن بعدّت 0 دون الخالة التي هي سقيقة شقيقة 


2 


الأمء وحََرّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه”” " وسلطه على ا 


- 


بالشّفعة * ثم شرع الشفعة فيما يمكن التُخلصٌ من ضرر الشركة بقسمته دون ما لا 
يمكن قسمته كالجَؤْمّرة والحيوان وهو أولى بالشفعة؛ وحَحرّم صومٌ أول يوم من 
شوال”*) وفرض صومٌ آخر يوم من رمضان مع تساوي اليومين» وحرم على 
الإنسان نكاح بنت أخته وأخيه وأباح له نكاح بنتَ أخي أبيه وأخت أمه*, 
وحَمّل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس دون الجناية على الأموال» وحرم 
وطء الحائض لأذى الدم وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى» ومنع بيع مُدٌ 
حنطة بمدٌ وحفنة وجَوّز بيع مد حنطة بصاع فأكثر من الشعير؛ فحرم ربا المَضْل في 
الجنس الواحد دون الجنسين» ومنع المرأة من 0 على أبيها وابنها فوق ثلاثة 
أيام وأوجب [عليها]"" أن تُحد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشراًء 


- 447/7( أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العيدين)» باب الأكل يوم النحرء‎ )١( 
)رقم )ل وباب الخطبة بعد العيدء (؟50/7/ رقم 6 ؛ وباب التبكير إلى‎ 
العيد» 000110 © وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيدء (؟1/١57/ رقم‎ 
وباب قول‎ » 065 مقر/"/٠‎ ٠( و(كتاب الأضاحي): باب سنة الأضحيةء‎ .)48* 
0000 ( النبي يَلِلهْ لأبي يرده: ضح بالجذع من المعزء ولن تجزئ عن أحد بعدك‎ 
وياب من ذبح قبل‎ © مقر//٠‎ ٠( وباب الذبح بعد الصلاة‎ .))06060/ ©6317 
رقم 0077)», ومسلم في «صحيحه (كتاب الأضاحي): باب‎ /٠١/٠١( الصلاة أعاد‎ 
والترمذي في «الجامع» أبواب الأضاحي» باب ما جاء‎ »)1١95١ رقم‎ /١557/( وقتها‎ 
وأبو داود في «السنن» (كتاب الأضاحي):‎ »)١0١8 في الذبح بعد الصلاة (5/ "91/ رقم‎ 
والنسائي في «المجتبى»‎ »)758٠١ باب ما يجوز من السن من الضحايا (95/7/ رقم‎ 
(كتاب الأضاحي): باب ذبح الضحية قبل الإمام 2777/0 عن البراء بن عازب‎ 
. مرفوعا‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في المطبوع: «إلا بطيبة من نفسه». 

(5) في تحريم صوم يوم العيد أحاديث: 

منها حديث أبي هريرة: رواه البخاري )١1197(‏ في (الصوم): باب صوم يوم النحرء 
ومسلم )١١178(‏ في (الصيام): باب ما يُنهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري ,))١9945(‏ و(51705 و2)57057 ومسلم (1179). 
وحديث عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة وكلها ثابتة في الصحيح». 
(5) أي: بنت أخت أمه. (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وسوّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة 
والزكاة والصوم والحج وفي العقوبات كالحدود ثم جعلها على النُصف من الرجل 
في الدية والشهادة والميراث والعقيقة» وحص بعض الأزمنة على بعض وبعض 
الأمكنة على بعض بخصائص مع تساويها؛ فجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهرء 
ب سيد الشهورء ويوم الجمعة سيد الأيام» ويوم عرفة ويوم النحر 
وأيام مِنئَ أفضل الأيام» وجعل [مكان]”'' البيت أفضل بقاع الأرض”". 


[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتمائلات؟] 

قالوا: وإذا كانت الشريعةٌ قد جاءت بالتفريق بين المتمائلات والجمع بين 
المختلفات ‏ كما جمعت بين الخطأ والعَمْد في ضمان الأموال» و[في”" قتلٍ 
الصيدِء وجَجمّعت بين العاقلٍ والمجنونٍ والطفل والبالغ في وجوب الزكاة» 
وجمعت بين الهرة والفأرة في طهارة كُلُ منهماء وجمعت بين الميتة وذبيحة 
المجوسي في التحريم» وبين ما مات من الصيد ودَبّحه المحرمٌ في ذلك» وبين 
الماء والتراب في التطهير ‏ بطل القياس» فإن مبناه”*» على هذين الحرفين» وهما 
أصل قياس اأطره وقياس العكس . 


[الجواب عن هذه الشبه] 


والجواب أن يقال: الآن حَمِى الوطيسٌ» وحميت أنوف أنصار الله ورسوله 
لنصر دينه””' وما بعث به رسوله» رن اسن الحق”'' أن لا تأخذهم في الله لومة لائم 
وأن لا يتحيزوا”" إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قولٍ حَنٌّ قاله مَنْ قالهء 
ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم كائناً ما كان ويردون ما قاله 
منازعوهم وغير طائفتهم كائناً ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميّة أهل الجاهلية» 
ولعمرٌ الله!! إن صاحب هذه الطريقة لمضمونُ له الذمٌ إِنْ أخطأء وغير ممدوح إِنْ 
أصابء وهذا حال لا يرضى بها من نصم نفسه وهّدي لرشده”"» والله الموفق. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(؟) انظر في هذه المفاضلات: «زاد المعاد» /١(‏ 57 وما بعد ط مؤسسة الرسالة). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (قى) و(ك). (4) تحرف في المطبوع إلى: «مبدأه». 
(5) في (ق) و(ك): «دين الله؛. (7) في المطبوع: «لحزب الله». 

(0) في (ق): ايتحيز؟ . (4) في (ق) و(ك): «رشده». 
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وجواب هذا السؤال من طريقين مجمل ومفصل : 
[الجواب المجمل] 


أما المجمل فهو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافِها وأضعافيٍ أضعافها فهو 
من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتهاء ومجيئها على وفق العقولٍ 
السليمةٍ والفطر المستقيمة» حيث فَرَّقت بين أحكام هذه الصور المذكورة 
لافتراقها0) في الصفات التي اقتضت في الأحكامء ولو ساوت بينها في الأحكام 
لتوجّه السؤال» وصعبٌ الانفصالء وقال القائل: قد ساوت بين المختلفات» 
وقرنت الشيء إلى غير شَبّهه'" في الحُكمء وما امتازت صورة من تلك الصور 
بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم» 
ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكمء 
ولا يضر افتراقهما في غيره» كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب 
الاق الي" الحكم؛ فالاعتبارٌ في الجمع والفرق إنما هو في المعاني”؟؟ التي 
لأجلها شرعت تلك الأحكام وجوداً وعدماً. 


[جواب ابن الخطيب] 


وقد اختلفت أجوبة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامهم ومعركهم 
بأسرار الشريعة؛ فأجاب ابن الخطيب”' عنه بأن قال: غالبٌ م الكرويعة مغللة 


برعاية المصالح المعلومة» والخصم إنما ببق خلافت ذلك فى صور قليلة دا 
وورُود الصور التّادرة'') على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن» كما أن 
العم الرطب إذا لم يمطر نادراً لا يقدح نزول امعط عا 

وهذا الجواب لا سجن ولا يغني من جوع» وهو جواب أبي ال 


)١(‏ في (ن): «وافتراقها». (؟) في المطبوع و(ك): «شبيهه 

زفرف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(5) في (د): «هو بالمعاني». 

(6) فى «المحصول» (؟/؟//ا ”7‏ 557 - 4.)591 وانظر: "انفائس الأصول» (9/ 79906). 
امن الجدير ب التكر أن اصطراياً هديا برقع في ملعب الرازق في هذه الميالة: 
وأخطأ عليه غير واحدء انظر - لزاماً - تعليقي على «الموافقات» (؟/4 .)١١-‏ 

(5) في المطبوع: «الصورة النادرة» . 600 انظر: «العدة» لأبي يعلى (54/ .)١586‏ 

(4) في (ن): «أبي الحسن». 
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الفرق 1 يده 

وأجاب عنه أبو الحسن الآمدي”" بأن التفريق بين الصّور المذكورة في 
الأحكام إما لعدم صلاحية ما وقع امنا د لمعَارضٍ له في الأصل أو في 
الفرع» وأما الجمع بين المختلفات فإما” لاش: شتراكهما في معنى جامع صالح 
للتعليل». ] و لاختصاص كل صورة بعلّة صالحة للتعليل؛ فإنه لا مانع عند اختلاف 
الصور وإن اتحد نوع الحكم أن تُعلّل بعلل مختلفة. 


[جواب أي بكر الرازي الحنفي] 

وأجاب عنه أبو بكر الرازي الحنفي”'؟ بأن قال: لا معنى لهذا السؤال؛ فإنا 
لم نقل بوجوب”' القياس من حيتُ اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها 
وأسمائهاء ولا" أوجبنا المخالفةً بينها من حيث اختلفت في الصُورٍ والأعيانٍ 
والأسماعء وإنما يجب القياس بالمعاني التي جعلت أمارات للحكم وبالأسباب 
الموجية له فنعتبرها في مواضعهاء لالد ولا اتفاقها من وجوو 
ا غيرهاء مثال ذلك أن النبي يلِِ [لما]”"' حرّم التفاضل في البْرٌ بالبر من جهة 
الكيل [وفي الذهب بالذهب من جهة الوَرْ 17 اسْتَدْللنا به على أن الزيادة 
المحظورة معتبرةٌ من جهة الكيل]'' أو الوزن مع الجنس؛ فحيث وجدا أوجبا"© 
تحريم التفاضل. وإن اختلف 0 كالجص - وهو مكيل - 
فحكمه حكم البر من حيث [شاركه في] كونه مكيلاً وإن خالفه من وجوه أخرء 
[و]”" كالرصاص وهو موزون وجح كحكو الذقي لق لحري التفاضل وإن 
خالفه في أوصافي أخرء فمتى عُقل المعنى الذي به تعلّق الحكم وججُعل علامة له 
وجب اعتباره حيث وجدء كما رجم ماعزاً لزناه'''» وحكم بإلقاء الفأرة وما 


.)707/( (؟) نحوه في «إحكام الأحكام؛‎ .)١95/5( في «المعتمد):‎ )١( 

فو في المطبوع و(ك) و(ق): «فإنما كان». 

(4) وهو الجصاص والمذكور في «أصوله» المسمى «الفصول»  877/5(‏ تحقيق د عجيل 
النشمي) بنوع اختصار وتصرف. 

)0( في المطبوع و(ن): «بموجب»؛ وعند الجصاص: «نقبل بوجوب». 


(1) في (ن): «وإلا». 0 ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
(4) يشير إلى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»» والحديث متفق عليه» ومضى تخريجه. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )2٠١(‏ كذا عند الجصاصء وفي الأصول: «أوجبنا»!! 


)١١(‏ في (ن): «في زناه» وسيأتي تخريجه. 
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حولها لما ماتت في السّمن”'' ؛ فعقَّلنا عموم المعنى لكل زانٍ وعموم المعنى لكل 
مائع حاون التحاسة» إلا إن المع غارة كر حا ظاهرا توقاي يكون حنيا 
غامضاًء فيستدل عليه بالدلائل التى نصبها الله عليه. 


[جواب القاضي أبي يعلى] 

وأجاب عنه القاضي أبو يعلى”" بأن قال: «العقل إنما يمنع أن يُجمع بين 
الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في الصفاتٍ النفسية» كالسّواد والبياض» وأن 
وق من اسان ("احماقيا قلااقة' تن قيقات الى كالسراد ين والبافيين وها 
درق مجرى ذلك رأي!" اعانعا الةة رملا كي اذ سي دن المت لن 
الحكم الراحده انرو اد العبراف وا لامي قدا كيبا في انا الجر وما رق 
مجراها ل ل لل 
ضررٌ فيه» وقد يكون قبيحاً إذا كان فيه ضررٌ من غير نفع يُوفِي”'2 عليه وإن كان القعود 
[المقصود]”"' في ذلك الموضع متفقاً””, وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في 
الحُسْن بأن يكون في كُلَّ منهما نفع لا ضررٌ فيه وإن كانا مختلفين» على أن ذلك”"' 
يؤكد صحة القياس وذلك أن المثلين في العقليات إنما تح تار عكفيناة أن 
كل و اضف مدينينا فد ناوي الآ عر نيما الأعلة 311" '' وجب له الحكم إما لذاته 
كالسوادين أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين» وهكذا القول في المختلفين» وعلى هذه 
الطريقة بعينها يجري القياسنٌ؛ لأنا إنما نحكم للفرع بحكم الأصل إذا شاركه [في]!") 
عله السك كما آن اللتجالن؟"" إنما: لعن لان شك :واققة و النفيو ذا 
اشتركا فيما أؤجب”"'' الحكم فيهماء فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه» . 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(0) في كتابه: «العُدَّة في أصول الفقه؛ .)١184 - ١588/4(‏ 

6 في المطبوع: «المثلين». 

(5:) فى «العدة» «... بين المثلين فيما تقابلا فيه). 

)6( في «العدة»: «فأما). 9© في «العدة»: «يوفر»!!. 

(0) سقط من (ق) و(ك) ومن مطبوع «العدة). 

(4) كذا في (3) و«العدة» وفي باقي النسخ «متيقنا». 

(9) في مطبوع «العدة»: «على أن هذا». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «العدة» . 
)١١(‏ في مطبوع «العدة»: «لأن الله؛. )1١(‏ في (ق) و(ك): «السن». 

() في مطبوع «العدة»: «فيما له وجب» وفي (ك): «في السن إذا اشتركا. . .» 
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[جواب القاضى عبد الوهاب] 

وأجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي”'' بأن قال: دعواكم بأن هذه 
الصور”" التى اختلفت أحكامُها متمائلة فى نفسها دعوى» والأمثلة لا تشهد لهاء 
ألا ترى أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائها من الحائض 
ويفترقان في وجوب القضاءء والتماثل في العقليات لا يُوجب التساوي في 
الأحكام الشرعيات. 

وأيضا فهذا يوجب منع القياس في العقليات. 

وأيضاً فإن القياس جائرٌ على العلة المنصوص عليها مع وجود المعنى الذي 
ذكره. 

فهذه أجوبة النُظار ونحن بعولن الله وتوفيقه نفرد كل مسألة منها بجواب 


[جواب مفصل] 
[لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟ ] 

أما المسألة الأولى وهي إيجاب الشارع كَل الغسل من المني”" دون البول 
فهذا من أعظم محاسن الشريعة توما اشعيدلة عليه هو التعمة والشكمة 
والمصلحة؛ فإن المنىّ يخرجٌ من جميع البدن» ولهذا سمّاه الله سبحانه وتعالى 
(سُلالة)» لأنه يَسيلُ من جميع البدن» وأما البول [فإنما هو]”” فضلة لتلا 
والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة؛ فتأمٌه البَدنِ بخروج المنئ أعظم من تأثر 
بخروج البول؛ وأيضاً فإن الاغتسال من خروج ع من أنفع شيء للبَدنٍ 0 
والروح» بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تَقُوى بالاغتسال» والغسل مكلت 
عليه ما تحلل منه بخروج المني» وهذا أمر يعرف بالحس؛ وأبغيا فإن الجنابة 


)١(‏ له مجموعة من كتب الأصولء مثل: «التلخيص» و«المفاخر» و«الإفادة» و«المقدمات»» 
أكثر العلماء من النقل منها وهي ليست مطبوعة» ولم أظفر لها بنسخ خطية» وبقيت بقية 
من بعض آثاره الأصولية جمعها الأستاذ محمد السليماني من كتبه الفقهية وبطون كتب 
الأصول» ووضعها في آخر «المقدمة في الأصول» لابن القصار (ص 7١5‏ - 08) وانظر 
تقديمي لكتاب «الإشراف». 

(؟) في (ك): «الصورة». (0) وذلك بقوله يكِ: «إنما الماء من الماء؛. 

(4) في (3) و(ك): «فإنه؛. 


توجت قلا وكسللاً والفسل يدث له تنشناظا وحفةة: وليدا قال أبن ذرلنا 
اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيت عني جبلاً”"2: وبالجملة فهذا أمرٌ يُدركه كل 
[ذي] حس سليم وفطرة صحيحة» ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى 
المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بَعْدٍ 
القلب والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البُعدٌء ولهذا قال غير 
واحد من الصحابة: إن العبد إذا 1 مرجت روححٌهء فإن كان طاهراً أذن لها 
بالسجودء وإن كان ُنبا لم يُوَدَنَ لها” "4 :ولهذا آم النبي كك الجنب إذا نام أن 
و 

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الما عيذ إلى البدن قوَّته 
ركفل عله ها تخ مقي برانة من أنفع شيءٍ للبدن والروح» وتركه مضرء 
ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنهء وبالله التوفيق. 

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم خرع 
ومشقة على الآمة تتعة حكمة اله ورسيكه وإتحنائة إلى كلق 


فصل 
[الفرق بين الصبي والصبية] 
وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يَظعَما فهذا 
للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهمًا يتشلان جميعا : 
والثاني: ينضحان. 


)١(‏ هو جزء من حديث أبي ذر في الاغتسال من الجنابة تقدم مطولاً مفصلاً فيما مضى. 
ووقع في المطبوع: «حملاً» بدل «جبلاً»: وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك)) 

زفق انظرها مفصلة في كتاب «الروح» (ص,77 ط دار ابن كثير) للمصنف. 

(9) رواه البخاري في «صحيحه» (5817) في (الغسل): باب نوم الجنب» و(589) و(590) 
في الجنب يتوضأ ثم ينام» ومسلم [لمتارة في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له» من حديث ابن عمر. 

وفي صحيح مسلم (07) (14) قال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ ثم 
لينم حتى يغتسل إذا شاء» وانظر: «التلخيص الحبير» .)١51/١(‏ 
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والثالث: التفرقة» وهو الذي جاءت به السّنة''2» وهذا من محاسن الشريعة 
وتمام حكمتها ومصلحتها. 

والفرق بين الصبيئ والصّبيّة من ثلاثة أوجه”"': 

أحدها: كثرةٌ حمل الرجال والنساء للصبي”" فتعم البلُوى ببوله» فيشق 
لو : 

والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقاً ههنا وههناء فيشق 
غسل ما أصابه كلهء بخلاف بول الأنثى. 

الغالئف؟ أن بول" لان اكه وان نو يول اذكو وسيته رار الدكر 
ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيبٌ منها ما لا يحصل مع 
الرطوبة» وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. 

فصل 
[الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها] 

وأما نقْصٌه الشّطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلاثية والثنائية ففي غاية 
المناسبة؛ فإن الرباعية تحتمل الحَذْفَ لطولهاء بخلاف الثنائية» فلو حذف شَطْرَّها 
لأجحف بها ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة العمل» وأما الثلاثية فلا يمكن 
[حذف]” سَطْرُهاء وحذف ثلثيها مخلّ بهاء وحذف ثلثئها يخرجها عن حكمة 
شرعها وتراًء فإنها شرعت ثلاثاً لتكونّ وترٌّ النهارء كما قال النبي يَلٍ «المغربُ 
وترٌ النهار؛ فَأَوْيَرُوا صلاة الليل»"" . 


)١(‏ حديث الغسل من بول الصبية والنضح من بول الصبي» ورد في أماكن كثيرة جداً ومضى 


(؟) انظر: «تحفة المودود» (ص”١5‏ -7١5؟).‏ 
(0) في المطبوع: «للذكر». (5) في المطبوع: «فيشق عليه غسله». 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(7) رواه عبد الرزاق (551!/65 و2»)55195 وابن أبى شيبة فى «المصنف» (187/5) (دار 
الفكر)ء وأحمد في «مسنده؛ "١/1(‏ و١4‏ و85 - 47 و94١)»‏ والنسائي في «سئنه 
الكبرى» )١1781(‏ في أول كتاب الوترء والطبراني في «المعجم الصغير»؛ )٠١8١(‏ من 
طرق عن ابن سيرين عن ابن عمر به مرفوعاء» وإسناده صحيح) وصححه العراقي في 
«تخريخه على الإحياء؛: أما السيوطي في «الجامع الصغير» فاقتصر على حسنه!! ورواه 
النسائي في «الكبرى» (17817): وابن ابي شيبة (؟/ 184) من طريق خالد بن الحارث 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[لماذا وجب على الحائلض قضاء الصوم دون الصلاة؟ ] 

وأما إيجابٌ قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن 

الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة 

لم يُشرع فيه فعلهاء وكان في صلاتها أيام الظهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض» 

فتحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الظهْر؛ لتكررها كل يوم» بخلاف الصومء 

فإنه لا يتكررء وهو شهرٌ واحد في العام» فلو سقط عنها فعله بالحيض”' لم يكن 

لها سبيل إلى تدارك نظيره؛ وفاتت عليها مصلحتّهء فوجب عليها أن تصوم شهرا 

في طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده وإحسانه 
[إليه]”"' بشرعه؛ وبالله التوفيق. 

فصل 
[حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة] 

وأما تحريمٌ النْظر إلى العجوز الخحرّة الشّوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة 

البارعة الجمال فكذب على الشارع» فأين حَرّم الله هذا وأباح هذا؟ والله سبحانه 

إنما قال: #قل لحرت يعْضُوأ من برهم 4 [النور: 0 ولم يُطلق الله و[لا]”"© 

رسوله للأعين النّظرّ إلى الإماء البارعات الجمال» وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى 

الأمة حرم عليه بلا ريب» وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترْنَ 

الاستخدام والابتذال» وأما إماء التسرّي اللاتى جرت العادة بصونهن وحجبهن 

فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفنَ وجومَهنَّ في الأسواقٍ والظرقاتٍ ومجامع 

الناس وأذن للرجال فى التمتء”'؟ بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة» 


السلمي عن الأشعث (سقطت من المصنف) عن ابن سيرين مرسلاً دون ذكر أبن عمر. 
وهذا لا يضر لوصل الثقات له. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (48/5") من طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر وقال: «غريب من حديث مالك تفرد به مالك بن سليمان». 
)١(‏ في (ق): «فعله أيام الحيض». (؟) عا بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(4:) في (ن): «وأمر الرجال بالتمتع»» وفي (ك): «وأذن للرجال بالتمتع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 
وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولّهم: إن الحرءً كلها عورة إلا وجهها 
وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالباً كالبّظن والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالباً 
حكمه حكم وجه الرجل» وهذا إنما هو في الصلاة لا في النّظرء [فإن العورةً 
عورتان: عورةً النظر» وعورةً الصلاة؛]1'' فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه 
والكفين» وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك» والله أعلم . 
فصل 
[الفرق بين السارق والمنتهب] 

وأماا فطع بيك السازف في ثلاثة دراه وترك فَظع المُختلس والمُنْتَهبِ المنتشهبت 
0 فمن تمام حكمة الشارع ايف فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه 

يَْمَبٌ الدور ويهتك الحِرّز ويكسر القُفلء ولا يمكن صاحب المتاعٍ الاحتراز 
ل فلو لم يُشْرّع قطعه لسرق الناس بعضّهم بعضاء وعظم 
الضررء واشتدت المحنة بالسّرّاق» بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو 
الذي يأخذ المال جهرة بمرأىّ من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه 
1000 حَقَّ المظلوم أو يشهدوا له عند ا وأما المختلس فإنه إنما 


و 


يأخذ”" المال على حين غفلة من صاحبه وغِرّ0 فلا يخلو من نوع تفريط يُمكُن 
نه المختلس من اغتلاسةء: ول 00 التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس» 
فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه؛ وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير 
جرز مثله غالباً» فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخلّيك عنه وغفلتكَ 
عن حفظهء وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً» فهو كالمنتهب؛ وأما الغاصب فالأمر 
فيه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن يسوغ”* كفٌ عَدُوان هؤلاء 
بالصَّرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال كما سيأتى. 

فإن قيل: فقد وردتٍ السنة بقطع جاحد العارية”"'» وغايته أنه خائن» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين من (ن). 

(*) في المطبوع: «يأخذوا». 

0( في المطبوع و(ك): «على حين غفلة من مالكه وغيره». 

(4) في (ق): «يشرع»»؛ وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه من المطبوع و(ن). 

:(5) انظر: ازاد المعاد؛ .25١١/”(‏ ؟١2)5‏ و«تهذيب السئن»  ٠١9/5(‏ ؟١2)5‏ و«إغاثة 
اللهفان» (؟/ ”7/ا)ء و«الحدود والتعزيرات» .)5١7- 5٠85(‏ 


والمعير سَلّطه على قبض مالهء والاحترارٌ منه ممكنٌ بأن لا يَدفعَ إليه المال؛ فبطل 
ما ذكرتم من الفرق. 

قل لفق الا لقواجع السروكة أن ازا كانت سس المتاع ومشحده 
فأمر بها النبي كك فقُطعت يدها" فاختلف الفقهاء في سبب القطع: هل كان 
سرقتها وعرّفها الراوي بصفتها لأن”' المذكورٌ سببٌ القطع كما يقوله الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة”"» أو كان السببٌ المذكور هو سبب القطع كما يقوله أحمدا*“ 
ومن وافقه؟ ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين ألبتة» فإن كان الصحيح 
قولّ الجمهور اندفع السؤال» وإن كان الصحيح [هو قول]”'' الآخر فموافقتٌه 
للقياس والحكمةٍ والمصلحةٍ ظاهرٌ جداً؛ فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بِدَّ 
ال ولا غنى لهم عنهاء وهي واج عون معائفة المستعير وضرورته إليها إما 
عر اانا ولا يمكن المعير كل وقت آذ شود غان العارية ولا يمكق 
الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاً» ولا فرق في المعنى بين مَنْ توصّل إلى 
أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء وهذا بخلاف 
جاحد الوديعة؛ فإن صاحب المتاع فرّط حيث التمنه. 


فصل 
[الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة] 


وأما قط اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمس مثة ديثار : فمن أعظم 
المصالح والحكمة؛ فإنه احتياظ”"' في الموضعين للأموال والأطراف» فقَطعها في 
ربع دينان حيطا للأموال» وجعل نيا خمس مئة دنار حقظا لها وصيانة» وقد 


)١(‏ رواه مسلم )٠١( )١1784(‏ في (الحدود): باب قطع السارق الشريف» من حديث عائشة. 

0) في (ق): «لا أن». 

(6) انظر: «المدونة الكبرى» :)4١17//5(‏ و«شرح معاني الآثار» (48/5)»: و«أحكام القرآن» 
للجصاص (؟/507)»: ولابداية المجتهد» (؟/ 2)١55‏ والمعالم السنن» 2)7١57/9(‏ واشرح 
المنهاج» »)١95/5(‏ و«المحلى» :)757/١١(‏ و«أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية» 
(ص8/ - 87). 

(5) انظر: «المغني» (9/ 28٠١‏ 45)» و«طرح التثريب» (79/8)», و«نيل الأوطار» (701//10)) 
و«سبل السلام» (59/5). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «هو القول». وفي (ك): «قول». 

(5) في المطبوع: «احتاط». ١‏ 
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أورد بعض الزنادقة”'' هذا لسؤال وضمّنه بيتين» فقال: 


يدٌ بخمس مئين من عسّْجدٍ وُدِيت7) ماابالها فطعت فى ربع تناز 

تناقض مالنا إلا السكو تله ونسْتجير بمولانا من العار9؟ 
فأجابه بعض الفقهاء””'' بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت 

هانت» وضمنه الناظم قوله©؟: 

يَذُ بخمس مئين من عسجدا"" وُوِيت | لكنها قطعت في ربع دينار 

حماية الدم أغلاهاء وأنخحخصها صيانة”" المال» فانظر” حكمة الباري 

( 


[وروي أن الشافعى”' رحمه الله أجاب بقوله: 


)١(‏ «ينسبان إلى أبي العلاء المعري؛ وحفظي: "يد بخمس مئين مسجد»» (د)» وبنحوه فى 

(ط).. :وانظر بها سياتق. ١‏ 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» )١١5/١(‏ في ترجمة (أحمد بن عبد الله بن 

سليمان أبو العلاء المعري): «له شعر يدل على الزندقة»! وانظر ‏ لزاماً - فى تحقيق 

ذلك: «إعلام النبلاء» (4/ 194 وما بعده) للطباخ» وانظر كتابي: «الإشارات» (رقم 
36). 

(؟) "كنت أسمعها: «يد بخمس مثين مسجد وديت6» وكذلك فى الجواب الآتى عنها» (و). 

(0) في (ك): «النار». ١ ١‏ 

(4) هوابن الجوزي. كما في «حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم» .)١5147/5(‏ 

(6) هو القاضي عبد الوهاب المالكي» ويقال: إن هذا الجواب للشريف الرّضى» أفاده 
المَقْبَليَ في «العلم الشامخ؟  417(‏ 948)» ونسبه الصاوي في «حاشيته؛ (284/1 187) 
للقاضي عبد الوهاب» وذكر الصفدي في «الغيث المسجم؟ 2/10 البيتين المنسوبين 
لأبي العلاء» وذكر نظماً لعلم الدين السخاوي في الرد عليه. 

ونسبها لأبي العلاء جمع أيضاًء منهم: ابن حجر في «الفتح» »)48/١7(‏ وأورد رد 
القاضي عبد الوهاب» وفسره بقوله: «وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت 
الجنايات على الأيدي؛ ولو كان نصاب القطع خمس مئة دينار لكثرت الجنايات على 
الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان فى ذلك صيانة من الطرفين» وانظر: 
(المعلم» 564/9 566)» «حاشية البيجوري» (557/5)» «اللسان» (1/ 5٠6‏ 503 
كتابنا «شعر يخالف الشرع» (الباب الخامس) منه. 

(1) في (ك): «بخمس مئين عسجد؛» وفي (ق): ابخمس مئة عسجد). 

(0) تحرفت في المطبوع إلى: «خيانة؛!. (48) في (ن): افافهم'. 

(9) ١لا‏ يتفق ذلك مع أن قائل البيتين هو المعري» (د)» ونحوه في (ط). 

قلت: لأن المعري توفي (549ه) بعد الشافعي بمدة؛ ولذا لا تصح النسبة للشافعي» 
ولعل القائل فقيه شافعي من عصر أبي العلاء» أو القاضي عبد الوهاب (ت477ه) أو - 
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وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: 

5 000 # 0 . 3 ك0 

كاللتسفيتئ"” عار انها عار جهّْل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 

فقيمة اليد نصف الألف من ذهب ننإن تعره فلا وى بدا ”ا 


فصل”) 
[حكمة جعل نصاب السرقة ربع ديئار ] 
وأما تخصيصٌُ القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يُجعل ضابطاً لوجوب 
القطع ؛ إذ لا يمكن أن يقال: يُقُطع بسرقة فلس أو حبة حنطةٍ أو تمرة» ولا تأتي 
الشريعة بهذاء وتُنرَّه حكمة الله وإحسانه ورحمته عن ذلك» فلا بد من ضابطء 
وكانت [الثلاثة دراهم]””*' أول مراتب الجمعء وهي مقدار ربع دينارء وقال 
إبراهيم النخعي وغيره”*' من التابعين: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه»"' ؛ فإن 


- الشريف الرضي (ت57"5ه) كما قدمناه. ونسب للشافعي في «زهر الربيع» )7”18/١(‏ 
و«ديوان الشافعي»  58١(‏ جمع مجاهد بهجت»!!. 

)١(‏ «يعني أبا العلاء المعري» فهو الذي ينسب إليه البيتان المذكوران». (و). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «ثلاثة دراهم». 

(5) في (ق): «أو غيره». 

(7) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»  457/5(‏ ط دار الفكر) من طريق عبد الرحيم بن 
سليمانء» وابن عدي في «الكامل» )١15١9/8(‏ من طريق عيد الله بن قبيصة كلاهما عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي في الشيء التافه. 
وإسناده صحيح» وعبد الله بن قبيصة في بعض حليثه نكرة» كما قال ابن عدي» ولم 
ينفرد به» فقد توبع عليه» خلافا لما قال ابن عدي . 

وروي مرسلاًء فأخرجه ابن أبي شيبة (477/7)» وعبد الرزاق 70/٠١(‏ رقم 
8 في «مصنفيهماكء والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ )١1085‏ من طرق عن هشام بن 
عروة عن أبيه؛ قال: «كان السارق على عهد النبي يكلْهِ يقطع في ثمن المجنّ». وكان 
المجنّ يومئذ له ثمن» ولم يكن يقطع في الشيء التافه»» لفظ ابن أبي شيبة. 

ولفظ عبد الرزاق: «إن سارقاً لم يقطع في عهد النبي كله في أدنى من مجن» جحفة 
أو تفن :6 بنحوه . 

قال البيهقي: «والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة» وكل من - 
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عادة الناس التسامح ذ في الشيء الحقير من أ موالهم الم لا يلحقهم ضرر بفقده» 
وفى التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة؛ فإنها كفاية المقتصد فى يومه له ولمن 
يمونه غالباً» وقوت اليوم للرجل وأهله له خطرٌ عند غالب الناس؛ وفي الأثر 
المعروف: ١من‏ أصبح آمناً فى سريه» معافيىٌ فى بذنه» عنذه قوت يومهء فكأنما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها)”"' . 


000 
00 


رواه موصولاً حفاظ أثبات» وهذا الكلام الأخير (أي: وإن يد السارق لم تقطع في عهد 
رسول الله يله في الشيء التافه» وهو لفظ البيهقي) من قول عروة» فقد رواه عبدة بن 
سليمان» وميّز كلام عروة من كلام عائشة وَؤيّنَا؛. وانظر: «نصب الراية» (9/ 0950 . 
وانظر في ترجيح اشتراط النصاب والرد على شبه المخالفين: «المبسوط» (275/9) 
«الرسالة» للشافعي (ص554)»: «معالم السنن» (/ 20704 «أحكام القرآن» لابن العربي 


.)2017/١(‏ «الإشراف» (5057/5 بتحقيقي»»؛ «(طرح التثريب) (50/8 -1؟)2 افتح 
الباري» (؟5١/5١17-1١٠)2,‏ «إحكام الأحكام» (17/5؟١)»‏ «زاد المعاد» (59/5)» «نيل 


الأوطار» (!/ :)7٠١‏ «السرقة» للشهاوي (ص5” - ”207 «أحكام السرقة» ١861١(‏ -/ا6١)‏ 
للكبيسي» «النظرية العامة لإثبات موجيات الحدود» »)00/١(‏ «الحدود والتعزيرات» 
(59” وما بعدها). 
في المطبوع: «إذا»! 
رواه ابن حبان »)79/١(‏ وفى «روضة العقلاء» (ص/ا!؟ - 2)578 والطبراني في «مسند 
الشاميين» (71)»: والقضاعي في «مسند الشهاب» (04): وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 
8 من اطريق عبد الله بن هانيع بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن أبيه عن إبزاهيم بن 
أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. 

وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن هانئ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)١94/5(‏ فقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد عن أبيه عن إبراهيم بن 
أي عبلة أحاديث بواطيل. سمعت أبي يقول: قدمت الرحلة فذكر لي أن في بعض القرى 
هذا الشيخ وسألت عنه فقيل : هو شيخ يكذب» فلم أخرج إليه ولم أسمع منه. 

وقال الذهبي في «الميزان»: متهم بالكذب. أما ابن حبان فذكره فى «الثقات» (// 
01””)!! وأبوه هانئ ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أغرب. 11 الهيثمي فقال 
في «مجمع الزوائد» ٠ ٠(‏ 2 ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 

وله شاهد من حديث عبيد الله بن محصن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 
لكر لتر و«التاريخ الكبير» (5/ 17/7”)» والترمذي (17155) في الفلا والحميدي 
(49)» والعقيلي في لخدن (115/1).» والقضاعي (2550)» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» ١57/54(‏ رقم 67 27)» وابن قانع في «معجم الصحابة» /٠١(‏ 
/51” رقم 58١١)غ2‏ وأبو نعيم ىَ اامعرفة الصحابة» (4/ ١41/4‏ رقم 2251715 والبيهقي 
في «الشعب» (275914/1 196 رقم ٠ع‏ 8 ».)2٠١55 ,٠١‏ والخطيب في "تاريخ - 
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فصل 
[حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر] 
وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالرّنا دون الكفر ففي غاية 
المئاسية» فإن القاذف 6 بالزنا لا سبيل”' للناس إلى العلم بكذبه» فجعل 
حد الفرية تكذيباً له. وتبرئة لعرض المقذوف» وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي 
يُجلد من رمى بها مسلماً. وأما من رمئ غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم 
واطلاع المسلمين عليه كاب في تكذيبه» ولا يلحقه من العار في كذبه عليه”” في 
ذلك ما يلحقه عليه في الرمي بالفاحشة» ولا سيما إن كان المقذوف امرأة؛ فإن 
العار والمعرّة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتَسَّعُّبِ ظنون الناس وكؤنهم بين 
مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. 
فصل 
[حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا] 
وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففى غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن 
الشارع اختاط للقصاص والدماء والختاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القتل إلا 
أربعة لضاعت الدّماء. وتوائب العادُون» وتجرؤوا على القَثْل؛ وأما الزنا فإنه بالعٌ 
في سَئْرِهِ كما قَذَّر الله ستره» فاجتمع على ستره شرع الله وقدره» فلم يقبل فيه إلا 


د بغداد» (”/57) من طريق سلمة بن عبيد الله عن أبيه. 
وسلمة هذا قال عنه أحمد: لا أعرفه وقال العقيلي: مجهول في النقل» ولا يتابع على 
حديثه ولا يعرف إلا به. 
أقول: وعبيد الله بن محصن هذا قال ابن السكن: يقال له صحبة» وفى إسناده نظر. 
ويشهة له تحديف ابن عمسن رزاه الطيراف قن «الأرض 430 114 والعيف كن 
«الشعب» (/1/ 145 رقم »)5١5٠‏ وقال الهيثئمي :)184/1١(‏ فيه على بن عباس وهو 
صعيف . 
أقول: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف أيضاً. 
وحديث ابن عمر أيضاً: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو بكر الداهري وهو 
ضعيفء كما ذكر الهيثمي أيضاً. فالحديث بمجموع طرقه يظهر أنه حسن؛ كما قال 
شيخنا الألباني - رحمه الله - ومن قبل السيوطي. 
)١(‏ تصحفت اغيره» في (ق) إلى "عيّره؛. 
(0) في (ق): «ولا سبيل». (*) في (ن): «بكذبه عليه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 41> 
أربعة يصون الفعل وَضْف مشاهدة ينتفى معها الاحتمال» وكذلك في الإقرار» لم 
يكتف بأقل من أربع مرات حِرْصاً على سثّْر ما قدَّر'' الله ستره» وكره إظهاره 
والتكلم به» وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
فصل 
[الحكمة في جلد قادف الحر دون العبد] 

وآهادق9© “كاذك الخ دون الغيد فقريق كاي" نوما كرق"اش عنيها 
بقدرهء فما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدراً ولا شرعاًء وقد 
ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التى أبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبد» وأنهم 
لا يرضون أن تساويهم عبيدٌهم في أرزاقهم» فالله سبحانه وتعالى فضّل بعض خلقه 
على بعضء» وفضّل الأحرار على العبيد فى الملك وأسبابه والقدرة على التصرف» 
وحدل العد مملوكا والخر مالكاء ولا سعزي: الحالك والتملوك»: وام السوية 
بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك مُوجَبٍ العذل والإحسان؛ فإنه يوم 
[الجراء]27؟ لا مقئ هناك عنا.وحر ول مالك ومنلوك*. 

فصل 
[الحكمة فى التفريق بين عدة الموت والطلاق] 

وأما تفريقه فى العدّة بين الموت والطلاق» وعِدَّة الحرة وعدة الأمة» وبين 
الاستبراء والعدة» مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله فهذا إنما يتبين 
وجهه إذا عُرفَتِ الحكمة التى لأجلها شرعت العدة وعُرفَ أجناس العدد وأنواعها . 

[الحكم في شرع العدة] 
فأما المقام الأول ففي شرع العدة عِدَّةٌ جكو”" : 
منها: العلم ببراءة الرحمء وأن لا يجتمعٌ ماءٌ الواطئين فأكثر في رَحم 


)١(‏ في (ك): «قدذس». (؟) في المطبوع: «وأما جلد»). 

(9) في المطبوع: الشرعه؛ء وفي (ك): «شرعه؟». 

(4) ها بين المعقوفتين من المطبوع . (0) فى المطبوع: «ولا مالك ولا ملوك». 
4 في المصبوع 


(5) انظر: كلام المصنف على الحكم الشرعية في «العدة» في «زاد المعاد» .)١89/5(‏ وفي 
(ن) و(ق) زاد بعدها كلمة «السرا. 
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واحدء فتختلط الأنسابٌ وتفسدء وفى ذلك من الفساد ما تمئعه الشريعةٌ 
والحكمة. 

ومنها: تعظيم خطر هذا العقدل» ورفع قدذره» وإظهارٌ شرفه. 

ومنها: تطويل زمان الرّجعة للمطلّق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمناً 
يتمكن فيه من الرجعة. 

ومنها: قضاءً حق الزوجء وإظهارٌ تأثير فقّده في المنع من التزيّن والتجمل» 
ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد. 

وملها: الاحتياط لحق الزوجء ومصلحة الزوجة» وحقى الولدء والقيام 
بحق الله لكي اربجيها ففي العدة أربعة حقوق» 0 0 الشان الكرك م 
ار عدن اسار وفي تحريم ا ا ومَنْ 
عدم كنا عر مدحعة دين 7 ' وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ فليس 
المقصود من العِدَّة مجرد براءة الرحجم؛ بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. 

المقام الثاني في أجناسها: 

وهي أربعةٌ في كتاب اللهء وخامس بسنة رسول الله 


الجنس الأول: أربابُ العِدّة”". لوكت نكال 1 َصَعْنّ حملن » 
[الطلاق: 4]. 


د52 . 


دود « ا 0 0 


4 و7 .- دء لدديدوم م م« آ#ك-- 2 
الثاني : #وَالَذنَ يتوفُون منكم ويذرون أزواجا يَتريصن نَ بِأنفسهن أريمة أش شهر شُبر وَعَثْرَا # 
[البقرة: 775]. 
رد كدر عمرردهه 92 دس ماع مساج 
الثالث : «#بالمطلفنت يتربصى بأنفسهنّ عَلَمَهَ فرووٌ» [البقرة: 8؟77]. 
الرابع: «وألي سن من الي من سيك إن ريسم دون تنه أَشْهُرٍ» 
[الطلاق: 4]. 


000 انظر: «مصنف عبد الرزاق» (2)7777/5 ولاسئن سعيد بن منصور» (رقم 917 وداة)ء 
والآخر (05> ط الصميعي)» و«سنن البيهقي» (7/ )17١‏ ولم أجد أثراً واضحاً عن 
زيد بن ثابت» وانظر: «الدر المنثور» (7/ 51/5 - 81/6). 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (8/ 1١45‏ - 1487). (م) في المطبوع : «أم باب العدة». 
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الخامس: قول النبيٍ يل: «لا توطأ حاملٌ حتى تَضمَء ولا حائل”'' حتى 
تُستبرئ بحيضة"”'' ومُقدّمُ هذه الأجناس [كلها”" الحاكم عليها كلها وَضْعٌ 
الحمل» فإذا وجد فالحكم له ولا التفات إلى غيره» وقد كان بين السلف نزاع 
في المتوفى عنها أنها تتربص أبْعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها 
بوضع الحمل”*'؛ وأما عدةٌ الوفاة فتجبٌ بالموت» سواء دخل بها أو لم يدخل» 
كما ذل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة”"' ............. ا 1ك 


)١(‏ «أصل الحائل: التي حمل عليهاء فلم تلقح. ٠‏ التي الع تلفح ين بأو سكين اورسترات؟ 
وكذلك كل حائل» وقوله سبحانه: «إَلْطَلْقت برض بأنشِهنّ تَلَنَدَ وو يتناول كل 
مطلقة بهذا الوصف» (و). 

(؟) رواه أحمد (/78 و55 و87)» والدارمي (؟5/١9١)»‏ وأبو داود )1١51(‏ في (النكاح): 
باب في وطء السباياء والحاكم (؟/ »)١16‏ والدارقطني »)١١7/54(‏ والبيهقي (419/17 
و4/4١١)‏ من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 

وشريك هو القاضي سيء الحفظء ومع هذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 
:)١17- 171١/١(‏ إسناده حسن! ولكنه قال في «الفتح» (474/54): وليس على شرط 
الصحيح. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي!!. وإنما أخرج 
مسلم لشريك مقروناً . 

وقد أعله بشريك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (*/ ١١‏ رقم 2»)8١7‏ وقال: 
وهو من ساء حفظه بالقضاء. 

ونقله عنه «الزيلعي» (6/ ع 7). 

نعم الحديث بشواهده حسن فانظرها مفصلة في «نصب الراية؛ (5/ 57 7174 و4/ 
- 76)., و«التلخيص» :»)١97  ١1١/١(‏ و«تالى تلخيص المتشابه؛ 7١١1(‏ - 
بتحقيقي): وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 4118)» وتعليقي على «الإشراف؟ (؟/ 
1ةغ). و«إرواء الغليل» .)5١١- 5٠١ /١(‏ 

ووجدت شاهدين لم يذكروهما جميعاً وهما: 

شاهد من حديث معاوية: رواء البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 7”07) . 

وآخر من حديث أنس بن مالك: رواه ابن عدي »)597/١(‏ ذكره فيما لم يتابع عليه 
إسماعيل بن عياش . 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(4) انظر فى هذا: «الإشراف؟ )58١/54(‏ لابن المنذرء و«التمهيد؛ 2)7”1//٠5١(‏ و«المحلى» 
7/1١‏ - 306). و«المغنى؛ (771/11 - 2)578 واتهذيب السئن» (9/ 50): وازاد 
المعاد؛ (0/ 048 05949 ط مؤسسة الرسالة) كلاهما للمصنف» و«مجموع فتاوى ابن 
ثيمية» (5؟/98). 

(5) في هذا حديث قريعة بنت مالك: رواه مالك في «الموطأ» (041/1)» ومن طريقه: 
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واتفاق الناس”'"؛ فإن الموتّ لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرّت به الأحكام: 
من التوارث» واستحقاق المهرء وليس المقصود بالعدة ههنا مجرد استبراء الرحم 
كما ظَنْه بعض الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخول. ولحصول الاستبراء بحيّضّة واحدة» 
ولاستواء [الآيسة و7" الصغيرة والآيسة وذوات القُرُوء في مدتهاء فلما كان الأمر 
كذلك قالت طائفة: هى تعبّدٌ مَحْضٌ لا يُعقل معناهء وهذا باطلٌ لوجوو. 

منها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يَعْقلُ معناه مَنْ 
2 3 مواا.ه زف 

ومنها: أن العدد ليست من باب العبادات المحضة؛ فإنها تجب في حق 
الضكيرة والكبيرة:والحاقلة والمحتونة والفدلية والذمة وله تمع إل 1 


ومنها: أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ 
فالصواب”” أن يُقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كملء» ولهذا تجد فيها رعاية 


- الشافعي في «الرسالة» 2)١1١5(‏ وفي «المسند؛ (1/ 57 04)» وأحمد في امسئده؛ (7/ 
تلا" و١473‏ 4731 والدارمي (118/7)»: وابن أبي شيبة (184/5) وعبد الرزاق 
الاك الام كلل وأبو داود (510) في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل»؛ 
والترمذي )١١١5(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي (5”/ 
848 و199١ 5٠١٠‏ و١١1٠)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» والنسائي (078- "07٠‏ 2)”077 وابن ماجه )3١71(‏ في (الطلاق): باب أين 
تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن سعد (7"58/8)» وابن الجارود (2)10/09 والطحاوي (؟/ 
/) وابن حبان (11. 22177 والطبراني (15؟494/5)» والبيهقي (1/ 45 وه”17), 
والحاكم (؟8/5 »)٠٠‏ والبغوي (5785) من طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته عنها . 

قال الترمذي: الحسن صحيح)»» وقال ابن عبد البر: (إنه حديث مشهور» فوجب 
اعتباره والعمل به»» وقال الذهبى: «هو حديث محفوظ».» وقال ابن القطان: «الحديث 
صحيح». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ فى (قى) و(ك): «واتفاق أمر الناس». وحكى عن الحسن والشعبى أن غير المدخول بها 
لا تعتدء وهذا قول شاذء انظر: «الإشراف» )١95/5(‏ لابن المنذرء «المحلى» /١١(‏ 
34). «الأم؛ (7/ 7*). «فتح الباري  )797/4(‏ وفيه نفي الاتفاق في المسألة - 
و«المغني» ,)584/١١(‏ واشرح فتح القدير) (5/ .)١5١- 17٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(9) انظر في تقرير هذا المعنى: «الموافقات» للشاطبي /١(‏ 790) مع تعليقي عليه. 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (:/178) للمصنف ‏ رحمه الله -. 

(5) في (ق) و(ك): «والصواب». 
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لحق الزوج وحرمة لهء ألا ترى أن النبي يَلِِ كان من احترامه ورعايةٍ حقوقه 
تحريم نسائه بعدهء ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعاء لم 
يحل لأحد أن يتزوجٌ بِهنَّ بعده» بخلاف غيره؛ فإن هذا ليس معلوماً في حقهء فلو 
حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا”'' محققاً بغير نفع معلوم» ولكن لو"" 
تأيّمتْ على أولادها كانت محمودةً على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يُبالغون في 
احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من ترئئص سنة في شَرٌ 
ثيابها وحِفْشٍ ااي فخمف الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحْمّة وحكمة 
تملع مره بل هي من أجل نعمه عليهم على الإطلاق» فله الحمد كما هو 
أهله . 

وكانت أربعة أشهر وعشرا على وفق الحكنة والمضلحة؟ إذ لا بد من مذة 
مضروبة» وأولى المُدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود [حمل]" الولد. وعدمه؛ 
فإنه يكون أربعين يوماً نُطفة» ثم أربعين علقة» ثم أربعين مُضْعْةء فهذه أربعة 
أشهرء ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فَقذّر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة 
إن كان ثم حمل”" . 

فصل 
[حكمة عدة الطلاق] 
وأما عِدَّةٌ الطلاقٍ فلا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إنما تجب بعد المسيس 


بالاتفاق» ولا ببراءة الرّحم؛ لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء» وإن كان براءةٌ الرحم 
بعض مقاصدها» ولا يقال: هي تعبد) لما تقدمء وإنما يتبين حكمها إذا عرف ما 


)١(‏ في (ق): «نضرراً» وفي (ك): «تضررت تضرراً». 
0) في (ك) و(ق): «إن». 
(©) «انظر: إلى قول لبيد بن ربيعة: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر) 
(د). 
(8) «الحفش: البيت الصغير الذليل جداً» أو ما كان من شعر». (و). 
(5) وثبت ذلك في «صحيح البخاري» (55, 08707) (كتاب الطلاق): باب تُحِدٌ المتونّى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء من حديث أم سلمة وهنا 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
)6 انظر الحكمة في عدة الوفاة وتقديرها بأربعة أشهر وعشراً في «زاد المعاد» (09/4١5؟).‏ 
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فيها من الحقوق؛ ففيها حَقٌَ لله''': وهو امتثالٌ أمره وطلبٌ مرضاتهء وحق للزوج 
المُطْلّق وهو اتساع زمن الرجعة لهء وحق للزوجة؛ وهو استحقاقها النفقة”) 
والسكنى ما دامت في العدة» وحق للولدء وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا 
يختلط بغيره» وحق للزوج الثاني وهو أن لا يسْقِي ماءه زرع غير 


)00 في (د): «حق الله . 020( في (د) و(ك): «للنفقة 
(9) ورد ذلك في حديث: رواه أحمد 2)١٠١8/84(‏ ا 1 وابن أبي شيبة 
(7775-577/10 و4١/575).‏ والدارمي (570/7)» والترمذي )١١1١(‏ في (النكاح): 
. باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» وابن سعد في «الطبقات» (؟5/ 1١١15‏ 
6» وأبو داود في «سئنه» 5١908(‏ و55١5)‏ في (النكاح): باب في وله التيانك 
وله في (الجهاد): باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء» و إسحاق الفزاري 
فى «السيرا (ص؟#47؟” ‏ 2)555 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)761١/8(‏ واء أبس 
عاصع انن «الآحاد والمثاني»؛ 5٠١  ٠7٠١94/5(‏ رقم 97١5؟.‏ 45١5؟,‏ 4)5146 والطبراني 
في فى «الكبير؛ (؟444 و4447 و4444 و5444). وابن حبان (4860)» والبيهقي (449./7 
و77/4) من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم عن حَنّش عن رويفع به. 
وأبو مرزوق: ربيعة بن سليم؛ ذكره ابن حبان في «الثقات! وروى عنه جمع»؛ أما 
الحافظ ابن حجر فقال في الأسماء: مقبول» وفي الكنى قال: ثقة!! وحسنه في «فتح 
الباري» .)١1861/5(‏ 
وربيعة هذا توبع» تابعه الحارث بن يزيد. 
أخرجه أحمد »)23١8/4(‏ والطبراني (4484) من طريق ابن لهيعة عنه» وابن لهيعة ضعيف . 
ورواه الترمذي )١11(‏ في (النكاح): باب ما جاء فى الرجل يشتري الجارية وهي 
حامل من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله 


عن رويفع. . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» فخالف ربيعة هنا فقال: عن بُسرء وأخشى أن 
يكون هذا من اضطرابه. 


والحديث خسنه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (117/717) ثم وجدت له شاهداً 
من حديث ابن عباس : رواه الحاكم 0557/0 ول/ا"١)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

والأصح من هذا كله ما أخرجه مسلم في ااصحيحه») (كتاب التكاح» باب تحريم وطء 
الحامل المسبيّة» 7/ 2223١76‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب النكاح» باب في وطء 
السباياء 747/7/ رقم »)5١57‏ والدارمي في «السنن» (؟/2)7171 وأحمد في «المسندة 
(/ 1946 4)455/5: والحاكم في «المستدرك» (44/5١)؛‏ عن أبي الدرداءء عن 
النبي كله: «أنه أ تى بامرأة مُجِحّ على باب قُسطاطءٍ فقال: لعله يريد أن يُلمّ بها؟ فقالوا : 
م . فقال رسول الله كَل : لقد هممتٌ أن ألعنه لعناً يدخل معه قبرّهء ووه 9 
يح 150 كه مشعكذه وهو لا يحل له؟!4». لفظ مسلم. 

والمُجح؛ بميم مضمومة» ثم جيم مكسورة» ثم حاء مهملة: وهي الحامل التي قربت 


[ما يترتب على حقوق العدة 

اسار عار اك وعم ير عد اصرق 11 جا با رواسا فرتب 
على رعاية حقه هو لزوم المنزل وأنها لا تحرج ولا تحرج هذا وحن القرآن 
ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي» ووكي على صو التطلق تكله من 
الرجعة ما دامت فى العدة» وعلى حقها استحقاق النفقة والسكنى» وعلى حقٌّ الولد 
ثبوت نَسَّبِه وإلحاقه بأبيه دون غيره» وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة 
ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره؛ فكان في جعلها ثلاثة قروء رعاية لهذه 
الحقوق. وتكميل لهاء وقد دل القرآن على أن العدة حق للزوج عليها بقوله: 
«يتاما لي اموا دا دَكحَثُمٌ الْمُؤمتتي ثُرٌ طَلْتسوْهُنَ ين قبل أن تمسوشري َمَا لَك 
عَلَيْهنَّ من عِدَّوْ تَندُوتهاً 4 [الأحزاب: 4 فهذا دليل على أن العدة للرجل على المرأة 
بعد المسيسء وقال تعالى: ##ويولينَ أَحن رَيَهِنَ في دَلِكَ إن رادأ إِصَلنًا» [البقرة: 
]| فجعل الزوج أحن بردها في العدة؛ فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 
طالت مدة التريّص لينظر في أمرها هل يمسكها بمعروف أو يُسَرّحها بإحسان» كما 
جعل الله سبحانه للمُولي تريّص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يفيءٌ أو يطلق» وكما 
جعل مدة تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ويختاروا لأنفسهم'" . 

فإن قيل: هذه العلة باطلة؛ فإن المختلعة والمفسوخ نكاحها بسبب من 
الأسباب والمطلقة ثلاثاً والموطوءة بشبهة والمزني بها تعتدٌ بثلاثة أقراء» ولا رجعة 
هناك فق وجب البتك 2" يدون علته» :وهذا بيبطل كونها غلة: 

[عدة المختلعة] 
قيل : شرط النقض أن يكون الحكم في صردة ثابتاً بنص أو إجماعء» وأما 


كوكة فقولا لضن العلماء فلا يكفي ذ في النقض بهء وقد اختلف الناس في عدة 
المختلعة. فذهب ا ان والوزةة في أصح الروايتين عله دليلاً أنها تعتل 


- ولادتهاء كما في «شرح النووي» (١٠/5١)غ‏ والفسطاط: بيت الشعرء وِيْلِمٌ بها؛ بضم 
الياء» وكسر اللام ثم ميم؛ أي: يطأها. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)5١١  5١9/4(‏ (؟) في المطبوع: افقد وجد الحكم». 
(') «معالم السئن» (*/ .)١547‏ «نيل الأوطار» (75/8): «المحلى» .)189/١١(‏ 
وهو مذهب ابن المنذر وداود وأصحابه غير ابن حزم وأبي ثور. 
(5) انظر: «المغني» (9/ 544)» و«الإنصاف» (17947/8- 201297 و(امنتهى الإرادات» (9/ 2)١79‏ - 


> إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بحيضة واحدة» وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس”'. وقد خكي 
إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مُخالِف”"» وقد دَلْت عليه سُنَّةُ رسول الله كه 
العصحيضة:دلالة و7 : وعُذْر من خالفها أنها لم تبلغه» أو لم تصح عندهء أو 
ظن الإجماع على خلاف موجبهاء وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر: أما 
رجحانه أثراً فإن النبي كَكلِِ لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيضء بل قد 
رَوى أهل «السئن» عنه من حديث الربيّع بنت مُعوّذْ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته 
فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبيَ بن سَلول©2» فأتى أخوها يشتكي 
إلى رسول الله كلد فأرسلَ رسول الله يكةِ إلى ثابت» فقال: «مُذٍ الذي لك 
عليها”" وخل سبيلها» قال: نعم» فأمرها رسول الله كهِ أن تترقص حيضة واحدةً 
ول عا “ا وذكر أبو داود والنّسائي من حديث ابن عباس أن امرأةً ثابت بن 


و«تنقيح التحقيق» 2)5١7/9(‏ و«كشاف القناع» »)5١57/5(‏ و«بداية المبتدي» (2)517//5 
وانيل الأوطار» (78/1)» و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (97/ 421١١‏ «المسائل الفقهية في 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١5‏ - )١7١‏ لإبراهيم ولد المصنف, «الجامع 
للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟537/5059/1). 

45٠0 //( أما قول عثمان: فقد رواه ابن أبى شيبة (817/5)» والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن عمرء وحجاج عن نافع عن ابن عمر عنهء وهذا إسناد‎ )451 - 

ورواه عبد الرزاق )١1١809(‏ عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء. .. فذكر 
قول عثمانء وسقط من إسناده «عبد الله بن عمر؛؛ كما قال المحقق رحمه الله. 

أما قول ابن عباس: فرواه ابن أبي شيبة (47/4) من طريق عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي عن ليث عن طاوس عنه» وليث هذا هو ابن أبي سَليم» إذ إنه هو الذي يروي 
عن طاوس وهو ضعيف. 

وانظر: (فتح الباري» (037/9"). «التلخيص الحبير» 2)77١/(‏ وهو مذهب عمر 
وعلى وابن مسعود انظر: «السئن الكبرى» (717/1)» «مسند الشافعي» (5/ 591١‏ ابدائع 
المنن')؛ «المحلى؟ (١١/8؟7)),‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) (789/:5. 590)غ 
«التلخيص الحبير) (2)51/9 «الإشراف»  377/(‏ لالالا مسألة رقم ١١١9‏ 

(؟) في (ق): «ولا يعرف لهما مخالف». 

فيه انظر كلام المصنف حول عدة المختلعة في: «زاد المعاد» (5/ 505 - 778)» وسيأتي النص 
في ذلك قريبا من كلام المصئف. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) وبعدها في (ق): (يشتكيه»؛ بدل ايشتكي؟ . 

)2( في المطبوع: «خحذ الذي لها عليك». )3( مضى تخريجه . 


نين المت من زوجها فأمزها النبي كله [أو أمرث] أن تعمد حدية 7 كال 
العرمنق" ': الصحيح أنها امرك أن تكد بصيفة: وهذه الأحاديث لها طرق 
يصدق ع ا اوأعل الحديث بعلتين: أحداهما إرسالهء والثانية أن 
الصحيح فيه : تأوك 5 أ بحذف الفاعل» والعلتان غير مؤثرتين؛ فإنه قد روي من 
وجوه متصلةء ولا تَعَارْضَ , . بين «أمرت» وأمَرَهَا رسول الله كللِْ؛ إذ من المحال أن 
يكون الآمر ليا ذلك غير :رسول الله كد في حياته» وإذا كان الحديث قد روي 
بلفظٍ محتمل © ولفل رت در ل سد نكنم مدل الست 

معارضاً للمفْسّر بل مقدما عليه؟! ثم يكفي في ذلك فتاوى أصحاب رسول الله كَل ؛ 
قال أبو جعفر النّحاس في كتاب انار والمنسوخ»”*': هو إجماعٌ من الصحابة. 
وم لمانا يرن لمر ار 03" لنوجها عله عن وقد ملكت فتها 
وصارت أحق يبضعهاء فلها أن تتزوّجَ بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحم» وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كما 
جاءت بذلك في المسّبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرّع والمهاجرة من دار 
الحرب» ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية» والمختلعةٌ فرعٌ متردد بين 
هذين الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبههما بها؛ فنظرنا فإذا هي بذواتٍ”" الحيضة 


أثنه: 


[أقسام النساء بالنسبة للعدة] 
ومما يبين حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: المفارقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها. 


العائق 5 المنقارقة بين تعزن إذا اق اوها عاديا رتحية جما عزني 
ثلاثة قروء» ولم يذكر سبحانه العذة بثلاثة قروء إلا في هذا القسمء » كما هو 


وس كدو عومديه» 00 2 ممع سالج 


مصرح به في القرآن في قوله تعالى: #وَلْطَلفاتُ يريت فسن َلمَدَ فرووْ[وَلَا يحل 


)١(‏ مضى تخريجه وقوله: «أو أمرت» سقط من (ك) و(ق). 

(؟) في «جامعه' (عقب رقم )١١417‏ وفي (ك) و(ق): «وقال». 

) في (ك) و(ق): «أنها أمرت». 

(4) في (ق): «مجمل»»ء وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(0) (ص"87). () في المطبوع: «لم تبق». 
0) في (ق) و(ك): «بذات». 


٠ «2 2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
نَّ أن يَكْتْمَنَ ما حَلقَّ أَنُّ ب أَعَاهنَ إن كم يُؤْمنَ بأل وَالِيومِ لآير وَيعولينَ أن بهن في 
دلِكَ]”' إن اموا إِضْكضًا» [البقرة: 8؟1؟]» وكذا فى سورة الطلاق لما ذكر الاعتداد 
بالأشهر الثلاثة في حق من إذا بلغت أجلها خُيِّر زوجها بين إمساك 0 أو 

مفارقتها بإحسان» وهي الرجعية قطعاًء ٠»‏ فلم يذكر الأقراء أو بدلها”) حق بائن 
. البئّة. 

القسم الثالث : من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بِسَبْي”" أو هجرة أو 
لع ؛ فجعل عدتها حيضة للاستبراءء ولم يجعلها ثلاثاً؛ إذ 3 رجعة للزوج» 
وهذا في غاية الظهور والمناسبة؛ وأما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنها 
تستبرأ بحيضة فقطء ونص عليه أحمد في الزانية» واختاره شيحُنا في الموطوءة 
بشبهة”؟' وهو الراجح» وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. ‏ 

فإن قيل: فهبٍ أن هذا [قد]””' سلم لكم فيما ذكرتم من الصورء [فإنه لا . 
يُسلّم]”' معكم في المطلقة ثلاثاً؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء 
مع انقطاع حق زوجها من الرجعة» والقصد مجرد استبراء رحمها. 

[حكمة عدة المطلقة ثلاثاً] 

قيل : نعم هذا سؤال وارد» وجوابيه من وجهين : 

أحدهما: أنه قد اختلف فى عدتها: هل هى بثلاثة قروء أو بقرّء واحد؟ 
فالجمهور ‏ بل الذي لا يَعرفٌ الناسٌ سواه أنها ثلاثة تروةه وعلى هذا فيكون 
وجهه أن الطلقة الثالثة لما كانت من جنس الأو عطي “حكمهما ؛ ؟ ليكون 
باب الطلاق كله باباً واحداًء فلا يختلف حكمه؛ والشارع إذا علّق الحكمّ بوصفي 
لمصلحةٍ عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعاً من 
ترتب الحكمء بل هذه قاعدةٌ الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها. 

الوجه الثاني : أن الشارع حرمها عليه حتى تنكحح ونا غيره» عقوبة لىى 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 

(؟) في (ن): «أو بذلها». (0) فى (ن) و(ق): «يسباء». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟”/ 2٠١١‏ لك 0غ و«تيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (1/ 4841 - )80١0‏ للشيخ أحمد موافي. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ن): «فلم يسلم». 

60 في المطبوع: «الأوليين». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين 102 2« 
ولع لمعتل والحان: 1" النناتمعيما ما قفد الله كانه :من عقربته؟ ركان 
من تمام هذه العقوبة أن طوّل مدة : تحريمها عليه؛ فكان ذلك أبلغ فيما قصده 
الشارع من العقوبة. فإنه إذا علم أنها لا تحلّ له حتى تعتدَّ بثلاثة قروء ثم 
يتزوجها آخر بنكاح رغبةٍ مقصودٍ لا تحليل [موجب للعنة]”'"» ويفارقهاء وتعتد من 
فراقه ثلاثة قروء أخرء طال عليه الانتظارء وعيل صبرهء فأمسك عن الطلاق 
الثلاث» وهذا واقعٌ علق :رق السدكوة والمشاكة والدّجر؛ فكان التريص بثلاثة 
قروء في الرجعية نظراً للزوج ومراعاةً لمصلحته لما لم يُوقع الثالئة المُحرّمة بن 
وههنا كان تربّصٌها عقوبة له وزجراً لما أوقعَ الطلاق المُحرّم لما أحلّ الله لهء 
وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص [ثان]© . 

وقبل كل خنتها ضف :واحدة» وه كيار ألو الفح 7ف نين اللكات نان 
كان مسبوقاً بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع» وأن لا يلتفت إلى قوله» وإن لم 
يكن في المسألة إجماع فقوله قويّ ظاهر""'". والله أعلم. 


[عدة المخيرة وحكمتها] 
فإن قيل: فقد جاءت السنة بأن المُخيّرة تعتد ثلاث حيضء كما رواه ابن 


ماجه من حديث عائشة قالت: أمرت تريرة أنْ تعتلَّ ثلاث و 


فيل "ما اطرط ةك ديه كر فيثه ولكته سديك مكر إبقاة مون 
وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراءً: الأطهار؟ فإن 


)١(‏ الحديث صحيح عند أحمد وغيره» وسبق تخريجه. 

() بدل ما بين المعقوفتين في ١ك(‏ و(ق)«يوجب اللغنة». 

(9) في (ن) و(ق): «المحرمة عليه»؟. 

(١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(0) في (ك) و(ق): «أبو الحسن». 

() وهذا قول المصنف في «زاد المعاد» (809/45) ثم وجلته لابن تيمية في امجموع 
الفتاوى» (7”47/55) ونقله ولد المصنف برهان الدين إبراهيم في «المسائل الفقهية من 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ (ص 7٠١‏ تحقيق أحمد موافي). 

(0) رواه ابن ماجه )5١1/(‏ فى (الطلاق): باب خيار الأمة إذا أعتقت» وإسحاق بن راهويه 
في «مسنده (مسند عائشة) (47/5؟) رقم (0»)507 والبيهقي في «سننه الكبرى؟ (401/97) 
من حديث عائشة وإسناده صحيح . . ولكن فيه نكارة؛ كما سيبينه المصنف. قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» :)701//١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون!! ووافقه شيخنا 
الألباني - وحمه الله - في «الإرواء» .)5١70(‏ 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
صح الحديث وجب القولٌ به» ولم تَسُعْ”'' مخالفته» ويكون حكمه'" حكم 
المطلقة ثلاثاً في اعتدادها بثلاثة قروء ولا رجعة لزوجها عليها؛ فإن الشارع 
يُخصّص بَعْض الأعيانٍ [والأفعالٍ]”" والأزمانٍ والأماكن ببعض الأحكام» وإن لم 
يظهر لنا موجب التخصيصء فكيف وهو ظاهر في مسألة المُخيّرة» فإنها لو جعلت 
عدتها حيضة واخدة لباذرت إلى التزوج بعدهاء وأيس منها زوجها؟ فإذا جُعلت 
ثلاث حيض طال رَمِنُ انتظارها وحبّسِها عن الأزواج» ولعلها تتذكر زوجها فيها 
وترغب في رجعته» ويزول ما عندها من الوحشة» ولو قيل: «إن اعتداد المختلعة 
بثلاث حيض لهذا المعنى بعينه»؛ لكاة خسنا على وفق حكمة الشارع. ولكن هذا 
مفقوة في المسيتة والمهاجرة والزانية والموطوءة بشبهة. 
[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها] 

فإن قيل: فهب أن هذا كله قد سلم لكمء فكيف يسلم لكم في الآيسة 
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ 

قيل: هذا إنما يرد على مَنْ جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقطء ولهذا 
أجابوا عن هذا السؤال بأن العدة [ههنا]””؟' شُرِعت تعبداً محضاً غير معقول 
المس ع وما تنه جه هذا يمن كقاضة المت ةتواذ ليا معام أى "دي كيل 
شأن هذا العقد واحترامه وإظهار حَطرِه وشرفه فجعل لهم" حريم بعد انقطاعه 
بموت أو قُرقة» فلا فرق في ذلك بين الآيسة وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة» 
مع أن المعنى الذي طوّلت له العدة في الحائض في الرجعية والمطلقة ثلاثاً موجودٌ 
بعينه في حق الآيسة والصغيرة» وكان مقتضى الحكمة التي تضمنت النّظر في 
مصلحة الزوج في الطلاق الرجعي وعقوبته وزجره في الطلاق المحرّم التسوية بين 
النساء في ذلك» هذا ظاهر جداًء وبالله التوفيق 

فصل 
[حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث] 

وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها [له]”' بعد 
)١(‏ تصحفت في المطبوع إلى: «تسع» بالعين المهملة. 
(0) في (ق) و(ك): «حكمها». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (0) في (ك): «أخرى». 
3ن( في (ن) و(ك) و(ق): «فجعل لها. 7و3( ما بين العقوفتين سقط من (ن) و(ك). 


نكاحها للثاني فلا يَعْرف حكمَّتّه إلا مَنْ له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه 
من الحكم والمصالح الكلية؛ فنقول وبالله التوفيق: 

لما كان إباحةٌ فرْج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومّنْعه منه من أعظم 
نعم الله عليه وإحسانه إليه كان جديراً بشكر هذه النعمة» ومراعاتهاء والقيام 
بحقوقهاء وعدم تعريضها للزوال» وتنوعت الحرات في ولك يه اماج التي 
علمها الله في كل زمان ولكل أَنَّةَء فجاءت شريعةٌ التوراة بإباحتها له بعد الطلاق 
ما لم تتزوج» فإذا تزوجت حرمت عليه ولم يبق له سبيل إليها؛ وفي ذلك من 
الحكمة والمصلحة ما لا يخفى؛ فإن الزوج إذا علم أنه [إذا]”" طلّق المرأة وصار 
أمرها بيدهاء وأن لها أن تَنْكصَ غيره» وأنها إذا نكحت غَيرَه حَرّمت عليه أبداًء 
كان تمسّكه بهذا أشدء وحذرٌه من مفارقتها أعظمء وشريعةٌ التوراة جاءت بحسب 
الأمة الموسويّة فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالهمء؛ ثم جاءت شريعة 
الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتة» فإذا تزوج با مرَأة فلس له أن لفيا 
ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمّدية التي هى أكمل شريعة نزلت من 
السماء على الإطلاق وأتعليا وأفضلها وأعلاها وأقومُها بضاك العباد في المعاش 
والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمعتلسة + فإن الله تحانة 
أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمّتهء وأباح لها من الطّيّبات ما لم يُبحه لأمةٍ 
غيرها”"» فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعاً» وأن يتسرّى من الإماء 
بما شاء» وليس التسرّي في شريعة [أخرى]”" غيرها. 


[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء] 
ل أكخل لعبده شرّعهء وأتمّ عليه نعمتهء بأن ملّكه أن يفارق امرأته ويأخذ 
غيرها؛ إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه» فلم يجعلها غلا في عنقهء وقيذا 


في رجله. وإصراً على ظهره» وشرع له فراقها على أكمل الوجوه [لها]”" وله 
بأن يفارقها واحدة ثم تترئّص ثلاثة قروءء والغالب أنها في ثلاثة أشهرء فإن تاقث 


0غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(0) انظر كلام ابن القيم حول شمولية الشريعة لأحكام المكلفين» وكمالهاء وأنها محيطة 
بأحكام الحوادث في «مفتاح دار السعادة» (77”5 - 207755 و«مدارج السالكين» (508/7 
-2,))559 و«الصواعق المرسلة» ممع خف 64١‏ وااجتماع الجيورش الإسلامية» (ص"7). 


(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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نفسّه إليهاء وكان له فيها رغبةً» وصرّف مُقَلْبُ القلوب قلبه إلى محبتها”'"2؛ وجد 
السبيل إلى ردها ممكناًء والباب مفتوحاًء فراجع حبيبتّه» واستقيلَ أمرّه. وعاد إلى 
يده ما أخرجته يد العَضَبٍ ونزغاتٌ الشيطان [منهاء :؛ ثم لا يمن غلباتٍ الطباع 
ونزغاتٍ الشيطان”" من المعاودة» فمكن من ذلك أيضاً مرة ثانية» ولعلها أن 
تذوقٌ من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعْها من معاودة ما يغضبه» ويذوق هو 
من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق» فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مردٌّ 
له من أمر الله سبحانه» وقيل له: قد اندفعت حاجتّك بالمرة الأولى والثانية» ولم 
يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل» فإذا عَلمَ أن الثالثة فراق بينهِ وبينها وأنها القاضية 
أمسك عن إيقاعها ؛ فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تريْصٍ ثلاثة 
قروء وتزوّج الورراعت في نكاحها وإمساكهاء وأن الأول لا سبيل له إليها حتى 
ري ال لع ع رد ود ررك يو 
يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق ثم يُفارقُها بموتٍ أو طلاقٍ أو خلع ثم تعتدٌ من 
ا ا الطلاق الل روسن أبعفن الغلال 
إلى الله. وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العؤْدٍ بعد الثالثة"", لا 
باختياره ولا باختيارهاء وأكد هذا المقصود بأن لَعَنَ الزوج الثاني إذا لم ينكح 
نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك» بل نكح نكاح تحليل» ولعن الزوج الأول إذا ردّها 
بهذا النكاح» بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول» ويطلقها كما طلقها الأول» 
وحينئذٍ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج. 

وأنت إذا وازنت بين هذا ' وبين الشريعتين العسوخمةء ووازئت ينه وين 
الشويعة المندلة الميحة ما لفن الله ورسولة فاعلهه تين للك عظمة هدم الكريية 
وجلالتهاء وهيمنتها على سائ لواسراع» وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها 
وأحسنها وأنفعها للخلق» وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدّلة» 
فإن الله سبحانه شرعها في وقت”* 3 0 يشرع المبدلة أصلاً . 

وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء؛ فمن وصل 


إليها فليحمد الله» ومن لم يصل إليها فليسلُم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين. 


)١(‏ في (ك) و(ق): «حبها». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) فى (ن): «لا سبيل له بالعود إلى هذه الثالثة»). 

(5) في (ن): #إذا وزنت هذا». 

(5) في (ن): «في كل وقت»! وفي (ق): «شرعهما في وقت». 
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وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق فِطّر الأَلِبّاء: 
وقل تلحيوة الزند لا سكدني. - إلى الكمن» وابعفعئ ظلاء اللبانيا 
وسامخء ولا تُنكر عليهاء وتََلَّها وإنْأنكرت حقاًفقل خلٌذاليا 

0 
عابالتفقّهقومٌ لا عُقُوللهم وماعليهإذاعابوهمنضرر 
ما ضر شمسٌ الضّحى والشّمس طالعةٌ أن لا يرى ضّوءها مّنْ ليس ذا بصرٍ 

فصل 
[الحكمة في غسل أعضاء الوضوء] 

[وأما إيجابّه لغسل المواضع”" التي لم تخرج منها الريح» وإسقاطه غسْل 
الموضع الذي خرجت منهء فما أوفقه للحكمة» وما أشده مطابقة للفطرة”"؛ فإن 
حاصل السؤال: لِمْ كان الوضوءٌ في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة» مع 
أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين؟ 

وهذا سؤال معكوس» من قلب منكوس؛ فإِنَّ من محاسن الشريعة أن كان 
الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكقرفة: وكان احقها به إماتها وَمُعدَّمَهَا في الذكر 
والفعل وهو الوجه الذي نظافتّه ووضاءته عنوانٌ على نظافة القلب» وبعله 
اليدان” » وهما آلة البَظْشُ والتناول والأخذء فهما أحنٌّ الأعضاء بالنظافة والنزاهة 
بعد الوجهء ولمًّا كان الرأسٌ مَجَمَعَ الحواس وأعلى البدن وأشرفه كان أحق 
بالنظافة» ولكن لو شرع غسله في الوضوء لعظّمّت المشقة» واشتدت البلية» فشرعَ 
مسح جميعه» وأقامه مقام غسله تخفيفاً ورحمة» كما أقام المسح على الخفين 
مقام غسل الرجلين. 

ولعل قائلاً يقول: وما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الخبيل: والنظافة . 
ولم يعلم هذا القائل أن إمساسسّ العضو بالماء امتثالاً لأمر الله وطاعة له وتعبداً 
يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسّدْر بدون هذه النية» والتحاكم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وإما إيجاب الغسل في المواضع» 
6) انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله في «بدائع الفوائد» (155/15). 

(4) في (ق) و(ك): «اليدين». 
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في هذا إلى الذوق السليم» والطبع المستقيم» كما أن مَعْك الوجه بالتراب امتثالاً 
للآمر وطاعةً وعبودية”'2 تكسبه وضاءةٌ ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين؛ 
ولنا كانت الرجلان تمس الأرهن غانا دو تاشرهم الأدناين ما الا باضه بقة 
الأعضاء كانت أحنٌّ بالغسل» ولم يُوفّق للفهم عن الله ورسوله من اجتزأ بمسحهما 
من عير سجائل» 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث 
المحسوسء وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر 
بها العبد ما يريد فعلهء وبها يُعصى الله سبحانه ويُطاع؛ فاليد تبطش» والرجل 
تمشيء والعين تنظرء والأذن تسمعء والنّسان يتكلم» فكان في غسل هذه 
الأعضاء ‏ امتثالاً لأمر الله» وإقامة لعبوديته ‏ ما يقتضي إزالة ما لحقها”" من دَرنٍ 
المعصية ووسخها. 


[ما يكفره الوضوء من الذنوب] 

وقد أشار صاحب الشرع كيه إلى هذا المعنى بعينه حيث قال في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن عَبّسة قال: قلت: « 
رسول الله! حَدّئئي عن الوؤُضوءء قال: «ما منكم من رجل يُقَرّْبُ وضوءه 
فيتمضمض ويستنشق فينثر”" إلا خرّت”؟' خطايا وَجْهه من أطراف لحيته مع الماءء 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا + حَرّت”*' خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح 
برأسه إلا حرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ا إلى 
الكعبين إلا خرت”*' خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلّى فحمد الله 
رفن مووي لدي راع - أو هو له أهل مول الابدةه 3 انصرف من 
خطيئته كهيئته يوم ولدته غ0 0 وفى ااصحيح مسلم» أيضاً عن أبي هريرة أن 
النبي كَل قال: «إذا توضاأً العبدُ المسلمٌ ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وججهّه خرج من 


)١(‏ في (ن): «امتثالاً لأمره وطاعته وعبوديته». 

(0) في (ك) و(ق): «تحتها؛ وصححها في هامش (ق). 

() في (ك): «وينتشر؛ وسقطت من (ق). 

(4) في (ن) و(ق): ”ويستنشق إلا خرجت». (5) في (ن): «إلا خرجت». 

فم رواه مسلم (87) كتاب (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة.ء وانظر: 
«الطهور؛ لأبي عبيد (رقم 4. )١7‏ فقد أسهبت في تخريج الحديث في تعليقي عليه. 
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وجهه كل خطيئة نَظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا 
حبر ور و ع ينحيا عاد اي الجا - أو مع آخر قطر الماء - 
حتى يخرح : قبا من الذدوت” : وفي «مسند الإمام أحمد) عن عقبة بن عامر 
قال: سمعت النبي يَلِْةٌ يقول: «رججلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يُعالج 
نفسه إلى التّلهورء وعليه عفد فيتوضا؛ فإذا وضّأ يديه انحلت عقدةٌ» وإذا وَضَّأ 
وجهه انحلت عقدة» وإذا مسح رأسه انحلت عقدة» وإذا وَضَا وعلية اتخلة 
عقدة» فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يُعالج 
نَفْسَّهء ما سألني عبدي هذا فهو له0”"» وفيه أيضاً عن أبي أمامة يرفعه: «أيما 
رجل قام إلى وضوثه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كَفّيه مع أول 
قطرة» فإذا تمضمضٌ واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشمَتَيّه مع أول 
قطرة» فإذا غسل وجهه نزلت خطيئتة من سَمْعِه وبصره مع أول قطرة» فإذا غسل 
يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سَلِمِ من كل ذنب هو لهء ومن كل خطيئته 
كهيئته يومَ ولدنّه أمّهء فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته» وإِنْ قعد قعد 
سالماً»”" وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواءء وأن 


)١(‏ رواه مسلم (554): كتاب (الطهارة): باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وانظر: 
«الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم ١‏ - بتحقيقي) فقد أسهبت في تخريجه في 
تعليقي عليه» ولله الحمد. 

(؟) رواه أحمد :)5١١/54(‏ وابن حبان (؟5١٠‏ و5000)» والروياني (17؟) من طريق ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عُشَّانة عن عقبة بن عامر به. . وهذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 

ورواه أحمد »)١159/54(‏ والطبراني في «الكبير؛ (447/117) من طريق ابن لهيعة عن 
أني عشانة به. 

قال الهيثمي في (المجمع» (١/5؟35):‏ «وله سندان»ء ورجال أحدهما رجال الصحيح»ى. 
وقال في (555/7): «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام)»!!. وانظر: «إتحاف المهرة» /١١(‏ 
4 ). 

() رواه أحمد في «مسنده» (177/60) بهذا اللفظ. من طريق عبد الحميد بن بهرام عن 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة» وعزاه الهيثشمي )5١7/١(‏ للطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وقال: «وفي إسناد أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهرء واختّلف في 
الاحتجاج بهماء والصحيح أنهما ثقتان» ولا يقدح الكلام فيهما». ولم أجده في 
«المعجم الكبير»؛ مطولاً هكذا بل هو فيه (50هل!ا و57ها لاهلا و559/ا ‏ 5/ا870) 
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حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء؛ قَمَنْ أنكسٌ قلباً وأفسدٌ 
فطرةً وأبطلٌ قياساً ممن يقول: إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه 
الأعضاء وإن الشارع قَرَّق بين المتماثلين؟ هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء 
المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلبٍ وقوّته 3 الصدرء وفّرح النفس» 
ونشاط الأعضاء ؛ فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها دون غيرهاء وبالله 
التوفيق. 
فصل 
[توبة المحارب] 
وأما اعتبار توبة المحارب قبل القّدرة عليه دون غيره فيقال: أين في نصوص 
الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه إما من 
باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريقٍ الأؤلى؛ فإنه إذا دُفعت توبته عند حد 
حرابه مع شدةٍ ضررها وتعديه فلأن تدفع التوبةٌ [ما دون حد](' الجراب بطريق 
الأولى والأحرى”"» وقد قال الله تعالى: «ثل لَِدِيِنَ كَفررًا إن يَنتَهُوا يُمْكْرَ لَجُْم 
نَا قد سَلقَ» [الأنفال: 8] وقال النبي يَلهِ: «التاني من الذنب كمن الا دك ا 


- | مختصراً: : «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن 
قعد قعد مغفوراً له . 
ورواه هكذا مختصراً: أحمد (60/ 7٠67‏ و065٠‏ 4 وأبو عبيد في «الطهور» (رقم 
5١ ٠‏ 57). والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (807): والطبري (118/5). وكلها 
مدارها على شهر بن حوشب. 
وقد وجدت أحمد (50/0؟) يرويه من طريقٍ أبي غالب» عن أبي أمامة موقوفاً 
مختصراً» وأبو غالب الراسبي هذا ليس أحسن حالاً من شهرا! . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١1578(‏ مطولاً لكن ليس بهذه السياقة من 
حديث أبي أمامة أيضا . 
قال الهيئمي (151/1): «ورجاله رجال الصحيح». 
وتابع شهراً: أبو الرصافة وأبو مسلم وأم هاشم؛ كما في «المسند» (45/ 2.7584 59٠‏ 
“577)» وعبد الرزاق (؟61١)»‏ فالحديث حسن. 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ن) بياض. 
(5) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 7”75) وسيأتي بحث التوبة في عدة مواضع. 
رواه ابن ماجه )550٠0(‏ في (الزهد): باب ذكر التوبة» والطبراني في «الكبير؛ »)1١781(‏ 
والدارقطني في «علله؛ (1917/6) (2)848 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ٠‏ »© والسهمي - 
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ا ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل اللا الل ل ل الا لل ا ل لا ل ل يا 


3 في تاريخ جرجان» (77/5) (ص2)"6 والقضاعي في #مسئد الشهاب» 2)9!//١( )١١8(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١05/٠١(‏ والخطيب في «الموضح» )26107/١(‏ كلهم من 
طريق وهيب بن خالد عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعا. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد الكريم لم يصله عن معمر إلا وهيب». 

وقال الدارقطني: يي وهيب محمد بن عبد الله الرقاشي» وغيره لا يرفعه»). 

قلت: بل يرفعه معلى بن سل عند الطبراني» والخديد دكره البيثي في 7المجيع 
:)23٠١/٠١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ولا أدري لماذا ذكره ة في «الزوائد» مع أنه في «سئن ابن ماجه» بلفظه! 

أقول: لكن رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم 
عن ابن مسعود موقوفاء وفيه زيادة. 

رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١154/٠١١(‏ والخطيب في «الموضح؟ .)191/١(‏ 

وسأل ابن أبي حاتم في «العلل» عنه أباه )١5١/1(‏ فقال: هذا خطأ إنما هو 
عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود. 

ونحوه قال الدارقطني في «علله؛ (7917/0) قال: وهو أصح من حديث أبي عبيدة» 
قاله ابن عيينة» والثوري وغيرهما عن عبد الكريم. 

أقول: والحديث المشار إليه هو حديث ابن مسعود: «الندم توبة» وقد اختلف في رفعه 
ووقفه؛ كما بّن الدارقطني في «علله»: ولا أدري لعل الخطأ من وهيب بن خالد فمع أنه 
من الثقات إلا أنه تغير قليلاً في آخر عمره» وقد خرّجت حديث: «الندم توبة» في تعليقي 
على «تالي التلخيص» 97/١(‏ - 48) للخطيب البغدادي» فانظره غير مأمور. 

وللحديث شواهد: 

أولاً: حديث أبي سعيد الأنصاريء رواه الطبراني في «الكبير» (59/ هلام وأبو نعيم 
في «الحلية» ( سر ل ا ال ا احير ا 
مرفوعاً . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)3٠١/٠١(‏ وفيه من لم أعرفهم. 

أقول: هكذا وقع عند الطبراني وأبي نعيم: أبو سعيدء وقد ترجمه ابن أبي حاتم: 
«أبو سعداء وكذا ذكره الحافظ فى «الإصابة»: «أبو سعدا. 

ثانياً: حديث ابن عباس» 1 البيهقى فى «الشعب» (78١/ا)»‏ وفى «الكبرى» /٠١١(‏ 
4) وابن عساكر في «التوبة؛ (رقم ١  .)4‏ 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١617(‏ وسنده ضعيف» فيه من لا يعرف» 
وروي موقوفاً» قال المنذري: ولعله أشبه وهو الراجح. وقال الذهبي: إسناده مظلمء 
انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» .)1١817/0(‏ 

ثالثاً: حديث أنس بن مالك: رواه الديلمي  7715١(‏ ط الريان)» والقشيري في - 
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والله سبحانه جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم» ورفع العقوبة عن التائب شرعاً 
وقدرا؛ فليس في [شرع الله]''' ولا في قَدَرِه عقوبةٌ تائب ألبنَّ وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قال: «كنت مع النبي يكوه فجاء رجلّ فقال: يا رسول الله؛ إني أصبتٌ 
حداً فأقمه عليّ. [قال]”": ولم يسأله عنهء فحضرت الصلاة فصلّى مع النبي يكل 
فلما قضى النبي يَكِْهِ الصلاةً قام إليه الرجل فأعاد قولهء قال: أليس قد صَليتٌ مَعَنَا؟ 


قال: نعم 


“7"» قال: «فإن الله عز وجل قد غََرَ [لَكَ](' ذَنْبَك00 2 فهذا لما جاء تائباً 


بنفسه من غير أن يُطلب غفر الله له ولم يُقم عليه الحد الذي اعترف به وه وأحد 
القولين في المسألة» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهو الصواب”" . 


0010( 
قرف 


(2 


(0) 


«الرسالة» (ص 50). قال شيخنا الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (87/7): هذا إسئاد 
مظلمء من دون أنس لم أجد لأحد منهم ذكراً في شيء من كتب التراجم 

رابعا: حديث أبي عتبة الخولاني: رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)194/١1١(‏ 

خامساً: حديث عائشة» أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )577/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (رقم ) وقال: «تفرد به هذا النهروانى (أحمد بن عبد الله) - وهو 
مجهول) ‏ ضمن سياق طويل» وإسئاده واه جداً» فيه مجاهيل وعلي بن زيد بن جدعان. 

أقول: الحديث حَسَّنه بشواهده؛ ابن حجر؛ كما قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»؛ وكذا شيخنا الألباني كما في «السلسلة الضعيفة». وإن كان في النفس من هذا 
شيء ؟ فإن شواهد الحديث كلها واهية» والأوّل مخلولة فللا يطمئن القلب لتحسينه » 
ويظهر أن هذا هو رأي البيهقى فى «سئنه»ء وكأنه أيضاً ما يميل إليه البوصيري في 
«(مصباح الزجاجة» فض درة حيث يقول: وروي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ. والله 
عله 

وأصح ما ورد عن الشعبي قوله. أخرجه وكيع في «الزهد» (8/ا2)5 وابن 5 الدنيا 
في فى «التوبة» (رقم 1) ا القاسم البغري في «الجعديات» (رقم كوا وابن قي 
حاتم في «التفسير) 0/0" رقم 0 وأبو نعيم في «الحلية؛ (8/5١5؟)2‏ والبيهقي 
فى «الشعب6 (15ع)., وعبد بن حميد ‏ كما ف «الدر المنثور؟ة 51/1١‏ 2 وإسناده 
في (ك) و(ق): اشرعه». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
«المشهور: أن يقول: بلىء ليثبت أنه صلى» أما نعم» فتنفي أنه صلى» وهو غير الواقع» 
(و). 
روأه البخاري (187) في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ولم يبين »2 ومسلم في (التوبة) 
(70775) باب قوله تعالى: «إنَّ لَلْسَكتٍ يُذْجِْنَ أليكَاتِ) . 
انظر: المدارج السالكين» ١78/1١(‏ - 645955 م120 و«طريق الهجرتين» »)501١- 5١1/(‏ 
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فإن قيل: فماعرٌ جاء تائباً والغامدية جاءت تائبة» وأقام عليهما الحد. 
5 2 ع 8 20 2 
قيل: لا ريب أنهما جاءا تائبين» ولا ريب أن الحد أقيمَ ل 


احتج أصحاب القول الآخرء وسألتٌ شيحّنا''' عن ذلك؛ فأجاب بما مضمونه بأن 
الحد مُطهّرء وإن التوبة مطهرةء وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد 
التوبة”"» وأبيا إلا أن يُطهرا بالحدء فأجابهما”' النبي كهِ إلى ذلك وأرشد إلى 
اختيار التطهير بالتوية على التطلهير بالحد» فقال في حق ماعز: الهلا تركتموه يتوب 
فيتوب الله عليه)”” ولو تعيّن الحدٌّ بعد التوبة لما جاز تركهء بل الإمام مخيّر بين 


(00) 
2, 
(0) 


و«الداء والدواء» (ص: .١١‏ 76١ء‏ 5١5)ء‏ و«الوابل الصيب» (ص: 15١ء ,)١5‏ 
و«الحدود والتعزيرات» (ص: 7١‏ 86) للشيخ الفاضل بكر أبو زيدء و«سقوط العقوبات 
في الفقه الإسلامي» .)١50/ - ١51/5(‏ 
في المطبوع: «وبهما». (؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» (595). 
في (ق) و(ك): «عن التطهير بالتوبة؛». (4) في (ق) و(ك): «فأجابه». 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2))9١/٠١١(‏ و«المسند» (؟/١1١‏ رقم 4 وأحمد 
ف المسندهة 2)5١8- 5١5/6(‏ وأبو داود (4519) في (الحدود): باب رجم ماعزء ومن 
طريقه ابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ /51)» والنسائى فى «سننه الكبرى» )7/٠١6(‏ في 
(الحدود): ياب: إذا اغترف بالزنا ثم 'رجع عنهء..و(9/9974) في الستر على الزائي: 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (رقم 5785)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 
589). والحاكم في «المستدرك» (5/ 20777 والبيهقي (0/ 50 )”01١-‏ كلهم من 
طريقي هشام بن سعد وزيد بن أسلمء كلاهما عن يزيد بن تُعيم بن هَرَّال عن أبيه به. 

أقول: هذا إسناد رجاله روى لهم مسلمء غير نعيم بن هزال» وقد اختلف في 
صحبتهء قال ابن حبان: له صحبة» وذكره ابن السكن في الصحابة» وظاهر صنيع أبي 
داود والحاكم إثبات الصحبة لهء وذكره ابن أبي عاصم في الصحابة» أما ابن عبد البر 
فقال: إنه لا صحبة له» وإنما الصحبة لأبيه هَرّالء وهو أولى بالصواب. ولم يرجح 
الحافظ ابن حجر شيئاً »بشيء» وإنما قال: سيأتي حديثه في ترجمة هَرّال. وقال في 
«التلخيص الحبير»: إسناده حسن. ولم يجزم ل بشيء أيقناً - 
كما في «نصب الراية» (1/ 207017 وإنما قال: فإن لم يثبت صحبته؛ فالحديث مرسل . 

أقول: حديث هَرّال الذي أشار إليه الحافظ هو فى قصة ماعزء وليس فيه: «فهلا 
تركتموه؛ بل فيه: يا هَرّال لو سترته بثوبك كان خيراً لك»» وقد وقع في إسناده اختلاف 
ذكره النسائي في «سننه الكبرى» ١77/5(‏ - 7037) ينظر فإنه هام . 

وقد روى أبو داود »)5157١(‏ والنسائى )/٠١1(‏ ما يدل على أن قوله فى الحديث 
«... يتوب فيتوب الله عليه؟ ليس من كلام النبي يل وإنما قال: «هلا تركتموه 
وجئتموني بها أي أراد أن يتثبت منه» وقال النسائي بعده: هذا الإسناد خير من الذي 
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أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: «اذهب فقد غفر الله لك)0) 
وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامته وأبيا إلا التطهير 
به» ولذلك ردّهما النبيُ يل مراراً وهما يأبيان إلا إقامته عليهماء وهذا المسلك 
وسط [بين]"' مسلك من يقول: لا تجوز إقامته بعد التوبة ألبتةء وبين مسلك من 
يقول: لا أثْرَ للتوبة فى إسقاطه ألبتة» وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا 
القول الوسطء والله أعلم. 
فصل 
[قبول رواية العبد دون شهادته] 

وأما قوله: «وقبل شهادة العبد عليه كَلةِ بأنه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته 
على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا»» فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة 
دون شهادته. 

والجواب أنه لا يَلزْم الشارع قول فقيه بعينه”" ولا مذهب معين» وهذا المقام 
لا يقض فيه إلا الله ورسوله”؟' فقطء وهذا السؤال كَذبٌ على الشارع؛ فإنه لم يأت 
عنه حرفٌ واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبدء بل ردوهاء ولو كان عالماً مفتياً 
فقيهاً من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجةء بل الذي دلَّ عليه كتابٌ الله وسنةٌ 
رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تُقبل فيه شهادة 
الحر؛ فإنه من رجال المؤمنين فدخل في قوله تعالى: [ 9وَأْسَْتَيْيِدُواْ سَِيِدَيْنٍ مِن 
يََالِكُمْ 4:[البقيرة: 88] كمنا دغل في قوله تعالى: يا 06 52 غ2 با أعر ين 
يَجَالِكم 4 [الأحزاب: ] وهو عدل بالنص والإجماع؛ فيدخل في قوله تعالى _ 
«وَأَتيِدُوأْ دَوَىٌ عَذَلٍِ مك4 [الطلاق: "] كما دخل في قوله ككلك: «يَحملٌ هذا العلمٌ من 


سه هه 


كُلّ خَلَفٍ عَدُولهك" ويدخل في قوله: لوَلقمُوأ أشَهدَة و4 [الطلاق: ؟] وفي قوله : 


- ثم إن الحديث الثابت في رجم ماعز في «صحيح مسلم؛ )١190(‏ من حديث بريدة» 
ليس فيه مثل هذا بل إنه رجمه» فالحديث في إسناده نظرء وفي متنه كذلك» والله أعلم. 

)١(‏ هو المتقدم قبل قليل. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

فرق في المطبوع: لافقيه معين؟. 

(4) في المطبوع: «لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله»؛ وفي (ق) و(ك): ١لا‏ ينصر فيه إلا الله ورسوله». 

(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) ورد من حديث جماعة من الصحابة: 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هلق 


مع هع ع ا ا ا و مو لوو وو ووو ود وووو وه 


ٍ- أولاً: عبد الله بن عمر: 

رواه ابن عدي في «الكامل» (١/؟16١)‏ و(5/ 2)407 وتمام في «افوائده» (80 - ترتيبه) 
من طريق خالد بن عمرو عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عنه. 

وخالد بن عمرو هذا اضطرب فيه. 

فرواه أيضاً عن الليث عن يزيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 

أخرجه البزار ١57(‏ «كشف الأستار»)» والعقيلي في «الضعفاء» 22٠١  4/١(‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» .)09/١(‏ 

قال البزار: «خالد بن عمرو منكر الحديث قد حَدّث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا 
منها؟. 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
كلها باطلة» وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. 

وخالد هذا كذبه غير واحد أيضاً. 

ثانياً : أبو هريرة. 

رواه ابن عدي 22١517 /1١(‏ ومن طريقة الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (07) 
من طريق مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن 
أبي صالح الأشعري عنه . 

وهذا إسناد ضعيف جداً مسلمة متروك» وشيخه قريب منه. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» )١157/١(‏ من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان 
عن أبي حازم عنه. 

وأبو حازم لم يسمع من أبي هريرة» وفي الرواة قبل مروان مَنْ لم أجد له ترجمة. 

ثالثاً: علي بن أبي طالب: 

رواه ابن عدي (188/1 )عفنيه سيك بن الاعقيك عن عرس اع اسساعيل 
العلوي عن آبائه . 

ومحمد بن الأشعث هذا ترجمه ابن عدي نفسه في «الكامل» 1 
وقال: «حمله شدة تشيعه إلى أن أخرج لنا نسخة قريب من ألف حديث عن موسى بن 
إسماعيل عن آبائه؛: واكان متهماً في هذه النسخة ولم أجد له فيها أصلاً». 

رابعاً: أبو أمامة: 

رواه العقيلى (1/ة) وابن عدي (1/) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملى عن 
بقية غن زريق أبي :عبن الله الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عنه. ْ 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه أبو زرعة: ليس بالقوي»ء وقال 
أبو حاتم: عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود» وهو إلى الضعف ما هوء وبقية 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وقد عنعن. 


9 2< إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقف عع م و ا و و و عل ولو ووو ولعو ع ووو و ووو ووووووووو هه 


-- خامساً: عبد الله بن مسعود. 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛» (24) من طريق أحمد بن يحيى بن زكير 
عن محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي عن أبي صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عنه. 

أحمد بن يحيى هذا قال فيه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»: «لم يكن أحمد هذا 
يُرضئ فى الحديث» وشيخه يظهر أن فى اسمه قلب». حيث ذكره العراقى فى ذيله على 
«ميزان الاغتدال» في إسناد خديث في ترجمة ابن رُكير: محمد بن كامل بن ميمون: ثم 
نقل عن الدارقطني أنه قال فيه: ضعيف. 1 

وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث في حفظه شيء. 

سادسا ” أسافة بن ونت» 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (07) من طريق محمد بن سليمان بن أبي 
كريمة عن معان بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عنه. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن سليمان هذا ضعفه أبو حاتم» وقال العقيلي: روى عن 
هشام بواطيل» ومعان بن رفاعة هذا تكلم فيه غير واحدء وقد اضطرب فيه: فرواه من 
وجه آخر مرسلاً ؛ كما يأتي. 

سابعاً : أبو الدرداء : 

روى حديثه الطحاوي في «مشكل الآثار» (884") بنفس إسناد حديث أبي أمامة 
السابق» لكن جعله هنا من «مسند أبي الدرداء»» فلا أدري هل هناك وهم أم ماذا؟. 

ثامنا: معاذ بن جبل : 

رواه الخطيب )١5(‏ من طريق زيد بن الحريش حدئثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن 
حوشب عن شهب بن حوشب عله. 1 

وعبد الله بن خراش ضعيف» وأطلق عليه ابن عمار الكذب». وشهر ضعيف أيضا. 

تاسعاً: جابر بن سمرة: 

رواه ابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )"١/١(‏ من طريق سعيد بن سماك بن 
حرب عن أبيه عنه» 2 هذا قال فيه أبو حاتم : متروك الحديث. 

عاشراً: مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: أخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة 
الجرح والتعديل» (؟9//5١))‏ وابن حبان في «الثقات» (5/ :»)٠١‏ وابن عدي 2)١97/١(‏ 
والخطيب (00)» وابن عبد البر في «التمهيد» (١/8ه‏ - 5ه و2))09 والعقيلي (/1>) 
من طرق عن معان بن رفاعة عنه. 

وهذا حديث مرسل» وقد رواه ابن عدي» والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم حدثنا 
مُعان بن رفاعة حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري حدثنا الثقة من أشياخنا قال: قال 
رسول الله يكلل. . 

قال الإمام الذهبي: إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: تابعي» مقلء ما علمته واهياً. - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ه22 

وا ككثثوا التّهكدة4 [البقرة: *18] وفي قوله: كما اين مثا كرو مم 
الل ده نه الآية [المائدة: 4]» كما دخل في جميع ما فيها من الأوامرء 
ويدخل في قوله تكلهِ: «فإِنْ سهد ذَوعَدل فوسو توامطروأة!'” وقال انس ير 
مالك: ما علمت أحداً رد شهادة العبد”"» رواه الإمام أحمد عنهء وهذا أصح من 
غالب الإجماعات التي يدّعيها المتأخرون؛ فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة 
العبد وردّها شهادةٌ بلا علم؛ ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبداً» وإنما أمر 
بالتثبت في شهادة الفاسق”" . 


(0) 


فق 


قرف 


أرسل حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛» رواه غير واحد عن معان بن 
رفاعة عنهء ومعان ليس بعمدة» ولا سيما أنه أتى بواحد لا يُدرى من هو. 

وقد روى الخطيب (25) عن مهنا بن يحيى أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث: 
كأنه موضوع . فقال الإمام : لا هو صحيح . 

وقد صححه الإمام أحمد لحسن ظنه بمعان بن رفاعة حيث قال: لا بأس به. 

وقد رد تصحيح أحمد للحديث غير واحد: 

منهم ابن القطان الفاسي حيث نقل عنه الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» أنه 
قال: وقد رُوي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة» وكلها ضعيفة لا 
يثبت منها شيء» وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» 
1غ" 74 و"//ا” - .)4١‏ 

وقال العقيلي: وقد رواه قوم مرفوعاً من جهة لا تثبت. 

وضعفه أيضاً الدارقطني وابن عبد البر. 
رواه أحمد فى «مسئده» »)7:75١/54(‏ والنسائى فى (سننه» .)١# - ١”7/85(‏ والدارقطنى 
(7/5 -118) - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق؛ (715/0 رقم 1108 - ط 
قلعجي) ‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ (5/ "١69١‏ رقم 07707 من طرق عن الحسين بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي يل. . . . 

وعند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان. 

ورجاله ثقات». وعبد الرحمن بن زيد هذا ولد في حياة النبي كَلل. 
لم أجد هذا في «المسند»»؛ وفي «صحيح البخاري» في (الشهادات): باب شهادة الإماء 
والعبيد قبل حديث (75799)» وقال أنس: «شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً». 

وهذا وصله ابن أبي شيبة (071/7: حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل 
قال: سألت أنساً.... وهذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. وانظر: «تغليق التعليق» (/ 
3584 - وم ). 
مضى الكلام عليهاء وانظر: «الطرق الحكمية» (ص١8١‏ - »)١487‏ وابدائع الفوائد» /١(‏ 
©). و«الإشراف» (5//اده رقم )١187١‏ وتعليقي عليه. 
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فصل 
[صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل] 
وأما إيجاب الشارع الصّدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف 
في هذه المسألة؛ للاختلاف في الحديث الوارد فيهاء وفي الباب حديثان: 


أحدهما: عليك عبرو ب حي عن مدن عد بريه : اليس في الوبلٍ 
العواملٍ 000 4 رواه الدارقطني من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو. 

والثاني : حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً : اليس في البَّمَرٍ العواملٍ 
ف" رواء أنؤ :داك تنا التنتلق + نا زعير: ثنا أب إسحاق »عن عاصم ين 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ .)35١75‏ والدارقطنى (؟7/7١٠)ء‏ والبيهقي )١١77/54(‏ من 

طريق ”غالب القطات .عن عمرق ين اكتعيية به 1 ١‏ 

أما ابن عدي فقال: غالب القطان» وهو غالب بن تحظاف. وأما الدارقطني فقال: هو 
غالب بن عبيد الله» وهو الجزري. والصواب مع الدارقطني» ويظهر أن ابن عدي خلط 

بين الرجلين فلم يتميز له هذا من هذا فضعف الاثنين ؛ مع أن غالب بن خطاف وثقه 
اع وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان؛ لذلك قال الذهبي: لعل الذي ضعفه 
ابن عدي غالب آخر. وغالب بن عبيد الله هذا ضعفه ابن المديني وابن سعد والعقيلي 
وابن معين والساجي والنسائي وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ١916‏ ). 

(؟) هو جزء من حديث طويل: رواه أبو داود (؟/51١)‏ فى (الزكاة): باب فى زكاة السائمة» 

ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؟ (5/ 9 44. 494: )1١6‏ من طريق النفيلي. 

قال البيهقي )١١6/8(‏ رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعهء ورواه أبو بدر 
عن زهير مرفوعاً ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفاً . 

أقول: رواية أبي بدر المرفوعة هذه. رواها الدارقطني »)1١7/1(‏ والبيهقي في #سننه» 
.)١327/5(‏ 

لكن أبو بدر عنده أوهام» ولذلك رجح الدارقطني في «علله؛ (4/ 75) الوقف. وأخرجه 
موقوفاً عن علي: ابن أبي شيبة (؟/ ٠؛»‏ وأبو عبيد )8٠ ٠(‏ وابن زنجويه )١41/(‏ 
كلاهما في «الأموال» والدارقطني »23١"/5(‏ والبيهقي )١١7/54(‏ ونقل ابن حجر في 
«التلخيص» (1/ )١51/‏ عن ابن القطان أنه صححه على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة» 
وعدم التعليل بالوقف والرفع. وانظر: «ابيان الوهم والويهام» (0/ 5١86‏ رقم “/5851). 

وله شاهد من حديث ابن عباس: رواه ابن عدي »)١597/7(‏ والدارقطني )2 
ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (0/ “م - 84 رقم 55 ). 

2 سوار بن مصعب, وهو ضعيف جلداًء قال فيه البخاري: منكر الحديث. وفيه 

بن أبي سليم» وهو ضعيف أيضاً . 
م روف رواه ابن أبي شيبة (1"1/9)؛ وعبد الرزاق 2))١9/5(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
ضمرة وعن الحارث» عن علي قال زُهير: أخسبه عن النبي وَكْهِ: «ليس على 
العواملٍ شيءٌ) قال أبو داود: ورّوى حديتٌ التُفيليٌ شعبةٌ وان وغيرهما عن ابي 
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي لم يرفعوه» ورواه نُعيم بن حَمّاد: ثنا أبو 
بكر بن عَيّاشء عن أبي إسحاقء عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي موقوفاً: «ليس 
في الإبلٍ العوامل» ولا في البقر العوامل صدقة)”". 

ورواه الدارقطني من حديث اصتربين حبيب: سمعت أبا رجاءء عن ابن 
عباس » عن علن فرووع0ء قال ابنُ حبّان"": «ليس هو من كلام رسول الله يكل 
وإنما يُعرف بإسناد منقطع يقلبه”*» ار عن أبي رجاءء وهو يأتي بالمقلوبات»؛ 
وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أشبه” . 

وبعد فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في «الموطأ»"'': النّواضِحُ 
والبقر الشوانى”" ويقر الحزث إن أرى أن يوخن نن :ذلك كلة-الوكاة" إذا وجيت 
فوا" الصدف : اله ابن عو ل 00 «وهذا قول الليث بن سعد”''؟. ولا أعلم 
أحداً قال به من فقهاء الأمصار غيرهما. 


والدارقطني (7/ 42٠١‏ وأبو عبيد (411)» وابن زنجويه (رقم )١475‏ كلاهما في 
«الأموال»ء وابن خزيةة ٠ ١/2‏ والبيهقي :)١١57/5(‏ وإسناده صحيح. 
وقد روي مرفوعاً كما قال البيهقي» وفي إسناده ضعف. وانظر: «نصب الراية» (؟/ 
2 و«تهذيب السئن» (184/7) للمصنف. 
)١(‏ همضى تخريجه فيما مضى قبله. 
(؟) أخرجه الدارقطني (؟44/1)» وفي «المؤتلف والمختلف؛  )١١87(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الواهيات» (رقم - من طريق صقر بن حبيب - وهو ضعيفف ‏ به 
انظر: (التلخيص الحبير» (؟//ا6١).‏ 
69 نقله عنه ابن الجوزي أيضاً . (4) في المطبوع: «نقله 
(4) مضى تخريج ذلك قريباً. 
4)585/١( )7(‏ (كتاب الزكاة): باب ما جاء في صدقة البقر. وانظر: «الإشراف» (؟/74١)‏ 
للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 
وفي (ق): «في موطئه»: وفي (ك): «موطاته». 
0) «النواضح جمع ناضح: الإبل التي يُستقى عليهاء والسواني جمع سانية: الناقة التي 
يُستقى عليها» (و). 
(4) في (ن): «يؤخذ من المجموع الزكاة». (9) في (ك) و(ق): «فيها». 
20000 في «(الاستذكار» (9/ .)١91- ١7/١‏ 
)١١(‏ انظر: «الأموال» (ص١472)‏ لأبي عبيدء و(848/1) لابن زنجويه» و#مختصر اختلاف 
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)١ 7‏ * لج ع 4 اخ و و (م) 
وقال الثوري وابو حئيفة واصحابه 4 والشافعيٌ واصحابه 4 
والأوزاعي ”» وأو ا 00 وأبو ا وإسحاق» وداود: لا زكاة 
في البقر العوامل» ولا الإبلٍ العوامل» وإنما الزكاة في السائمة منهاء وروي 
قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي» 4 وصابرة وعا ف ا فقا 
وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة""». 
حُبجَة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإِنَّ ما كان من المال معد" لنفع صاحبه به 


العلماء» )54١/١(‏ للجصاصء وهذا مذهب مكحول أيضأء قاله الشاشي في «حلية 
العلماء» (*/ 77). دين 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) انظر: «الأصل» 2»)١١/7”(‏ «تبيين الحقائق» »)528/١(‏ «البحر الرائق» (7/ 5 2)17 ارمز 
الحقائق» »)9١/١(‏ «خزانة الفقه؛ »)١70/١(‏ «العناية» (1/ 2)١97‏ «الخراج» لأبي 
يوسف .)5١١(‏ 

(*) انظر: «الأم» (؟/ 5. 0017 «مختصر المزني» (ص50)» «التنبيه» (2)78 «تصحيح التنبيه؟ 
»)١9١/1١(‏ «تذكرة التنبيه» (رقم ")2 «المجموعا (5/ 7"07), «روضة الطالبين» 0/ 
»)0١‏ اشرح النووي» (5/ »)75٠0‏ «الغاية القصوى»  51765/١(‏ 1/5”). «فتح الوهاب» 
1م ملي «مغني المحتاج؟. اام 1م" 

(5) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» .)5١١/1١(‏ 

(5) انظر: «فقه الإمام أبي ثور»؛ (ص87١)‏ ونقل مذهبه العيني في «عمدة القاري» (7/ 2710 . 

(5) انظر: «المغنى» /١(‏ ل/ا/اغ)» «الإنصاف» (؟/ 50). 

(0) انظر: «الأموال» له (ص١لاغ ‏ 477). 

(4) قول علي: رواه عبد الرزاق (5479)» وابن أبي شيبة ("/ 77)» وأبو عبيد )41/١(‏ وابن 
زنجويه )١41/7(‏ كلاهما في «الأموال»» والدارقطني (؟/ 20١١7‏ والبيهقي 0 
وعلقه أبو داود في «سننه» (151/4) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 

وصححوا جميعا وقفه. 

وقول جابر: رواه ابن أبى شيبة 2)١717/*(‏ وعبد الرزاق »)١9/5(‏ والدارقطني (؟/ 
.)3١‏ وأبو عبيد (41/1)» وابن زنجويه )١517(‏ كلاهما في «الأموال»» وابن وي 
)١١7117/5( 0 ١/5‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر. 

وصرح أبو الزبير بالسماع من جابرء وقال البيهقي: وي 

وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (/77) من طريق ليث بن أبي سَّلِيم عن طاوس عنهء 
وليث ضعيف . 

(9) أخرجه أبو عبيد »)87١٠(‏ وابن أبى شيبة (9/ »)١71١ 2٠١‏ وابن زنجويه 2١560(‏ 
2148). وابن حزم في «المحلى» (51/5). 

)٠١(‏ في (د): «معدأ». 


كثياب بذلته وعبيد خدمته 557 التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها 
وينفع [غيره]”''؛ فليس فيها زكاة؛ ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره 
ل" فِطرد هذا أنه لا زكاة فى بقر حرّثه ولا إيله”" التى يعمل .فيها بالذولات 
وغيره؛ فهذا محض القياس» كما أنه موجب النصوص؛ والفرق بينها وبين السائمة 
ظاهر؛ فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل؟ فهي كالثياب والعبيد والدارء 
والله تعالى أعله”/' . 


فصل 
[حكمة الله في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال] 
وأما قوله: «وجعل الحرة القبيحة الشّوهاء تحصن ع والأمة البارعة 
وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمةٌ الله بالحَلّال» فتخظّاه إلى الحرا 
ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصنء واعتبر للإحصان أكمل أحواله. 
وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلهاء دون الأمة التي لم يبح الله 
نكاحها إلا عند الضرورة» فالنعمة بها ليست كاملة» ودون التسرّي الذي هو في 
الرتبة دون النكاح؛ فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() قرار المصنف ‏ رحمه الله أنه لا زكاة في الحلي» وأنه القول الراجح في «الطرق 
الحكمية» (ص١270)»:‏ و«البدائع» (م/ 4 ١ع‏ وانظر في المسألة: «المحلى» (5/ 2)8١‏ 
«الأموال» (ص145) لأبي عبيدء. و(918/1 -918) لابن زنجويهء «المصنف» 
لعبد الرزاق  87/5(‏ 86)., و(9/ )١155‏ لابن أن شيبة»؛ «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(11/55. 7١)ء‏ «اختلاف العلماء» )٠١(‏ لابن نصرء «معالم السنن» 2)١95/1(‏ 
«أضواء البيان» (؟51/8/1 568)» «الشرح الممتع» 2)178-1١79/5(‏ وتعليقي على 
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (75/ .)١54 ١557‏ 

وانظر: «الترجيح في مسائل الصوم والزكاة» (5؟١  )١17١‏ لبازمول» «تمام المنة) 

(2559-50). وألف غير واحدٍ من المعاصرين في المسألة» منهم: إبراهيم الصبيحي 
صنف «فقه زكاة الحلي»» وعبد الله اليسام ألف «القول الجلي في زكاة الحارةء وحمد 
الحماد ألف «أقوى القولين في زكاة الحلي من النقدين»» وهي مطبوعة » وقرروا فيها عدم 
وجوب الزكاة في الحلي. 

5) فى (د): «وإبله». 

00 انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (6؟/ 04" 58). 


«هفة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لا شرعاً ولا عرفاً ولا عادةٌء بل قد جعل الله لكل منهما رتبة» والامة لا تراه لما 
ةله الترعةرزلهدا كان له أن يحلك دن له عرد له لهاك ولا قسم عليه 
في ملك يمينه» فأمنّه تَجري في الابتذال والامتهان والاستخدام مَجرى دابته 
وغلامهء بخلاف الحرائر» وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النعمة 
على من بحت عليه الْتَعِدٌ أن'يكون قن عمد على سحرة ودخل بها" إذ بذلك 
يَقضي كمال وطره؛ ويُعطي شهوته حقهاء ويضعها مواضعهاء هذا هو الأصل 
ومنشأ الحكمة» ولا يعتبر ذلك فى كل فرد فرد من”" أفراد المُحصنين» ولا يضر 
تخلفه في كثير من المواضع ؛ إذ شأن الشرائع الكلية”*' أن تراعي الأمور العامة 
المنضبطة» ول مكفيها تعلت الحكية فى أفزاد الضور». كما بهذا شأن الخلق فهو 
موجب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه وشرعهء وبالله الو 0 
فصل 
[الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء] 
وآنا قوله > .ولتق 19 الرفترء يمسن الذكر قو سافن الأغضاء#ودون مين 
العدنة والبولة فلك ريت أنه قد صحٌ عن النبي َك الأمر بالوضوء من مس 
الذى” ا ورُوي عنه خلاقهء وأنه سّعل عنه فقال للسائل: «هل هو إلا بضعة 


)١(‏ في (ك) و(ق): «نكاحه». 

(0) في اشتراط الدخول خلاف» ويبنى على المعنى الغالب على (الزواج): هل هو العقد أم 
الوطء؟ 

() في (ق) و(ك): «في كل فرد من». 

(5) في (ن) و(ق) و(ك): «الشرائع الجلية؛؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) انظر فى المسألة: «الموطأ؛ (؟/9١8).:‏ «المعونة» ,)١07/“/(‏ «مختصر اختلاف 
العلماء» (7174/8): «الإشراف» ١95/5(‏ رقم ١907‏ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب» 
«عقد الجواهر الثمينة» (“7/ 705)؛ «الحدود والتعزيرات» (ص7١١‏ - »)١١8‏ «النظرية 
العامة لإثبات موجبات الحدود» (؟77/5). 

(5) في (ك) و(ق): «نقض» دون واو. 

(0) رواه مالك في «الموطأ» )57/١(‏ في (الطهارة)» والشافعي في «مسنده» /١(‏ 20714 وأبو 
داود )١45١(‏ في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر ‏ ومن طريقه ابن عيد البر /١١1/(‏ 
85" 9-» والترمذي (81) و(87) و(84) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكرء 
والنسائي 0٠٠0/١‏ في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكرء و(١5/1١5)‏ في (الغسل 
والتيمم)» و«الكبرى» (/ا6١)؛‏ وابن ماجه (41/4)» والحميدي (365). والطيالسي - 
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منك»”'2 وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصحء وقيل: بل هو منسوخ» وقيل: بل هو 
محكم دال على عدم الوجوب» وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة 
مسالك للناس .فى ذلك7'" , 


0) 


000 


(1549): وأحمد (5/5:: ولا0:)» والدارمى :)١186/١(‏ وابن الجارود ,)١5(‏ 
والطبراني (541//75 004) وغيرهم كثير من حديث بُسرة بنت صفوان. 

وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في الباب») وصححه ابن 
معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وانظر مفصلاً - 
«الخلافيات» 7١*/1(‏ - 847؟) ‏ فقد كاد أن يستوعب طرقه وخرجتها في التعليق عليه 
ولله الحمد -. 
رواه جمد (:/ )2 والطيالسى ,)١٠١695(‏ وأبو داود )1١845(‏ فى (الطهارة): باب 
الرخصة في ذلك» والترمذي (865) في (الطهارة): باب ما جاء في ترك الوضوء من مس 
الذكر» والنسائي )٠ ١/1١١‏ في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك» وابن ماجه 
م2 في (الطهارة) : باب الرخصة في ذلك» وابن المنذر في «اللأوسط» »))٠١1١(‏ وعنه 
ابن حبان ١(‏ اك 0 م م والطحاوي 8 ا كلم)ء وابن 
وَالدازقظئى (144/5 0 0 )1*5/١(‏ ل «المعرفة» /ا٠‏ 0 و«الخلافيات» 
(ا؟كمف كف تكم لاكم 4 بتحقيقي) من حديث طلق بن على . 
حزم» وانظر مفصلاً تعليقي على «الخلافيات» (185/1 وما بعد)» و«التلخيص الحبير' 
(١6/1؟١).‏ 
ترجيح وجوب الوضوء من مس الذكرء بناء على تصحيح حديث بسشرة» وتضعيف حديث 
طلق. وعدا مسلك البيهقي في 0 وهو على قيض 2# المخادي في 9 
المنذر فى «الأوسط» 00/1 0 عدم وجوب الوغيوةة إلا أنه قال: «إذا لم يثبت 
حديث بُسْرّة؛ فالئّظر يدل على أن الوضوء من مسن الكر غير واجب» ولو ا 
الذّكر احتياطاً ؛ كان ذلك حسناً: وإِنْ لم يفعل فلا شيء عليه». 

بيئما ذهب بن عبد البر ف فى «التمهيد» )7١5/11(‏ إلى تصحيح الحديثين» وأوجب 
الوضوء من مس نّ الذّكرء ِنْ كان" فيه وفيت فقال: «النّظر عندي - في هذا الباب: 
أن الوظوء لكي [ إلا على من مسن ذكره أو فرجه قاصداً مفضياًء وأما غير ذلك منه 
أو من غيره ‏ فلا يوجب في الظاهرء والأصل أَنَّ الوضوء المجمع عليه لا ينقض إِلًا 
بإجماع أو سُنّةٍ ثابتة غير محتملة التأويل» فلا عيب على القائل بقول الكوفيين؛ لأن 
إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدّم ذكره» وبالله التوفيق». 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بين الأحاديث الواردة في هذا الباب 
بقوله في امجموع الفتاوى» (١5؟5/١551):‏ «والأظهر أيضاً أن الوضوء من مس 3 الدق- 
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وسؤالٌ السائل ينبني على صحة حديث الأمر”" بالوضوء منه وأنه للوجوب» 
ونحن نجيبه على هذا التقدير» فنقول: 

هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنهاء فإن مَسنّ الذكر مُذْكُرٌ بالورطء» وهو 
في مظنة الانتشار [غالباًء والانتشار]9) الصادر عن المس”" في مظنة خروج 
المذق!"؟ :ول يتدرو نرق ذا فيدت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وكردهاه 
كم أقيم النوم مقام الحدث. وكما أقيم لمس المرأة [بشهوة]”*؟ مقام الحدث” 
وأيضاً فإن مس الذكر يوجب انتشار حرارة الشهوة وثورانها في البدن» والوضوء 
يُطفيء [ثلك] الحرازة» .وهذا مشاعدٌ الع ولم يكن الوضوء من مسه لكونه 
ا ولا لكونه مَجرى النجاسة حتى يُورد السائل مس العذرة والبولء. ودعواه 
مساواة”* مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوى وأبطل القياسء وبالله التوفيق9» . 


فصل 
[الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر] 


وأما قوله: «أوجب الحدٌّ في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة 
من البول» فهذا أيضاً من كمال [هذه](”'' الشريعة»؛ ومطابقتها للعقول والفطرء 


مستحب لا واجب» وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء وبهذا تجتمع 
الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب» ليس فيه نسخ قوله: «وهل هو إلا 
بضعة منك؟» وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ». 

قال أبو عبيدة ‏ عفى الله عنه : وبما قاله شيخ الإسلام ام ديه اعد ب الاعادية 
والآثار كلهاء والعمل بها جميعاً خير من إهمال بعضهاء ولعدم ورود رواية صحيحة تدل 
على النسخ» والله أعلم . 

)١(‏ في (ق): «الحديث بالأمرا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(9) في (ق) و(ك): «المني»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «المذي». 

() في (ك): «المني»! ١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

() انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (5/ 577 - )73١١‏ مع تعليقي عليه. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (48) فى (د) و(ك): ابمساواة». 

(9) انظر: «تهذيب السئن» (17/1 _ 1768 "/518) للمصنف - رحمه الله. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 
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وقيامها بالمصالح؛ فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلقٍ النفرة عنه ومجانبته 
اكتفى بذلك عن الوازع”' عنه بالحدٌ؛ لأنَّ الوازع الطبيعي كاف في المنع منهء 
وأما ما يشتد'" تقاضي الطباع له فإنّه غلّظ العقوبةٌ عليه بحسب شدة تقاضي الطبع 
لهء وسد الذريعة إليه من قرب وبعد»ء وجعل ما حوله حمى» ومنع من قربانه» 
ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات» وفي السّرقة بإبانة اليد» وفي الخمر بتوسيع 
الجلد ضرباً بالسوطء ومنع [من]”" قليل الخمر وإن كان لا يُسكر إذ قليله داع 
إلى كثيره؟ ولهذا كان مَنْ أباح من نبيذٍ الثّمر المُسْكر القدر الذي لا يُسكر خارجاً 
عن محض القياس والحكمة وموجب النصوص» وأيضاً فالمفسدة التي في شرب 
الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر والمفسدة التي في شرب البول 
وأكل القاذورات» فإن ضررها مختصٌ بمتناولها”؟؟. 


فصل 
[الحكمة في قصر الزوجات على أر بع دون السريات] 


وأما قوله: «وقصر عدد المنكوحات على أربع» وأباح ملك اليمين بغير 
حصر» فهذا من تمام تحييه كيال عترنشضهة بونرا نقتا تلفي والربعيية” 
والمصلحة.ء فإن النكاح يُراد للوطء وقضاء الوطرء ثم من الناس من يغلب عليه 
سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة» فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة» وكان 
هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأركانه» وعدد قضوك ستكة ولرجوعه”" إلى 


عي 


[الواحدة ان صبر ثلاث عنها» والغلاث أول مراتب الجمع وقد عَلَّقَ الشارع 
بها عدة أحكام» ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاث" » وأباح 


)١(‏ «وزعته كوضع كففتهء فاتزع هو أي كف. والوازع: الكلب, والزاجر والوزعة جمع 
وازع» وهم الولاة المانعون من محارم الله تعالى». اه القاموس (ح). 

(0) في (ن): ايستدعي». () ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). 

(5) انظر كلام المصنف في «تهذيب السنن» /١(‏ 21717 531 27537 7195). و«زاد المعادا 
»)١5١ 30 /6(‏ و«بدائم الفوائد» (/ »)١54٠‏ وانظر: «الحدود والتعزيرات» (ص؟7!7 - 
0١‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 

(4) في (ك): «وللرحمة». (5) في (ن) و(ق) و(ك): «والرجوع». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «الوحدة بغير). 

(4) رواه البخاري (5977) في (مناقب الأنصار)» ومسلم (”1707) في (الحعاء ام #حديت 
العلاء الحضرمي » وسقطت «بمكة» من (ق). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


للمسافر أن بمشع على فته ولوها("2. وجعل بحل الضنافة التسسكة ار الواني:80) 
ثلاثا””"» وأباح للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثاً©؛ فَرَحِمَ الضَّرّة بأن 1 
غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة» 
وأما الإماء فلما كُنّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرهما لم يكن لقصر 
المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنىٌ؛ فكما ليس في حكمة الله 
ورحمته أن يقصرّ السَّيّد على أربعة عبِيدٍ أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس في 
حكمته أن يقصره على أربع إماء» وأيضاً فللزوجة حَقٌّ على الزوج اقتضاه عقد 
النكاح يجب على الزوج القيام به» فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينهما؛ 
فمّصرَّ الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه» ومع هذا فلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السنن» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافرء 184/١‏ رقم(007)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)117/9/١(‏ 
والشافعي في «المسند» (ص7١‏ و١/؟ 71‏ مع «بدائع المنن»)» وفي «الأم» /١(‏ 4 ")2 ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» (؟/144١)»‏ وفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافمي» 
(ص215 ط دعيس»» والأثرم في «سننه» ‏ كما في «التعليق المغني»(1/ 227١4‏ واتنقيح 
التحقيق» )0757/١(‏ -» وابن خزيمة في بلسي (١5/1ة‏ رقم؟9١),‏ ومن طريقه 
الدارقطني في «السئن» :»)564/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات (5/ 144 رقم 446 
بتحقيقي)» وفي «السنن الكبرى» 2)581/١(‏ وفي 5 8/5 ٠‏ رقم ا99١),‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» 1١١/١(‏ رقم2)547 وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 817): 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 87)» والدارقطني في «السئن» »)١95/١(‏ وابن 
حبان في «الصحيح» (197/54. /١54‏ رقم 174. الإحسان)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)58١/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 47١ /١(‏ رقم7717)؛ من حديث أبي 
بكرة. 

وإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلد» قال ابن معين: «صالح»» وقال الساجي: 
«صدوق). وليّنه أبو حاتم . 

انظر: «الجرح والتعديل؛ .)2"77/1١/5(‏ و«التهذيب» .)777/١١(‏ 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» /١(‏ 1170 -175): «#وسألت محمداً ‏ أي: البخاري 
- فقلت: أي الحديث عندك أصحٌ في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن 
عسال» وحديث أبي بَكْرَةَ حسن». 

وصححه الخطابي والشافعي» انظر: «التلخيص الحبيرة (0 ©» وانصب الراية» 
(28/1» و«المنتقى» )١١١/1١(‏ للمجد ابن تيمية» و«تنقيح التحقيق» /١(‏ 070 0 055). 

() في المطبوع: «أو الموجية». 

() رواه البخاري (5019) في (الأدب)ء ومسلم (58) في (الإيمان). 

ع رواه البخاري )١158١(‏ في (الجنائز) . 


إعلام الموقعين عن رب العالحين 2 
يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه» و3 حق لإمائه عليه في ذلك» ولهذا لا يجب 
لهن قسم»ء ولهذا قال تعالى : إن فل َل ميلا طَوحِدَةٌ وَ م ملكت 4 [النساء: 
رك والله أعلم . 
فصل 
[الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة] 

وأما قوله: «وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات» ولم يبح للمرأة 
[قط]”"' أن تتزوج بأكثر من زوج واحد» فذلك من كمال حكمة الرب تعالى 
وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم”"'»: ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك» 
وينرّه شرعه أن يأتي بغير هذاء ولو أبيح للمرأة أن تكونٌ عند زوجين فأكثر لفسد 
العالم» وضاعت الأنينات» وقتل الأزواج بعضهّم كفا وعظمت البليّةق 
واشتدت الفتنة» وقامت ترق الحرب على ساق» وكيف يستقيم حال امرأة فيها 
شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ ذ فمجىء الشريعة بما جاءت به 
من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته يكو عناته بخلقه . 

فإن قيل: فكيف روعي جانب الرجل» وأطلق له أن يُسيم طرفه"" ويقضيّ 
وطره» وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته » وداعى المرأة داعيه» 
وشهوتها شهوته؟ 

قيل : لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأةً من وراء الحُذر“. 
واميستهومة في كن بيتها! ف وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل» وحركتها الظاهرة 
والباطنة أقل من حركتهء وكان الرجل قد أعطي القوة والحرارة التي هي سلطان 
الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة» وبُلي بما لم نبل به؛ أطلق له من عدد المنكوحات 
ما لم يُطلق للمرأة؛ وهذا مما خص الله به الرجال"''» وفضّلهم به على النساءء 
كما فضلهم عليهنَ بالرسالةٍ والنبوة والخلافةٍ والملك والإمارة وولاية الحكم 
والجهاد وغير ذلك» وجعل الرجال قوامين على النساء سَاعِين في مصالحهن» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط (ق) و(ك) والمطبوع. 

(؟) في (ق) و(ك): «ورعايته لمصالحهم». (”7) في (ق) و(ك): «يشيم طرفه». 
(5) في المطبوع: «الخدور». (4) في (ق) و(ك): «في كسر بيتها» . 
00( في (ق) و(ك): «وهذا مما حض به الرجال». 


نهد إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يدأبون في أسباب معيشتهنَّ» ويركبون الأخطارء ويجوبون القفار» ويعرضون 
أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجاتء والربٌ تعالى شكورٌ حليمٌ» فشكر 
لهم ذلك. وجبره.7© بأن مكنهم مما لم يمكّن منه الزوجات» وأنت إذا قايستٌ 
بين تعب الرّجال وشقائهم وكدّهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به 
اللما من الخيرةوجدت حظ الربعال تمن تحمل ذلك التعبب والتضم والذات ميو 
من حظ النساء من تحمل الغيرة؛ فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته؛ فله 
الحمد كما هو أهله. 


[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة] 

وأما قول القائل: (إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل» فليس كما قال» 
والشهوة متنبعها الحرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ ولكن المرأة 
- لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها ‏ 
يخمرها سلطان الشهوة» ويسكولى علبي وله" يجدعندها ما يعارضّة بل 
تضادق قلا فازهاً بونفسا حالتة سكن هده كر الكتكن :نظن لفان أن ختيوتها 
أضعاف شهوة الرجل؛ وليس كذلكء, ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع 
امرأته أمكنه أن هد غيرها في الحال» وكان النبي وق يطوف على نسائه في 
اللبلة الواحدة؟' .وطاف لما هاي لبهم على سكين الراء فى ليل : 


ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطيعء والمرأة إذا قضى 


)١(‏ في (ق) و(ن) و(ك): «وخبرهم»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

0( في رق و(ك): «ولم». 

(9) رواه البخاري (5154؟) في (الغسل): باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحدء و(585) باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ و(0054) في (التكاح): 
باب كثرة النساء» و(0516) باب من طاف على نسائه في غسل غسل واحد» ومسلم ٠9(‏ 07 
في (الحيض) : باب جواز نوم الجنب» من حديث أنس . 

(8) رواه البخاري (5819) في (الجهاد): باب من طلب الولد للجهادء و(7474) في 
(احاديف الأنبياء): .نات فقول الله تسالى :ل روقيا إناقية مص َم لد ِنَّهُه واب 69 ». 
و(0147) في (النكاح): باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» و(175794) في 
(الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي كَل و(7770) في (كفارات الأيمان): 
باب الاستثناء في اليمين» و(7559) في (التوحيد): باب في المشيئة والإرادة» ومسلم 
)١1158(‏ في (الأيمان): باب الاستثناءء» من حديث أبى هريرة» وقد اختلفت عدد 
الروايات في عدد النساء. 1 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فنتهة 
الرجل وطَرَّها”' فتَرتُ7' شهوئهاء وانكسرت نفسّهاء ولم تطلب قضاءها من غيره 
في ذلك الحين» فتطابقت حكمه الشرع والقون و الضليىر الام وك العو 
فصل 
[الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته] ' 
وأما قوله: «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيرهء 
ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لذ بر ظعولا غيزه» نهدا أيضا عق كنال 
هذه الشريعة وحكمتهاء فإن السيدٌ قاهر لمملوكهء حاكمٌ عليهء مالك لهء والزوج 
قاهر لزوجته حاكم عليها.ء وهي تحت سُلطَانِه وحكيه تُشبه الأسير؛ ولهذا مُنع 
العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلهاء وبين كونها سيدته 
وموطوءتهء وهذا أمر مشهورٌ بالفطرة والعقول قبْحُْهء وشريعة أحكم الحاكمين 
مندّهةٌ عن أن تأت به . 
فصل 
[التفريق بين أحكام الطلقات] 
وأما قوله: «وقَرّق بين الطلقات فجعل بعضها مُحرّماً للزوجة وبعضها غير 
محرم» فقد تقدم [من]”*' بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية. 
فصل 
[التفريق بين لحم الإبل وغيرها في [ إيجاب الوضوء] 
وأما قوله: «وفرّق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء» فقد تقدم 


فى الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال» وأنه على وفق الحكمة ورعاية 
المصلحة. 


)١(‏ في المطبوع: لوطل 

(؟) في (ق) و(ك): «فقدت», وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «فترت». 

() انظر كلام التصدف -.رحمه الله - حول هذا الموضوع في «بدائع الفوائد» (5/ ١5)؛‏ فإنه 
مهم ) وانظر أيضاً: «المبدع؟ (/38/1). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


مسر 
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- إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[الحكمة ذ في التفريق بين الكلب الأسود وغيره] 


وأما قوله: «وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة» فهذا سؤال 
أورده عبد الله بن الصَّامت على أبى ذرء وأورده'' أبو ذر على النبى يلل وأجاب 
عنه بالفرق البيّن فقال: «الكلب الأسود شيْطان”": وهذا إن أريد به أن الشَّيطادَ 
يظهر في صورة الكلب الأسود كثيراً كما هو الواقع فظاهر””» وليس بمستنكر أن 
يكونَ مرورٌ عدو الله بين يدي المصلي قاطعاً لصلاتهء ويكون مرورّه قد جعلَّ تلك 
الصلاةً بغيضة إلى الله مكروهة لهء فيُؤمر المصلى باستثنافها؟'» وإن كان المراد به 
أن الكلبّ الأسودٌ شيطانُ الكلاب فإن كل سن من أجناس الحيوانات فيها 
شياطين وهي ما عَنَا منها وتمردء كما أن شياطين الإنس عُتاتهم ومتمردوهمء 
والإبل شياطينٌ الأنعام» وعلى ذروة كل بعير شيطان”'؛ فيكون مرورٌ هذا النوع 
من الكلاب - وهو من أخبثها وشرها ‏ مبغضاً لتلك الصلاة إلى الله تعالى؛ فيجب 
على المصلي أن يستأنفها"''» وكيف يُستبعدٌ أن يقطعَّ مرورٌ العدو بين الإنسان 


)١(‏ أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «ورواه». 

(؟) رواه مسلم )05١(‏ في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي» من حديث أبي ذر. 

(9) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»» 2)07/١9(‏ وكتابي: «فتح المنان؛ :58/١(‏ ا60؟ ‏ 
4). 

(5) في المطبوع: «بأن يستأنفها». 

(5) رواه أحمد (”594/7)» وابن أبي شيبة ١١7/9(‏ ط - الفكر)ء والدارمي (؟/5780 - 
47»). وابن حبان )1١17١(‏ و4 والطبراني في «الكبير؛ (5997؟)2 وفي ا 
(1445) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه مرفوعاً وفيه زيادة. 

قال الهيثئمي في «المجمع» :)١7١/٠١١(‏ ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة 
وهو اثقة. 

أقول: أسامة بن زيد الليئي فيه كلام لا ينزل حديثئه عن درجة الحسن»؛ ومحمد بن 
حمزة روى عنه جمعء» وذكره ابن حبان في «الثقات» (2)701//5 وله شاهد من حديث 
ابن عمر: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه القاسم بن غصن وهو ضعيف؛ كما قال 
الهيشمي في «المجمع» /"11). 

ومن حديث عمر بن الخطاب ةو ل د 
خطأ وسقط» وفيه عَنْسة بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث ا ل 

(0) انظر: امجموع فتاوى ابن تيمية» .)07/١9(‏ 


وبين وليه حُكم مناجاته له كما قطعها كلمةٌ من كلام الآدميين أو قهقهةٌ أو ريح أو 
ألقى عليه الغير نجاسة أو نوّمه الشيطان فيها؟ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «إن شيطاناً تفلت علي البارحة 
بطع علي صلاتي»7©. 

وبالجملة؛ فللشارع [كِ]1" في أحكام العبادات أسراراً لا تهتدي العقول 
إلى إدراكها على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة. 

فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء] 

وأما قوله: «وفرق بين الريح الخارجة من الدّبر وبين الجشوة؛ فأوجب 
الوضوء من هذه دون هذه» فهذا أيضا من محاسن هذه الشريعة وكمالهاء كما فرق 
بين البَلُغم الخارج من القّم وبين العَذِرّة في ذلك» ومَنْ سوّى بين الريح والجشاء 
فهو كمن سوّى بين البلغم والعذرة» والجشاء من جنس العُطاس الذي هو ريح 
تحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذاً فتخرج من الخياشيم فيحدث العغطاس» 
وكذلك الجُشاء ريح تُحبس”" فوق المعدة”' فتطلب الصعود»ء بخلاف الريح التي 
تحبس تحت المعدة» ومن سوّى بين الجشوة والضرّطة في الوصف والحكم فهو 
فاسد العقل والحس. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة] 


وأما قوله: لأوجب الزكاة فى خمس من الإبل وأسقطها عن آلاف من 


)١1١٠١(و باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء‎ )55١( رواه البخاري في (الصلاة):‎ )١( 
في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من العمل في الصلاةء و(71584) في (بدء‎ 
الخلق): باب صفة إبليس وجنودهء و(57”) فى (أحاديث الأنبياء): باب قول الله‎ 
تعالى : لوَوَمِبََا لدَاوْدَ ملتسن و(4808) في (التفسير): باب 9رَمَبَ ل مُلكا لا يبت لمر‎ 
سن س4 ومسلم 61 في (المساجد): باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء‎ 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ 

() ها بين المعقوفتين من (ق). (9) في (د): «تحتبس». 

(4) في (ق) و(ن): #اتحبس تحت المعدة»! ثم ضرب على «تحت» في (3)» وقال في 
الهامش : «لعله: في2. 
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الخيل» فلعمرٌ الله إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في اسئن أبي 


داود»؛ من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي''' قال: قال رسول الله يكلِ: قد 
عفوتٌ [لكم]”" عن الخيل والرّقِيقِء فهاتوا صدقةٌ الرقةا” من كل أربعين ا 
درهم]” 1 وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت مئتين ففيها ا دراهه)”*) 

ورواه سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي #ه”''» وقال بقية: حدثني 


)١(‏ في المطبوع زيادة «كرم الله وجهه». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

©) «الرقة ‏ بكسر الراء وفتح القاف مخففة _: الفضة» (د). 

(5) في المطبوع: «درهم»! 

(4) رواه أحمد فى #مسئله)» »)١57 ١7 (١757 -1١1١/١(‏ وابن أبى شيبة ("/ 2)١87‏ 
وابن ماجة (1740) في (الزكاة): باب زكاة الورق والذهب» و(141) في باب صدقة 
الخيل والرقيق» وأبو يعلى :)07١(‏ والحميدي (04): والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (58/5 - 55)» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١51/1(‏ والبيهقي في «استنه 
الكبرى» )١١8/5(‏ من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً . 

والحارث الأعور هذا ضعيف. 

ورواه أحمد في «امسنده» )١١5 - 1١١7و 975/١(‏ وفي «التاريخ والعلل» 2»5١١/١(‏ 
6 رقم 2)5١11١! 01١89‏ وابنه عبد الله في «زوائده على المسند» ١58 /١(‏ و58١).2‏ 
والدارمي في «سئنه» .0787/١1(‏ وأبو عبيد في «الأموال» ,)١55(‏ وابن زنجويه فى 
«الأموال» (91, 104 1871)» وأبو داود (1514) في (الزكاة): باب في السائمةء 
والترمذي ( )1١‏ في (الرزكاة): باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» والنسائي في 
اسننه» (77/0) في (الزكاة): باب زكاة الورق» والطحاوي (758/1)» وابن خزيمة في 
(صحيحها (27784 2077417 والدارقطني في «سئنه» 2»)١17/7(‏ والبغوي 2)١987(‏ وأبو 
حامد الأزهري في «الفوائد المنتخبة» (ق 155/ م) والبزار (251/8 518), وأبو جهم 
الباهلي في «جزئه» (ق ”57/ أو رقم 91» المطبوع)»؛ والطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 
237 وابن حزم (719/45 و51/5). بن عبد البر »)١7"/11(‏ والحاكم ))500/١(‏ 
والبيهقي )١118 ١١7/5(‏ من طرق عن أضن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
مرفوعاً. ورواه موقوفاً من طريق أبي إسحاق: عبد الرزاق 2»)588١(‏ وأبو عبيد »٠١١5(‏ 
.))١1١1١١ 0‏ وابن زنجويه ,)١75 ١41/5 ,١51/“(‏ كلاهما فى «الأموال»ء 
والدارقطني (157/1)» والبيهقي »)١1١7/5(‏ وابن حزم (078/5. ١‏ 

وقد رجح البخاري - فيما نقل عنه الترمذي ‏ والدارقطني في «العلل» (7/7 ١69 - ١655‏ 
رقم 7”77) كلا الطريقين» وقد نقل ابن حجر في «التلخيص» (17/1) عن الدارقطني أنه 
قال: الصواب وقفه على علي. ولم أر هذا القول في «العلل» ولا في «السنئن». 

وانظر: «زاد المعاد» 2»)١59/١(‏ و”«تهذيب السنن» (؟5/؟193١).‏ 

(7) طريق سفيان ‏ وهو ابن عبينة ‏ هذا: رواه ابن أبي شيبة (/ ١57‏ و5١/747)»‏ والشافعي - 
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أبو معاد الأنصاري» عن الزهري» عن سعيدك بن المسيب» عن أب هريرة يرفعه» 
«عفوتٌ لكم عن صدقة الجَبْهَةٍ والكُسّْعَة والنّْحّةه'؟ قال بقية: الجبهة الخيل» 


(00 


في «السئن» (505): وأحمد فى امسئده» »)١57( :)١75/١(‏ والحميدي فى امسنده» 
0050 وعبد بن حميد في «المتتخب» (رقم 2050 وأبو عبيد (565» هه ). وابن مد 
(11/90. 2»)1817 وأبو يعلى (7944: »)58٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
2054-6 والبيهقي ف «السئن الكبرى» ))١١8/5(‏ ورواه الطيالسي 2»)١١55(‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (؟/١5).‏ وأحمد »)١57/١(‏ والطحاوي (؟/8؟) 
عن شريكء وابن أبي شيبة (7/ ؟0١)2‏ وأحمد )١5١/1١(‏ عن حجاجء وأبو داود 
() عن جرير بن حازم وآخر و(1517١)2‏ والطبراني في «الطوال» (09): وابن 
زنجويه »)١475(‏ والدارقطني »23١/5(‏ والبيهقي (44/5) عن زهيرء وأبو يعلى 
(01) عن عمر بن عامر» وابن زنجويه (14170) عن إسرائيل» والطحاويي (91/7؟) عن 
إبراهيم بن طهمانء والدارقطني (98/5)» والخطيب )١5١/17(‏ عن السيد بن عيسى» 
والبيهقي )١١8/4(‏ عن سفيان الثوري» وابن المظفر في «غرائب شعبة» (ق ١"/أ)‏ عن 
شعبة» والخطيب (/7”07/7) عن إدريس الأزدي» والذهبي في «السير؛» (؟١//ا4)‏ عن 
خالد بن أبي خالد جميعهم عن أبي إسحاق به. 

وإسناده ضعيف جداً؛ الحارث متروك. 
رواه من هذا الطريق: البيهقى )١١8/5(‏ من طريق محمد بن المتوكل عن بقية به» وقال: 
كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ وهو سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث ولا 
يحتج بهء وقد اختلف عليه في إسناده» فقيل هكذا وقيل عن الحسن عن عبد الرحمن بن 
سمرة. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» (؟/ )14‏ وابن عدي في «الكامل» 
0/7 وأبو تعيم ف العرقة الصعنابةا (3/9هة ماونيه سلينان بن أرقم 
المذكور. 

ورواه أبو داود في «المراسيل» )١١5(‏ من طريق كثير أبو سهل عن الحسن مرسلاً 
ورجاله ثقات لولا إرساله. 

وهو في «غريب الحديث» لأبي عبيد )1/١(‏ من طريق غمار زرا ا و را 
يرفعه؛ كما قال ثم قال: وعن جويبر عن الضحاك يرفعه!! 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١١8/1(‏ من طريق أبي عبيد عن تُعيم بن حماد 
عن ابن الدراوردي عن أبي جزرة القاص يعقوب بن مجاهد عن سارية الحُلجي مرفوعاً 
نه . 

وهذا إسناد ضعيف» نعيم بن حماد فيه كلام وسارية هذا ليس بصحابي؛ كما قال 
البخاري وابن حبان» وانظر: «الإصابة» (118/5) حيث ذكره في القسم الرابع 

ثم قال البيهقي: «أسانيد هذا الحديث ضعيفة»» وقال ابن حجر في 5 /1١2‏ 
414 (إسنادة ضعيفء وقد اضطرب فيه من رواية سليمان بن أرقم أبو معاذ). 
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والكسعة: البغال والحميرء والنّخة: المربيات في البيوت» وفي «كتاب عمرو بن 
حزم»: ١لا‏ صدقة في الجبهة والكسعة؛ والكسعة: الحميرء والجبهة: الخيل"'". 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» [عن النبي كَلِ]: «ليس على 
المسلم في عبّدِه ولا فرسه صدقة)7' . 


والفرق بين الخيل والإبل أن الخيل ثراد لغير ما ثُراد له الإبل؛ فإن الإبل 
تراد للدّرٌ والئّسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى 
بلدء وأما الخيل فإنما لقت للكرٌ والمّرٌ والطلب والهربء. وإقامة الدين» وجهاد 
أعدائه. وللشارع قصدٌ أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليهاء وترغيب النفوس 
في ذلك بكل طريق» ولذلك عفا عن أخذ الصدقة منها؛ ليكون ذلك أرغب 
للنفوس”" فيما يحبه الله ورسوله من اقتنائها ورباطهاء وقد قال [الله]”'' تعالى: 
«وََعِدُوأ لهم نا اسْتطعثر ين كُرَّوَ ون رَيَالٍ الْكَيْلٍ» [الأنفال: ]1١‏ فرباظ الخيل من 
جنس آلاتِ السلاح والحرب» فلو كان عند الرجل منها ما عَسّاه أن يكون ولم 
يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة» بخلاف ما أُعدّ للتفقة؛ فإن الرجل إذا ملك 
منه نصاباً ففيه الزكاة» وقد أشار النبي كلِهِ إلى هذا بعينه في قوله: «قد عفوثٌ لكم 
عن مدق لكا »و الرفين »فها توا حيدق ردقهة!* أقلك قراء كف فزق نين نا عد 
للاشاق [ونم]!؟ نا اعد لؤعلك عل انرص ديه وجياة' أعذاكة؟ فهو مح مسي 
السيوف والرماح والسهامء وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة 
وبا 


- وانظر: فيض القدير» .)071١8/5(‏ 
وفي «النهاية»: هي الرقيق» وقيل: الحميرء وقيل: البقرء والعوامل وتفتح نونها 

وتضمء وقيل: هي كل دابة استعملت» وقيل: البقر العوامل: بالضمء وغيرها بالفتح» 
(5). 

)١(‏ كتاب عمرو بن حزم خرجته بإسهاب وتفصيل في تعليقي على «الخلافيات» 198/١(‏ وما 
بعد) فانظره فإنه مفيد. 

(؟) رواه البخاري )١155(‏ في (الزكاة): باب ليس على المسلم في فرسه صدقة, و(534١)‏ 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم (48) في (الزكاة): باب لا زكاة على 

في عبده وفرسهء وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

() في (ك) و(ق): «إلى النفوس». 

410 * نا مزق" المحتر فين ستطرك له و43: 

(8) “سيق تشريجه قري (5) انظر: «زاد المعاد» .)١417/١(‏ 
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فصل 
[الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة] 

وأما قوله: لأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشرء وفي الزروع 
والثمار نصف العشر أو العشرء وفي المعدن الحُمس» فهذا أيضاً من كمال الشريعة 
ومراعاتها للمصالح”''؛ فإن الشارع أوجب الزكاة مواساءً للفقراء» وظهرةً للمال» 
وعبودية للرب» وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته» ثم فرضها على 
أكمل الوجوهء وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب الأموال؛ ولم يفرضها في كل 
مال» بل فَرضّها في الأموال التي تحتمل المواساة» ويكثر فيها الربح والدَّرٌ والنسل» 
ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه 
وداره وثيابه وسلاحه. بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي» والزروع 
والثمارء والذهب والفضة» وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة 
بينهم» وعامة تصرفهم فيهاء وهي التي تحتمل المواساة» دون ما أسقّط الزكاة فيه 
ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة 
وإلى ما لا زكاة فيه» فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة؛ ترعى بغير كلفة ولا مشقة 
ول ا خسارةة ا ا ب ال ارو ل 
كثير؛ فخص هذا النوع لان 0 في 
زكاة دواليبهم وحروثهه'" 'وحملٍأ متعتهم؛ فلم يجعل في ذلك زكاة. لكلفة 
العلوفة”'' وحاجة المالكين إلى الحرامل بي > فهي كثيابهم وإمائهم وعبيدهم وأمتعتهم 

ثم قسّم الزروع والثمار إلى قسمين: قسمٌ يجري مجرى السائمة من بهيمة 
الأنعام في سقيه من [ماء]”؟ السماء بغير كلفة ولا مشقة فأوجب فيه العشر» وقسم 
يسقى بكلفة ومشقة ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير إذ تلك تحتاج إلى العلف 
كل يوم فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاة ما شَرِب 
بنفسه» ولم يسقط زكاته جملة [واحدة]”'': فأوجب فيه نصف العشر. 


- ١49/١( انظر: حكمة التشريع في الزكاة للمصنف  رحمة الله عليه في «زاد المعاد»‎ )١( 
.)5١  49ص( 4؛ وامفتاح دار السعادة» (ص7”79)» و«الوابل الصيب»‎ 

() في (ك) و(ق): «وحراثهم». 

(9) في المطبوع: «المعلوفة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: أحدهما ما هو معد لتنميته'2 والتجارة 
به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوهاء وإلى ما هو معد للانتفاع 
دون الربح والتجارة كحلي”" المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا 
ذكاة فيو 

ثم قسم العروض إلى قسمين: قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة» وقسم أعد 
للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. 

ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة 
وعملاً خمّفها بأن جعل فيها ربع العشرء ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار 
التي تُسقى بالكلفة”*' أقل كلفة والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة جعله ضعفه 
وهو نصف العشرء ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤنة أيسر 
جعله ضعف ذلك وهو العشرء واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة؛ فلو أقام عنده بعد 
ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم تكن فيه زكاة لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته؛ 
يكلف الماكية: وتخلات نا“ لو اعد للتشارة]91 + قزم غزفية لما 3 لما كان 
الدكاز مالا مجموعاً محصلاً وكلقّة تحصيله أقل من غيره» ولم ي يحتج إلى أكثر 

من استخراجه كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس. 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التى بهر”' العقولٌ حسنّها وكمالهاء 
وشهدت الفِطر بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم دري اكد ونا" ايحولو جيم 
عقول العقلاء وفطر الألِبّاء واقترحت شيئاً يكون أحسنٌ مُقترحا” لم يصل 
اقتراحها إلى ما جاءت به. 

ولما رركن كل كاله وستدا العرا نا قدّر الشارع لما يحتمل المواساة نصباً 
مقدرة لا تجب الزكاة في أقل منهاء ثم لما كانت تلك النصب تنقسم إلى مالا 
يجحف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منهاء وإلى ما يجحف المواساة ببعضه 


)١(‏ في المطبوع: « (؟) في المطبوع: «كحلية». 

(*) انظر: 0 الحكمية) كي (ن. وك وابدائع الفوائد» (”7/ 57١)ء2‏ وما قلمناه. 
(©) في (ق) و(ك): 

(60) بدل ما بين ا 0 «ك) و(ق): «مال التجارة». 

() في (ق) و(ك): «يبهى!. (0) في المطبوع: «أفضل منها». 
(4) في المطبوع و(ن) و(ك): «مقترح». 
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فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الإبل» ثم لما كانت 
المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر إذ فيه إجحاف بأرباب الأموال جعلها كل 
عام مرة كما جعل الصيام كذلك» ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وضعها''© 
كل يوم وليلة؛ ولما كان الحج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر. 

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر 
المخرج فقده وينفع الفقير أخذه. ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه 
حق الرعاية» ونفع آخذيه'''» وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب 
الزكاة في أعلاه وأشرفه؛ فأوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد 
والرصاص والنحاس ونحوهاء وأوجب زكاة الجانة في الإبل والبقر والغنم دون 
الخيل والبغال والحمير ودون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواعها ودون 
الطير كله.» وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون 
البقول والفواكه والمقائي والمباطخ والأنوار”" . 

وغير خافي تميز ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها فيه في جنسه ووصفه 
ونفعه وشدة الحاجة إليه وكثرة وجوده» وأنه جار محرف امال لما عداء هد 
أجناس الأموال» بحيث لو فقد لأضر فقده بالناس» وتعطل عليهم كثير من 
مصالحهم.ء بخلاف ما لم يوجب فيه الزكاة فإنه جار مجرى الفضلات 
[والتتمات]”*' التي لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدهاء وكذلك راعى في المستحقين 
لها أمرين مهمين: أحدهما حاجة الآخذء والثانى نفعه؛ فجعل المستحقين لها 
لوعن #تانوضا لسن نعقهه ونوعا :رأعلك لشمةه وس روا على م عي 

فصل 
[حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلاً] 

وأما قوله: «وقطع يد السارق التي باشر بها الجناية”", ولم يقطع فرج 
)١(‏ في المطبوع: «وظفها». (0) في المطبوع و(ك): «الآخذ به؛». 
() «المقاثي: جمع مقثأة: موضع القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة: موضع البطيخ. 

والأنوار: جمع نوارء أو نورء وهو الزهر» (و). 
(4) في (ن): «مجاري الأموال». 


(6) ها بين المعقوفتين سقط في (ق)» وبدله في (ن) بياض. 
() انظر: «زاد المعاد» )١58/1١(‏ للمصنف. (7) في (ن) و(ق) و(ك): «تباشر الجناية» . 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الزانى وقد باشر به الجناية» ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف» فجوابه أن هذا 
من أجل الدلآئل طلى" أن عله الشريكة مزؤلة رن حك احكم اللحاكمين رارم 
الراحمين. 

وتجو تعر ففنلة ناهها قن :اموق ومقاددرها باو كشال ترقبين علي 
أسبابهاء واقتضاء كل جناية لما رُنّبِ عليها دون غيرها”'©» وأنه ليس وراء ذلك 
للعقول اقتراح» ونورد أسئلة لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنها بحول الله 
وقوته”"' أحسن انفصالء والله المستعان وعليه التكلان. 

إن”*' الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه لما خلق العباد وخلق الموت والحياة 
جلما على الأرض رك الها لعلو عات ولشتيرمم انهم أحسنٌ عملاً لم يكن 
فى حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء ف في القبهم وخارعاً متها » فجعل في 
أنفسهم العقولَ الصحيحة والأسماعَ والأنصاة والإزاداك7** والشتهراكه والتوى 
والطبائعٌ والحبٌّ والبغضٌّ والميلّ والتْفورَ والأخلاقٌ المتضادة المقتضية لآثارها 
اقتضاء السبب لمسبّبه والتيى في الخارج الأسباب التي تطلب النفوس حصولها 
فتنافس و نا فتدفعه عنهاء ثم أكّد أسباب هذا الابتلاء بأن وكل 
بها قرناء من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة وقرناء من الأرواح الخيّرة العادلة 
الطيبة» وجعل دواعي القلب وميوله مترددة بينهما؛ فهو إلى داعي الخير مرة وإلى 
داعي الشر أخرى”"'. ليتمّ الابتلاء في دار الامتحان» وتظهر حكمة الثواب 
والعقاب في دار الجزاءء وكلاهما من الحق الذي خلق الله السماوات والأرض به 
ومن أجله. وهما مقتضى ملك الرب وحمذه؛ فلا بد أن يَظهّر ملكه وحمده فيهما 
كما ظهر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء وأوجب ذلك في حكمته 
ورحمته وعدله بحكم إيجابه على نفسه أن أرسلٍ رَسَله وأنزل كتبه وشرع شرائعه 
ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره. وأقام سوق الجهاد لما حصل من المعاداة 
والمُنافرة بين هذه الأخلاق والأعمال والإرادات كما حصل بين من قامت به» فلم 
يكن بُّد من حصول مقتضى الطبائع البشرية” وما قارنها من الأسباب من التنافس 


)١(‏ في المطبوع: «ترتبها». (؟) في (ق) و(ك): "غيره». 
فرق في (ق) و(ك): «بحول الله وعونه». (4) فى (ق): «فإن». 

(0) تحرفت في (ق) و(ن): و«الأدوات». «() في (د): احصوله). 
0) في المطبوع: «مرة». 

(4) في المطبوع و(ن): «مقتضى الطباع البشرية». 


والتحاسد والانقياد لدواعي الشهوة والغضب وتعدّي ما حَدَّ له والتقصير عن كثير 
مما تعبد بهء وسهّل ذلك عليها اغترارها بموارد المعصية مع الإعراض عن 
مصادرهاء وإيئارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجّله من عظيم 
اللذة في أخراهاء ونزولها على الحاضر المشاهدء وتجافيها عن الغائب الموعودء 
واللته ور كن لا للك عليادين وتران لفيا 8" وافقدت اناف ركاكس 
وصفائّه العليا وحكميه البالغةٌ ونعميّه السابغةٌ ورحمئّه الشاملةُ”'2 وجودّه الواسع أن 
لا يرب عن عباده الذكر صفحاًء وأن لا يتركهم سُدىء ولا يُخْلَيهم ودواعي 
نفوسهم'”" وطبائعهم» بل ركب في فطرهم وعقولهم معرفة الخير والشر والنافع 
والضار والألم واللذة”" ومعرفة أسبابهاء ولم يكتف بمجرد ذلك حتى عَرّفهم به 
مفصلاً على ألسئة رسله؛ وقطع معاذيرهم بأن أقام على 0 من الأدلة 
ا ل ل بَينَوٌ ويح مَنْ 
عمج عن بِيْنَوّ وَإِرَكَ أله َسَهِيعٌ عَلِيِمٌ4 [الأنفال: ؟4] وصرّف لهم رق الوَغد 
والوعيد اريت والترهيب» وضرب لهم الأمثالَ وأزال عنهم كُلَّ إشكال» 
ومكنهم من العام بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه غاية التمكين» » وأعانهم عليه 

بكل سبب» وسَلْطهِم على قهر طباعهم بما يجرّهم إلى إيثار العواقب على ااه 
ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منهاء وأرشدهم إلى التفكر 
والتدبّر وإيثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين» وأكمل لهم 
ديتهم» وأتمٌ عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله من أسباب العقوبة 
والمثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة» وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في دار 
المحنة ليكون عَلماً وأمارةً لتحقيق ما أَخَّره عنهم في دار الجزاء والمثوبة» ويكون 
العاجل مذكراً بالآجل» والقليل المُنقطع بالكثير المُتّصل» والحاضر الفائت مُؤذْنا 
بالغائب الدائمء فتبارك [الله]7*“ رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وسبحانه وتعالى عما يظنه به من لم يقّدُرْه حقّ قدره ممن أنكر أسماءه 
وصفاته وأمْرّه ونهيه ووَعْدّه ووعيدهء وظن به ظن السوء فأرداء ظنه فأصبح من 
الخاسرين 


000 في (ن) و(ق): «ورحمته الواسعة». 2( في (د): لأنفسهم). 
فر في 0 0 0 وأشار في هامش (3) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه . 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[من حكمة الله شرع الحدود] 
فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شُرَع العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس [من]”'' بعضهم على بعضء في النفوس والأبدان والأعراض 
والأموال» كالمّثْل والجرح”' والقذف والسرقة؛ فأخكم سبحانه وجوء الرّجِرٍ 
الرادعةٍ عن هذه الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة 
لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لما يستحقه"" الجاني من الردع؛ فلم 
يشرع في الكذب قَطعَ اللسان ولا القتل» ولا في الزنا الخصاءء ولا في السَرقةٍ 
إغدام: النمين . وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاتِه من حكمته 
وولحيقة لله وإحسانه وعدله لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم 
والعاررةة ويقنع”* كل إنسانكينا اناد مالك وخالقه؛ فلا يطمع في استلاب 
[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات] 
ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القلة والكثرة» ودرجات 
متفاوتة في شدة الضرر وخفتهء كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغر وما بين 
ذلك. 
ومن المعلوم أن النظرةً المحرّمة لا يصلح إلحاقها ة فى العقوبة بعقوبة مرتكب 
الفاحشةء ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف» ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب؛ ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم» فلما 
تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بذ من تفاوت مراتب العقوبات» وكان من 
المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما 
يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً لذهبت بهم الآراءً كُلّ مَذْهَبْء وتشعبت 
بهم الظرق كل شعب"'» ولعَظُمَْ الخلاف”" واشتد الحّظبء فكفاهم أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك» وأزال عنهم كلفته» وتولى بحكمته وعلمه 
ورحمته تقديره نوعاً وقدراًء ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). (5) في (د): «والجراح». 

(9) في (ك) و(ق): «استحقه». (4) في المطبوع: "ويقتنع) 

(5) في (د): «وغيره»! () في المطبوع و(ك): «امَشْعَبِ). 
(0) في المطبوع و(ن): «الاختلاف». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين ته 
من التكال» ثم بلغ من سعة جوده ورحمته أن جعل تلك العقوبات كفارات 
لأهلهاء وظهْرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليهء ولا سيما إذا كان 
منهم بعدها التوية النصوح والإنابة ؛ فرحمهم بهذه العقوبات أنواعاً من الرحمة في 
الدنيا والآخرة» وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: قثْلء وقظعء وجلدء 
لي ريم ال 0 

[القتل وموجبه] 

فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات» كالجناية على الأنفس؛ فكانت 
عقوبته من جنسه”"'» وكالجناية على الدّين بالطعن فيه والارتداد عنهء وهذه 
الجناية أولى بالقتل وكَفٌ عدوان الجاني [عليه]”" من كل عقوبة؛ إذ بقاؤه بين 
أظهر عباده مفسدة لهمء ولا خخير يُرجى 240 في بقائه ولا مصلحة؛ ا 
[وأمسكَ]” لسائّه وكفتٌ أذاه والتزم الذّلّ والصغار وجريان أحكام الله ورسوله 

عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر رٌ عليهم» والدنيا بلاغ 

ومتاع إلى حين» وجعله أيضأ عقوبة الجناية» على الفروج المحرمة؛ لما فيها من 
المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب والفساد العام" . 


[القطع وموجبه] 
وأما القطع فجعله عقوبة مثله عل وعقوبة السارق؛ فكانت عقوبته به أبلغ 
وأردع من عقوبته بالجلدء ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل؛ فكا فكانت”" أليق 
العقوباتٍ به إبانةٌ العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناسءٍ وأَخَْذٍ أموالهم» ولما 
كان ضررٌ المحارب أشدّ من ضرر السارق وعدوانه أعظم ذَ صرالى ع ب 
رجله؛ ليكف عدوانه» وشر يله التي يبطش بهاء ورجله التي ا “ييا وشرع 
أن يكون ذلك من خلاف لثلا يُفوّت عليه منفعة الشق بكماله» فكف ضرره 


وعدوانه» ورتحمة ران أبقق لهذا من شق وجل مق فق 00 


.)8١ص( بدل: «وتعزير؛ في (ن): «وتغريب» 1 (؟) انظر: «الفوائد»‎ )١( 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق) و(ن): «ولا خيرة ترجى». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (<) في (ق) و(ك): «والفساد العظيم». 
7غ( في (د): «فكان)». 0( في (د) و(و): «بطش بها ورجله التي سعى» . 


(9) انظر الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة والقصاص» لابن القيم أيضاً - في «بدائم - 


2 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


[الجلد وموجبه] 


وأما الجلد فجعله عقوبةً الجنايةٍ على الأعراضء وعلى العقول» وعلى 
الأبضاعء ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف7"', إلا 
الجناية على الأبضاع فإن مفسدئها قد انتهضت سبباً لأشنع القتلات» ولكن 
عارضها في البكر شدة الداعي وعدم العوض”", فانتهض ذلك المعارفن سينا 
لإسقاط القتل» ولم يكن الجلد وحده كافياً في الزجر فَعُلْظ بالنفي والتغريب؛ 
ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والخُلطاء ما يزجره عن 
المعاودة؛ وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسلتّها لا تتعدّى السكران 
غالبء ولهذا لم يُحرَّم السّكر في أول الإسلام كما(" حرمت الفواحش والظلم 
والعدوان في كل ملة وعلى لسان كل نبي» وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة 
من الشارعء بل ضرب فيها بالأيدي والتّعال وأطراف الثياب والجريدء وضرب 
فيها أربعين”*“: فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا في اتكانيا علطي لكان 
الراشد عمر بن الخطاب له ذه الذي ا بابتاع سنتهء وسنته من سنة 
رسول الله كل؛ فجعلها ثمانين بالسوط”''. ونَقَى فيهاء وَحَلّق الرّأس9', وهذا 
كله من فقه السنة؛ فإن النبي يك أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة”"» ولم يَنْسَخْ 


- الفوائد؛ (؟/١١5).‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص١56”‏ - 707) للشيخ بكر أبو زيد. 
)١(‏ في (د): اطرف». (؟) في المطبوع و(ك): «وعدم المعوض». 
() في (ن): «حتى»» وفي (ق) و(ك): «وحتى». 

() مضى تخريجه. 

(5) جلد عمر ثمانين ثابت في (صحيح مسلم» )١17١05(‏ في (الحدود): باب حد الخمرء من 
حديث أنس بن مالك. 1 

ومن حديث السائب بن يزيد» عند البخاري (51/179) في (الحدود): باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر. ْ 
والروايات عن عمر في هذا كثيرة انظر: «التلخيص الحبير» (4/ 6/ا -76). 

() مضى تخريجه. 

0 أما حديث أمر النبى يَكيدِ بقتل شارب الخمر فى الرابعة: فرواه أحمد (7/ 58٠‏ و١791‏ و5054 
و019)» والطيالسي (707) وعبد الرزاق (17081)» وأبو داود (4485) في (الحدود): 
باب إذا تتابع في شرب الخمرء وابن ماجه (561) في (الحدود): : باب من شرب الخمر 
مراراًء والنسائي (8/ 07١5‏ في (الأشربة): باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء 
والطحاوي في «معاني الآثار؛ »)١59/7(‏ وابن حبان (44517)»: والحاكم (54/ 2711 وابن 
الجارود 2»)87١(‏ والبيهقتي (1*/6") من حديث أبي هريرة» وهو حديث جيد. 
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المصلحة» اد أربعين والنفي لحك أسهل من القعل”©. 
فصل 
[تغريم المال وموجبه] 

وأما تغريم المال ‏ وهو العقوبة الكل - فشرضها في مواضع: منها تحريقٌ 
متاع الغال شح القنية"''ء:روكها عرمان سه" : ومنها إضعافٌ الغرم على سارق 
الثمار المعلك 0ك ومنها إضعافه على كاتم القّالة التلتفول "© :: وميا أخد شظلر 
مال ما ا ا ا ل 6 


ِِ وفي الباب أحاديث صحيحة أيضاً منها: حديث معاوية بن أبي سفيان» انظرها مفصلة 
في: «نصب الراية» (7847/6 - 44): وافتح الباري» 80/١1(‏ - 87)»: وقد نقل 
الترمذي وغيره كالنووي الإجماع على نسخ هذا الحديث والعمل على خلافه!! 
وقد كتب العلامة أحمد محمد شاكر بحثاً فى هذه المسألة فى تعليقه على «المسند» 
(44/9 وما بعد) يُنظر؛ فإنه هام جداً . ١‏ ْ 
وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (2711//95 519). 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين)» (2)0057/7 و«مفتاح دار السعادة» (ص2)7””7 و«زاد المعاد» 
.)١١6/(‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص5575). 
(0) مضى تخريجها كلها. (9) مضى تخريجه. 
(4) ورد ذلك من حديث أبى هريرة ذه : قال رسول الله يَك: «لقد مَمَمت أن آمر فتيّتي أن 
يجمعوا حُزم الحطبء ثم آمر بالصلاة» فتقام» ثم أحرّق على أقوام لا يشهدون الصّلاة» 
أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة؛ (؟/ 
26 رقم 65 وباب فضل العشاء ء في جماعة »2151١/5(‏ رقم 2617»).» و(كتاب 
الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرقة» (54/0لا» 
رقم »)7517١‏ وكتاب (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد 
المعرفة» 2.5١6 /١1(‏ رقم 7754 مع فتح الباري)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة): باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء /١(‏ 
6 رقم 501)., ومالك في «الموطأ» في (صلاة الجماعة): باب فضل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذء (١/19؟١‏ و0١)»‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 01١!/١(‏ -2)018 وأبو 
داود في «السنن» (كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة» (رقم 8 و2,)058 
والترمذي في (أبواب الصلاة): باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» (رقم »)5١1‏ 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب الإمامة): باب التشديد في التخلف عن الجماعة؛. (؟/ 
لا أت عوانة في «المسند» (؟/ 0)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم .)7"١5‏ 
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على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قَتّله'''» حيث شفع”" فيه هذا 
المسيءء وأمر الأمير بإعطائه؛ فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر. 


[التغريم نوعان: مضبوط. وغير مضبوط] 
وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوطء ونوع غير مضبوط؛ 
فالمضبوط ما قابل المتلّف إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام أو لحق 
الآدمي كإتلاف مالهء وقد نَبّهِ الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة 


ا ل ا 


بقوله: للِْدُوقَ وَل أَمرِو4 [المائدة: 45] ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من 
الحوناق كقوف الاك لحرن سدرنا ف مين قدت رع إذا قتل سيده 
ببطلان تدبيره» وعقوبة المُوصى له ببطلان وصيته» ومن هذا الباب عقوبة الزوجة 
0 بسقوط نفقتها وكسوتها. وأما النوع الثاني غير المُقدَّر فهو الذي”” يدخله 
اجتهاد الأئمة بحسب المصالح., ولذلك لم تأت الشريعة فيه بأمر عامء وقدر لا 
يزاد فيه ولا ينقص كالحدودء ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو 
ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح» ويُرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في 
كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ» وقد فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الأئمة” . 


[التعزير ومواضعه] 
وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة”"'؛ فإن المعاصي ثلاثة 


)٠(‏ وجدت في هذا حديئاً رواه سعيد بن منصور (51919)»: ومسلم (10957) في الجهاد: 
استحقاق القاتل سلب القتيل» وأبو داود (19١1؟)‏ في الجهاد: باب في 0 يمنع 
القاتل السلب إن رأى» من حديث عوف بن مالك الأشسيعي. 

(0) فى (ك) و(ق): اشفعه 

فرق "يقال: أعتق فلان عبذه عن دبرء أي : بعد موته. يقال: دبرت العبد» إذا علّقت عتقه 
بموتك» «(و). 

(5) في المطبوع: «الناشزة». (0) في (د): «فهو الذي». 

(5) انظر: «تهذيب السنن» (5/ 1١9”‏ 2,195 “/١91”")ء‏ وهزاد المعاد) (“/5”. ؟١5)ء‏ 
و«الطرق الحكمية) (ص7؟١١.‏ ا١٠”‏ - 955”). و«إغاثة اللهفان» .)7”7/١(‏ وانظر كتاب 
«الحدود والتعزيرات» (ص 497 )20١‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

0) انظر: «الطرق الحكمية» (ص٠١٠)»‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص/ا5؟ ‏ 5554). 
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أنواع : نوع فيه الحد ولا كفارة فيه» ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه» ونوع لا حد 
فيه ولا كفارة؛ فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف» والثاني كالوطء في نهار 
رمضان والوطء في الإحرام» والثالث كوطء الأمة المُشتركة بينه وبين غيره وقُبْلة 
الأجنبية والخلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» 
ونحو ذلك؛ فأما النوع الأول فالحدٌ فيه مغن عن التعزير» وأما [النوع]”' الثاني 
فهل يجبُ فيه مع الكفارة تعزيرٌ أم لا؟ على قولين» وهما في مذهب أحمدء وأما 
[النوع]”'" الثالث ففيه التعزير قولاً واحداًء لكن هل هو كالحد فلا يجوز للإمام 
تركه» أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في 
قدره؟ على قولين للعلماء» والثاني”" قول الشافعي؛ والأول قول الجمهور'". 

وما كان من المعاصي مُحرّمُ الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع 
لدكقاره” 2 .ولهذا لا كفارة ف “الزن وشري"الشمر وقدف الممتصحات» والسرقة؟ 
ورد نذا آله لا كفا روتف اقتن ‏ العيتك ولا كن اسمن الخعروين كلا وول برت 
رالى كف رون واتفيماء ولتن الك كفنا عن مكنا ب لأا 
تعمل في هذا الجنس من المعاصيء وإنما عملها [فيها]”" فيما كان مباحاً في 
الأصل وحُرّم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام» وطرد هذا وهو الصحيح 
وجوب الكفارة في وطء الحائض» وهو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به 
فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة”"؟ وعكس هذا الوطء في الدبر ولا كفارة 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) فى (ك) و(ق): «الثانى» دون واو. 
(©) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - عن تقدير التعزير وترجيحه لتتوعه بحسب الجريمة في 


جنسهاء وصفتهاء وكيرهاء وصغرها.ء... في «إغاثة اللهفان» (١/ا”7).‏ و«الطرق 
الحكمية» (ص/١٠).‏ 

(4:) في (ق): لالم يشرع في كفارة» وفي «(ك): الم يشرع مثل الكفارة». 

(6) انظر «الكافي» (7/ 2)١55‏ «الفروع» (55/5)», «المغني» (0/). «مطالب أولي النهي» 
(كره؟١).‏ 

(7) انظر «أحكام القرآن» )5١١/(‏ للجصاصء وانظر «الإشراف» ١77/54(‏ رقم 1١61١54‏ 
بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) هو حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه. 

فرواه أحمد 77٠ /١(‏ 587). وأبو داود (514) في (الطهارة): باب إتيان الحائض» 

و(5174) في (النكاح)؛ باب كفارة من أتى حائضاًء وابن ماجه (140) في (الطهارة): - 
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- باب كفارة من أتى حائضاًء والنسائى )167/١(‏ فى (الطهارة)»: و(1١/188١)‏ فى (الحيض 
والاننتحاعية) بات نا تسب علو من أتن تحليله. فى ايجالة «حهر دياه وفى: فشن النناء 
(711)» والطبراني »)١7١57(‏ والحاكم »)171/١(‏ والبيهقي )"١4/١(‏ من طرق عن 
شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عنه أن رسول الله يكل قال 
في الذي يأتي امرأته حائضاً: «فليتصدق بدينار أو بنصف دينار». 
هذا سناد ظاهره الصحة لكن اختلف فيه على شعبة» فقد رفعه كما رأيت» إلا أنه 
فقد رواه ابن الجارود )١١9(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به نحوه. 
قال شعبة: وزعم فلان أن الحكم كان لا يرفعهء فقيل لشعبة: حدئنا يما سمعت ودع 
قول فلان» فقال ما يَسُرني أن أَعَمّر في الدنيا عمر نوح» وإني تحدئت بهذا أو سكت عن 
هذا. 
ثم ثبت عنه أنه وقفه. 
فقد روى ابن الجارود »))١١١(‏ والبيهقي 07١9 /١(‏ من طريق ابن مهدي عن شعبة به 
موقوفاً . ش 
قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناً فصححت. 
وممن رواه من طريق شعبة موقوفاً: الدارمى /١(‏ 504؟)» والنسائى فى «عشرة النساء» 
(715)» وابن الجارود »21١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» :»)474/1١(‏ والبيهقتي 
"١6/١‏ -_١وطل”").,‏ 
ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5777) من طريق يزيد بن زُريع عن شعبة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً» فأسقط عبد الحميد. 
وقد اختلفوا في سماع الحكم من مقسم فمنهم من أثبت أنه سمع منه خمسة أحاديث 
هذا منهاء وعلى كل حال فهو مخالف للثابت عن شعبة بأنه موقوف» كما ذكرت. 
وقد رواه غير شعبة: قتادةٌ» فرفعه. 
فقد رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (477). والطبراني »)١35١76(‏ البيهقي /١(‏ 
6 من طريق حماد بن الجعد عنه حدثني الحكم عن عبد الحميد أن مقسماً حدثه عن 
ابن عباس فذكره. 
وحماد بن الجعد هذا ضعيف». وخالف أصحاب قتادة. 
فقد رواه أحمد فى «مسنده» )7717//١(‏ و(717) و(774)» والنسائى فى «عشرة النساء» 
(515): والطحاوي (5750)» والبيهقي )”10/١(‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. 
قال البيهقي: لم يسمعه قتادة من مقسم؛ لأنه رواه بالواسطة. 
ورواه النسائي في «عشرة النساء» »)5١4(‏ والطحاوي (5778)» والبيهقي )”١5/١(‏ 
من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا . 
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- قال البيهقي: لم يسمعه قتادة عن عبد الحميدء لأنه يرويه عنه بالواسطة. 

ورواه عاصم بن هلال عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس موقوفا. 

أخرجه النسائي في «عشرة النساء» .)77١(‏ 

ونظرنا فيمن رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً فوجدنا النسائي في 
«عشرة النساء» »)5١65(‏ والطبراني في «الكبير) (59١؟5١)‏ و(١١15١)‏ و(١51١51١)‏ 
و(7١1١)»‏ والبيهقي )”١6/١(‏ رووه من طريق عَمرو بن قيس المّلائي» ومطر الوّرّاق 
وسفيان بن حسين ورقبة بن مَصَقلة عن الحكم به. 

وعمرو بن قيس ورقبة وسفيان بن حسين من «الثقات»؛ أما مطر ففي حفظه شيء. 

لكن رواه النسائي في «عشرة النساء» 5١7(‏ و17١5)»‏ والدارمي (١/هه‏ )4 والطحاوي 
)ل والبيهتي 0ن طرق عن" الحكع عن مقسم عن ابن عباس موقوفاًء 
والذين أوقفوه جماعة من الثقات أيضاً . 

ونظرنا من رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» فوجدنا أن الدارمي 2)51١5/1١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (415)» وعلقه أبو داؤد (17) رووه عن الأوزاعي عن 
يزيد بن أبي مالك عنه معضلاً وقال: «مُخمسي دينار». ْ 

ونظرنا في الرواة عن مقسم» فرواه خصيف عن مقسم عن ابن عباس» واختلف عنه. 

فقد رواه أحمد :)775/١(‏ والدارمى »)505/١(‏ وأبو داود (4)7557: والطحاوي 
(470): والبيهقي )17/١(‏ من طريق شريك وسفيان عنه عن مقسم عن ابن عباس 
مرفوعاً . 

ورواه أحمد »)"1١5/١(‏ والطحاوي )477“/٠١١(‏ من طريق حماد وسفيان عنه عن 
مقسم عن ابن عباس موقوفاًء وخصيف هذا ضعيف. 

ورواه الدارقطني )١417/5(‏ من طريق عبد الله بن محرر وعبد الله بن يزيد بن الصلت 
عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 

وعبد الله بن محرر: متروك» وعبد الله بن يزيد: ضعيف. 

ورواه عن مقسم أيضاً عبد الكريم أبو أمية» أخرجه الترمذي 2)١17(‏ وعبد الرزاق 
١158(‏ و1755١),‏ وأحمد .)"57/١(‏ والدارمى .)556/١(‏ وأبو يعلى (17“5؟), 
والطحاوي (4771 و4777)» والنسائي في «عشرة النساء» 77١(‏ و777): والطبراني 
(0١؟١‏ و5"( والدارقطني (417/1؟): والبيهقي )”١1!/١(‏ من طرق عنه عن 
مقسم عن ابن عباس مرفوعاً . 

ورواه الدارمي )104/١(‏ من طريق ابن جريج عنه عن رجل عن ابن عباس موقوفاً. 

ورواه البيهقي )7117/١(‏ من طريق هشام الدستوائي عنه عن مقسم عن ابن عباس 
موقوفاً . 

وعبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق من الضعفاء ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة 
مرفوعاً ومرة موقوفا أ أي اضطرب فيه. 
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فيه » ولا يصح قياسه على الوطء في الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يبح قطء ولا تعمل 
فيه الكفارة» ولو وجبت فيه [الكفارة لوجبت في( الرّنا واللواط بطريق الأؤلى: 
فهذه قاعدة الشارع في الكفارات» وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة. 


-00 فرواه البيهقي )١17/١(‏ من طريق سعيد عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

ورواه يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 

أخرجه الطحاوي في «المشكل» (5771)»؛ والدارقطني (7/ 7585)» والبيهقي .)"١8/1١(‏ 

ويعقوب هذا ضعيف لا يحتج بحديثه . : ١‏ 

ورواه ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفا. 

أخرجه الدارمي /١(‏ 106). 

وابن أبي ليلى ضعيف هو محمد بن عبد الرحمن. 

ورواه أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس موقوفا. 

أخرجه أبو داود (576” و59١5)»‏ والحاكم (١/95ا١)2‏ والبيهقي .)9١14/١(‏ 

وأبو الحسن هذا مجهول. 

ورواه البيهقي »)"١7/١(‏ وأبو داود (517) من طريق علي بن بذيمة عن مقسم عن 
النبي كلِ مرسلاً . 

ونظرنا فيمن رواه عن ابن عباس مرفوعاً: فرواه الطحاوي (474 وه477)» والبيهقي 
(0"7 من طريق يزيد بن زريع عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عنه . 

وعطاء هذا متروك. 

ورواه الطحاوي (4717) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة 
عن سعيد بن جبير عنه» وعبد الرحمن هذا من الضعفاء. 

ونظرنا فيمن رواه عنه موقوفاً: فرواه الدارمي :»)505/١(‏ والبيهقي (١/19؟)‏ من 

هذا ملخص ما وقفت عليه من حال هذا الحديث, قال الحافظ ابن حجر: وقد 
صححه الحاكم وابن القطان [في «بيان الوهم والإيهام؛ ])78٠ - 77١/0(‏ وابن دقيق 
العيدء وقال الخلال عن أبى داود: ما أحسن حديث عبد الحميد» فقيل له: تذهب إليه؟ 
قال: نعم. وقوّاء الخطابي» وابن عبد البر. 

أما أبو حاتم فقال في «العلل» :)0١ 5٠ /١(‏ اختلفت الرواية فمنهم من يروي عن 
مقسم عن ابن عباس موقوفاً» ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي كل مرسلاً. ثم بين 
الاختلاف على شعبة ولم يرجح. ٍ 

وقال الشافعي ‏ كما في «سنن البيهقي» )”14/١(‏ - : وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا 
أخذنا به ولكنه لا 00 ١‏ 

وقال الإمام النووي في «شرحه على مسلم»: (9/ :)7١6‏ وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق 
الحفاظ!! 

)١(‏ سقطت كلمة «الكفارة» من (ق) و(ك)». وبدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لكان». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
فصل 
[من حكمة الله اث شتراط الحجة لإيقاع العقوبة] 

وكان من تمام حكمته ورحمته أن لم يأخذ الجناة بغير حجّة كما لم يعذبهم 
فى الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم 
وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال» وهو أبلغٌ وأصدقٌ من إقرار 
اللسان. فإن من قامت عليه شواهدٌ الحال بالجناية كرائحة الخمر وقيّئها وحبّل مَنْ 
لا زوج لها ولا سيّد ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى بالعقوبة 
ممّن قامت عليه شهادةٌ إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذبء, وهذا متفقٌ 
علي ين لمتحا" رإن بارع ديد يعقن. الننهام» مر او مر 
والمطر فى طللغ: ولى كالب نتيا الاقتراح لم تقترح د ولا ل 
للمصلة 3 . 


[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب] 

فإن قيل: كيف تدَّعون أن هذه العقوبات لاصقةٌ بالعقول وموافقة للمصالح» 
وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله أفظع» ولا أقبح من سفْك الدماءء فكيف 
تردعول عن فك الدم يبسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة ار 
كان ذلك مستحسنئاً لكان أولى أن يُحرّق تون هن حرق 97 كو غوره وأن يذبح 
حيوان من ذبح حيوان غيره» وأن يُخرّبِ دار من خرب دار غيره» وأن يجوز لمن 
شْتمّ أن يشتم شاتمه» وما الفرق في صريح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره 
أو قطع من قطعه؟ وإذا كان إراقة الدم الأقل”'' مفسدة وقطع الطرف كذلك». 
فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقظع, الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا 
مختاعقة للمنسد “وكير ليا؟ ولو كانت المفسدة الأو ترون تبهذ المقسنة 


)١(‏ مضى تخريج ذلك. 

(0) انظر: «الطرق الحكمية» (ص١6١١‏ - :)5١‏ وه«عدة الصابرين» (ص9؟ 5 2017١‏ و«بدائع 
الفوائد» (”/لا١١ ١/5 ءو5-1١57 .١١9-‏ 976١)ء‏ ولنزاد المعاد» (؟8/9لاء ولاء 
)1١*‏ للمؤلف ‏ رحمه الله -. 


في (ق): ”أن يخرق ثوب من خرق». (4) في المطبوع: «الدم الأول». 
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[الثانية] لكان فيه ما فيه؛ إذ كيف تزال('' مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ 
نكيت والأرلن لا سبيل إلى إزالعها؟ وتقرن 29 ذلك مما ذكزناه من علام إزالة 
مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلهاء ثم 
كيف حَسّن أن يُعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة» ولم يحسن 
عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزناء ولا القاذف بقطع لسانه الذي 
اكتسب به(" القذفء ولا المزوّر على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي 
اكتسب”' بها التزويرء ولا الناظر إلى ما لا يحل له بقلع عينه التي اكتسب”" بها 
الحرام؟ فعلم أن الأمر في هذه العقوبات جنساً وقدراً وسبباً ليس بقياس» وإنما 
هو محض المشيئة» ولله التصرف في خلقه. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

الوا - وبالله التوفيق والتأييد ‏ من طريقين: مُجْمَلٍ) ومفصل : أما 
المجمل فهو أن مَنْ شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها ا وقذراً فهو عالم 
الغيب والشهادة» وأحكم الحاكمين؛ وأعلم العالمين» ومن أحاط بكل شيء 
علماًء وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف [كان]""' يكون» وأحاط 
علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرهاء ما يمكن اطلاع البشر 

عليه وما لا يمكنهم» وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه 
الحكم والغايات المحمودة كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه 
كذلك» فهذا في خلقه وذاك في أمره» ومصدرهما ينا عن كمال علمة وحكمته 
ووضعه كل شيء في مَوْضِعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إيّاهء كما 
وَضعّ قوةً البصر والنور للباصر في العين» وقوة السمع في الأذن» وقوة الشم في 
الأنف. وقوة النطق في اللسان والشفتين» وقوة البطش في اليدء وقوة المشي في 
الرجل». وخص كُلّ حيوان وغيره بما يليق به ويحسن أن يُعطاه من أعضائه وهيئاته 
وصفاته وكدرة فشّمل إتقائه وإحكامه لكل ما شمله خلقه كما قال تعالى: لصَنْمَ 
له الَدِىَ ألْقنَ كُنَّ مَىَءْ» [التمل: 88]. 

وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان. وأحكمه غاية الإحكامء. فلأن 


)١(‏ قي (ق) و(ك): «إذ تزول»» وما بين المعقوفتين سقط منهما. 

(؟) في (ق): «وتعريف»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «وتفريق» وهي (2). 

() في (ن): «نطق بهاء وفي (ق) و(ك): «ولا القاذف بقطع لسان». 

(4) في (ق): اكتب». (0) في (ن): «التبس»» وفي (ق): «التمس». 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


يكون أمره على غاية من الإتقان''؟ والإحكام أولىٍ وأحرى» ومن لم يعرف ذلك 
مفصلاً لم يسعه أن ينكره مج مجملاًء ولا يكون جهله بحكمة الله في خلْقه وأمره 
وإتقانه كذلك رصدررء عن محص العلم والحكمة كين في نفس 
الأمر. وسبحان الله ما أعظم ظلمَ الإنسان وجهله! فإنه لو اعترض على أي 
صاحب صناعةٍ كانت مما”" تقصرٌ عنها معرفتّه وإدراكُه على ذلك وسأله عما 
اختصت به صناعتّه من الأسباب والآلاتٍ والأفعالٍ والمقادير وكيف كان كل شيء 
لاما ل ا ا مر 1ه 
يسخر مئنه» ويهزأ به وعجبٌ من سخف عقله وقلة معرفته. هذا مع تهيئته 
لمشاركته له* في ضتاعتة ووصوله فيها إلى ما:وضل إليه: والزيانة عليه 
والاستدراك عليه فيهاء هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غيرٌ مدفوع عن العجز 
والقصور وعدم الإحاطة والجهل» بل ذلك عنده عتيدٌ حاضرء ثم لا يسعه إلا 
التسليم لهء والاعتراف بحكمتهء وإقراره بجهله» [وعجزه]”© عما وصل إليه من 
ذلك» فهلًا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أتقن كُلَّ شيء 
فأحكمه 0 الحكمة والمصلحة؟ 

وقد كان هذا الوجه وحده كافياً في دفع كُلَ شُبْهة وجواب كل سؤال» وهذا 
غير الطريق التي سلكها ثفاة الحِكم والتعليل» ولكن مع هذا فنتصدَّى للجواب 
المفصّل» بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا الجامدة وعقولنا 
الضعيفة وعباراتنا القاصرة» فنقول وبالله التوفيق : 


اردع ودين متعسن ي العتو 
أما قوله: «كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه بسفكه ]20 ذلك كإزالة النجاسة 
بالنجاسة» سؤال في غاية الوهن والفساد. وأول ما يقال لسائله: هل ترى رذع 
الفكسدين ع ار لت لد 
موافقاً لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ 


)١(‏ في المطبوع: «أمره في غاية د (0) فى (ن): «مسوغاً لإنكاره؛. 

(6) في المطبوع و(ق) و(ك): ١ ٠‏ 

(4) في المطبوع: ل لهق وفي (3): «مع تهيئه لمشاركته له»2 وفي 
(2): : المع تهيآته لمشاركته في؟. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). () ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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فإن قال: «لا أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع 
طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم» ولولة عقيؤية 
الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضّهم بعضاًء وفسد نظام العَالْم» وصارت حال 
الدوابٌ والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم . 

وإن قال [قائل]7": ابل لا تتم المصلحة إلا بذلك». قيل له: من المعلوم 
أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم م إلا بمؤلم يردعغهم ويجعل الجاني نكالاً وعظة 
لمن يريد أن يفعل مثل فعلهء وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته 
في الكبر والصغر والقلة والكثرة. 

[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة] 

ومن المعلوم ببدائه العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير 
مستحسن» بل منافي للحكمة والمصلحة؛ فإنه إن ساوى بينهم قاد العقوبات 
لم ححما ميا امار وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة 
والشكية؟ إذ ل يلبق أن يقل بالتظطرة الب ويُقطع بسرقة الحبة والدينار» 
وكذلك التفاوت بين العقوبات مع امكراء المجراتم قبيحٌ في الفِطر والعقول» 
وكلاهما تأباه حكمةٌ الرب تعالى وعَدلّه وأحسائه إلى خلقهء فأوقع المقري 1 جاو 
بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو 
الدّين أو الجناية التي ضَرّرها عام؛ فالمفسدة التي في هذه العقوبة 0 
والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضغاف تلك المفسذة» كما قال تعالى: #وآ 
في الْتِصَاص عَيدءٌ يتأولي الأب دَلَكُمَّ تَتّقُونَ4 [البقرة: 174]. 


[حكمة القصاص] 
فلولا القصاص لفسد العَالّم» وأهلك” الناسُ بعضّهّم بعضاً ابتداءً واستيفاءً» 
فكأن في القتصاص فقفا' ميد التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء» وقد 
قالت العرب في جَاهليّتها : «القتل أَنْفَى للقتل»؛ وسفك الدماء يحقِنٌُ الدماء*؟؛ فلم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(؟) في (ق) و(ك): «والفعل». () في (ن): «العقوبات». 
(5) في (ن): «ولأهلك». 

(5) في المطبوع و(ق): «وبسفك الدماء تحقن الدماء». 


تُغسل النجاسةٌ بالنجاسة» بل الجناية نجاسة والقصاص ظُهْرةء وإذا لم يكن بد 
من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته. 
والموتٌ به أسرع الموتات. وأوحاها”'' وأقلها ألمء [فموته به مصلحة ل.](© 
ولأولياء القتيل ولعموم الناس» وجرى ذلك مجرى إتلاف الحيوان بذبحه 
لمصلحة الآدمي. فإنه حسّن» وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان؛ فالمصالح 
الععرنية عل ذعه اماك أضعافي مفسدة إتلافه'". ثم هذا السؤال الفاسد 
يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي حت الله على عباده وساوى فيه بين 
جميعهمء لوز لعا هنا العيش. ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت عليهم 
المساكن والمدن والأسواق والظرقات» وفي مفارقة لعفن من اللّذة والرّاحة ما 
في راص العلي والموت مُخلْص للحيء والموت” مريح لكل منهما من 
صاحبهء ومخرج”' من دار الابتلاء والامتحان وباب( '“ للدخول في دار 
الحيوان”” . 
جزى الله عنا الموت خيراً فإنه أبرّبنامِن كُلُبرٌوألطفم 
يُعَجَل تخليصٌ النفوس من الأذى ويُدْني إلى الدَّارٍ التي هي أشرفُ 

فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا 
0 فكيف إذا كان فيه ظهرة للمقتول» وحياة 0 التساتي» وتشفٌ 
للمظلوم”''» وعدلٍ بين القاتل والمقتول؛ فسبحان من تنرّهَت شريعيّه عن لاف 
ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الظالمة”''2 الجائرة 

وأما قوله: «لو كان ذلك مستحسناً في العقول لاستّحسنّ في تحريقٍ ثوبه 
وتخريب داره وذح حيوانه بمقائلته١)‏ بمثله) . 


)١(‏ في (ن) و(ك): «وأوجأها». (؟) في (ق): الموته به». 

(9) في (ق): «ايلامه». (5) فى (د): «ختمهاء وفى (ن): اكتبه 

(5) في (ق): «للميت». 1 1 

000 في (ق) و(ك): «مخرج. . . باب» دون واو في أولهما. 

(0) قال (ط): «الحيوان المقصود بها هنا: الحياة» من قوله تعالى: لوَلِت ألدَارَ الآيغر لَهىَ 
سا4 [العنكبوت: 14]. قلت: وفي نسخة (د) قال: «الحيوان هنا: الحياة». 

(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «وأعطف». 

(9) في (ق): «وتشفي المظلوم». 209١‏ في المطبوع: «الضالة». 

)200010 في (ن): «لمقابلته», وفي (ق): «مقابلته»» وفيها «تخريق» بدل «تحريق». 
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[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين] 
فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفعٌ بتغريمه نظيرٌ ما أتلفه 
عليه؛ فإن المِئْل يسدٌ مسد المئل2 من كل وجه؛ فتصير المقابلة مفسدة 
محضة'": كما ليس له أن يقتلَ ابنّه أو غلامّه [مقابلة لقتله هو ابنه أو 
غلامه]""»: فإِنَّ هذا شَرْعْ الظالمين المعتدين الذي تُئْزَّه عنه شريعةٌ أحكم 
الحاكمين» على أن للمقابلة في إتلاف المال [بمثل فعله]”'' مساغاً في الاجتهادء 
وقد ذهب إليه بعض أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه في عقوبة الكَمّارٍ بإفساد 
أموالهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء أو [كان”" يغِيظهمء وهذا بخلاف قَثْل عبدِه 
إذا قَتَلَ عَبِدّهء [أو عَفّْر فرسه إذا قر قرس ]7 : فإن ذلك ظلم لغير مستحق» 
ولكن السنة اقتضت التضمين بالمثل» لا إتلاف النظيرء كما غَُرَّم النبي كَل إحدى 
زوجتيه التي كشرت إناء ماحعها إتافثيدله» وقال: «إناء بإناء»"' نولا ريت أن 
هذا أقل فساداء [وأصلح للجهتين] "؛ لان القتلت ماله إذا عل تظيرو هنا 
كمن لم يفت عليه شيءٌ» وانتفع بما أخذه عوض مالهء فإذا مكنّاه من إتلافه كان 
زيادة في إضاعة المالء وما يُراد من التَّشُفيء وإذاقة الجاني ألم الإتلاف 
فحاصل بالغرم غالباً» ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا يتضرر الجاني فيها 
بالعُرم؛ ولا شك أن هذا أليق بالعقل» وأبلغ في الصلاح» وأوفق للحكمة» 
وأيضاً فإنه لو شرع القصاصٌ في الأموال ردعا للجاني لبقي جانب المجني عليه 
غير مراعى» بل يبقى متألماً موتوراً غير مجبورء والشريعة إنما جاءت بجبر هذا 
وردع هذا. 
فإن قيل: فخيّروا المجني عليه بين أن يُغْرّم الجاني أو يتلف عليه نظير ما 
أتلفه هوء كما خيّرتموه في الجناية على طرفه» وخيرتم أولياء القتيل بين إتلاف 
الجاني النظير وبين أخذ الدية. 


)١(‏ في (ن): «فإن المثل تشبيه المثل»! وفي (ق): «فإن المثل يساند المثل». 

(0) في (ك) و(ق): اتخصه». (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق) «بمثله) . 

)0( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «أو قتل فرسه أو عقر فرسه». 

0) ما بين المعقوفتين تحرف في (ن) و(ك) و(ق) إلى: «وأصح للمجتهدين»! وقال في هامش 
(ق): «لعله: وأصلح للمجني عليه». 
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[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض] 
قيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس» وإنما 
هو زيادة فسادء لا مصلحة فيه بمجرد التشفيء» ويكفي تغريمه"'' وتعزيره في 
التشفي: والفرق بين الأموال والدماء في ذلك ظاهر؛ فإن الجناية على النفوس 
والأعضاء تُدخل من الغيظ والحنق والعداوة على المجني عليه وأوليائه ما له" 
تدخله جناية المال ويدخل عليهم من الغضاضة والعار واحتمال الضيم والحمية 
والتحزق””" لأخذ الثأر ما لا يَجبره المال أبدأء حتى إن أولادهم وأعقابهم 
ليعيّرون بذلك» ولأولياء القتيل من القصد في القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما 
أذاقه للمجنى 0 وأوليائه ما ليس لمن 0ن ثوبه أو عُقرت0) فرسهء» 
والمجني عليه موتور عليه”© هو وأولياؤه» [فإن لم يُوتر الجاني وأولياؤه 
ويجرعوا]” من الألم والمَّيْظ ما يجرعه الأول لم يكن عدلاً”*". وقد كانت 
العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درك ثأره وشفاء 
غيظه» كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية [من الإبل]1”'": 
وإنَّ الذي أصبحئّم تخلبونه دمأغير أن اللون ليس بأشقرا 
وقال جري”5" يُعير عق أخد الذية فاشترى :بها نخلا: 
ألا أَبِيِغْ بعي حجربنوهب باأنَّالكّمرَ حلوٌفيالشّتاء 
وقال آخر: 
إذا صب ما في الوظب'"" فاعلمٌ بأنّه دم الشيخ فاشْرب من دم الشَّيخْ أو دع 


() تصحفت في المطبوع إلى : «تغريبه»! وقبلها في (ق) و(ك): المجرد» بدل «بمجرد) . 

0) في (ك): «لم؛. 

() أشار في هامش (ق) إلى أنها تصحفت في نسخة إلى: «والتحرق» وهي (ك). 

(4) في (ن) و(ق): «المجني عليه؟. (4) تصحفت في (ق) و(ك): إلى «خرق). 

(5) في (ك) و(ق): «وعقرا. 

(0) تحرفت في (3) إلى: «مأثور عليه» وكذا في (ك) وصوبت في الهامش. 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ويجرعون». 

(9) انظر: لزاد المعاد» (9؟/ 41 9/ 7507). )٠8(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١١(‏ قاله يهجو العباس بن يزيد الكندي» والبيت في «ديوان جرير» 7١1١9/7(‏ - ط نعمان 
طه)ء و«الأغاني» ١ .)5١/8(‏ 

(19) عواسقاء اللبن , 
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وقال ان 37؟: 
ا ون يت ل ا 0 ارس العمل رسفن سحيو 
اتحدسكاة عمتبى يكالميك:. عوران المييات "يياف الافية 
وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت بما هو خير منه وأصلح في 
المعاش والمعاد من تخيير الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشمّى وبين أخذ الدية 
فإن القصد.به أن العرب لم تكن تعيّر من أذ بدل مالهء ولم تعد ضَعْفاً ولا 
عجزاً ألبتة» بخلاف من أخذ بدل دم وليهء فما سوَّى الله بين الأمرين في طَبْع ولا 
عَقْل ولا شَرْعء والإنسان قد يَخْرِق40) ثوبه عند الغيظ» ويذبح ماشيته» ويتلف 
مالهء فلا يلحقه في ذلك من المشقة والغيظ والازدراء به" ما يلحق من قَتلَّ نفسه 
أو جدع أنفه أو قلع عينه. 
فصل 
[ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية] 
وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية 
الحكية وا لمعي وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن 
يُتلف على كل جانٍ كل عضو عَصاهُ به» فيشرع قَلْعَ عين من نظر إلى مُحرّم””" 
وقطع أذن من استمع إليه» ولسان من تكلم به» ويد من لطم غيره عَذواناء ولا 
خفاء بما في هذا من الإسرافي والتَّجَاوزٍ في العقوبة وقلب مراتبها؛ وأسماء الرب 
الى وماك الحليا وأفعالة المي جارر لاني وكين اشرق لعزا تسرد 
الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط»ء وإنما 
الْمَقَصود الرجرٌ والتكال والعقوبة على الجريمة: وأن يكون إلى كت عدوائه 


أقرب» وأن يعتبر به غيره» وأن يَحدِتٌ له ما يذوقه من الألم وي هيوه + وأن 


)١(‏ البيت الأول في (ق) و(ك) هكذا: 
«خليلان مختلفا شكلهما أريد العلا وتبغفي | 6« 
زفق في (ق) و(ك): «شكلهما». 
(9) في (ن) كأنها «الولي»» وفي (ق): «العلاء؛. 
0( في (ن): «يحرق» بالحاء المهملة. )0( في (ن): «والإزراء به». 
460 انظر: «الداء والدواء» (ص١15١).‏ ”3ع في (د): (المحرم» . 
20 في المطبوع : امقصود الشارع». 
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يذكره ذلك بعقوبة الآخرة» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. 
[الحكمة في حد السرقة] 

ثم إن في حدٌّ السرقة معنئ آخرء وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سراً 
كما يقتضيه اسمهاء ولهذا يقولون: «فلان ينظرٌ إلى فلانٍ مسارقة» إذا كان ينظر إليه 
نظراً خفياً لا يريد أن يفطنّ له والعازمٌ على السرقة مختفي كاتمٌ خائف أن يشعر 
بمكانه فيؤخذ 0 ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء» 
واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران» ولهذا يقال: «وصلتُ 
جَتَاحَ فلان» إذا رأيته يسير منفرداً فانضممت إليه لتصكحبه» فعوقب البتار ف به 
اليد قصاً لجناحه»ء وتسهيلاً لأخذه إن عاود السرقة» فإذا قعل به هذا 0 أول 
مرة بقي مقصوصٌ أحدٍ الجناحين [ضعيفاً في العَذُو]''» ثم يقطع في الثانية رجله 
فيزداد ضعفاً في عَدُوهء فلا يكاد يفوت الطالبء ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة 
ورِججله الأخرى في الرابعة» فييقى لحم على وضّمء فيستريح ويريح . 

[الحكمة في حد الزنا وتنويعه] 

وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنهء والتّلذذ بقضاءِ شهوته يعم البَدَنء 
والغالب من فعله وقوعه برضا المزنى بهاء فهو غير خائف ما يخافه السارق من 
الطلب» فعوقب بما يعم بدنه فرق لجل مرةً والقتل بالحجارة مرة؛ ولما كان الزنا 
من أَمَّهاتِ الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه 
التعارف والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا هلاكٌ الحرث والنسل فشَّاكل في 
معانيه أو في أكثرها القتلَّ الذي فيه هلاك ذلكء فرّجرٌ عنه بالقصاص ليرتدع 
[به]" عن مثل فعله من يهم به» فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم المموصل 
إلى إقامة العباداتٍ الموصلةٍ إلى نعيم الآخرة. 

ثم إن للزاني حالتين؛ إحداهما: أن يكون محصناً قد تزوج» فعلم ما يقع به 

1 0 العفاف عن الفروج المُحرَّمة» واستغنى به عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض 
لحد الزنا*»» فزال عذرّه من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ق) و(ك): «ضعيف العدوا. 
(0) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 
(4) في (ق) و(ك): «التعرض إلى الزنا». 
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والثانية: أن يكون بكراًء لم يعلم ما عَلِمه المُخْصَنَ ولا عمل ما عمله؛ 
فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف؛ فحُقن دمهء وزُّجر بإيلام جميع 
بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعاً [عن]”'' المعاودة للاستمتاع بالحرام» وبعثاً له على 
القنع"") بما رزقه الله من الحلال. وهذا في غاية الحكمة والمصلحة؛ جامع 
للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعهء وأين هذا من قطع لسان الشاتم 
والقاذف وما فيه من الإسراف والعدوان؟. 
ثم إن قطعٌ فَرجّ الزاني فيه من تعطيل النسل [وقطعه]”" عكس مقصود الرب 
تعالى من تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم. وفيه من المفاسد 
أضعاف ما يُتوهّم فيه من مصلحة الزجرء وفيه إخلاءٌ جميع البدن من العقوبة» وقد 
حصلت جريمة الزنا بجميع أجزائه؛ فكان من العدل أن تعمه العقوبة» ثم إنه غير 
[متصور في حق المرأة] وكلاهما زان؛ فلا بد أن يستويا في العقوبة» فكان 
شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين” . 
[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم] 
وتأمل كيف جاء إتلاف النفوس فى مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضرراً 
وأشدها فساداً للعالم» وهى الكفر الأصليٌ والطارئىّ والقتل» وزنى المحصن» 


وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث» وهذه هي الثلاث ‏ 


التى أجاب النبي يَلةِ لعبد الله بن مسعود بها حيث قال له: «يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أيُ؟ قال: أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة 
جارك» فأنزل الله عز وجل تصديقٌ ذلك : «#وَالْدِينَ لا يدعورت مم لَه إِلَهًا آحر ول 
عَتلُونَ ألنَنْس لت حَرَمْ أله إلا بألْحَيْ ولا مرنيت؟ 7الفرقان: 18] الآية0 . 


)١(‏ في (ط): «على»! (0) في (ك): «التقنع». 

(*') ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «مقصوص فى غير حق المرأة». 

(5) انظر: «الداء والدواءة (ص١7١)»‏ و«الحدود والتعزيرات» (صاة  .)٠٠١‏ 

(5) رواه البخاري (/ا54) في (التفسير): باب قوله تعالى: ظفلا حَجْمَنُوا ِو أندادا وشم 
تنَلَمُوَ4». و(١4771)‏ باب طوَالدِينَ لا يتوت مَمَ لَه إِلَها ءاخَرَ4. و(5001) في 
(الأدب): باب قتل الولد: خشية أن يأكل معهء و(١5181)‏ في (الحدود): باب إثم الزناة» 
و(7070) في (التوحيد): باب قول الله تعالى: #فلا مَجْمَنُواْ يِه أنداتا». و(67/) باب 
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[ترتيب الحد تبعاً لترتيب الجرائم] 

ثم لما كان سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع 
الطرف» ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك 
وهو الجلد”''» ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد 
[هذه] الجنايات كلهاء ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة”'' غير منضبطة في 
الشدة والضعف والقلة والكثرة ‏ وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة ‏ جعلت 
عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمورء بحسب المصلحة في كل زمان 
ومكانء وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم. فمن سوّى بين الناس في ذلك وبين 
الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع» واختلفّت عليه أقوال الصحابة 
وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير [من]”" النصوصء» ورأى عمر قد زاد فى حد 
الحَمرٍ على أربعين”'' والنبي كَل إنما جلد أربعين”*': وعرّر بأمور لم يعزر بها 
النبى 2045 وأنفدٌ على الناس أشياء عفا عنها النبى 846" . فيظن ذلك تعارضاً 
وتافقاء وإنما أت من قصور علمه وفهمه» وبالله التوفيق. 

فصل 

[سؤى الله بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى] 

وأما قوله: «وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحرء وحاجتهما إلى 
الزجر واحدة» فلا ريب أن الشارع فَرَّق بين الحر والعبد في أحكام وسرّى بينهما 
في أحكام؛ فسرَّى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات الثلائة 
كالطهارة والصلاة و[الصوم لاستوائهما في سببهماء وفرّق بينهما في العبادات 
المالية]”*' كالحج والزكاة والتكفير بالمال؛ لافتراقهما فى سببهماء وأما الحدود 
فلما كان وقوعٌ المعصية من الحر أقبحَ من وقوعها من العبد من جهة كمال 
- قول الله تعالى: تاها أَرَسُولُ يلم م1 ألَ الك ين رَيْك4: ومسلم (85) في (الإيمان): 

باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» من حديث أبن مسعود. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (؟/ 21١١60-١١‏ "/ ١١5)»غ‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص4؟7 - .)١55‏ 
(؟) في (ق): «تفاوته؛, وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه» وما بين المعقوفتين 

مقط مني 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7()5()0()5) كل هذا سبق تخريجه. 
(6) في المطبوع : «البدنية؛. (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
نعمة الله تعالى عليه بالحرية» وآن تله فالكا لا مملركاء ولم يَجُعله تحت قَهْر غيره 
وتصرفه فيه» ومن محية تمكنة يا فياف الفدره ين الاسعه عن المعصية بما عَوَّض الله 
عنها من المباحات» فقابل النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة فى المعصية» 
فا ستحقٌ من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفض منه” رتبةٌ وأتقص منزلة؛ فإن 
ل ا ا ارتكب الجرائم أتم؛ ولهذا 
قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهنّ من النساء: إييضَة أليَيّ من يِأتِ نكن 
بحمو تُبِيَنَةٍَ يصَعَف لها الْعَدَابُ صَعْفَيْنَ [ونك ذَلِكَ عل الله بسِيرا (7) ومن يِقْدْتَ 
مك له سويد وسمل ملك تزه ذكا 7 "وعدا يرنه ! كرا 
[الأحزاب: ]"١ .7٠‏ وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها؛ فإن العبد كلما 
كمّلت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكونّ طاعتّه له أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته له 
أقبح» وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
عالماً لم ينفعه الله بعلمه'"». فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل» 
وصدورٌ المعصية منه أقبحٌ من صدورها من الجاهل» ولا يستوي عند الملوك والرؤساء 
مَنْ عصاهم من خواضّهم وحشمهم ومن هو قريبٌ منهم ومن عصاهم من الأطراف 
والبعداء؛ فجعل حد العبد أخف من حد الحرء جمعاً بين حكمة الزجر وحكمة 
نقصهء ولهذا كان على النصف منه في النكاح والطلاق والعدة» إظهاراً لشرف الحرية 
وخطرهاء وإعطاءً كل”*) حياس | الأحراكما اعوزما عواامو] "الث و 
تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين”'': بل هذا محض الحكمة؛ فإن 
ال ل عق نش ريق السيدة فأغطى تإزاءاقباقه يكل سق الجراة 

تفقت حكمة الشرع والقَّدَر والجّزاء» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ تحرفت في (ق) و(ن) و(ك) إلى: «أخص منه»! 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): إلى قوله). 

إفرة بهذا اللفظ ورد حديث مرفوع لكنه لا يصح كما فصله شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في 
«الضعيفة» )١171"5(‏ وقد صح بمعناه أحاديث كثيرة بعضها في «الصحيحين». 

(4:) في (د): «لكل». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) روى البخاري في صحيحه (99) في العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله ‏ وأطرافه هناك 
- ومسلم )١55(‏ في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد كله إلى جميع الناس من 
حديث أبي موسى مرفوعاً: «ثلاثة يؤتون أجرهم موتين: + . وعبد مملوك أدى حَقَّ الله 
تعالى وحق سيده» فله أجران...» وقد جمع السيوطي اله لي امال التي يُعطى 
اعد جيه فى لقره جر ماقا ابل الكري اج لود 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
فصل 
[حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها] 
وأما قوله: «وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية 
وكا هنا فد البق يا العار؛ فهذا من أعظم محاسن الشريعة؛ فإن. قاذف 
. الأجنبية مستغنٍ عن قذفهاء لا حاجة له إليه ألبتة؛ نات لا يضرّه شيئاًء ولا 
فيك عله راقم ولا يُعلّق عليه أولاداً من غيره» فقذقها"' "فدوان محص »: وأذىّ 
لمحصنةٍ غافلةٍ مؤمنقٍ» فترتب عليه الحدّ؛ زجراً له وعقوبة» وأما الزوجة فإنه يلحقه 
بزناها من العارٍ والمَسبّة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه 
إلى غيره؛ فهو محتاج له قذفهاء ونفي النسب الفاسد عنه» وتخلصه من المسبة 
والعار؛ لكونه زوج بغي 00 يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب» 
وهي لا تقر به» وقول الزوج عليها غير مقبول؛ فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ 
الأيمان» وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا 
كاذْبَيْنَ» ثم ينفسخ”*'' النكاح بينهما؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبداً؛ 
فهذا أحسنٌ حكم يُفصل به بينهما في الدنياء وليس بعده أعدل منهء ولا أحكمء 
ولا أصلح؛ ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه؛ فتبارك من أبان”' ربوبيّته 
ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه. 


فصل 
[الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص] 
وأما قوله: «وجَوّز للمسافر المُترفّه في سفره رخصة الفطر والقضرء دون 
المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقةقى فلا ريب أن الفِظرَ والقصر يختص 
بالمسافرء ولا يُقطر المقيم إلا لمرض» وهذا من كمال حكمة الشارع؛ فإن السّفر 
في نفسه قطعة من العَذَّابِ29» وهو في نفسه مشقةٌ وجهدء [ولو كان المسافر من 


)١(‏ في (د): «بهما». (؟) في (د): «وقذفها». 

(9) في (د): «ولا). (4) في (د): اليفسخ؟ . 

(0) في (ك) و(ق): «آيات». 

(7) رواه البخاري )18١5(‏ في (العمرة): باب السفر قطعة من العذاب» و(١١٠")‏ في 
(الجهاد): باب السرعة في السيرء و(0418) في (الأطعمة): باب ذكر الأطعمة» ومسلم 
(19790) في (الإمارة): باب السفر قطعة من العذاب» من حديث أبي هريرة. 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أرقّه الناس فإنه في مشقة وجهد]('' بحسبهء فكان من رحمة الله بعباده ويرّه بهم 
أن خف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشَّظرء وخفف عنهم أداء فرض الصوم 
في السفرء واكتفى منهم بأدائه في الحَضّرء كما شرع مثل ذلك في حق المريض 
والحائض» فلم يُفوّت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة» ولم 
يلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضر. وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض 
الواجب فيها ولا تأخيره» وما يعرضٌ فيها من المشقة والشغل فأمرٌ لا ينضبط ولا ' 
يَنْحَصر؛ فلو جوّزا'' لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخُص ضاعّ الواجبُ 
واضمحل بالكلية» وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط؛ فإنه لإ وصف ايضبط 
ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوزء بخلاف السّفرء على أن المشقة قد علق بها 
من التخفيف ما يناسبهاء فإن كانت مشقةً مرض وألم يضر به جاز معها الفطر 
والصلاة فاعد) أو علن جني وذلك در قصر الحكوا © تورث كانت مشقةً تعب 
قمضال- الذننا: والآخرة منوطة بالتمنيء .ولا واحة لمن ل تت له.بل .على قدر 
التعب تكون الراحة» فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومنّه. 
فصل 
[الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها] 

وأما قوله: «وأوجبّ على مَنْ نذر لله طاعة الوفاء بهاء وَجِرّز لمن حلف 
عليها أن يتركها ويكفر يمينه» وكلاهما قد التزم فعلها []('» فهذا السؤال يورد 
على وجهين : / 

أحدهما: أن يحلف ليفعلئها نحو أن يقول: والله لأصومنٌّ الاثنين والخميس 
ولأتصدقنّ» كما يقول: لله عليّ أن أفعل ذلك. 

والثاني: أن يحلف بها كما يقول: إن كَلَّمتُ فلاناً فلله علىَ صومٌ سنة 
وصدقة ألف. ش: 

[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام] 

فإن ورد على الوجه الأول فجوابه أن الملتزمً الطاعةٍ لله لا يخرج التزامه لله 

عن أربعة أقسام : 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0( في المطبوع: «فلو جاز». 
[فرة «أي: عدد الركعات بجعل الأربع اثنتين» (د). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أحدها : التزام بيمينٍ مجرّدة. 

الثاني : التزام بنذر مجرد. 

الثالث: التزام بيمين مؤكدة بنذر. 

الرابع : التزام بنذر مؤكد بيمين. 

الأول نهر قولة ف الله لأتصدقنَّ»: والثاني نحو: «لله عليّ أن أتصدق», 
والثالث نحو: «والله إن شَفَى الله مريضي فعلء”) صدقة كذا»ا. والناتة تندو : إن 
شفى الله مريضي فوالله لأتصدقن» وهذا كقوله تعالى: #8 وَمَهُم َنْ علهد الله 
لَيِنْ ءاتدنًا من فَضَلِوء لنَصَّدَكَنَ وَلَمَكْوئَنَّ مِنّ ألصَلِحدِينَ4 [التوبة: 20] فهذا نذر 0 
بيمين »؛ ولئن. لم يقل :فيه: «فعلي» ؛ إذ ليس ذلك من شرط النذرء بل إذا قال: |[ 
ملعتن الله تصدّقتٌ» أو لأتصدقيٌ؛ فهو وعد وعله الله فعليه أن يفي به 9 
دخل في قوله: طاتعَقَبَُمْ نِنَاهَ في لويم إِكَ بَوْمِ يِْمَوتَمُ يمآ أُحََنوا اله مَا وَعَدُوهُ ويمَا 
كائوأ يَكزبورت4 [التوبة: /الا] فوعد العبدٍ رَبَّه 0 أن يفي له به؛ فإنه 
جعله جزاءً وشكراً له على نعمته عليهء فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود 
التبرعات» وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداءً: «لله عليّ كذا»؛ فإن هذا التزام 
منه لنفسه أن يفعلَ ذلكء» والأول تعليقٌ بشرط وقد وَحِدَء فيجب فعل المشروط 
عنده؛ لالتزامه له بوعدهء فإن الالتزام تارةً يكون بصريح الإيجاب» وتارة يكون 
بالوعدء وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة» والالتزام 
بالوعد الى من الالتزام بالشروع» وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب؛ فإن - 
سبحانه ذَمَّ من خالف ما التزمه له بالوعد» وعاقبه بالنفاق في قلبه» ومدح من وَفى 
بما نذره لهء وأمر بإتمام 0 له من الحج والعمرة» فجاء الالتزام بالوعد 
آكَنَ الأقسام الثلاثة» وإخلافه يُعْقِبُ النفاق في القلب.وأما إذا حلف يمينا مجردةً 
ليفعلنٌ كذا فهذا حضٌ منه لنفسهء وحثٌ على فعله باليمين» وليس إيجاباً عليهاء 
فإن العية لا تريضن شها ”ولا تحرقهة: ولكن الحالف عَقَدَ اليمين بالله ليفعلئّه 
فأباح الله سبحانه 1 حَلَّ ما عقده بالكفارة» ولهذا سَمَّاها الله تجِلّة ؛ فإنها ل 
عقد اليمين؛ وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهّمه بعض الفقهاء؛ فإِنَّ الحنث قد 
يكون واجباًء وقد يكون مستحباً» فيؤمر به أمر إيجاب أو استحبابء وإنْ كان 


)١(‏ «هذا النذر المشروط هو الذي لا يأتي بخير» وأكمل صورة للنذر: صورة نذر أم مريم» (و). 
(0) تصحفت في (ن) إلى: السبياً»! . 


> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
1 ]أه و دلق ٍ- ٠. ٠.‏ 5 03 د 5 
شرع [1لل]' الاستثناءً مانعاً من عقدها؛ فظهر الفرق بين نا التؤمه لله وبين ما 
التزم بالله ؛ فاللأول ليس فيه إلا الوفاء» والثاني بحر فيه بين بين الوفاء وبين الكقاره 
حيث يسوغ ذلك» ا هذا أن ما التزم له أكد ممأ ار به فإِن الأول متعلّق 
بإلاهيته» والثاني بربوبيته ؛ فالأول من أحكام : © إيّاك تعبل 4 [الفاتحة: ه] والثاني 
من أحكام: 9إِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] وإياك نعبد قِسْمُ الله من هاتين الكلمتين» 
وإياك نستعين قسم العبد كما في الحديث الصحيح الإلهيى: «هذه بيني وبين عَبّدي 
نصفين»”" وبهذا يخرجٌ الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني» وأن”©» 
ما نَذْره لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به وما أخرجه مخرج اليمين شيو بيه 
الوفاء به وبين التخلين ؛ لأن الأول متعلق بإلاهيّته. والثاني بربوبيته» فوجب الوفاء 
بالقسم الأولء» ويُخيّر الحالف في القسم الثاني» وهذا من أسرار الشريعة» 
وكمالها وعظمتها”” . 
يزيد ذللك وقدوها أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكونء 
ولكراهته للزومها له حلف بها”'». فقصده ألا يكون الشرظ فيها ولا الجزاءًء 
ولذلك يُسمّى نذر اللجاج والعَضَّبء فلم يُلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا 
مُتقرّب به إلى الله» فلم يعقده لله وإنما عقده به» فهو يمينٌ محضة.ء فإلحاقه بنذر 
القربة إلحاقٌ له بغير شَبَّهِهء وقطع له عن الإلحاق بنظيره» وعُذْر من ألحقه بنذر 
القربة شبهه به في اللفظ والصورة» ولكن الملحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب 
المعاني» وقد اتفق الناس على أنه لو قال: «إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» 
فحنت أنه لا يَكُمر بذلك [إن قصد اليدين]©؛ لأن قَضد اليمين منع من الكفر 0 . 
[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب] 


وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن 000 على أن الحلف بالطلاق 


00( في (ق) و(ك): «لا يبيح) . (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

فرق رواه مسلم (5965) في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة» من حديث 
أن هريرة. 

2( في ك2( و(ق): (وهو أن). )ره في المطبوع : «وعظمها». 


(7) في (ق): «ولكراهته لزومها حلف بها». (6017 ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(6) انظر «الإشراف» (54/ 77 مسألة ١١١١‏ - بتحقيقى). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ لا 26٠‏ 28554 245 8ه اهتء 56 اكت ١960‏ وه#/ - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
والعتاق كنذر اللجاج والغضبء وكالحلف: بقوله: (إِنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو 
نصراني» وحكاه إجماع الصحابة في العتق» وحكاه غيره إجماعاً لهم في الحلف 
بالطلاق على أنه لا يلزم. 

قال: لأنه قد صَحّ عن علي بن أبي طالب" ولا يُعرف له في الصحابة 
مخالفء» ذكره ابن بزيزة في شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي' ا فاجتهد 
خصومه في الرد عليه بكل ممكن» وكان حاصل كرفو م" زقرنه]! "© أرينة امياد 
أحدها - وهو عمدة القوم ‏ أنه خلاف مرسوم السلطانء [و]”" الثاني: أنه خلاف 
الأئمة الأربعة. والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين 
كقوله: (إن أبرأتني فأنتٍ طالق» ففعلتُ”'': والرابع: أن العمل قد استمر على 
خلاف هذا القولء فلا يلتفت إليه» فنقّضٌ حُججَهم وأقام نحواً من ثلاثين دليلاً 
على صحة هذا القول» وصئف في المسألة قريبا من ألف ورقة» ثم مضى لسبيله 
راجيا من الله أجرا أو أجرين » وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب] 


[وأما قولهم]*؟: «وحَرَّم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع”'' ولها ناب» 
فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع» وإن كان بعض العلماء خفي عليه 
تحريمه فقال بمبلغ علمهء وأما الضبع فروي [عنه ]27 فيها حديث صححه كثير من 


ها 505 767)ء و«تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
0لا و#/ 1 ؟١1).‏ 

)1١(‏ مضى تخريجه. 

وفي المطبوع زيادة بعدها: «كرم الله وجهه في الجنة». 

(؟) مؤلفه أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم (ت بعد 77١‏ ه)» واسم شرحه «مصالح الأفهام في شرح 
كتاب الأحكام» كما تقدم. وانظر: «موارد ابن القيم» (رقم 5947)» وكتابي «معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري» (رقم 7717)» و«توضيح المشتبه؛ /١(‏ 587)» و«التبصير» (074/1. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(4:) في (ن): «فعلت». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك): «وقولهم»؛: وفي (ق): «وقوله». 

() «الضبع مؤنث» والمذكر: ضِبّعان بكسر الضاد وسكون الباء» (و). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمحين 
أهل العلم [بالحديث]”'' فذهبوا إليه وجعلوه مخصّصاً لعموم أحاديث التحريم» 
كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة'" وطائفة لم تصححه وحرّموا الضبع لأنها 
من جملة ذات الأنياب» وقالوا: وقد تواترت الآثار عن النبي كَل بالنهي عن أكل 
كل ذي ناب من السباع»ء وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الحُشني”” . 


)١(‏ سيذكره المؤلف قريباً. وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) «المزابئة: بيع 0 وأصله من الزبن» وهو الدفع كأن كل واحد 
من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه» وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن 
والجهالة؛ والعرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه إذا قصدهء ويحتمل أن 
يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريمء 
فعريت» أي خرجت» وقد اختلفت في تفسيرها فقيل : إنه لما نهى عن المزابنة» رخص فى 
جملة المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب» ولا نقد 
بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منهء ويكون قد فضل له من قوته تمرء 
فيجيء إلى صاحب النخل» فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر» فيعطيه 
ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان 
دون خمسة أوسقء والوسق: ستون صاعاًء وهو ثلاث مئة وعشرون رطلاً عند أهل 
الحجازء وأربع مئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد» 
(و) وانظر: «الموافقات» (5/ 546 -455. لال54. 59١‏ وه/9١1ك‏ مول ل!9١).‏ 
م2 حديث ابن عباس: رواه مسلم في «صحيحه؛ )١1975(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل كل 
ذي ناب من السباع. 
وحديث أبي هريرة: رواه مسلم (1977). 
وحديث أبي ثعلبة الخشني: رواه البخاري (2070) في (الصيد): باب أكل كل ذي 
ناب من السباعء و(01/80 و00/481) في (القلن)؟ عات آلناب الأتن» ومسلم (197). 
وأما حديث علي: فقد رواه عبد الرزاق (4١؟)‏ لجر علذه ابن ججريع: إلى الك 
فليصحح ‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (4/ 0777 “الا”اط الهندية) أو (847 )2 وفي 
«معاني الآثار» )١190/4(‏ من طريق ابن: جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن 
ضمرة عنه . 
وابن جريج وحبيب كلاهما مدلس. 
وقد رواه عبد الله بن أحمد في لزيادات المسند» (١//1ا5١)»‏ وأبو يعلى (/اه"). 
والعقيلي (١/5؟2)5‏ وابن عدي :)١91/57/0(‏ والحاكم في «علوم الحديث» (ص» ١‏ ال 
من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبى ثابت به. 
روى العقيلي عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ 
قال: أحاديثئه بواطيل يروي عن حبيب بن أبي ثابت. ثم قال: هو لم يسمع من حبيب 
إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. 
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[الرد على حديث إباحة أكل الضبع] 

قالوا: وأما حديث الضبع''' فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار”"', 
وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين: 
أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل”" إلى النبي يكل وأن يكون إنما رفع إليه كونها 
صيداً فقطء ولا يلزم من كونها صيداً جواز أكلهاء فظن جابر أن كونها صيداً يدل 
على أكلهاء فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي يَكِ ما سمعه من كونها صيدا . 

ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه؛ فروى الترمذي في «جامعه» من 
خديفة [عبد ادن ]2*0 غبيد: بن عُمير اللّيئى) عو فه لجسن أبي ا 
قال: قلت لجابر بن عبد الله : كل الضبع؟ قال: نعم» قلت: أصيدٌ هي؟ قال: 
نعم» قلت: أسمعت ذلك من رسول الله كل؟ قال: نعم”*؟. قال الترمذي: سألت 


ٍ- وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص44): قريء على العباس الدوري عن يحبى بن 
معين» قال: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئاً» إنما سمع من 
عمرو بن خالد عنه» وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئاً إنما هو كذاب. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)١5١/4(‏ #إسناد حسن إلا أنْ له علة...»» ثم ذكر ما 
نقلناه عن أحمد وابن معين. 
أما الحافظ الهيئمي فقال في «المجمع» (4/ 87): رجاله ثقات!!. 
)١(‏ سيأتي ذكره وتخريجه بعد أسطر. (؟) في المطبوع و(ك) و(ق): «عمارة». 
(©) في (ق): «الكل», وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ» وأثبته من مصادر التخريج. 
(4) رواه الدارمي (75/7): وابن أبي شيبة (54//الا)» وأبو داود )”80١(‏ في (الأطعمة): 


باب في أكل الضبع» وابن ماجه )”١85(‏ في (الحج) باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ (؟/754١)»‏ وفي «مشكل الآثار؛ 7471 و7478 
و4179“ و٠407‏ ")0 وابن خزيمة (7547)» وابن حبان (414): وابن الغطريف فى 
اجزئه؛ (رقم 78) - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» 0967/10 - والدارقطني 
(257/5». والحاكم »)557/١(‏ والبيهقي (5/ 187 و8/9١”7)‏ من طرق عن جرير بن 
حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار 
عن جابر به مرفوعاً . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وليس هو 

في الترمذي باللفظ الذي ذكره المصنف. 

وأما حديث الترمذي فلفظه: عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ 
قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله كلِ؟ قال: نعم. 

رواه بهذا اللفظ أحمد في امسئده» (718/17 و775)» والدارمي (74/7)»: والترمذي - 
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فهذا''' يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيداًء ويدل على ذلك أن جرير بن 
حازم قال: عن [عبد الله 0 عبيد بن عمير» عن ابن أبي من 20 عن جابر 
عن رسول الله كَل أنه سّئل عن الضبع فقال: «هي صيدء وفيها كُبْش)”'' قالوا: 
أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل)!, قال الحاكم: حديث صحيح ) 
وقوله: «ويؤكل» يحتمل الوقف والرفع» وإذا احتمل ذلك لم تُعارض به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. قالوا: ولو كان حديث 
جابر صريحاً في الإباحة لكان فرداًء وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة 
متعددة اذّعى الطحاوي"'' وغير”" تواترهاء فلا يقدم حديث جابر عليها. قالوا: 
والضبع من أخبث الحيؤان ادرو وهو 0 بأكل لحوم الناس 7 
قبور الأموات وإخراجهم وأكلهمء وأكل الجيفء. ويكسر بنابه'”'2. 


(801) في الجا : باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» و(1791) في (الأطعمة): 
باب ما جاء في الضبعء وفي «علله الكبير» (2714)» والنسائي )١19١1/6(‏ في (مناسك 
الحج): باب 8 لا يقتله المحرمء و(7/ )3٠١‏ في (الصيد والذبائح): باب الضبع» وابن 
ماجه (7775) مختصراً في (الصيد): باب الضبع» وعبد الرزاق (2»)87845 وأحمد /١(‏ 
1» والدارقطني (517/5)»: والطحاوي في «معاني الآثار؛ 2)١541/١(‏ وفي 
0000 (5576")» وابن الجارود (578)» وابن خزيمة (2)55165 وأبو يعلى 7170 

بن حبان (2»07956 والبيهقي (0/ »)١4٠‏ وغيرهم كثير من طرق عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر باللفظ المذكور. 
ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: صحيحء وانظر «العلل الكبير»؛ (14”) للترمذي» 
و«التلخيص الحبير) (5/ .)58٠١‏ 

)١(‏ فى (د): «وهذًا». 

(5) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج فقط ٍ 

(6) في المطبوع و(ك) و(ق): «عمارة». (:) مضى تخريجه قريبا. 

(6) أخرجه الطحاوي (:/١!ا)»‏ وابن خزيمة (2)5544 وابن عدي (47/5لا و"/7١١٠)‏ 
والدارقطني (؟/ 755): والحاكم »)507/١(‏ والبيهقي »)١87/0(‏ والخطيب ١517/6(‏ - 
) من طرق ثلاث عن حسان بن إيراهيم ثنا إيراهيم الصائغ به. 

وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وشيخنا الألباني في «الإرواء» (547/5). 

(7) في شرح «معاني الآثار؛ )١( ١ .)١4٠0/5(‏ انظر: «نظم المتنائر» (رقم .)١57‏ 

(4) في (ك) و(ق): «أشره الحيوان وأخمثه». (9) في (ن): «وهو يفري». 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «ويكسر نابه»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «ويكشر نابه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

قالوا: والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث» وحَرّم رسول الله كَهِ ذوات 
الأنياب''': والضبع لا يخرج عن هذا وهذا”". 
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[وقالوا: وغاية حديث]”' جابر يدل على أنها صيد يُفدَى في الإحرامء ولا 
أحمد ‏ عن محرم قتل ثعلبا فقال: عليه الجزاء» هي صيدء ولكن لا يؤكل. وقال 
نص على أنه سبع وأنه يُفُدى في الإحرام» ولمًّا جعل النبي كَكِِ في الضبع كبشاء 
ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به. 


[رأي الذزين صححوا الحديث] 

والذين صَحَحوا الحديث جعلوه مخصّصاً لعموم تحريم [ذي الناب من غير 
فرق بينهماء حتى قالوا: ويحرم أكل]”*' كل ذي ناب من السباع [إلا الضبع]”“'. 
وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلاً على مثل من كل وجه من غير 
فرقان بينهما . 

وبحمد الله إلى ساعتى هذه ما رأيت فى الشريعة مسألة واحدة كذلك» أعنى 
شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ومن تأمل ألفاظه كل الكريمة تبين له اندفاع هذا 
السؤال؛ فإنه إنما حَرَّم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب» وأن يكون من 
السباع العادِيّة بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيه أحدٌ 
الوصفين» وهو كونها ذات ناب» وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السباع 
أخص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث 
المغتذي بها شبهها؛ فإن العَاذِي شبيهٌ بالمغتذي» ولا ريب أن القوة السبعية التي 
في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب”“) التسوية بينهما في 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 


(؟) «وهناك من الأثمة من أفتى بجواز أكل كل ما لم يذكر في آية التحريم: طقل ل بد في مآ 
اس ا سمج مس م 00 ل ل وك كي لس 00 ١‏ لاسي 0 
أ إِكَ حَرَمَا عل طَاعِر يَظمَمَه إِلّة أن يَكرْتَ مَيْنَدَ أو دما تَسْمُوءًا أ لَحَمَّ نر فَإِنّمُ 


يجش أَرْ ضسَنَا أل لِمَبر أنَه4 [الأنعام: .]١40‏ فالآية محكمةء وبالحصر المحكم فيها 
جعلت المحرمات أربعة أنواع فقط كما ذكر في سورة البقرة» (و). 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «قالوا وحديث». 

(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)0( في (ق): «تجد». وقال في الهامش : ١لعله:‏ تجب). 
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التحريم» ولا يعل الضبع من السباع لغة ولا عرف( والله أعلم . 
فصل 
[سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده] 

وأما قوله «وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين”'' دون غيره ممن هو 
أفضل منه» فلا ريب أن هذا من خصائصهء ولو شهد عنده يَكةِ أو عند غيره لكان 
يعتولة كا عدن انين" “وهنا اللخصيصن إنها كان لمشخصس ‏ اتعاءة :وهو درت 
دون من حَضَّرا*' من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله كلِِ أنه قد بايمَ الأعرابي» 
وكان فَرْضْ على كل من سمع هذه القصة أن يشهدّ أن رسول الله يك قد بايع 
الأعرابى» وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه يلوه وهذا مستقر عند كل 
مسلم» ولكن خزيمة تفظن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة 
لصدقه””' في كل ما يُخبر به؛ فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخبر به عن 
غيره فى صدقه في هذا وهذاء ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا؛ فلما 
تفظن خزيمة دون من حضر لذلك استحقٌ أن تجعل شهادته بشهادتين. 

فصل 
[سر تخ تحصيص أبى بردة بإجزاء تضحيته بعناق] 

وأما تخصيصه أبا يُردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده''2 فلموجب 
أيضاًء وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولاً غير عالم بعدم الإجزاء» فلما أخبره النبي يك أن 
تلك ليست تجزى”"' وإنما هي شاة لحم أراد إعادة الأضحية» فله”" يكن عنده إلا 
عناق هي أحبٌ إليه من شاتَئْ لحم؛ فرخص له فى التضحية بها0؛ لويد عورا وقد 
تقدّم منه ذبحٌ تأوَّلَ فيه» وكان معذوراً بتأويله» وذلك كله قبل [استقرار]”''2 الحكمء 
فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقرء وبالله التوفيق. 


() في (ن): «لا لغة ولا عرفاً؛» وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /5١(‏ 770). 


(؟) سبق تخريجه. (9) في (ق): «شاهدي الدين». 

(4) في (ك) و(ق): لحضره». (5) في (ك) و(ق): «بصدقه». 

(9) سبق تخريجه. 60 في المطبوع: «ليست بأضحية». 

(4) في (ك) و(ق): «ولم». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(1)ها ين المعقرين حفط هن ا : 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ص 


فصل 
[سر التفرقة ففى الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار] 
وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية 


المناسبة والحكمة؛ فإن الليل مظنة هدرٌ الأصوات وسكون الحركات وفراغ 
القلوب واجتماع”" الهمم الملشتتة بالنهار]”"'» فالنهار محل السبح الطويل بالقلب 
والبدن» والليل محل مواطأة القلب للسان ومواطأة اللسان للأذن؛ ولهذا كانت 
السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات”"» وكان رسول الله يكل يقرأ فيها 
بالستين إلى المائة”''. 


00( 
00 
فر 


فق 


لفق 


ا 0 90 : ا 
وكان الصّديق يقرأ فيها بالبقرة '». وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس 


في (ق): «واحتمال»» وقال في الهامش: «لعله: واجتماع». 
في (ك) و(ق): «في النهار) . 
أحوال النبي نَل في القراءة فى صلاة الفجر كانت أطول من غيرها. 

فقد روى مسلم في «(صحيحه) (555) في (الصلاة): باب القراءة د في الصبح من 
حديث عبد الله بن السائب أنه استفتح سورة (المؤمنون) حيو إذا وصل عند ذكر موسى 
وهارون أصابته سعلة فركع. وعلقه البخاري فى لاصحيحه» (0/ 500 فتح) في 
(الأذان): باب الجمع بين السورتين في ركعة. 

وروى مسلم ‏ أيضاً ‏ (508) من حديث جابر بن سمرة: أن النبي كذ كان يقرأ في 
الفجر بسورة (ق). وفي (الصحيحين؟ ‏ كما يأتي في الذي بعده ‏ أنه كان يقرأ فيها من 
الستين إلى مئة آية. 

وفي لاصحيح مسلم» ‏ أيضاً - (459 و١85)‏ من حديث جابر بن سمرة: أنه كان يقرأ 
فيها بأطول من الظهر والعصر. 

الب ا والنسائي (؟/ 2)6 والطيالسي 2)1١815(‏ والطبراني ,)١5195(‏ 

بن حبان (21811)» والبيهقي )١١18/1(‏ من حديث ابن عمر: أنه كان يقرأ بالصَّافات . 

0 أنه ورد عنه ‏ أيضأ أ - أنه كان يخفف» ففي حديث جابر بن سمرة السابق في قراءته 
بسورة 2 قال: وكانت صلاته بعد تخفيفاً . 

وفي صحيح مسلم (457) من حديث عمرو بن حريث أنه سمع النبي كل يقرأ في 
الفجر (والليل إذا عسعس). وفي بعض الروايات أنه قرأ فيهم (المعوذتين). 
رواه البخاري (051) في (المواقيت): باب وقت الظهر عند الزوال» و(541) باب وقت 
العصرء و(244) باب ما يكره من السمر بعد العشاءء و(1/ا9) في (الأذان): باب القراءة 
في الفجر. ومسلم (651) في (الصلاة) : باب القراءة في الصبح» و(/5619) في 
(المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح ١‏ من حديث أبي برزة. 
رواه عبد الرزاق 2 وابن أبى شيبة ررحم والبيهقى فى «السئن الكبرى»؟ 


2 ىه إعلام الموقعين عن رن العالمين 


ونحوها من السور”'"'؛ لأن القلب أفْرِعُ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من 
النوم» فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه 
خالياً من الشواغل فتمكّن فيه من غير مزاحم؛ وأما النهار فلما كان بضد ذلك 
كانت قزاءة صلاته سراً”“ إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه؛ كالميجامع 
العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف؛ فإن الجهر حيئذ أحسن وأبلغ 
في تحصيل المقصود. وأنفع للجمع» وفيه من قراءة كلام الله اعلبيب]” وتبليغه 
في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة» والله أعلم. 
فصل 

[السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا] 

وأما قوله: «وورّث ابنّ ابن العم وإن بعٌغدت درجته دون الخالة التي هي 
شقيقة للأم» فنعم» وهذا من كمال الشريعة وجلالتها؛ فإِنْ ابن العم من عصبته 
القائمين بنصرته وموالاته والذِّبٌ عنه وحمل العقل عنهء فبنُو أبيه هم أولياؤه 


- (84/5”) من طريق الزهري عن أنس قال: صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة 

فقرأها في ركعتين وإسناده صحيح . 

ورواه عبد الرزاق (؟7١/71)‏ من طريق قتادة عن أنس وإسناده صحيح . 

ورواه مالك في «الموطأ؛ 2)87/١(‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنله» »)84/١(‏ 
والبيهقي (2)7"84/1 وعبد الرزاق (71/1) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي بكر 
ورواته ثقات لكن عروة لم يدرك أبا بكر. 

)١(‏ الذي وجدته عن عمر في قراءته في الفجر ما رواه ابن أبي شيبة )589/١(‏ من طريق 
الرُبير بن خِرّيت عن عبد الله بن شقيق عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداة فقرأ 
(يونس وهود) ونحوهما. وإسناده صحيح . 

ووو مالك في «الموطأ؛ »)87/١(‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنده» »)85/١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (084/17» وعبد الرزاق )117١6(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر. 

ورواه ابن أبى شيبة )”89/١(‏ مختصراً وسقط منه (عروة)» واقتصر منه على سورة 
يوسفا. وإسناده صحيح . 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» «ومصنف عبد الرزاق» أنه قرأ أيضاً - بالكهف وآل 
عمران. 0 

وأما سورة بني إسرائيل التي ذكرها ابن القيم» فقد وجدت ابن مسعود كان يقرأ بها 
في صلاة الفجر؛ كما رواه ابن أبي شيبة )”894/١(‏ بإسناد صحيح عنه. 

(؟) في (د) و(ك): «سرية». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وعصبته والمحامون دونهء وأما”'' قرابة الأم فإنهم بمنزلة الأجانب» وإنما 
ينتسبون”" إلى آبائهم» فهم بمنزلة أقارب البنات كما قال القائل”" : 
يكونا يتوأ بشاتهاء وبتاتكا< :تتعيرمين ابهياة الال الأبناعد 

فمن كمال حكمة الشارع أن جعل الميراث لأقارب الأب» وقدّمهم على 
أقارب الأم» وإنما ورث معهم من أقارب الأم مَنْ ركضٌ الميت معهم في بطن 
الأم؛ وهم إخوته”؟؟ أو من قربت قرابته جداً وهن””*' جداته لقوة إيلادهن وقرب 
أولادهن”' منه؛ فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة الأم» وكانوا 
أؤْلى من الأجانب فهذا الذي جاءت به الشريعة [أكملٌ شيء]”" وأْعْدلّه وأحسئه. 

فصل 
[الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير] 

وأما قوله: «وحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منهء ثم سَلّطه على أَخلٍ عقاره 
وأرضه بالشفعة» ثم شرع الشفعة فيما يمكن التَخلص من ضرر الشركة فيه بالقسمة 
دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان» فهذا السؤال قد أورده على وجهين : 

أحدهما: على أصل الشّفعة وأن الاستحقاق بها مناف لتحريم أخذ مال الغير 
إلا بطيب نفس منه. 

والثاني : أنه حَصٌّ بعض المبيع بالشفعة دون بعض مع قيام السبب الموجب 
للشفعة» وهو ضرر الشركة. 

ونحن بحمد الله وعونه نجيب عن الأمرين؛ فنقول: 


[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة] 
من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة'*. ولا 


() في (ق) و(ك): «تأماه. - )١(‏ في (ق) و(ك): «ينسبون». 

22 هرو المرزدق» والبيت في «ديوانه» (0170) وذكره المصنف في (جلاء الأفهام» (كىري”3 
75 9 بتحقيقي) . | 

(5) في المطبوع: «وهم أخواته). (0) في (ك): «وهي». 


() في (ك): «أولاد أمها. 
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وهو أكمل كل شيء؟. 
(4) انظر: (إغاثة اللهفان» 2)"78/1١(‏ و«تهذيب السئن» (5؟/ .)١139-5156/0 21١95‏ 


ته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر”2 عن المكلفين ما 
أمكن. فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقّاه”'' على حالهء وإن أمكن رفعه 
بالتزام ضرر دونه رفعه به» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخُلّطاءَ 
يكثر'" فيهم بغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر: بالقسمة 
تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين 
بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك؛ فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه 
كان شريكه أحق به من الأجنبي» وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما 
كان؛ فكان الشريك أحقّ بدفع العرض من الأجنبي» فيزول”» عنه ضرر الشركة» 
ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن» وكان هذا من أعظم العدل 
وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطر ومصالح العباد» ومن هنا يعلم أن 
التحيّل لإسقاط الشفعة مناقضٌ لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. 
ثم اختلفت أفهام العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة. 
فقالت طائفة: هو الضَّررٌ اللاحق بالقسمة؛ لأن كل واحد من الشريكين إذا 
طالب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من الكلفة والمؤنة والغرامة والضيق في 
مرافق المنزل ما هو معلوم؛ فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلها 
وبأي موضع شاء منهاء فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع 
منهاء وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به» فمكنه الشارع بحكمته ورحمته من 
رفع هذه المضرة عن نفسه؛ بأن يكون أحق بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول 
عليه؛ وحرم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يُؤذْنَ شريكه. فإن باع ولم 
يؤذنه فهو أحى به وإن أذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب 
بعد البيع؛ هذا مُقتضى حكم رسول الله يلا*. ولا معارض له بوجهء وهو 
الصواب المقطوع به» وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة. 
وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة؛؟ فإذا 
كانا شريكين في عين من الأعيانٍ بإرثِ أو هبةٍ أو وصيةٍ أو ابتياع أو نحو ذلك لم 
يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر؛ فإذا باع نصيبه كان شريكه 


0 في (ن): «نفي الضرر» . (؟) فى (ك): «بقاؤه)». 
() في (ك) و(ق): «كثير». يخ 00 اوبررل؟. 


(5) سيأتي قريبا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أحق به من الأجنبي؛ إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه» فإنه يصل 
إليه حقه من ذلك الغمه2"0, ويصل هذا إلى استبداده بالبيع”"'» فيزول الضرر 
والجواهر والدور الصّغار التي لا يمكن قسمتها تسمكنا» ونا قول اهل مك رأهل 
الظاهر. ونصٌّ عليه الإمام أحمد في «رواية حنبل»» قال: فيل لأحمد: بالجبواف 
دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان”" من نحو ذلكء» قال: هذا كله أَوْكدٌ؛ 
لأن خليط الشريك أحق به بالئمن”'»: وهذا لا يمكن قسمته؛ فإذا عرضه على 
شريكه وإلا باعه بعد ذلك © . 


[فيم تكون الشفعة] 
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يَعرضٌ على شريكه عقاراً 
بينه وبينه أو نخلاء فقال الشريك: لا أريدء فباعه» ثم طلب الشفعة بعدء قال: له 


الشفعة في ذلك» . واحتج لهذا القول بحديث جابر [الصحيح]”" : «قضى 
رسول الله يك بالشّفعة في كل ما لم يُقسم»" هذا يتناول المنقول والعقار» وفي 


() في المطبوع: «فإنه يصل إلى حقه من الثمن». وفي (ق): «فإنه يصل إلى حقه من ذلك 
الثمن». 

(0) في (ك) و(ق): «بالمبيع». 

(*) في (ق) و(ك): «فالحيوان دابة أو حمار بين الرجلين وما كان». 

(5) في المطبوع: «لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن»: وفي (ق): «لأنه خليط الشريك أحق 
به بالثمن». 

(5) هو قول أحمد في رواية أبي الخطاب, انظر «المغني» (117/0"). 

وقال به ابن حزمء انظر «المحلى» (9/ 87 87) ونسب لعطاء بن أبي رباح» كما في 
«الشرح الكبير» (5/ 7/ا5)» و«فتح الباري» (475/54) ونسب أيضاً لابن أبي ليلى» وهو 
رواية عن مالك. انظر: «المنتقى» (5/ 777). احلية العلماء» (777/5 - 2075084 اشرح 
معاني الآثار» (7519/17)., «إعلاء السنن» (117/ ”)2 «الإشراف» ١41/7*(‏ مسألة 4960 
بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) هو الحديث الذي يرويه مسلم في «صحيحه» )١1١08(‏ في (المساقاة): باب الشفعة» من 
حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله كِ بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم... لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. 
فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. 

وخرجته بإسهاب في تعليقي على «القواعد» لابن رجب )177/١(‏ فانظره غير مأمور. 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


كتاب «الخراج» عن يحيى بن آدمء عن زهير» عن أبي الرنيوة عن جابر قال: قال 
رسول الله عه : و الس ل لسر ا 
قال ا الله يكل : «الشريكٌ شفيعٌ 5 ا 5-0 


)١(‏ «الربع: المنزل ودار الإقامة» والربعة: أخص منه؛ (و). 
(؟) رواه مسلم )١108(‏ في (المساقاة): باب الشفعة» من طريق أحمد بن يونس ويحيى بن 
يحيى عن زهير بهء وهو في «الخراج» (رقم 1607) ليحبى بن آدم. 
(9) وقع في (ن) و(ق): «الشفيع شريك»!! 
(4:) رواه إسحاق بن راهوية فى «مسنئدله» ‏ كما فى «نصب الراية» (5//ا/ا١)‏ -» والترمذي 
(1+11) في (الأحكام): باب ما جاء في أن الشريك شفيعء والدارقطني في «سئنه؛ (5/ 
2» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)١715/5(‏ والطبراني في «الكبير؛» (رقم 
2414© وأبو الشيخ في «أخبار أصبهان» (1/ 550)», والبيهقي )٠١9/7(‏ من طريق أبي 
حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء, لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة 
السكري. وقد روى هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي كَل 
عوسيل + وهذا أصح». 
ثم رواه ابن عروانن المحلى )9١7/9(‏ من طريق ابن أبي مليكة مرسلاًء وقال 
الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل” " وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش» فرووه عن 
عبد العزيز بن رفيع بن أبي مليكة مرسلاً» وهو الصواب» ووهم أبو حمزة في إسناده. 
ووَهّم البيهقيٌُ أبا حمزة» ونقل الخطيب في «تاريخ بغداد» )190/١١(‏ عن صالح بن 
محمد: «أخطأ فيه أبو حمزة» وقال عن الحديث: «باطل». وقال ابن حجر في «الفتح) 
(5"5/5): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. 
أقول: أبو حمزة السكري على ثقته إلا أنه فقد بصره في آخر عمره. 
ورواه ابن عدي »)5١١7*/5(‏ والبيهقي )٠١9/7(‏ من طريق أبي حمزة عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عبد العزيز بن رفيع به فزاد محمد بن عبيد الله وهو متروك. 
وقال ابن عدي: وقوله: والشفعة في كل شيء منكر. 
وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١56)»؛‏ ومن 
طريقه الخطيب في «تالي التلخيص» (رقم 8١‏ بتحقيقي)» وابن عساكر (1/ 180)» 
والبيهقي »)٠٠١/(‏ واين عدي .)١1589/6(‏ 
وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف لا يحتج به. وله شاهد يأتي بعد هذا. وانظر: « 


)0 روايته في «مصنف عبد الرزاق» (8/ /ال4» 4 رقم 6:» .)١147١‏ والبيهقتي (؟/ ؟ ١‏ ). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


حمزة السكري عن عبد العزيز بهذا الإسنادء ورواه أبو الأحوص سَّلَّامِ بن سُلِيم 
عن عبد العزيز ولم يذكر ابن عباس» ولفظه: «قضى رسول الله كله بالشفعة في 
كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم»» وكذلك رواه أبو بكر بن عَيِّاش 
وإسرائيل بن يونس عن عبد العزيز مرسلاً؛ فهذا علة هذا الحديثء على أن أبا 
حمزة السكري ثقة احتجٌ به صاحبا «الصحيح6"''» وإن قلنا: «الزيادة من الثقة 
مقبولة)”'' فرفع الحديث إذن صحيح.ء وإلا فغايته أن يكون مرسلاً قد عضدته 
الآثار المرفوعة والقياس الجلي. وقد روى أبو جعفر الطحاوي: عن محمد بن 
| ُخزيمة» عن يوسف”" بن عدي» عن عبد الله”*' بن إدريس» عن ابن جُريج» عن 
عطاءء عن جابر قال: «قضى رسول الله يكِِ بالشفعة فى كل شىء»”' ورواة هذا 
الحديث ثقات. وهو غريب بهذا الإسناد. ْ ْ 

قالوا: ولأن الضررَ بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر [بالعقار]'2 الذي 
يقبل القسمة؛ فإذا كان الشارع مُريداً لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع» 
الوا ولو كانت" لاحاديث محتصة بالعتان والارى *" الحقينة قإنباث الشضة 
فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة. 


- الوهم والإيهام» (5/ 5146)., «السلسلة الضعيفة» »)25١١9(‏ تعليقي على «سئن الدارقطني» 
(رقم 5 54). 
)١(‏ انظر ترجمته في «الجمع بين رجال الصحيحين» (7/ :)57١‏ و«تهذيب الكمال» (77/ 0514 
رقم )ل وفي (ق): «صاحب الصحيح». 
(؟) في (ك) و(ق): «وإن قبلنا الزيادة في الثقة» صح». 
(9) في (ك) و(ق): «يونس». 
(4) كذا في (ق) وهو الصحيحء وفي سائر النسخ «عبيد الله بالتصغير ‏ »!! 
(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 0؟١)‏ حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد به. 
وقال الحافظ في «الفتح» (5"57/:5): لا بأس برواته. 
أقول: لكن فيه عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس مشهور التدليس عن الضعفاء والمتروكين. 
وله علة أخرى: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات عن عبد الله بن إدريس عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر: «قضى رسول الله كَلِ بالشفعة في كل شِرك ما لم يقسم» 
وهو في اصحيح مسلم» )١1108(‏ وغيره» ويثبت من هذا أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح 
شاهداً لحديث ابن عباس السابق» لثبوت خطأ الراوي في قوله: «شيء؟ بدل «شريك» فهو 
شاذء ومقابله هو المحفوظ. وانظر لمزيد بيان «السلسلة الضعيفة» (رقم .)٠١١9‏ 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بالشركة في العقار). 
4# في المطبوع : «والعروض». 


ته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره''' إلا برضاهء ولكن تركنا 

ذلك في [الأرض و7" العقار لثبوت النص”" فيه وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في 
المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح: «فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصّرفت 
الطرق فلا شفعة)7*» يدل على اختصاصها بذلكء وقول جابر عن النبي يَكه: 
«الشفعةٌ في كل شِرْك”* ' في أأرضٍ أو رَبْع أو حا حائط)”' بي 2 يقتضي انحصارها في ذلك» 
قالوا : وقد قال عثمان أبن عفان ]1 رضي الله عنه : الا شفعة في بثرٍ ولا نحل 


والأََك" يقطع كل شفعةا"؟. والتشل »لحكل ور والارقة د يؤزن الفرف -؛ 


المعالم وال 5 وقال أحمد: ما أصحه من 230 


)١(‏ في المطبوع: «عدم انتزاع الإنسان مال غيره». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وقبلها في (ق): «شركنا» بدل «تركنا» . 

(0) في (د): «لثبوت هذا النص». ْ 

69 رواه البخاري )55١7(‏ في (البيوع): باب بيع الشريك من شريكه» و(5١17)‏ في (بيع الأرض 
والدور)» و(1151) في (الشفعة): باب الشفعة فيما لم يقسمء و(15915) في (الشركة): باب 
الشركة في الأرضين وغيرهاء و(1597١)‏ باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم 
رجوع ولا شفعة» و(19177) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة» من حديث جابر. 

() في (ق): «اشيء؟. (5) رواه مسلم .)١76( )١5١8(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (46) فى (ق): «ولا أرف». 

(9) رواه ابن أبي شيبة (78/0" أو7/ ١777‏ ط الهندية) ‏ ومن طريقة ابن حزم في «المحلى» 
»)5/٠١(‏ وأبو عبيد في «الغريب» 2)5١1//(‏ وأحمد في «مسائل صالح» (”/ 1١86‏ رقم 
1) وابن أبي حاتم في «العلل» )47/4/١(‏ رقم 2»)١577(‏ والبيهقي في «السئن» (5/ 
00 من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم» ‏ وفي 
«السئن الكبرى»: أو عن عبد الله بن أبى بكر عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره. 

وروا أيضاً مالك في «الموطأ» (؟/717) - ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(305/5).» وابن حزم في «المحلى»  )44/9(‏ وعبد الرزاق (8/ 8١‏ رقم ١4797‏ و4/ 
)١15477( )81/‏ عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
عثمان. .. فذكره ولم يذكر (أبان). 

وله طريق أخرى عن عثمان عند الطحاوي )١١5/54(‏ وفيه منظور بن ثعلبة وهو 
مجهول» وعنعنة هشيم وابن إسحاق . 

وقد روي مرفوعاً ولا يصح. قاله الدارقطني في «علله» (/ )١0‏ سؤال (751). 

)١(‏ انظر: «غريب الحديث ١»‏ للخطابى (؟/ 65”"). و«النهاية» »)5١17 - 5١77/7(‏ و«السان 
العرب» (81/14 - 79). 1 

,)77/0( انظر: «مسائل الإمام أحمد» (158/9) لابنه عبد اللهء و«المغني)»‎ )١١( 
.)505/١( و«الإنصاف» (2)151//5 و«العدة شرح العمدة»‎ 


إعلام الموقكين عن رب العالمين ته 

قالوا: والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأبّدُ بتأبّد 
وفي المنقول لا يتأبد؛ فهو ضرر عارض فهو كالمكيل والموزون. قالوا: والضرر 
في العقار يكثر جداً؛ فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق» وتغيير الأبنية» 
وتضييق الواسع» وتخريب العامر» وسوء الجوارء وغير ذلك مما يختص بالعقارء 
فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة والسيف من هذا الضرر؟ 


[رأي المثبتين للشفعة] 

قال المثبتون للشفعة: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا 
برضاه لما فيه من الظلم له والإضرار به فأما ما لا يتضمن ظلماً ولا إضراراً بل 
مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه؛ فليس الأصل عدمهء بل 
هو مقتضى أصول الشريعة؛ فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة 
والمصلحة الراجحة» وإن لم يرض صاحب المال» وترْكٌ معاوضته ههنا لشريكه 
' مع كونه قاصداً للبيع ظلمٌ منه وإضرار بشريكه فلا يمكّنه الشارع منه» بل من تأمّل 
[مصادر]”'' الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يُمكُن هذا الشريك من نقل 
نصيبه إلى غير شريكه وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه 
لا مصلحة له في ذلك. 

07 اين فقد جاءت بهذا وهذاء ولو قدر عدم صحتها بالشفعة في 
المنقول فهي لم تنف ذلك» بل تبّهت عليه كما ذكرنا؛ وأما تأبيد'" الضرر وعدمه 
ففرق فاسدء فإن من المنقول ما يكون تأبيده كتأبيد”؟' العقار كالجوهرة والسيف 
والكتاب والبئر»ء وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد 
والجارية» ولو بقي ضرره مدة فإن الشارع مريدٌ لدفع الضرر بكل طريق ولو 
قصرت مدتهء وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقول فلعمر الله! 
إن الضرر في العقار يَكثرٌ من تلك الجهات» ولكن يمكن رفعه بالقسمة» وأما 
الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمتهء على أن هذا مُنْتَقِضُ بالأرض 
الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتم. 
()” مادرين الجعمودين سقط مق ((ق): 
(؟) انظرها في «الموطأ» (؟5/1١/9)»‏ و«السئن الكبرى» (5/ .)1١9 .1١‏ 
(*) في المطبوع و(ك): «تأبد». (4) في المطبوع و(ك): «تأبيده كتأبد». 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[رأي القائلين بشفعة الجوار] 
والشتركةافى الفكان والأرضى #افإن التجار قل شمن +« الجواز عالبا أ كتيرافتعلن 
الجدارّء [ويتبع العثار]”''؛ ويمنع الضوء؛ ويشرف على العورة» ويطلع على العثرة» 
ويؤذي جاره بأنواع الأذى» ولا يأمن [جارة]”"© بوائقه» وهذا مما يشهد به الواقع 


[حق الحار] 

وأيضاً فإن الجار”" له من الحرمة والحق والذَّمَام ما جعله الله له في كتابه» 
ووَضّى به جبريل رسول الله كَلِ غاية الوصية”؟', وَعَلّقَ النبي يله الإيمان بالله 
واليوم الأخن باكرامه" ودوهال الإقام اتحين! «الجيراث كاذقة: جار لف جو وهو 
الذمي الأجنبي له حق الجوارء وجارٌ له حَقَانَء وهو المسلم الأجنبي له حق 
الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة حقوق» وهو المسلم القريب له حق الجوار 
وحق الإسلام وحق القرابة؛ ومثل هذا [ولو]'' لم يرد في الشريك فأدنى المراتب 
مساواته به فيما يندفع به الضررء لا سيما والحكم بالشفعة ثبت في الشركة 


)١(‏ في (ن) و(ك) بدلها: «ويتسع العقار»؛» وفي (ق): «ويسقي العقار» ولعل الصواب ما 
أثبتناه . 
(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) في المطبوع: «فالجار؟. 
(4) صح ذلك من قول النبي يَكلِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه؛. 
رواه البخاري )1١١5(‏ في (الأدب)؛ باب الوصاة بالجارء ومسلم )5١75(‏ في 
(البر): باب الوصية بالجار والإحسان إليه» من حديث عائشة. 
ورواه البخاري (5015)» ومسلم (7776) من حديث ابن عمر. 
وفي الباب عن جمع من الصحابة» انظر: «إرواء الغليل» (؟/ .)5٠١‏ 
(5) وذلك في قوله يككِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». 
رواه البخاري في «الأدب» :)3١19(‏ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره؛ و(515) باب إكرام الضيف وخدمتهء و(1477) في (الرقاق): باب حفظ 
اللسان» ومسلم )2 في لكان باب الحث على إكرام الجار والضيف.». و(*8/ 
3 في (اللقطة): باب الضيافة ونحوهاء من حديث أبي شريح العدوي. 
وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البخاري (2)50148 ومسلم (57). 
() ها بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 


لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا”'. 


[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار] 
قالوا: ولهذا [السبب](' اختصت بالعقار دون المنقولات؛ إذ المنقولات لا 
ساني فيه المجاورة» فإذا ثبتت في الشركة”" في العقار لإفضائها إلى المجاورة 
فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها 
قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم يرد بالثبوت فيهاء فكيف وقد صَرَّحت 
بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك؟ ففي «صحيح البخاري» من حديث 
عمتروبين الشريد قال: جاء المسور بن مَحُرمة فوضع يده على منكبي» فانطلقت معه 
إلى سعد بن أبي وقاصء فقال أبو رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في 
داره» فقال: ١‏ اهناك سس فقال: د أعتااك عس ونه دا 
فمنعته» ولولا أني سمعت رسول الله لله يكلِهِ يقول: «الجارٌ أحنٌ بصقّبهه”' ما بعغتك”” . 
وروى عمرو بن الشّريد أيضاً عن أبيه الشوية سن مويك الثقفي قال: قلت: 
يا رسول لله أرضٌ ليس لأحد فيها قسم ولا فَذك إلا السران قال «الجان احن 
بسَقبهه!"2 أخرجه الترمذي والنّسائيُ وابنُ ماجهء وإسناده صحيح. 


)١(‏ انظر: «جزء حى الجار» (ص55» 18) للذهبى. 

(") ما بين المعقوفتين من المطبوع فقطا. (”) في (ق) و(ك): «بالشركة». 

(5:) «هي بالسين والصادء وهي في الأصل: القرب» (و). 

(4) رواه البخاري )5١908(‏ في (الشفعة): باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» 
و(/591 و1914) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة. و(5980 و(5981): باب 
احتيال العامل ليهدى له. 

() حديث الشريد هذا علقه الترمذي في (الأحكام): في الشفعة بعد حديث 2)١758(‏ 
ووصله في «العلل الكبير) 058/١(‏ -559 رقم .)5١58‏ والنسائي )7”5١/0(‏ في 
(البيوع): باب الشفعة وأحكامهاء وفي «الكبرى؛» (57507): وابن ماجه )١14947(‏ في 
(الشفعة)+ باب الشفعة بالجوانت: والعمد 3 امدق 6و ).وان أن شينة فن 
«المسند؛ :)91١(‏ و«المصنف»  )١18/97(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؛ (9/ 
..)٠١١‏ وابن الجارود (2)5156 والطبراني في «الكبير» (/ا/ "1١9‏ رقم 5؟لا 0 17/557), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)١١5/5(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (// 
4 رقم 50لاء 147). ا نعيم في «معرفة الصحابة)» (/ ١484‏ رقم 107؟), 
والدارقطني (2»)775/5 والبيهقي )٠١5/7(‏ من طرق عن عمرو بن الشريد به. 

وصححه البخاري؛ كما نقله عنه الترمذي في #جامعه». و«العلل الكبير». 
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وقال البخاري: اوهو أصح من رواية عمرو عن أن رافع)”"2 يعني المتقدم. 
وقال نضا : «كلا الحديثين عندي صحيح)”" 


وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله 86: «جارٌ الدار أول 9 
بالذاع © رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيحء انتهى. 
وقد صح سماع الحسن من سمرة» وغاية هذا أنه كتاب”*': ولم تزل الأمة تعمل 
بالكتب قديماً وحديثء وأجمع الصحابة على العمل بالكتب»: وكذلك الخلفاء 
بعدهمء وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يُعمل بما فيها 


)١(‏ أورد الترمذي في «العلل الكبير؛ 578/١(‏ -014) حديثي أنس والشريدء ثم قال عن 
حديث الشريد: «أصحء. وقد روى عمرو بن الشريد عن أبي رافع قصة غير قصة أبيه» 
وأرجو أن يكون حديث أبي نايع محفوظاً» . 

(9) قاله في «الجامع» 4) وأقره الذهبي في جزء «حق الجار» (ص7""6). 

(*) قال في (ط): «في نسخة هنا «أحق بالدار»» انظر: «إعلام الموقعين ط: فرج الله زكي 
الكردي (56/0؟)2. 

قلت: ونحو هذا القول في (د) والنسخة المشار إليها هي «(ن) و(ك) و(ق). 

(8) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7/ .)١56‏ وأحمد (8/5 و١١‏ و١‏ ولا١‏ و8١‏ 9و؟5), 
وأبو داود (011) في (البيوع): باب في الشفعةء والترمذي (138) في (الأحكام): 
باب ما جاء في الشفعة» والتساني في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة) (/558)-» 
والطيالسي .)4١05(‏ والطبراني في «الكبير»  358٠0(‏ 40ت ١لقك,‏ لاآقك. 2)594١‏ 
و«مسند الشاميين» 2)5161١(‏ والروياي في «المسند) (45لاء 4لا 48517 816)» وابن 
الجارود (545)» وأبو القاسم البغوي في «الجعديات»  ١97(‏ 2»)17917 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (17/5). والقطيعي في «جزء الألف دينار» »)١75(‏ وأبو الطاهر 
الذهلي في «جزء حديثه» :)5١(‏ وابن عدي ”١77/7(‏ و”/4).؛ والبيهقي »)0١7/57(‏ وابن 
حزم في «المحلى» »)©23١1/9(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (؟79777/1) عن الحسن 
عن سمرة. 

قال الترمذي: حديث سمرة حسن صحيح» وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي يك مثله» وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة عن النبي يله والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف 
حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. 

أقول: ومثل هذا قال الدارقطني على ما نقله عنه الضياء ثم تعقبه الضياء في: 
«الأحاديث المختارة» (97/ )١115 - ١١7‏ وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 2)6558/١(‏ 
و«العلل» لابن أبي حاتم 2»)١577(‏ واإرواء الغليل» (79///5) وما سيأتي قريباً. 

(5) انظر تفصيل المسألة بإسهاب وتحقيق في «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» (7/ ١١174‏ - 
/3). 


تعظلت الشريعة» وقد كان رسول الله يلك يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل 
بها من تصل إليهء ولا يقول: هذا كتابء وكذلك خلفاؤه [من]”© بعدهء والناس 
إلى اليوم؛ فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل» والحفظ 
يخون”"'؛ والكتاب لا يخونء. وروى قتادة عن أنس أن رسول الله تله قال: ٠‏ 

الدار أحق بالدار»"”' رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
(0) «لا بد أن يكون ما في الكتاب مستمداً من القرآن الكريم» ومن السنة الصحيحة المشرقة 
البينة؛ (و). 
فر رواه النسائي في «السئن الكبرى» ‏ كما في (تحفة الإشراف  )”918/١‏ » ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» ؛ (232001/9.» والترمذي في «العلل الكبير» 018/١(‏ رقم 518)» وابن 
حبان ».)0١87(‏ والطبراني في «الأوسط» ١4(‏ ط الطحان)» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (51/4١)»؛‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 2)747/١١(‏ والضياء في 
«المختارة»؛ ”7001١(‏ 75007) من طرق عن عيسى بن يونس به. 
ورجاله ثقات إلا أن عيسى بن يونس روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط. 
ورواه الضياء (19000) من طريق عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس عن شعبة 
عن سعيد بن أبي عروبة به. فزاد شُعبةً في الإسناد. 
وعبد الرحمن بن يونس هذا لا بأس به. 
وقد رواه أصحاب سعيد بن أبي عروبة» فجعلوه عنه عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 
فقدرواه أحمد (/ ١1١‏ و7١)»‏ وابن أبي شيبة (7/ ,)١760‏ والطحاوي 2)١78/4(‏ 
والترمذي (1778) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة» والطبراني (5807 و3804) 
من طرق عن سعيد به. 
ورواه أحمد (8/4 و7١‏ و18 559)., والطيالسي (405)» وأبو داود (7011) في 
(البيوع): باب في الشفعة» والطبراني 58٠07” 58٠0(‏ و5800 و5807)» والطحاوي 
17/5 والبيهتي )١/5(‏ من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 
ورواه الطحاوي )١١7/4(‏ من طريق يونس عن الحسن عن سمرة. 
قال الترمذي: احديث سمرة حديث حسن صحيح» والصحيح عند أهل العلم حديث 
الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس» 
نقل الضياء عن الدارقطني ترجيح حديث سمرة كذلك. 
ثم تعقب الضياء الدارقطني بأن أحمد بن جناب وهو من شيوخ مسلم قد روى 
الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهين أي: عن سعيد عن قتادة عن أنس» وعن 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة» ورجّح كلا الوجهين» وكلام الضياء هذا ليس في 
البطلى من «المتارة؛ ومكانه فراغ لم يظهر للمحقق أو نقله شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - 
في «إرواء الغليل» (18/6؟) عن المخطوط . 
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قتادة» وكلهم أئمة ثقات» ورّوى أهل «السئن الأربعة» من حديث ميزان الكوفة 
عبد الملك ١‏ بن أبي سُليمان العَرْزْمي» عن عطاء» عن عاب بن عيد الله كاله قال 
رسول الله كله: «الكار أخن يففدة كارة: يُنتَظرٌ بها وإن كان غائباًء إذا كان 
با 


وهذا حديث صحيح بلا و 


تنبيه: عزا المؤلف الحديث لابن ماجه»ء وليس هو فيه ولا في «تحفة الإشراف»»2 وهو 
في «السئن الكبرى» للنسائي - كما في «تحفة الإشراف» -» ونان هق قن المطبوع منه. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (0/ 3765”), وأحمد (9/ 0070 وأبو داود )”6١14(‏ في البيوع: باب 
في الشفعة» والترمذي )١17574(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة للغائب» و«العلل 
الكبير» /١(‏ 0 رقم: : 799)» وابن ماجه (15454) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوارء 
والدارمي (5/ 737)» والطيالسي 421170 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 
»؛ والطبراني في «الأوسط» (17/5١؟‏ رقم 445ه و4/ ١85‏ - 187 رقم 85954)غ2 
والبيهقي :»223١/5(‏ وابن حزم في «المحلى) )9١١/49(‏ من طرق عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن جابر. 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
عبد الملك بن أبِي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل 
هذا الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث... وقد روى وكيع عن شعبة 
عن عبد الملك هذا الحديث... والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل 
أحق بشفعته) . 
ونقل البيهقي في «سننه» عن الشافعي قوله: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاًء 
ونقل أيضاً عن يحيى القطان أنه قال: لو روى عبد الملك ب بن أبي سليمان حديثاً مثل 
حديث الشفعة لتركت حليثه . 
ونقل أيضاً عن أحمد أنه قال: حديث منكر. وكذا في «الميزان» (؟195/1). وقال 
المنذري في «مختصر سنن أبي داود) (177/4): اجعله بعضهم رأياً لعطاء ؛ أدرجه 
عبد الملك في الحديث). 
وقال الترمذي في «العلل الكبير»: «سألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديث: 
فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك من أبي سليمان» وهو حديثه الذي 
تفرد به» ويروى عن جابر عن النبي وك خلاف هذا»» قال الترمذي: (إنما ترك شعبة 
عبد الملك لهذا الحديث» لم يجد أحداً رواه غيره وعبد الملك ثقة عند أهل ويروى عن 
ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: «عبد الملك بن أن سليمان ميزان في العلم». 
وقد تكلم صاحب «التنقيح» (/08) - ونقله عنه الزيلعي  )175/4(‏ على حديث 
جابر هذا وبِيّن صحته ورد الطعن عنه. 
وكذلك فعل المصنف في «تهذيب السنن» (9/ 5705) فانظره جيداً» والله الحوفق. 
(0) في المطبوع: «فلا يُرَد). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 
[حديث العرزمى فى الشفعة والكلام عليه] 
فإن قيل: قد قال الترمذي: «تكلّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا 
الحديث»)» وقال وكيع عنه : لو أن عبد الملك روى ليا آخر مثل حديث الشفعة 
لطرحت حديثهء وكذلك قال يحيى القطان''. وقال أحمد: هو حديث منكرء 
وقال يحيى بن معين: هو حديث لم يحدث به إلا عبد الملك» فأنكر النامن عليه 
ولكنه ثقة صدوق 


فالجواب أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق» ولم يتعرض له أحد 
بجرح ألبنّة» وأثنى عليه أئمة زمانه وَمنْ بعدهمء وإنما أنكر عليه من أنكر هذا 
الحديث ظناً منهم أنه مخالف لرواية الزّهري. عن أبي سلمةء » عن جابر عن 
النبي كيه : «الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
1 ل" 

"نولا عسل مخالفة العرزي - الكل الزمري: وقد صح هذا عن جابر 
من رواية الزهري عن أبي سلمة عنه”* 5 ومن رواية ابن جريج عن أبي الريين 
عنه”» ومن حديث يحيى | ونا برص الى يالونة عبن احاننهم 
العرزمي 0 ولهذا شهد الأئمة بإنكار حديثه2 .ولم يُقدُموه على حديث هؤلاءء 
قال مُهِنًا بن يحبى الشاميخ: سألت أحمد بن حنبل عن حديث عبد الملك هذاء 
فقال: قل أنكره شعبة ) فقلت: لأي شيء أنكره؟ فقال: حديث الزهري عن أن 
النبي يليلو وسنبين إن شاء الله أن حديث عبد الملك [عن عطاء]”'' عن جابر لا 
يناقض حديث أبي سلمة عنه» بل مفهومه موافق”" منطوقه. وسائر أحاديث جابر 
يصدق بعضها بعضا. 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وقال يحيى القطان كدلك». 

(؟) انظر ما قدمناه في التخريج. 

() تقدم تخريجه وهو في «صحيح البخاري» 5١5 .77١1(‏ لاهالا, 2.5198 7495ء 
كلاو ), 

(:) تصحفت في (ق) إلى: «العزرمي». (7(0) ستأتي ولفظها في كلام المصنف قريباً. 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) والمطبوع. 

(4) في المطبوع: «يوافق». 
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[أحاديث أخرى] 

وروى جَرير بن عبد الحميد»ء عن مَنْصورء عن الحكمء عن علي وعبد الله 
قالا: «قضى رسول الله يكل بالشفعة للجوار»”'2 وهذا وإن كان منقطعاً فإن الثوري 
رواه عن منصور عن الحكم عَمَّنَ سمع علياً وعبد الله؛ فهو يصلح للاستشهاد وإن 
لم يكن عليه وحده الاعتمادء وفي اسئن ابن ماجه» من حدية شريك القاضي» 
عن سِماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي كله قال: «من كان له أرض 
وأراد بيعها فليّغرضها على جاره)”"' ورجال هذا الإسناد محتحٌ بهم في الصحيح» 
وفي ااسنئن لاني من حديث أبي الزبيرء عن جابر قال: «قضى رسول الله مكل 
بالشفعة للجوار»”" رواه عن الندن بن موسى السُيناني”؟؟» عن الحُسين بن واقدء 
عن أبي الرُّبيرء [عن جابر]””': وهو على شرط مسلم. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه؛» (60/ 50 دار الفكر أو ١77/9‏ و١190/1١-‏ الهندية) 
من طريق جرير بن عبد الحميد؛ به كما ذكر المصنف. 
ورواه أيضاً (0/ 8”” أو ١15/1‏ - ط الهندية) من طريق سفيان عن منصور عن الحكم 
عن على وعبد الله قالا. 
ورواه أيضاً (0/ 90" أو ١174/97‏ ط الهندية)» وعبد الرزاق (78/4 رقم '15747) - 
وعنه أحمد  )١١5/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)١77/5(‏ وابن حزم في 
«المحلى» )٠١١/9(‏ من طريق سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا 
وعبد الله . 
وفي «مصنف عبد الرزاق»: «قضى بالجوار»» وفيه عن «الحسن» بدل «الحكم»» وهو 
منقطع؛ كما قال ابن القيم - رحمه الله -» لكن يشهد له حديث أبي رافع المتقدم: «الجار 
أحق بسقبه) . 
(؟) رواه ابن ماجه )١1491(‏ في (الشفعة): باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه. 
قال البوصيري :)5١/75(‏ هذا إجناد مع رجالة ثقاثة 
قلت : عجبٌ من ابن القيم والبوصيري معاًء كيف يصح هذا الإسناد وفيه شريك القاضي 
وضعفه مشهور» وقول ابن القيم : رواته ثقات» محتجح بهم في الصحيح! مع أن مسلما لم يرو 
لشريك إلا في المتابعات» ورواية سماك عن عكرمة معروفة بالضعف والاضطراب!! 
(*) هو فيه )"1١/1(‏ في (البيوع): باب ذكر الشفعة وأحكامهاء ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» .)٠١١/9(‏ 
وإسناده صحيح» كما قال المؤلف ‏ رحمه الله -؛ والفضل هو ابن موسى السَّيناني بالسين . 
(5) في المطبوع و(ك) و(ق): «الشيباني» وهو خطأ. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعء وبعده في «(ق) و(ك) زيادة: «قال: قضى 
رسول الله كلم بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى». 


وقال 5200 بن أيوب الب ثنا بق أمامة» عن سعيد بن أبي 
عَروبة: ثنا قتادة» عن سُّليمان اليشكري» عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: 
«من كان له جار في حائط أو شريكِ فلا يَبعْهُ حتى يعرضه عليه»”"" وهؤلاء ثقات 
كلهم وعلة هذا الحديث ما ذكره الترمذي قال: سمعت محمداً ‏ يعني البخاري - 
يقول: سُّليمان اليشكري يقال: إنه [مات]7" في حياة جابر بن عبد الله قال: ولم 
يسمع منه قتادة ولا أبو يشْرء قال: ويقال: إنما يحدث قتادة عن صحيفة 
سليمان اليَشْكْرِيء وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. 

قلت: وغاية هذا أن يكون كتاباء والأخذ من الكتب حجة. 


وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه: حدثني ابن أبي ليلى ‏ 
يعنى: محمد بن عبد الرحمن -» عن نافع» عن عن ابن عمر» عن النبي كَل قال: 
«الجار أحق بسقبه ما كان)”” . 


)١(‏ في (ن): «الصيرفي»» وفي (ك): «الصرفني» وفي (ق): «الصرفيني». 

0) رواه أحمد (//7801): والترمذي )١71١1(‏ في البيوع): باب ما جاء في أرض المشترك 
يريد بعضهم بيع نصيبه» والحاكم /١(‏ 55): والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (110) من 
طريق عيسى بن يونس» وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة 
7 ش . 

وسكت عنه الحاكم لكن نقل عنه الذهبي في «التلخيص» أنه قال: صحيح,» ووافقه؛ 
وأعله الترمذي بما ذكره المؤلف رحمه الله» وممن نفى سماع قتادة من سليمان بن قيس 
اليشكري غير البخاري: أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله كما في «جامع التحصيل» 
(ص5500)» وأبو حاتم كما في «تهذيب التهذيب» »)١88/54(‏ وقد ذكره شيخنا الألباني - 
رحمه الله في "إرواء الغليل» (ه/ 71/7) وصحح إسناده وقال: وادّعى الترمذي أنه غير 
متصل! وأما الاحتجاج بالوجادة فهذا أمر طويل ليس هنا بحثه. 

وحديث جابر رواه مسلم ))١5١8(‏ ولفظه: «من كان له شريك في ربعة أو حائط . . 
فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» وهذا يغني. 

وفي (ق): «ثنا أبو أسامة» بدل «ثنا أبو أمامة". 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقبلها في (ق): «فقال» بدل «يقال». 

(4) في (ق): «ويقال: إن قتادة إنما يحدث عن صحيفة عن»2. 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (598/0 رقم 417 و8/ 7941 رقم 7/47 ط الطحان) من 
طريق محمد بن عمران به» وإسناده ضعيف جداً» فيه عبيد بن كثير التمار» وهو متروك. 
وانظر: امجمع الزوائد» .)١1209-1١54/5(‏ 
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الشعبي يقول: قال رسول الله 6ج" : «الشّفِيع أولى من الجارء والجار أولى من 
الجنْبه0 وإستقادة إلى الشعبي صحيح» قالوا: ولأن حق الأصيل وهو الجار 
أسبق من حَقٌّ الدّخيل» وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق 
الجار؛ فإن الناس يتفاوتون في الجوار 7 ا قتاعشا ويتأَذّى بعضهم من 
بعض” "2 ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود [بينهم]””' بذلك دائماً متأبداًء ولا 
يندفع ذلك إلا برضاء الجار؛ إن شاء أقرّ الدخيل”” على جواره [له]» وإن شاء 
انتزع الملك بثمنه واستراح من مُؤنة المجاورة ومفسدتها. 
وإذا كان الجار يخاف التأذَّي بالمجاورة على وجه اللزوم» كان كالشريك 
يخاف اللأذي ا يسيك على ود اللزوم. قالوا: ولا يَرِدُ علينا المستأجر مع المالك؛ 
نإن تفع الإجارة لذ ساي حادةه تأنضنا فالملك بالإجارة ملك منفعة» ولا لزوم بين 
ملك الجار وبين منفعة دار جاره» بخلاف مسألتنا؛ فإن الضرر بسبب اتصال الملك 
بالملك كما أنه في الشركة حاصلٌ بسيب اتصال الملك بالملك؛ فوجب بحكم 
عناية”"2 الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعاً على وجه لا يضر 
البائع» وقد أمكن ههناء فيبعد القول به» فهذا تقريرٌ قولٍ هؤلاء نصاً وقياساً . 


[رد المبطلين لشفعة الجوار] 
قال'الميطلون لشتفعة الجوار؟: لا تضرب سُنَة وصول الله 46ه بعضها 


)١(‏ بعدها في (ق): «يقول»!! 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (7377/5) عن وكيع بهء ا طريقه ابن 
حزم في «المحلى»  )٠١7/9(‏ عن أبي سفيان عن هشام بن المغيرة به 
وأبو سفيان هذا قال عنه محقق «المصنف» الشيخ الأعظمي رحمه الله «إن كان 
محفوظاً فهو المعمري محمد بن حميداء وصعفه ابن رم بهخام بن المخيره!! ومس 
«عن سفيان» دون «أبي» وهشام وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه» انظر: 
«الجرح والتعديل» (5/؟58/1). 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق عمر بن راشد عن الشعبي أنه قال: قضى وَل 
بالجوارء وعمر هذا ضعيف. 
(5) ذف في المطبوع: لاببعض! . 
00( في (ن) و(ك): 4100 بي المطبوع: «والضرر». 
(5) في (ن): «إن شاء الله أ تم للدخيل» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك) و(ق). 
(5) فى (ن): «رعاية». 
(0) انظر: «تهذيب السئن» (194/5. 1519/6). 
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ل ل البخاري امن حديت الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر قال: «إنما جَعل رسولُ الله كَل الشّفْعةَ في كل ما لم يُفُسمء فإذا وقّعتٍ 
الحدودٌ وصّرفت الطرقٌ فلا شفعة»0"', وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي الزبير 
عن جابر قال: «قضى رسول الله كلهِ بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبّْعة أو 
حائطء ولا يحل له أن يبيع حتى يُؤذْنَ شريكهء فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» فإن 
0 لبن نقذ "فيو أحن ]41 فال الشافى قتعي نو سال" تنا ابن 

جِرَيْح» عن عن أبي الزّبيره عن جابرء عن النبي كلةِ أنه قال: «الشفعة فيما 0 
فإذا وَقعتِ الحدودٌ فلا شفعةً'2 [وفي «سئن أبي داود» بإسناد صحيح من حديث 
ص هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا قسمت الأرض وخذت فلا شفعة 
فيها»]””' وفي «الموطأ» من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 


-- وهذا قول المالكية والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انظر: 
«الإشراف» (9/ 171 - مسألة 484 - بتحقيقى) وانظر تعليقي عليه؛ «المعونة» (173137/5) 
كلاهما للقاضى عبد الوهابء «الرسالة» (70؟), «الكافي» (45): «المقدمات 
الممهدات» »)1١/6(‏ «الأم؛ (5/4): «مغني المحتاج» (917/1؟): «حلية العلماء» (0/ 
5) (امختصر الخلافيات» (/ 47١‏ رقم )»0١‏ «المحلى» (94/ 2.2٠٠١‏ «المحرر) /١(‏ 
5”). «الفروع» 2007١  579/5(‏ لشرح منتهى الإرادات» (7/ 575): «فتح الباري) 
(8/5")» «نيل الأوطار» (ه/ 6ه 7) . 

)1١(‏ رواه البخاري: (9216) (كتاب البيوع): بياب بيع الشريك من شريكه» و(596١)‏ (كتاب 
الشركة): باب الشركة في الأراضي وغيرهاء ومسلم )15١8(‏ (كتب المساقاة): باب 
الشفعة» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» (رقم )1١‏ وذكرت الاختلاف فيه 
على الزهري. 

(؟) رواه مسلم في «صحيحها )١15١8(‏ (14) في (المساقاة): باب الشفعة. وخرجته في 
تعليقي على «تقرير القواعد» )577/١(‏ لابن رجب. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع. 

(6) في (ق): «شعبة بن سالم؟. 

(4) رواه الشافعى فى «مسئله» (5/ ١15‏ - ترتيب السندي) - ومن طريقه البيهقى (5/5 1١١‏ - 
6).» ورواته ثقات» عدا سعيد بن سالمء صدوق يهمء وفيه عنعئة ابن جريج. 

(5) رواه أبو داود (515") في (البيوع): باب في الشفعة» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 

4 من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد أو عنهما جميعاً 
عن أبي هريرة . 

ورواه البيهقي )29١5/7(‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو سعيد 
عن أبي هريرة . 
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هريرة قال: «قَضى رسول الله يك بالشفعة فيما لم يُقسمء فإذا صُرِمَت الطرق 
ووَفَّعتِ الحدودٌ فلا * : 0 وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكرياء 


- 0 مدلس. وانظر ما بعذه. 
بين المعقوفتين مذكور في (ق) و(ك) بعد الحديث الأني: 

)1( 7 في «الموطأء (5/ 71 رواية يحيى و14/7؟ - رواية أبي مصعب) عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 6: 
(فذكره) هكذا مرسلاً . 

ورواه هكذا من طريق مالك مرسلاً: الشافعي »)١16  ١74/1(‏ وابن أبي شيبة 
)5/ )ل والحنائي في «فوائله» (رقم 05 بتحقيقنا)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» 11/5 والبيهقي (5/؟ م0 وفي المعرفة السنن الآثار» (//8 7 رقم 
١١945‏ ). 

ورواه النسائي 1/0 في (البيوع): باب ذكر الشفعة» وفي «الكبرى» (7/85> رقم 
"3) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا. 

وهكذا رواه محمد بن الحسن في «الموطأ» (ص5١7‏ رقم 850) عن مالك عن 
الزهري به. وروي عن الزهري عن سعيد وحده مرسلاء أخرجه الطحاوي 217١/5(‏ 
0 والبيهقي م وعلّقه البخاري في «التاريخ الكبير» /1١(‏ ك4 وابن عبد البر 

فى «التمهيد» (/راق» ”ى 45). 
موصولة» يعنينا منها: 

طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن 
حبان في #«صحيحه) (/1/ 53٠‏ - ممع (الإحسان») : : رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس : 
الماجشون؛ وأبو عاصمء ويحيى بن أبي ق: قتيلة» وأشهب بن عبد العزيز»؛ قلت: ورواه 
هله غيرهمء كما سيأتي» وقال: «وهذه كانت عادة لمالك» يرفع في الأحايين 
الأخبار» ويوقمها مراراً» ويرسلها مرة» ويسندها أخرى على حسب نشاطه والحكم أبداً 
لمن رفع عنه وأسند» بعد أن يكون ثقة متقناً؛. 

قلت: وهذا تخريج للطرق التي أشار إليها : 

الأولى: عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» رواه من طرق عديدة عنه: الطحاوي 
(1/5) والبزار  ”8(‏ رسالة اللحيانى)؛ والدارقطني في «العلل» (9/ 1 وابن 
حبان (25575)» والبيهقي »)٠١7/5(‏ وابن عبد البر (71//1) . 

الثانية: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» رواه من طرق عديدة عنه: ابن ماجه 
2079590 والبزار لةة والحنائى فى افوائده» (رقم بتحقيقي) - وعنه الخطيب 

في «الفصل للوصل» 47/١‏ ط دار الهجرة) ‏ والدارقطني في «العلل» 2/0 
والطحاوي (5/ )ل والسهمي في في «تاريخ جرجان» (41؟). والبيهقي 5" 
6٠١4‏ وابن عبد البر (90/ .)5١ »5٠‏ 
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عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عون”' بن عبد الله عن عبيد الله [بن عبد الله] 


عن ' عمر بن الخطاب قال: «إذا صَرفت الحدود وعرف الناس حُحدودّهم فلا 


٠. «0‏ "ثرى 
سشعه بيمهم ٠.‏ 


000 
000 


قرف 


الثالئثة: يحيى بن أبي قتيلة؛ رواه من طرق عنه: الطحاوي ,)171١/5(‏ وتمام في 
«فوائده؛ )١1775(‏ والدارقطني في «العلل؟ (1/ 20747 والبيهقي (5/ 421١7‏ وابن عبد البر 
2*0 وابن حزم .)٠١:/9(‏ 

ورواه موصولاً عن مالك أيضاً: أشهب بن عبد العزيزء وأبو يوسف القاضي 
ومطرف بن عبد الله المدني» وسعيد بن أبي داود الرّنبري» ولم أظفر بروايتهمء أفاد ذلك 
الدارقطني . 

أما البيهقي فقد جعل الخلاف من الزهري حيث قال: «ما كان يشك في روايته عن 
أبي سلمة عن جابر كما رواه عنه معمر وصالح بن أبي الأخضر وعبد الرحمن بن إسحاق 
ولا في روايته عن سعيد بن المسيب عن النبي يخ مرسلاً كما رواه عنه يونس بن يزيد 
الأيلي وكأنه كان يشك في روايتها عن أبي هريرة» فمرة أرسله عنهما ومرة وصله عنهما 
ومرة ذكره بالشك في ذلك والله أعلم. ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وكذلك 
رواية أبي الزبير عن جابر ولابن عبد البر كلام رائع فلينظر (7/ 15) وانظر أيضاً تعليقي 
على «الحنائيات» (رقم 97). 

قلت: ورواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر في «صحيح البخاري» (7117) وأطرافه 
هناك . 

ورواية أبي الزبير عن جابر في «صحيح مسلم؛ .)١508(‏ وكأنه للخلاف الذي وقع في 
رواية مالك أعرض صاحبا «الصحيحين» عن إخراجه؛ والله أعلم. 
في المطبوع «عوف»! 
كذا الصواب كما في (ن) وفي المطبوع و(ق) و(ك): «بن»؛ وقال في هامش (ق): 
«لعله: أنق وما بين المعقوفتين سقط منها. 

وفي (ك) و(ق): «عبد الله؛ بدل (عبيد الله؛. 
رواه البيهقي في «السئن الكبرى؟ )١1١5/7(‏ من طريق سعيد بن منصور به. 

وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (758/6") من طريق يزيد بن هارون وعبد الله بن 
إدريس فقالا: عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن 
عبد الله به. 

وهذا إسناد فيه انقطاع؛ عبيد الله بن عبد الله بن عمر لم يدرك جده عمر» مات بعد 
المئة. 

ورواه عبد الرزاق  )١4747(‏ ومن طريقه ابن حزم  )49/9(‏ عن الثوري وابن جريج 
عن يحيى بن سعيد أن عمر قال: إذا قسمت الأرضء وحُدّدت الحدودء فلا شفعة فيهاء 


وسئده منقطع . 
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للق زفق 


وقعت 00 0 0 فلا شفعة فيها)"'', 0 قول ابن العباس 


00 0 والاجدات والتغيير والإفضاء إلى التقاسم العوين لنقص قيمة 
ولد ما 


[الفرق بين الشريك والجار] 

قآلوا: وقد قَرّق اللسين الشريك والجاز شرعا وقدراً؛ “قفي الشركة حقوق لا 
توجد في الجوار؛ فإن الملك في الشركة مختلط وفي الجوار متميزء ولكلٍ من 
الشريكين على صاحبه مطالبةٌ شرعية ومنعٌ شرعي؛ أما المطالبة ففي القسمةء وأما 
المنع فمن التصرف؛ فلما كانت الشركة محلاً للطلب و[محلاً للمنع كانت]”" محلاً 
للاستحقاق» بخلاف الجوار» فلم يجز إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلااف! 

والمعنى الذي وجبت به الشفعة رفع مؤنة المقاسمة» وهي مؤنة كثيرة» 
والكتريك لها باع بحصته من كين فريك فهذا"التحيل: يه عرفت مون" عطينة: 
فمكنه الشارع من التخلص منها بانتزاع الشّقص”' على وجه لا يضر بالبائع ولا 
بالمشتري» ولم يمكنه الشارع من الانتزاع قبل البيع؛ لأن شريكه مثله ومُساوٍ له 
في الدرجة» فلا يستحق عليه شيئا إلا ولصاحبه مثل ذلك الحق عليه» فإذا باع 


:غ)١5475‎ 2١51"9( رواه مالك في «الموطأ» (؟/١!)  ومن طريقه عبد الرزاق‎ )١( 
عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن‎  )44/9( وابن حزم‎ )٠١5/5( والبيهقي‎ 
عمرو بن حرم به.‎ 

وأبو بكر هذا لم يدرك عثمان مات سنة ١١١(‏ ه). 

ورواه ابن أبي شيبة  )778/0(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )5/٠١(‏ - وأبو 
عبيد في «الغريب» (2)511//7 وأحمد في «مسائل صالح» (5/ ١85‏ رقم 75١51١)؛‏ وابن 
أبي حاتم في «العلل» (404/1 رقم »)١5*7‏ والبيهقي )2٠١9/5(‏ من طريق عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان عن عثمان. ورواه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»؛ )١115/4(‏ بإسناد آخر عن عثمان وفيه هشيم وابن إسحاق 
وكلاهما مدلس وقد عنعناء وفيه منظور بن ثعلبة لم يرو عنه إلا ابن إسحاق ولا يعرف 
بجرح ولا تعديل فهو في عداد المجاهيل. 

(؟) في (ك) و(ق): «ابن عباس». () ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) وفي (ق) و(ك): «مؤنة». 

(5) «القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء» (و). 


صار المشتري دخيلاً» والشريكُ أصيلء فَرّجّح جانبه وثبت له الاستحقاق. 

قالوا: وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضاً يقصد رفع 
الضرر عن المشتري» ولا يزيل ضرر الجار بإدخال الضرر على المشتري؟ فإنه 
مجتاع إل ذا يشحنها هو وعياله» فإذا سلط الجار على إخراجه وانتزاع داره منه 
' أضر به إضراراً بيناء وأي دار اشتراها وله جار فحاله معه هكذاء وتطلبه دارا لا 
جار لها كالمتعذر عليه أو كالمتعسر”''؛ فكان من تمام حكمة الشارع أن أسقط 
الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق؛ لثلا يضر الناس بعضهم بعضاًء ويتعذر 
على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصودهء وهذا بخلاف الشريكء» فإن 
المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة التي اشتراهاء والشريك يمكنه ذلك بانضمامها 
إلى ملكه؛ فليس على المشتري ضرر في انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به. 

قالوا: وحينئذ فتعين”؟ حمل أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه 
أحاديث شفعة الشركة؛ فيكون لفظ [الجار فيها]”" مراداً به الشريك» ووجه هذا 
الإطلاق المعنى والاستعمال؛ أما المعنى فإن كل جزء من ملك الشريك مجاور 
لملك صاحبه»؛ فهما جاران حقيقة» وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران» 
ولذا سميت الزوجة جارة كما قال الأعشى: 

أجارتنا بيني فإنك طالقه") 

فتدنية الكترباة هارا اولك وار وقال خم يو مالك : كت جين 

جارتين لي»”* [ومثل]" هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة» [فأما إن]”" كان 


000 في (ك) و(ق): «المتعسرا. 2( في (ق): (يتعين؟ . 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ك): «الجوار». 
(4) انظر: «ديوان الأعشى الكبير» (ص”7١”‏ ط: د. محمد محمد حسين). ولفظه فيه: 
يا جارتي بيني فإنك طالقه كذاك أمورالناس غادٍ وطارقه 
(65) قطعة من حديث طويل» أخرجه بهذا اللفظ الشافعي فى «المسند؛ (؟/ »)٠١5 - ٠١7‏ 
ومن طريقة التنيقى (114/8) وميه «يعتن: ضرئين» فضريت إعداعنا الأخرى 
بمسطح فألقت جنيئاً ميعاً. . . » وفيه دية الحين» 
وأخرجه الدارمى :)7١"85(‏ وأحمد ”“54/1١(‏ و4/54/): وأبو داود (5/ا580)» 
والنسائي »)5١/4(‏ وابن ماجه (07741)» وابن الجارود (0914: وابن حبان (1071)) 
والدارقطني ولي والبيهقي .)١١/(‏ وهو صحيح . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (د) وفي (ك): «مثل2. 
(10) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وأما إذاك» وفي (ق): «وأما أن». 
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المرادُ بالحق فيها حَقَّ الجار على جاره فلا حجة فيها على إثبات الشفعة» وأيضاً 
فإنه إنما أثبت له على البائع حق العرض عليه إذا أراد البيع» فأين [ثبوت]20 حق 
الانتزاع من المشتري؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الحق ثبوت حق الانتزاعء فهذا 
منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة. 


[القول الوسط في حق الشفعة] 


والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا تحتمل سواهء وهو قول 
البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث, أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من 
حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة» وإن لم يكن بينهما 
حق مشترك ألبتة ‏ بل كان كُلَّ واحد منهما متميزاً ملكه وحقوق ملكه ‏ فلا 
شفعة”'"'» وهذا الذي نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب» فإنه سأله عن الشفعة: 
لمن هي؟ فقال: إذا كان طريقهما واحداًء فإذا :كنك الطرق وعرقح لسار ولا 
شفعة» وهو قول عمر بن عبد العزيز””؛ وقول القاضيين: سرّار بن عبد الله 
وعُبيد الله بن الحسن العنبري””2» وقال أحمد في رواية ابن مشيش: 


[رأي البصريين] 


أهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق [واحداً] كان بينهم الشفعة مثل دارنا 
هذه على معنى حديث جابر الذي يُحَدَّنُه عبد الملك”'» انتهى 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) انظر بسط المسألة وأدلتها في «مصنف عبد الرزاق» (8/ ٠‏ 4 «تنقيح التحقيق» ("/ر هه)ء 
«الإنصاف» (5/ 2)560 (مجموع فتاوى ابن تيمية) ٠(‏ 0 «الجامع للإختيارات 
الفقهية» (”/ © «(الاختيارات الفقهية» (ص57١)2‏ ١فتح‏ الباري» (5707/5)». سبل 
السلام» (98/7)» «نيل الأوطار؛ (5/ “ا /ا/"1)» «دراسة فقهية لبعض الأحاديث في 
الشفعة» »)١5- ١١(‏ «أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي» (ص”ا ‏ 45)»: «الإشراف» 
٠7/6‏ مسألة 488) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ ومن طريقه ابن حزم  )٠٠١/9(‏ وعبد الرزاق (8/ 8١‏ رقم 
)١1195560 ., ١"‏ من طرق بألفاظه عنه. 

(4:) في المطبوع: «عبيد الله» ونقل مذهبه ابن حزم في «المحلى» (49/9). 

(5) أسنئده عنه عبد الرزاق (4/ 89 رقم )١4577‏ ونقل مذهبه ابن حزم في «المحلى» (48/9). 

(7) ومثله في رواية الكوسج (ص98١‏ -2207). وانظر نحوه في «مسائل أ داود» 2)7١7(‏ 
و«مسائل عبد الله (594): و«مسائل ابن هانئ» (58/5) و«مسائل صالح» 445/١(‏ 
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[رأي الكوفيين وأهل المدينة] 

فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق» وأهل المدينة 
يسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق» وأهل البصرة يوافقون أهل المدينة 
إذا صُرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاكء. ويوافقون 
أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق الأملاك كالطريق وغيرهاء وهذا 
هو الصواب؛ وهو أعدل الأقوالء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"" . 

[رأي ابن القيم في حديث العررزمي] 

وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريحٌ [فيه]"". فإنه 

قال: «الجَارُ أَحَقٌّ بسقبه يُنتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)”" فأئيت 


الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق» ونفاها به مع اختلاف الطرق بقوله: «فإذا 


1 فمفهوم حديث عبد الملك هو بعينه 


وقعت الحدود وصٌرفت الطرق فلا شفعةً» 
طرق حوسة الى ليه نا دهن دق لأ كرك در فقي اننا رست ور قي 
رجاب زوق اللنظينة فالذئ دن عليه حديت أبن سلية عه من إسقاط العقة عن 
سريت الطزق رتفي الكدرة هوديمينه الى :ول عله سوريف عند املك عن تعطاء 
عنه بمفهومه» والذي دل عليه حديث عبد الملك بمنطوقه هو الذي دَلْت عليه سائر 
أحاديث جابر بمفهومهاء فتوافقت السئن بحمد الله وائتلفت» وزال عنها ما يُظن 
بها من التعارض» وحديث أبي رافع الذي رواه البخاري؟ يدل على مثل ما دل 
عليه حديث عبد الملك؛ فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق» 


فإن القعيم كانا: ف اتن وان :فده و الطريق واج بلا رفنياء 


[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي] 
والقياس الصحيح يقتضي هذا القول؛ فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق 
الاشتراك في الملك» والضرر الحاصل بالشركة فيها [نظير الضرر]'' الحاصل 


د و6٠١5 5١7-‏ و2»)7817/75 و«الإنصاف») (5/ 006؟))» وحديث جابر سيق تخريجه. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (170/ "8١‏ - 2084 و«”تهذيب السئن» (157/5) للمصنف. 

(؟) مها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) مضى تخريجه. 

(5) رواه البخاري» وقد تقدم قريباً . (5) مضى تخريجه. 

)03 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «كالضرر». 
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بالشركة في الملك أو أقرب إليهء ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع 
ولا على المشتري؛ فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود 
في الخلطة في حقوقه؛ فهذا المذهب أوسط المذاهبء. وأجمعها للأدلة» وأقربها 
إلى العدل». وعليه يحمل الاختلاف عن عمر ونه ؛ فحيث قال: «لا شُفعةً» ففيما 
إذا وَقعتٍ الحدود وصرفت الطرق» وحيث أثبتها ففيما إذا لم تصرف الطرق» فإنه 
قد روي عنه هذا وهذا”''. وكذلك ما روي عن على”"» فإنه قال: «إذا حدت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة”" ومن تأمّل احادقة شفعة الجوار رآها 
صريحة في ذلكء وتَبيِّن له بطلان حملها على الشريك وعلى حق الجوار غير 
الشفعة» وبالله التوفيق. 


[اعتراض] 
فإن قيل : بقي عليكم أن في حديث جابر وأبي هريرة : «فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة شفعة»”؟' فأسقط الشُفعةً بمجرد وقوع الحدودء وعند أرباب هذا القول إذا حصل 
الاشتراك في الطريق فالشفعة ثابتة» وإن وقعت الحدودء وهذا خلاف الحديث. 


[الجواب عن الاعتراض] 
فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين» 
ومنهم من جَوّد الحديث فذكرهماء ولا يكون إسقاط مَنْ أسقط أحد اللفظين مبطلاً 
لحكم اللفظ الآخر. 
الثاني: أن تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود؛ فإن الطريق إذا كانت 
مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة» بل بعضها حاصل» وبعضها مُنتفٍِء فوقوع 
الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق» والله أعلم. 


000 سبق قول عمر في نفي الشفعة» وتخريجه مضى. وأما قوله دنه في إثبات الشفعة» فقد 
أخرج النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 20 - وابن حزم في «المحلى» (4ة/ 
)٠٠‏ عن شريح القاضيء قال: اأمرتي عم أن أقضي للجار بالشفعة». وإسناده 
صحيح ١‏ قاله ابن كثير في (مسئد الفاروق» (١1/غه؟).‏ 

فم في المطبوع: «عن علي كرم الله وجهه». 

(0) أخرج نحوه أحمد بن عيسى في «أماليه» المسماة «رأب الصدع» (11917//5 - ١7948‏ رقم 
يي 4 وانظر: «١مسند‏ زيد» (ص514؟)» و«موسوعة فقه على» (7517 - 7148). 

(5) سبق تخريجه. 
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:5 
[الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر] 

وأما قوله: «وحَرّمِ صوم أول يوم من شوال» وفُرضّ صوم آخر يوم من 
رمضان مع تساويهما» فالمقدمة الأولى صحيحة؛ والثانية كاذبة؛ فليس اليومان 
مُتساويين وإن اشتركا في طلوع الشَّمس وغروبها؛ فهذا يوم من شهر رمضان الذي 
فرضه الله على عباده» وهذا يوم عيلهم وسرورهم الذي جعله الله تعالى شكران 
صومهم وإتمامه؛ فهم فيه أضيافه سبحانه» والجوادٌ الكريم يُحبٌ من ضيفه أن 
يقبل قراه» ويكره أن يمتنعَ من قبول ضيافته بصوم أو غيره» ويكره للضيف أن 
يصوم إلا بإذن صاحب المنزل؛ فمن أعظم محاسن الشريعة فرض صوم آخر يوم 
من رمضان فإنه إتمام لما أمر الله به وخاتمة العمل» وتحريم صوم أول يوم من 
شوال فإنه يوم يكون فيه المسلمون أضياف ربهم تبارك وتعالى» وهم في شكران 
نعمته عليهم ‏ فأي شيء أبلغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحريم؟ . 

فصل 
[الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها] 

أبيه [وبنت]('2 أخت أمهء وهما سواء» فالمقدمة الأولى صادقة» والثانية كاذبة؛ 
فليستا”"' سواء في نفس الأمرء ولا في العُرْفِِء ولا في العٌقَولِء ولا في 
الشريعة» وقد قَرّق الله سبحانه بين القريب والبعيد شرعاً وقدراً [وعقلاً]”" وفطرةً 
أفشة لون والقزارة اللعيدة نندت لها الأعاني» كلمن من اللحكمة والتضلحة أن 
تُعطى حكم القرابة القريبة» وهذا مما فطر الله عليه العقلاء» وما خالف شرعه في 
وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم؛ فإن الناس ‏ ولا سيما العرب ‏ أكثرهم بنو عَمْ 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ك) و(ق): «فليسوا». 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (5) في (ط) و(و): «وبين بنت الخالة». 
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بعضهم لبعض إما بنوّة عم دانية وإما قاصية» فلو مُنِعوا من ذلك لكان عليهم فيه 
حرج عظيم وضيق؛ فكان ما جاءت به الشريعة أحسن الأمور وألصقها بالعقول 
السليمة والفطر المستقيمة» والحمد لله رب العالمين. 

فصل 
[حمل العاقلة دية الخطأ] 
وأما قوله: «وَحَمّل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال» فقد تقدم 
أن هذا من محاسن الشريعة» وذكرنا من الفرق بين الأموال والنفوس ما أغنى عن 
إعادته . 
فصل 
[الحكمة فى الفرق بين المستحاضة والحائض] 
وأما قوله: «(وحرم وطء الحائض لأجل الأذى» وأباح وطء المستحاضة مع 
وجود الأذى» وهما متساويان» فالمقدمة الأولى صادقة»ء والثانية فيها إجمال» فإن 
أريدٌ أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الحيض كَذْبّت المقدمة» وإن أريد أنه نوع 
آخر من الأذى لم يكن التفريقٌ بينهما تفريقاً بين المتساويين» فبطل سؤاله على كلا 
التقديرين. 
ومن حكمة الشارع تفريقه بينهما ؛ فإن أذى | لحيضر أَعَظمْ وأدوم وأضرٌ من 
أذى الاستحاضة» ودم الاستحاضة عِرق» وهو في الفرج كمدلة الزعات: فى 
الأنف» وخحروجه مضر» وانقطاعه دليل على ١‏ لصحة ودم | لحيض عكسر ذلك» 
ولا يستوي الدمان حقيقة ولا عرفاً ولا سبباً ولا حكماً؛ فمن كمال الشريعة 


تفريقها بين الدمين في الحكم كما افترقا في الحقيقة» وبالله التوفيق. 
فصل 
[الحكمة فى الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه فى تحريم الربا] 
وأما قوله: (وحرم بيع 0 حنطة بمد وحفنة» وجوز بيعه مه شعير) فهذا 


من محاسن الشريعة التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة» ونحن نشير إلى 


)١‏ «نوع من المكاييل» (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة» وشرع الرب تعالى 
وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول20: 


[الربا نوعان: جليَ وخفي » والجلي النسيئة] 

الربا نوعان: جلي وخفي » فالجلئُ حرم لما فيه من الضرر العظيم » والخفي 
حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصداًء وتحريم الثاني وسيلة "أ فأما 
الجلى فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه فى الجاهلية» مثل أن يَؤْخْر دينه 
ويزيده في المال» وكلما حر زاد في المال» حتى تصير المئة عنذه ليد 
مؤلفة؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج؛ فإذا رأى أن المُستحقٌّ يُؤخر 
مطالبته ويصبر عليه يزيادة يبذلها له تكلّف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» 
ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتد ضرره» [وتعظم 0 ويعلوه الذَّيْن حتى 
يستغرق جميع مُؤُجوده) فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له. ويزيد 
مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيهء فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل 
أخوه على غاية الضررء فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن 
حَرَّمِ الرباء ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه”*', وآذن من لم يَدَعْه بحربه وحرب 
رسولهء ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر”" . 
وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال: [هو] أن يكون له دين فيقول 
له * أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده فى المال وزاده هذا فى الأجل””" وقد 


دلق المذكور من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اتفسير آيات أشكلت» 2498/57 وما بعده) 
وبعضه من كلامه بالنص والحرف وكلمة فنقول سقطت من (ك). 
(؟) في (ق): «فتحريم الأول قصدء والثاني وسيلة». 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (د): «آفالاً»!. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
)2( لم )١544(‏ باب لعن آكل الربا وموكلهء من حديث أبي الزبير عن 
جابر أن النبي كك قال : #لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه»» وفيه عنعنة أبي الزبير. 
وفي «١صحيح‏ البخاري» )5١85(‏ - وأطرافه هناك من حديث أبي بجحيفة: «ولعن آكل 
الريا وموكله». 
وله شواهد ‏ أيضاً ‏ بطولهء انظرها في «إرواء الغليل» (5/ ١87‏ 1865). 
(7) انظر حول وعيد المرابي بالمحارية: «طريق الهجرتين» (ص 5909‏ 350): و#الكبائر؛ 
(ص4؛ - بتحقيقنا) للذهبى و«المجالسة» (77517 - بتحقيقى). 
(0) نقل المصنف عن شيخه ابن تيمية فى «تفسير آيات أشكلت» (091//9) سؤال أحمد وجوابه 
وكذا الكلام اللاحق مع الآيات والأحاديث والآثار» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة» فالمُرابي ضد المُتصدّق» قال الله تعالى: 
#يمحق أله ليطأ وير لصَدَكت 4 [البقرة: 177] وقال: ##وما عَاتدسّم من ريا لبوا ف 
مول ألئّاس قلا ربوأ عند أله ىم الثم ص ا يدوت وج أ لد هم 
لْمَصْعِفُونَ # [الروم: 54] وقال: 0 9 > مثا 1 تَأكُنوا آل دا ينعا مممقة 
وَأنَّعُواْ أله املك | فلحت () وَامَّهُوا ألنا را دَتْ لِلْكَفْرِنَ4 [آل عمران: 1١‏ 181] 
فم كر :النجفة الي أعدت [للمتقين الذين]”"' ينفقون في السَّرَّاء والضَرَّاء 
ا الغيظ والعافين عن الناض” وهؤلاء ضد المرابين» فنهى سبحانه عن 
الربا الذي هو ظلم للناس» وأمر بالصدقة التي هي إحسان إليهم. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد أن النبي كَلِل 
قال: «إنما الرّبا فى النّسيئة»9) ومثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إنما 
راي ا كه قال شقان + <إِنّما الْمُؤْم ألَدنَ إذَا ذكر أله جلت لويم وَإِذَا 
ا يت علوم > ايم ذَادتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 4062 إلى قوله: ام هم 
يشيع حَهَا * [الأنفال : ١‏ - :] وكقول ابن مسعود: (إنما العالم الذي يخشى الله . 
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)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «للذين». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق) فقط. 

(9) رواه البخاري في «الصحيح» (رقم 7١1/8‏ و1179١75)‏ (كتاب البيوع): : باب بيع الدينار بالدينار 
نساءً» ومسلم في «الصحيح» (رقم 5 ككتاب المساقاة): باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

(5) ذكره ابن عبد البر )١١7١(‏ دون إسنادء» وروى أحمد فى «الزهد» »)٠١7/17(‏ وأبو داود 
في «الزهد» (167)» والطبراني في «الكبير» )1١5/4(‏ رقم (804): وابن بطة في 
«إبطال الحيل» (ص١7)»‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 587)» وابن عبد البر في 
«الجامع» (رقم 01400 »)١50١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )11/١1(‏ عن عيد الرحمن 
حدثنا قرة عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس العلم بكثرة الرواية» 
ولكن العلم الخشية. 

وعون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعودء فهو منقطع». وانظر: «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
30 ). وعزاه فى «الدر المنثور» (!/ )3١‏ لابن أبى شيبة وعبد بن حميد. 
(0) ما تحته في «تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية (504/1 وما بعد). 
() ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك). 


[في”"' حديث أبي سعيد الخدري وه عن النبي وَل : دلا تبيعوا الدّرهم 
بالدزهعية + فاق .0 ١‏ هو الربا””'؛ فمئعهم من ربا 
المَضْل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة» وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين» 
ولا يُفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين ‏ إما فى الجودة» وإما فى السكةء 
وإما في الثقل والخفة» وغير ذلك - تذرّعوا”" بالربح المُعجّل فيها إلى الربح 
المؤخرء وهوعين ربا النسيئة» وهذه ذريعة قريبة جداً؛ فمن حكمة الشارع أن سد 
عليهم هذه الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئة؛ فهذه حكمة 
معقولة مطابقة للعقول. وهي تسد عليهم باب المفسدة . 


[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك] 

دا بين هد فنقول: الشارع نص على تحريم ربا المَضْل في ستة أعيان» 
وهي: الذهب» والفضة» والبر والشعيرء والتمرء والملح» فاتفق الناس على 
تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنسء وتنازعوا فيما عداها؛ فطائفة قَصَرَت 
التحريم عليهاء وأقدم من يُروى عنه هذا قتادة”'“» وهو مذهب أهل الظاهر', 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
إفهة أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر: أحمد في امسنده» (4/1 )٠١‏ من طريق خلف بن خليفة 
عن أبي جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله يك : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الربا». 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١١7/54(‏ ورواه الطبراني في «الكبير» بنحوه وفيه أبو 
جناب» وهو ثقة لكنه مدلس. 
قلت: أبو جناب هو يحيى بن أبى حَيّةَ قال فيه ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه. 
وأخرجه أحمد (”/ 5) مرة ثانية» وزاد: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبى 
سعيد الخدري يحدثئه عن رسول الله كلوه فما 7 تم مقالته حتى دخل به به على أبي سعيد وأنا 
معه. فقّال: إن هذا حدثني عنك حدياً . . ( ا 
وروى مالك في «الموطأ» في (البيوع) م 5» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(7794/5) من طريق ابن عمر عن عمر أنه قال: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب...؛ فإني 
أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا». 
وأخرج مسلم )١1986(‏ عن عثمان رفعه: ١لا‏ تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين». 
م2 في المطبوع: «تدرجوا». 
(4) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» )١55/5(‏ وقبله ابن حزم في «المحلى» (558/4). 
(6) انطر: «المحلى» (558/48» 5894).» و«بداية المجتهد) 2.)١9/1(‏ (فقه داود» (516 »)5١5-‏ 


22> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته''' مع قوله بالقياس» قال: لأن عللَ القياسيين 
في مسألة الربا علل ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. وطائفة حَرّمته 
في كل مكيل وموزون بجنسهء وهذا مذهب عمار”) وأحمد في ظاهر مذهبه””" 
وأبي حنيفة” 224 وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناء وهو قول 
7" ورواية"' عن أحمد”"» [وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلاً أو 
2200 


الشافعى 

ا وهن اكول نس كن الفتسيني” وزوانة عن احيد وقول 

- «الإشراف» (44!/7 مسألة ٠‏ بتحقيقي»» «الربا والمعاملات المصرفية» (ص١؟‏ - 
وما بعد). وعزاه ابن قدامة والقاضي عبد الوهاب لداود ونفاة القياس» وهم أهل 
الظاهر. 

/4( له في «عمدة الأدلة»» وانظر: «الفروع»‎ )١1/5( عزاه المرداوي في «الإنصاف»‎ )١( 
.))14 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة (5/؟7١١):‏ وابن حزم (484/8) عن رباح بن الحارث أن عمار بن 
ياسر قال فى المسجد الأكبر: العبد خير من العبدين» والأمة خير من الأمتين» والبعير 
خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يداً بيد فلا بأس بهء إنما الربا في 
النساء إلا ما كيل أو وزن. وإسناده صحيح» وانظر: «الإرواء» (5/ .)١1954‏ 

(69 نقل أبو يعلى في «الروايتين والوجهين» )”١7/١(‏ عن الميموني عن أحمد أنه قال: 
أذهب إلى حديث عمار. وقال عنه المرداوي في «الإنصاف» :)١١/0(‏ «هذا الصحيح من 
المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب»» وانظر: «كشاف القناع» .)551١/7(‏ 

(5:) انظر: «مختصر الطحاوي» (160)» و«مختصر القدوري» 2)١75(‏ واعمدة القاري» /١١(‏ 
57”) «الاختيار» (؟/١3),‏ و«الهداية» »)5١/(‏ و«أحكام القرآن» )5590/١(‏ 
للجصاص» و«اللباب شرح الكتاب» (؟1//")» و«البناية» (5/ 57١‏ - 2)0137 واشرح فتح 
القدير» (7/ ")2 و«المبسوط» 2)١٠١ 21١ /١17(‏ واتحفة الفقهاء» 2)5١7/15(‏ و«البدائع» 
.)"١١8- "١١١ ,”٠١ 7/0‏ و«رؤوس المسائل» (1/9؟): و«البحر الرائق» 2)١71//5(‏ 
و«تبيين الحقائق» (5/ 86 /ا2)4 وارد الع (ه/ ١/١‏ - الاك 075 .)١‏ 

(0) انظر: «الأم» (/18-15)» و«مختصر المزني» (ا/ا)» و«المهذب» ,)5091/١(‏ 
و«المجموع» 0/0 ) وامغني ا (77/5), وه«الحاوي الكبير) (95/5)» 
و«روضة الطالبين» (”/ 595؟)2 و«التنبيه) (2)54 و"الوجيز' 5/1" ). 

(7) كما في «الروايتين والوجهين» »)"١7/١(‏ و«العدة شرح العمدة» .)55١(‏ 

(0) في المطبوع و(ن): «الإمام أحمد». 

(4) في (ن): (إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً». 

(9) أسنده عنه مالك (75/ 2»)570 والبيهقي في «المعرفة» (8/ رقم 2)١١١75‏ وصححه عنه ابن 
حزم في «المحلى» (8/ 57/7)ء» وانظر: «فقه سعيد بن المسيب» ("/ 50). 

.)51١( و«العدة»‎ »)١755/5( و«المغني»‎ :)7"11/١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
للشافعي]”"' : وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه» وهو قول مالك0 وهو أرجح 
هذه الأقوال كما ستراه. 


[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير] 


وأما الدراهم والدنانيرء فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين» وهذا 
تلعت 000 
العلل جندينا حبني وه رن الفا ةا وأحمد”" في الرواية 
الأخرى» وهذا هو الصحيح بل الصواب» فإنهم اف ان ا ابي 
فى الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين 
بجر متهن إلى اآخل بدرافت قدا فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه 
جاز التفاضل فيه دون النسّاءء والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على 
بطلانها. [وأيضاً]”' فالتعليلٌ بالوزن ليس فيه مناسبة» فهو طَرْدٌ محض» بخلاف 
التعليل بالثمنية» فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار الذي 
به يُعرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً مضبوطأً لا يرتفع ولا ينخفض؛ 
إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعاتء بل 
الجميع سلع» وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة» 


في إحدى الروايتين عنه 000 أبي ا وطائفة ة قالت: 


)١(‏ انظر: «مغني المحتاج» (5/ ؟١7),‏ و«المحلى» (517/8)»: وما بين المعقوفتين سقط من 
(ك). 

(؟) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (41/9)» و«(جواهر الإكليل» (؟/7١).‏ 

(9) انظر: «المغنى» .)١557/5(‏ 

(5) انظر «المبسوط») 3/1 و5١/550).‏ و«عمدةالقاري» 2)١57/١١(‏ وارؤوس 
المسائل» (4/!؟): و«الاختيار» (؟/ ”)2 وافتح القدير» (1/ 5)» و«البحر الرائق؟ 
»)١//5(‏ و«تبيين الحقائق» (7//ا١”‏ و5/ 2)86 و«بدائع الصنائع» 2»)1١141//6(‏ وهاحاشية 
ابن عابدين » (ه/ ماك 14). 

(0) انظر: «المهذب» ,)"59/١(‏ و«المجموع» (546/9)ء و«روضة الطالبين» (2)7/8/9 
و«مغني المحتاج» (55/6؟)» و«الفتاوى الكبرى» (7/ )١187‏ لابن حجر الهيتمي . 

(؟) «بداية المجتهد) .)١5 ,2١+١/1١(‏ و«الخرشي» (75/؟١١2»)51‏ و«الفواكه الدواني» (؟/ 
٠©؛‏ و«المعونة» (؟/ 950) وانظر: «الإشراف» (5/ 501١‏ بتحقيقي) للقاضي عياض . 

0) انظر: «المغني» .)١157/5(‏ (4) في (ق) و(ك): «إسلامهما». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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وذلك لا يمكن إلا بسعر تُعرف به القيمة»ء وذلك لا يكون إلا بثمن تُقَرَّم به 
الأشياء؛ ويستمر على حالة واحدة» ولا يُقَرّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع 
وينخفض» فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف ويشتد الضررء كما رأيت من 
فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذوا”'' الفلوس سلعةً تُعدّ للربح فعمّ 
الضرر وحصل الظلمء ولو بعلت ثمناً واحداً لا يزدادا '' ولا ينقص بل تقوّم به 
الأشياء ولا يقوم هو بغيرها””' لصلح أمر الناس» فلو أبيح 5 الفَضْل في الدراهم 
والدتائير - مثل أن يعطى ضحاحاً ويأخل مكسّرة أو خفافاً ويأخل ثقالاً أكثر منها ‏ 
لصاوت متجراء يوناث إلن ا التفيكة فنا ولايد فالاتموان ال كسيد 
لأعناتهاء يل يقصد العوسل”" يها إلى السلع» فإذا د كين 
تقصد لأعيانها فسد أمر الناس» وهذا [قولٌ](' يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر 
الموزونات. 

فصل (*) 
[حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم] 

وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى 
غيرها؛ لأنها أقواثٌ العَالْمء وما يصلحها؛ فمن رعاية مصالح العباد أن مُنعوا من بيع 
بعضها ببعض إلى أجل» سواء اتحد الجنس أو اختلف, ومُيِعُوا من بيع بعضها ببعض 
حالاً متفاضلاً وإن اختلفت صفاتها؛ وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها . 

وسر ذلك - والله أعلم د أنه لو موز بيع تعمتها يعض نيام لم بيفعل ذلك 
أحد إلا إذا رَبِسَّ» وحينئذ تشحٌ”'' نفسّه ببيعها حَالَّةَ لطمعه في الربح» فيعز الطعام 
على المحتاج» ويشتد ضرره. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير» 


)١(‏ في (د): «اتخذت». (0) في (ق) و(ك): «يزاد؟. 

(0) في هامش (ق): «لعله: بها». قلت: ولعله كذلك فعلاً» وفي المطبوع: «ولا تقوم هي 
بغيرها». 

62 في المطبوع و(ك): «أوجر). (0) في المطبوع : «التوصل». 


(5) في (ق): «مبلغاً» وأشار فى الهامش إلى أنه فى نسخة ما أثبتناه. 

0 فى (ك) و(ق): «معنى معقول». ١‏ 

)0 هاا “يدها فى «تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية (؟77/5١5‏ وما بعله) بنحوه. 
(9) في المطبوع و(ق) و(ك): #تسمح». 


لا”'' سيما أهل العمود والبوادي» وإنما يتناقلون الطعام بالطعام؛ فكان من رحمة 
الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في 
الأثمان؛ إذ لو جوّز لهم النّساء فيها لدخلها: «إما أن تَقْضي وإما أن تُرْبي» فيصير 
الصاع الواحد لو أخذ]”" قُفزاناً كثيرة» ففُطموا عن النّساءء ثم مُطموا عن بيعها 
متفاضلا يدا بيد؛ إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو 
عين المفسدة» وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائقهما وصفاتهما 
ومقاصدهما”" مختلفة؛ ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرارٌ بهم» ولا يفعلونه» 
وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى «إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي» فكان من تمام 
رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدأ بيد كيف شاءواء فحصلت لهم مصلحة 
المناقلة”؟'» واندفعت عنهم مفسدة «(إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي» وهذا بخلاف ما 
إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك» فلو 
منعوا منه لأضرَّ بهم. ولامتنع السَّلِمِ الذي هو من مصالحهم فيما مهم محتاجون 
إليه أكثر من غيره» والشريعة لا تأتي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف 
بعضها ببعض نساء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما 
تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة [ومنعوا مما لا تدعو الحاجة 
إليه ويتذرع به غالباً إلى مفسدة راجحة]”” . 

يوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلى الصنف 
الآخر فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخرء كما قال النبي وله 
الابع الجَمْء') بالدّراهم ثم اشتر بالدراهم جَنيباً”" أو يبيعه بذلك الصنف نفسه بما 


)١(‏ في (ك): «ولا». (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع. 
(9) في (ق) و(ك): «في مقاصدها» (5) في المطبوع: «المبادلة». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)0 (الجمع ‏ فتح الجيم» وسكون الميم -: كل لون من النخيل لا يعرف اسمهء وقيل: هو 
تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوباً فيه» وما يخلط إلا لرداءته» والجنيب: نوع 
جيد من التمر) (و). 

قلت: قال ابن حجر في «الفتح» :)5٠0٠/5(‏ «و...الجمع» ‏ بفتح الجيم وسكون 

الميم - : التمر المختلط» والجنيب؟ ‏ بجيم ونون وتحتانية وموحدة» وزن عظيم -. قال 
مالك: «هو الكبيس»»؛ وقال الطحاوي: «هو الطيب»» وقيل: الصلبء وقيل: الذي 
أخرج منه حشفه ورديئه» وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع». 

60 أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب البيوع): باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 
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يساوي”, وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالاً» بخلاف ما لو مُكُن” من 
النساء» فإنه حينئذ يبيعه بمُضْل» ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن 
صاحب ذلك الصنف يُرْبِي عليه كما أربى هو على غيره» فينشأ من النساء تضرّر 
بكل واحد منهماء والنساء ههنا في صنفين» وفي النوع الأرل في صنف واحدء 
وكلاهما منشأ الضرر والفساد. 

وإذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفاً واحداً أو صنفين مقصودهما 
واحد أو متقارب» كالدراهم والدنانير؛ والبر والشعيرهء والتمر والزبيب» فإذا 
تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد والزيت. 

يوضح ذلك أنه لو مكن من بيع مُدٌ حنطة بمدين كان ذلك تجارة حاضرة» 
فتطلب النفوس التجارة المؤخرة للذة الكسب وحلاوته؛ فمنعوا من ذلك حتى 
منعوا من التفرق قبل القبض إتماماً لهذه الحكمة., ورعاية لهذه المصلحة؛ فإن 
المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول» والعادة جارية 0 على الآخرء 
وكما يفعل أرباب الحيل: يُطلقون العقّد وقد تواطئوا على أمر آخرء كما 00 
عقد النكاح وقد اتة تفقوا على التحليل» ويطلقون بيع السّلعة إلى أجل وقد اتفقو 
على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن؛ فلو جوز لهم التفرق قبل القبضص 0 
البيع خالا وروا الطلب لأجل الربح» فيقعوا في نفس المحذور. وسر المسألة 
أنهم مُنعوا من التجارة في الأنُمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود 
الأثمان» ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأن ذلك يُفسد عليهم مقصود 
الأقرات؛ وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين؛ لأن التبر ليس فيه 
ضقة فهك لجنيا :قو تصرلء الثرا ال ند ااه اليناف كا 
ولهذا قال: «يِبْرُها وعينُها سواء»”*» فظهرت حكمةٌ تحريم ربا النساء في الجنس 


٠ -*59494/5( --‏ رقم الل 006 وفي (كتاب الوكالة): باب الوكالة في الصرف 
والميزان (5/١48/رقم‏ اال وفي (كتاب المغازي): باب استعمال النبي عله 
على أهل خيبر (9/ 4744 - 4747): وفي (كتاب الاعتصام): باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأ (1/ ٠‏ “الا 781), ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساقاة): باب بيع 
الطعام مثلاً بمثل (*/ /١115‏ رقم ١99‏ بعد 40), من حديث أبي هريرة ولإنه 

)١(‏ كذا في الأصول ولعل الصواب: «يساويه». 

)١(‏ في (د): «ما إذا مكن». وفي (ك2): "ما لو أمكن». 

0) في (ق) و(ك): ت«صيغة». ‏ 

(5) رواه أبو داود (549”) في (البيوع): باب في الصرف, والنسائي في «البيوع): باب بيع - 
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والجنسين» وربا المَضْل في الجنس الواحدء وأن تحريم هذا تحريم المقاصد 


خصا )00( 
[حكمة إباحة العرايا ونحوها] 
أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا'"؛ فإن ما حُرّم 


كا للذريعة أخف مما حرّم تحريم المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن 
كانت صياغته' " محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسهء وبيع هذا هو الذي 
أنكره عبادة على معاوية”؟'؛ فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان» ب 
لا يجوز كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية 

النّساء :وما سس من حلية السلاح وغيرهاء فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من نا 


)0( 
00 
فر 
لق 


الشعير بالشعير (/7/ لالا؟) وفي «الكبرى» (58/54 رقم 1155). والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار) (57/4)»: والشاشي في «مسنده» .)١1594 .1١545(‏ والدارقطني »)١8/7(‏ 
والبيهقي (5/ لالا251 1 لم ١‏ من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن 
مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة مرفوعا : 

ورواه أبو داود (7760) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة 
مرفوعاً . وهذا حديث إسناده صحيح ) رجاله كلهم ثقات. 

وحديث عبادة في (صحيح مسلم) )81١( )١681/(‏ دون قوله: «تبرها وعينها). 
ما تحته فى «تفسير آيات أشكلت» (؟/ 58٠‏ وما بعد). 
انظر في هذا الموافقات 7١7 - 7١١/(‏ بتحقيقي) بنوع تصرف. 
في (3) و(ن): «صناعته4» وفي (ك): «وإن كانت صاغة». 
روى مسلم )١1587(‏ في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق عن أبي قلابة 
قال: «كنت بإلشام فى احلقة ليها عسلم' بن يدانه فجاء أبو الأشعث,. قال: قالوا: أبو 
الأشعث. أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حَدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: 
نعم. غزونا غزاة - وعلى الناس إمعاوية فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من 
فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك» فبلغ 
عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله كَل ينهى عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء 
بسواء» عيناً بعين» فمن زادء أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية 
فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله كل أحاديث قد كنا نشهده 
ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدّثن بما 
سمعنا من رسول الله كل وإن كره معاوية أو قال: وإن رَغِمَّ ‏ ما أبالي أن لا أصحبه في 
جنده ليلة سوداء»). 
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فإنه سَفَةّ وإضاعة للصنعة”"2. والشارع أحكم من أن يُلْرْم الأمّة بذلك» فالشريعة لا 
تأتي بهء ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إلى ذلك”"'؛ فلم يبق 
إلا أن يُقال: لا يجوز بيعها بجنسها ألبنّة» بل يبيعها بجنس آخرء وفي هذا(" 

الحرج والعْسْر والمشقة ما تتقيه”*' الشريعة؛ فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب 
يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلكء والبائعٌ لا يسمح ببيعه ببّر وشعير وثياب؛ 
وتكليف الاستنصاع لكل من احتاج إليه إما متعذّر أو متعسرء والحيّلٌ باطلة في 
الشرع وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب”*'» وأين هذا من الحاجة 
إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم يبق إلا جواز بيعه كما 
تُباع السلع؛ فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس» والنصوص الواردة 
عن النبي كِ ليس فيها ما هو صريح في المنع» وغايتها أن تكون عامة أو مطلقةء 
ولا ننكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجليء وهي بمنزلة نصوص 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة» والجمهور يقولون: لم تدخحل في ذلك الحلية» 
ولا سيما فإن لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله: 
«الدرهم بالدرهم» والديتان ب ا 60 وفي الزكاة قوله: «وفي الْرَقَةٍ رَبْع الك 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» »)١56 /١(‏ و«إغاثة اللهفان» )”59/١(‏ حديث القلادة وقارن 
ب«الاعتصام؛»  501/7(‏ ط ابن عفان). 

() في المطبوع و(ك) و(ق): «لحاجة الناس إليه؟. 

(©) في (ق): «وهذا فيه؟. (5) فى (ك) و(ق): «تنفيه» 

(5) يريد أحاديث جواز العراياء وقد وردت عن جمع في الصحابة؛ منها: حديث سهل بن أبي 
حثمة: رواه البخاري )١١141(‏ في (البيوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضة» و(7187 و1784) في (المساقاة) : باب الرجل يكون له ممرٌّ أو شِربٌ في حائط أو 
نخل» ومسلم )١510(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: «أن 
رسول الله يك نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رُطباً؟. 

وحديث زيد بن ثابت: رواه البخاري (7/ا١7‏ و84١7‏ و88١7‏ و97١7‏ و80؟2)58ء 
ومسلم .)١169(‏ 
وحديث جابر رواه مسلم(675١1)‏ (86). 

(5) أخرجه مسلم )١588(‏ (80) في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
ولفظه: «الديئار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما؛ من حديث 
أي هريرة لل . 

ووقع في المطبوع بلفظ الجمع: «الدراهم بالدراهم» والدنائير بالدنائير» . 

(0) تقدم تخريجه. 
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والرّقة: هي [الوَرِقَ وهي]7" الدراهم المضروبة» وتارة بلفظ الذهب والفضة؛ فإن 
حمل المطلق على المقيد كان نهياً عن الربا في النقدين وإيجاباً للزكاة فيهماء ولا 
يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهماء بل ف فيه تفصيل؛ فتجب الزكاة 
ويجري الربا في بعض صوره لا في كلهاء وفي هذا توفية الأدلة حقهاء وليس فيه 
مخالفة بشيء لدليل منها”" . 

يوضحه أن الحلية المباحة صارت بالصّئعة المباحة من جنس الثياب 
والسلعء »لمن جنسن الأثمان» ولهذا لم تجب فيها الزكاةء فلا يجري الربا بينها 
وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع», وإن كانت من غير 
جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان» وأعدّت للتجارة» فلا 
محذور في بيعها بجنسهاء ولا يدخلها «إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي» إلا كما يدخل 
في سائر السِلَع إذا بيعت بالثمن المؤجل» ولا ريب أن هذا قد يقع فيها'"؛ لكن 
لو سد على الناس ذلك لسُدَّ عليهم باب الدَّيْنْء وتضرروا بذلك غاية الضرر. 

يوضحه أن الناس على عهد نبيهم يل كانوا يتخذون الحلية» وكانت النساء 
تلبسهاء وكُنّ يتصدقن بها في الأعياد وغيرها”'؛ ومن المعلوم بالضرورة أنه كان 
يعطيها للمحاويج» ويعلم أنهم يبيعونها؛ ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنها فإنه 
سفهء ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة”” لا تساوي ديناراً» ولم يكن 
عندهم فلوس يتعاملون بهاء وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد 
رسولة مق 31 يرتكيوا الحيل أو يعلموها الناى 27 . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ك): «مخالفة للدليل بشيء منها». 

() في (ن): «قد ارتفع فيها». 

(4) رواه البخاري(48) في (العلم): باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ‏ وأطرافه هناك وهي 
كثيرة جداً -؛ ومسلم (884) في أول صلاة العيدين» من حديث ابن عباس. 

ورواه البخاري )45١(‏ في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا 

إقامةء» و(7/8ا9) في باب موعظة النساء يوم العيد» ومسلم (886)» من حديث جابر. 

(5) «بسكون التاء وفتحهاء خاتم كبير يكون في اليد والرجل؛ أو حَلقة من فضة كالخاتم» (و). 

(7) قال في هامش (ق): «في «الموطأ» عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت 
[أطوف] مع عبد الله بن عمرء فجاءه صائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أصوغ 
الذهب» ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه 
عبد الله بن عمر عن ذلكء» فجعل الصائغ يرد عليه المسألة» وعبد الله ينهاه»ء حتى انتهى 
إلى باب المسجدء أو إلى دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار» 
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يوضحه أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تهى أن يُباع الحلي إلا بغير 
جنسه [أو بوزنه]”''»: والمنقول عنهم إنما هو في الصرَّف. 

يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً اللذريعة كما تقدّم بيانه» وما 
حرم سداً للتريفة انم الممكدة الراحسة "كنا أبعية العَرَايا من ريا المَضْلء 
وكما 0 ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصرء وكما بيخ الَظرٌ 
للخاطب والشاهدٍ والطبيبٍ والمعامل من جملة النّظر المحرم» وكذلك تحريم 
الذعت والسرير على الرجال حُرّم [لسدٌ ذريعة التشبيه]”" بالنساء الملعون فاعلهء 
وأبيح [منه]””' ما تدعو إليه الحاجةء وكذلك ينبغي أن يُباح بيع الحلية المصوغة 
صياغةً مباحةً بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وتحريم التفاضل إنما 
كان”” سداً للذريعة؛ فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرعء ولا تتم مصلحة 
الناس إلا به أو بالحيل”'': والحيل باطلة في الشرعء وغاية ما في ذلك جعل. 
الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة”" المتقرّمة بالأثمان في الغصوب وغيرهاء وإذا 
كان أرباب الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خِرْقة تساوي فلساً ويقولون: 
الخمسة في مقابلة الخرقة» فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي 
المواهوة 1 ركفي اتن الشرينة عامل الفاعيلة العق مرت العقول: سكم ررحي 
وعدلاً وجَلَالَةَ بإباحة هذا وتحريم ذلك؟ وهل هذا إلا عكس للمعقول"» والفظر 
والمصلحة؟ والذي يقضى منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة» حتى 
منعوا بع رطل زيت برطل زيت» وحرموا بيع الكشك”''' بالسمسمء وبيع النشا 


- والدرهم بالدرهم. لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا كَةِ إليناء وعهدنا إليكم». اه. وما 
بين المعقوفتين من «الموطأ» (؟/ 4 7/ رقم .)504٠‏ وإسناده جَيّد. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) انظر كلاماً طيباً حول هذه القاعدة للمؤلف ‏ رحمه الله فى «زاد المعاد) (88/9)» 
وفزوقة النحود (من 6 1 

(9') بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «سداً لذريعة التشبه». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «حرم». 

(5) في هامش (ق): «يقال: بل لهم طريق سهل» وهو بيع الحلية بغير جنسها من أحد النقدين». 

60 في (ن) و(ك): «وغاية ما في ذلك فعل الزيادة في مقابلة الصناعة المباحة». 

١ )6(‏ في المطبوع و(ن): «الصناعة». () في (ق) و(ك): 0 العقول». 

)2٠١(‏ في المطبوع و(ن): «بيع الكسب»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: ابيع 
الكُشب» وكذا أثبتت في (د) و(ك). 
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بالحنطة» وبيع الخل بالزبيب» 0 ذلك؛» وحَرّموا بيع مد حنطة ودرهم بمد 
ودرهمء وجاءوا إلى ربا التشيكة”" ففتحوا للتهيل" علية كل'نات» “فجارة 
بالعيئة"" ع زوثارة بالمحلله وتارة بالشرط د المتواطأ عليه ثم يطلقون العقد 
من غير اشتراط. وقد علم اللَّهُ والكرام الكاتبون والمتعاقدان ومَنْ حَضَر أنه عقد 
ا مقصوده وروحه بيع خمسة عشر مؤجلة بعشر ة نقداً ليس إلا! ودخول السلعة 
كخروجها'”' حرف جاء لمعنى في غيره» فهلا فعلوا ههنا كما فعلوا في مسألة مُدٌ 
عجوة ودرهم بمد ودرهم"'": وقالوا: قد يُجعل”" وسيلة إلى ربا الفضل بأن يكون 
المد في أحد الجانبين يساوي بعض المد في الجانب الآخر فيقع التفاضل؟ فيالله 
العجب! كيف حرمت هذه الذريعة إلى “ارجا الققل رايت تلك الذرائع القريبة 
الموصلة إلى ربا النسيئة بحتاً خالصاً؟ وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة 
الصياعة يعطواتنق انين إلا مسيقة الضون الرنية ال سن امات كل يده 
وأفل: لطن ذ تكسن الس ناد ز بالمعرصيت" القع هل نينا قد وجاك 
التوفيق. 


[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل] 
فإن قيل: الصفات لا تُقَابّل بالزيادة» ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة 
بأكثر منها من الرديئة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء» ولما أبطل الشارع 
ذلك عُلم أنه منع من مقايلة الصفات بالزيادة. 
قيل: الفرق بين الصّنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتُقابل بالأثمان ويُستحقٌ 
عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا هي من 
صنعته» فالشارع بحكمته وعدله منع [من مقابلة]”'' هذه الصفة بزيادة؛ إذ ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «ربا الفضل النسيئة». 

(؟) فى (ن): «للحيل»» وما بعدها سقطت من (ق) و(ك). 

) انظر تقرير ابن القيم ‏ رحمه الله أن العينة هي عين الربا في: «إغائة اللهفان» /١(‏ 840 
01 “07537 و«تهذيب السنئن» (5/ 994 -9١٠؛: :.)١55- ١58‏ وابدائم الفوائد» (؟5/ 
15 و«الوابل الصيب» (ص5١)»‏ و«الفروسية» (ص؟١٠).‏ 

(5) في (ك) و(ق): «زيادة4 وصحت في (ق). 

(5) في (ق) و(ك): اوخروجها». (7) في (ق) و(ك): ابمدين ودرهم». 

0) في (ق) و(ك): «قد جعل». (6) في (ك) و(ق): «في». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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يُفضي إلى نقض ما شرعه [1لل]''' من المنع من التفاضل؛ فإن التفاوت في هذه 
الأجناس ظاهرٌء والعاقل لا يبيع جنساً بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت» فإن 
كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلكء. فلو جَوَّز لهم مقابلة الصفات بالزيادة 
لم يحرم عليهم ربا المَضْلء وهذا بخلاف الصناعة”" التي جَوَّزْ لهم المعاوضة 
عليه معه: 

يوضحه أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصناعة”' مفردة جازت عليها 
مضمومة إلى غير أصلها وجوهرها؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك. 

يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصناعة”"': بع هذا المصوغ بوزنه 
واخسر صياغتك”"» ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركهاء ولا يقول له: 
تحيّل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل» ولم يقل قط: لا تبعه إلا 
بغير جنسه » ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئاً من الأشياء بجنسه. 

فإن قيل: فهب أن هذا قد سَلِمَ لكم في المصوغء فكيف يسلم لكم في 
الدراهم والدنائير المضروبة إذا بيعت بالسّبائك مفاضلة”*؟ وتكون الزيادة في مقابلة 
[صناعة]0*' الصَّرّبِ؟ 

قيل: هذا سؤال قويٌ واردء وجوابه أن السكة لا تتقرّم فيها”"' الصناعة 
للمصلحة العامة المقصودة منها؛ فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة وإن 
كان الضارت: يضوبها” آخرة'فإث القصد يها إن تكون مغتارا للناس [10]”"" بحرن 
فيها كما تقدم» والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في الصرف”". ولو قوبلت بالزيادة 
[نى الصرف]"" فسدت المغاملة» وانتقضت المضلحة الى شربت لأجلهاء 
والكقلها: النان سلعة واسعاعت إلى التفريم بغيرفاء ولهدا أقام الدرهم متناء 
الدرهم من كل وجهء وإذا أخذ الرجل الدرهم رد نظيره”''» وليس المصوغ 
كذلكء الا “ترزى أن الرجل ياغذ مئةٌ خفافا ويرد خمسين ثقالاً بوزنها ولا يابى 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في المطبوع: «الصياغة». 
(9) في (ق) و(ك): «واحظر صياغتك». 

(5) في (د) و(ك): «مفاضلاً». وفي (ق): «متفاضلة». 

(65) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). () في المطبوع: «فيه»! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (8) في المطبوع: «في العرف». 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

20٠١‏ في المطبوع: «وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها»» وفي (ك): «نظيرها». 


ا 1 د 11 
ذلك الآخذ ولا القابض ولا يرى أحدهما أنه قد خسر شيعاً؟ وهذا بخلاف 
المصوغء. والنبي كك وخلفاؤه لم يضربوا درهماً واحداًء وأول من ضَربّها في 
الإسلام عبد الملك بن مروان وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 

فإن قيل: فيلزمُكم على هذا أن تُجوّزوا بيع فروع الأجناس بأصولها 
متفاضلا ؛ فجوزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلا والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج. 

قيل: هذا سؤال وارد أيضاًء وجوابه أن التحريم إنما يثبت بنص أو إجماع 
أو تكون الصورة المحرمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص على تحريمهاء 
والثلاثةٌ منتفيةٌ في فروع الأجناس مع أصولهاء وقد تقدم أن غير الأصناف 
الأربعة”'' لا يقوم مقامها ولا يساويها في إلحاقها بهاء وأما الأصناف الأربعة 
ففرعُها إن خرجٌ عن كونه”"' قوتاً لم يكن من الربويات» وإن كانت قوتاً كان جنساً 
قائماً بنفسه. وحرم بيعه”" بجنسه الذي هو مثله متفاضلاً كالدقيق بالدقيق والخبز 
بالخبز» ولم يحرم”' بيعه بجنس آخر وإن كان جنسهما”” واحداً؛ فلا يَحرمُ 
السمسم بالشيرج ولا الهريسة بالخبز؛ فإن هذه الصناعة لها قيمة؛ فلا تضيع على 
صاحبهاء ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنّةَ ولا إجماع [ولا قياس]”"©, 
ولا حرام إلا ما حرمه الله كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها الله» وتحريم الحلال 


كتحليل الحرام . 


[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان] 
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ببيع اللحم بالحيوان» فإنكم إِنْ منعتموه نقضتم 
قولكمء وإِنْ جَوَّزتموه خالفتم النصء وإذا كان النص قد منع من بيع اللحم 
بالحيوان فهو دليل على المنع من بيع الخبز بالبر والزيت بالزيتون وكُلّ ربوي 
بأصله . 
قيل: الكلام في هذا الحديث في مقامين: أحدهما في صحته.ء والثاني في 


)١(‏ الكلام المذكور هنا وكذا في مسألة بيع اللحم بالحيوان عند ابن تيمية في «تفسير آيات 
أشكلت» (/”3 وما بعد) مع زيادات وتصرفات من المصنف. رحمهما الله رحمة 


واسعة. 
(0) في (ك): «كونها». (*) في (ن): اوحرم بنفسه». 
(54) في (ن): «ولم يجز»! (5) في (ق) و(ك): «أصلهما». 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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معناه: أما الأول فهو حديثٌ لا يصح موصولاًء وإنما هو صحيح مرسلاً؛ فمن لم 
يحتج بالمرسل لم يرد عليه؛ ومن رأى قبول المرسل مطلقاً أو مراسيل سعيد بن 
المسيب فهو حجة عنده؛ قال أبو عمر”©: «لا أعلم حديث النَّهِي عن بيع اللحم 
بالحيوان متصلاً عن النبي يَككةِ من وجه ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن 
المسيب كما ذكره مالك في ااموطئه)”" . 


وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه؛ فكان 
مالك يقول: معنى الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد [حيوانه بلحمه]ء 
وهو عنده من باب المَزابّنة والعّرر [والقمار]؛ لأنه لا يَذْري هل في الحيوان مثل 
اللحم الذي أعطي أو أقل أو أكثرء وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً»”" . 


)١(‏ في «التمهيد» (751/5 - 7114) وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه. 

() رواه مالك في «الموطأ» (؟/ 100) في (البيوع): باب بيع الحيوان باللحم» ومن طريقه 
رواه الشافعي في «الأم» (7/ 2»)87 وأبو داود في «المراسيل» »)2١78(‏ والدارقطني (؟/ 
١‏ والحاكم (؟/075): والبيهقي )١595/0(‏ و«المعرفة» (4/ 560 -2)55 وابن حزم في 
«المحلى» (2177/6) عن زيد ب بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

وقال البيهقي: هذا هو الصحيح» ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري 
عن سهل بن سعد عن النبي وَلِ. 

أقول: هذه الرواية الموصولةء وصلها الدارقطني (7/ 2297١ - /١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد»؛ (5/ 77517 - 20777 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 775) من طريق يزيد بن مروان 
به . 

ويزيد بن مروان هذا قال فيه ابن معين: كذابء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. وقال ابن عبد البر: «وهذا حديث إسناده موضوعء, لا يصح عن مالك» ولا 
أصل له في حديثه». 

وله شاهد من حديث الحسن عن سمرة: رواه الحاكم (/56") ومن طريقه البيهقي 
.)١59757/6(‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح» ومن 
أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولاً ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم 
إلى مرسل سعيد بن المسيبء والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق . وانظر 
مفصلا: «التلخيص الحبير» ("/ 22٠١‏ ووإرواء الغليل» )١94  ١945/6(‏ وتعليقي على 
«سئن الدارقطني» (27051 701717), 

(9) «المدونة»  ١78/(‏ ط دار الفكر)ء و«التفريع» (575/5١)غ‏ و«الرسالة» (6١5)غ,‏ 
و«الكافي» (2)7117 و«الشرح الصغير» ("/ 242٠١5 ٠١‏ و«عقد الجواهر الثمينة؛ (؟/ 
7 و«جامع الأمهات» (ص145). و«المعونة» (2)977/5 و«الإشراف» (451/5 
مسألة 7177 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 
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فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المُعَيِّب في جلده بلحم إذا كانا من 
جنس واحدء قال"'؟: «وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه 
جائز حينئذ بيع اللحم بالحيوان». 

وأما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه”" فلا يأخذون بهذا الحديث» 
ويجوّزون بيع اللحم بالحيوان مطلقاً . 

وأما أحمد فيمنع بيعه بحيوانٍ من جنسهء ولا يمنع بيعه بغير جنسه. وإن 
منعه بعض أصحابه”” . 

وأما الشافعي”؟» فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه» وروى الشافعي عن ابن 
عباس أن جزوراً نُحرت على عهد”" أبي بكر الصديق» فقسمت على عشرة 
أجزاءء فقال رجل: أعطوني جزءاً منها بشاة» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا0©. 

قال الشافعي: «وليست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفاً من الصحابة» 
والصَّواب في هذا الحديث ‏ إن ثبت - أن المراد به إذا كان الحيوان مقصوداً 
للحم كشاة يُقصد لحمها فتباع بلحم؛ فيكون قد باع لحماً بلحم أكثر منه من جنس 


. 071560 /5( أي: ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

2( انظر: «مختصر الطحاوي»  /(‏ ل/الا)» و«البناية» (2)0114/5 واشرح فتح القدير» (0/ 
6 -51). ول«الاختيار؛ (7/ 077 و«اللباب في شرح الكتاب» (5/ »)5١٠‏ و«الهداية» 
(*/ 54). 

© انظر: «المغني» »)١6١  ١55/5(‏ و«الإنصاف» (77/60). 

(:) انظر: «الأم» (0/ 5 -75)» و«الحاوي الكبير» :)١187/5(‏ و«حلية العلماء» (4/ 2151 
4). و«المهذب» 2)”58/١(‏ و«مغني المحتاج» (؟/59). 

(4) زاد هنا في (ك) و(ق): «رسول الله كل أو». 

(7) روى الشافعي في «الأم' ١‏ ما وامسنده؟ (1/ 91 «بدائع السنن»): ومن طريقه 
البيهقي (191/0) عن ابن أبي يحبى عن صالح مولى التوأمة؛ (وفي «مسند الشافعي» وقع 
عن ابن أبي نجيح عن أبي صالحء وهو خطأ) عن ابن عباس عن أبي بكر أنه كره بيع 
الحيوان باللحم هكذا مختصرا. 

وباللفظ الذي ذكره المؤلف رواه عبد الرزاق )١1170(‏ أخبرنا الأسلمي عن صالح 
مولى التوأمة به. 

والأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحبى شيخ الشافعي ضعفه الأئمة بل كذبه غير واحدء 
وممن تكلم فيه مالك والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وابن معين والنسائي وابن 
المديني والدارقطني» ما حَسَّن حاله إلا الشافعي رحمه الله والقول ما قاله الأئمة. 
وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غير واحدء وأحسن أحاديثئه ما رواه عنه ابن أبي ذئب. 
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واحدء واللحم توك موؤون فدخله زبا'التشل. :اما إذا كان الحيوان غير متنصوةٍ 
للحم”'" كما إذا كان غيرٌ مأكولٍ أو مأكول لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل 
واد بع ا ل ان را مكرك ل ما 0 

جنس اللحمء فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صُبْرة تمر بصبرة زبيب 0 
د الثقياء لا نمسون عن ذلق 477 [ة اكه التناضل لمن الحضيي والفاضل 
المتحقق جائز بينهما فكيف بالمظنون؟ وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك» 
لا لأجل التفاضل.]”*2 ولكن لأجل المزابنة وشبه القمارء وعلى هذا فيمتنع بيع 
اللحم بحيوانٍ من غير جنسه» والله أعلم. 

فصل 

[الحكمة في وجوب | إعلاة رج اام يجيا ا نا سام 012 

وأما قوله: «ومنع المرأة من الإحداد على أمها وأبيها وابنها. “زوق كلاق 
وأوجبه على زوجها أربعة أشهر وعوقدرا وهو أجنبي» 0 : هذا من تمام 
محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه؛ فإن 
اللرداد على لكين و امل ل ايت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها 
أعظمّ مبالغة» ويضيفون إلى ذلك * شق الجيوب» ولّطم الخدودء وحلق الشعور» 
والدعاء بالويل والثبور» وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طببآً 
ول روه ولا تفيل إلى عيو ذلك" ينها ل يقتا" علق لز شان رانتاريء 


)١(‏ في المطبوع: «غير مقصود به اللحم». 

(؟) «الصبرة: الكومة من الطعام» ويقال: اشترى الطعام صبرة: جزافاً بلا كيل أو وزن» (و). 

0) انظر بسط المسألة ومذاهب العلماء ء في «الإشراف» (؟/56: مسألة 7لا بتحقيقي) 
للقاضي عبد الوهاب» كتاب «بيع الغرر في الفقه الإسلامي» لأستاذنا ياسين درادكة. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من 0 وأثبتها الناسخ في هامش (ق). 

(5) في المطبوع: «على أمها وأبيها»» وفي (ق): «على أبيها وابنها». 

(<) في (ك): «فصل». 

0) كما هو ثابت في «صحيح البخاري» (0787) و(/ا57) في الطلاق: باب مراجعة 
الحائض» و(078) باب الكحل للحادّة» و(0707) في الطب: باب الأثمد والكحل من 
الرمد» ومسلم )١1584(‏ و(5849١)‏ في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» من 
حديث أم سلمة. 

(4) في المطبوع: «تسصطاء وفي (ق) و(ك): «مسخطة)». 
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فأبطل [الله] سبحانه برحمةه ورأفته سنة(' الجاهلية» وأبدلنا بها الصبر والحمد 
والاسترجاع الذي هو أنفعٌ للمُصاب في عاجلته وآجلته؛ ولما كانت مصيبةٌ الموت 
لا بد أن تَحدتٌ للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها 
الحكيم الخبير في اليسير من ذلك» وهو ثلاث أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها 
وطراً من الحزن» كما رَخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه تك لان وما 
زاد على الثلاث فمفسدثه راجحة» فمنع منه» بخلاف مفسلدة الثلاث فإنها 07 
مغمورة بمصلحتها؛ فإن فطامً النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليهاء 
فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي» فإن النَّفْسَّ إذا أخذت بعض 
مرادها قنعت بهء فإذا سألت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو 
1" 


ومن تأمّل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهراً على صفحات 
أوامرها ونواهيهاء بادياً لمن نَظرهُ نافذ””'؟ فإذا حَرّم عليهم شيئاً عَوّضْهم عنه بما 
هو خير لهم منه وأنفع» وأباح لهم منه ما تدعوا حاجتهم إليه ليسهل عليهم 
تركه””» كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمرء وأباح لهم منه العرايا”©2: وحرم 
عليهم النظر إلى الأجنبية» وأباح لهم منه نظر الخاطب والمعامل والطبيب", 
وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج وغيرهماء وأباح لهم 
أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال””» وحَحرّم عليهم لباس الحريرء وأباح 
لهم منه اليسير الذي ار الحاجة إليه”": وحرم عليهم كسب المال بربا النسيئة» 
وأباح لهم كسبه بالسلم”” ''» وحرم عليهم في الصيام وطء نسائهم وعَوَّضْهم عن 
ذلك بأن أباحه لهم ليلاً؛ ؛ فسهل عليهم تركه بالنهار, وحرم عليهم الزنا وعوضهم 


)١(‏ في (ك): «شبه؟ وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

0( ثبت هذا في حديث رواه البخاري (977*) في مناقب الأنصارء ومسلم (167) في 
الحجء من حديث العلاء الحضرمي وسقطت اثلاثاً؛ من (ك). 

فرق في المطبوع: «حرمت». 

(4) في (ق) و(ن): "لمن بصره باقية»» وقال في هامش (ق): «لعله: نافذة». 

)0( انظر كلاماً نفيساً حول هذه القاعدة للمؤلف ‏ رحمه الله في «زاد المعاد؛ 2)١٠١0//7(‏ 
«إغاثة اللهفان» (؟7/ 59 »2)7٠١‏ و(«روضة المحبين» (ص١ةم  .)٠١‏ 

(5) مضى تخريجهء وفي (ك): «من العرايا». 

(0) انظر ما علقناه على (ص .)5١ 5 - 5١”‏ () انظر «الفروسية» (ص 77١0‏ - بتحقيقي). 

(9) مضى تخريج ذلك. )١(‏ مضى بيان ذلك. 


ص 
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بأخذ ثانية وثالئة ورابعة» ومن الإماء ما شاءواء فسهل عليهم تركه غاية 
التسهيل”"2: وحرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعَوّضهم عنه بالاستخارة ودعائها 
ويا بُعد ما بينهماء وحرم عليهم نكاح أقاربهم وأباح لهم منه بئات العم والعمة 
والخال والخالة؛ وحَرَّم عليهم وطء الحائض وسمح لهم في مباشرتها وأن يصنعوا 
بها كل شيء إلا الوطء فسهل عليهم تركه غاية السهولة» وحرم عليهم الكذب 
وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها ألبتة» وأشار إلى 
هذا يكل بقوله: «إن في المعاريض مندوحة” عن الكذب'" وحرم عليهم الخيلاء 


)0غ( في (3): «غاية السهولة». 
)١(‏ «سعة وفسحة» (و)غ, وفي (ك) و(ق): «لمندوحة». 
() رواه أبو الشيخ في «الأمثال» (170)»: وابن عدي في «الكامل» )41/١(‏ و(417/5)) 
ومن طريقه البيهقى في «السئن الكبرى» »)١994/٠١(‏ وابن الأعرابي في «معجمه) 
(49): م2 «مسند الشهاب» )٠١١١(‏ من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد 
عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين مرفوعاً . 
قال ابن عدي: وهذا يرفعه عن سعيد بن أبي عروبة داود بن الزيرقان وغيره أوقفه 
أقول: وداود هذا ضعيف جداً . 
وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف 
فو هيات نوقوفا سروه موقن فى 3 الكتر 1 154:10 
ووقفه عبدة عن سعيد أيضاً لكن قال عن قتادة عن عمران: رواه هناد في «الزهد) (171/4). 
ثم رفعه آخر. قال ابن السني (0778: .. . حدئنا سعيد بن أوس حدئنا شعبة عن 
قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين مرفوعاً . 
وسعيد بن أوس هذاء قال فيه أبو حاتم وابث ععين > دوق ولينه ابن حيان4 لآنه 
وهم في سند حديث» وقد كذبه أحمد بن عبيد بن ناصح» ويظهر لأنه كان قدرياء ومن 
أجل هذا السند حسن الحافظ العراقي هذا الحديث. 
أقول: وفي هذا نظر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة (771/8)» والبخاري في «الأدب» 
(محد)اء والطبراني في «الكبيرا كي والطبري في ١تهذيب‏ الآثارة ‏ كما دك 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص5١١)‏ من طرق عن شعبة عن قتادة به موقوفاً» 
وهو الصحيح والله أعلم. 
وله شاهد من حديث علي مرفوعا: 
رواه ابن عدي »)54/١(‏ والديلمي في «الفردوس» (١/ق‏ 79؟) من طريق نصر بن 
زرف عن خطاء .مق السناتية عن حبك :الله بن التعاريعة عن حملن ان 
ونصر هذا قال فيه أحمد: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: من المعروفين بالكذب 
وبوضع الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. . 
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بالقول والفعل وأباحها لهم في الحرب لما [لهم]”'' فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهادء وحَرَّمِ عليهم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير"") 
وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
وبالجملة فما حرم عليهم خبيثاً ولا ضاراً إلا وأباح'" لهم طَيّبا بإزائه أنفع لهم منهء 
ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه فوسعتهم رحمته ووسعهم تكليفه”/ . 

والمقصود أنه أباح للنساء - لضعف عقولهن وقلة صبرهن ‏ الإحداد على 
موتاهن ثلاثة أيام أما الإحداد على الأزواج”' فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها 
ومُكمّلاتهاء فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيّن والنّجمّل والتعطر» لتتحبب إلى 
زوجها وترد لها نفسّه”"2» ويحسن ما بينهما من العشرة» فإذا مات الزوج واعتدت 
منه وهي لم تصل إلى زوج آخرء فاقتضى تمام حق الأول [وتأكيد المنع من 
الثاني]”" قبل بلوغ الكتاب أجله أن تُمنْعَ مما تصنعه النساء لإزواجهن» مع ما في 
ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخضَاب 
والتطيّب» فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجةً إلى ما يُرغْبٍ في نكاحهاء فأبيح 
لها من ذلك ما يباح لذات الزوج””» فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع 
والإباحة ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئاً أحسن منه. 


فصل 
[الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض] 


وأما قوله: «وسوى بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدود»ء 
ورجغليا على النضف منه هن الدية والعهادة واتميرات والخقيقة29 وهذا أيضا من 


-- وقد ورد موقوفاً عن عمر: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (408)» وابن أبي شيبة 
(8/ 771)ء وهناد في «الزهد» (/119/7)» والبيهقي في (سننه» »)١99/١١(‏ وإسناده صحيح . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). (0) مضى تخريجه. 

(9) في (ق) و(ك) والمطبوع و(ك): «أباح؟ . (4:) في (ق): «تكليفهم؟. 

(5) في المطبوع: «على الزوج». 

(7) في المطبوع و(ق): «لتحبب إلى زوجهاء وتردها نفسه). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وتأكيداً لمنع الثاني». 

() في (ق): «لذوات الأزواج». 

(9) للشيخ سعد الحربي «الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل» ولمحمد بن عبد الله 
الكيكي (ت185١1١ه)‏ في مطلع كتابه «مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة - 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كال ارين" وتكينهينا ولطقيا :«فإن امساح العيادات التلانية وسماتن: 
العقوبات النساءٌ والرجال مشتركون فيهاء وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة 
الصنف الآخر؛ فلا يليق التفريق بينهماء نعم فرقت بينهماء في أليق المواضع 
بالتفريق وهو الجمعة والجماعة؛ فخُصٌ وجوبهما بالرجال دون النساء لأنهن لسن 
من أهل البروز ومخالطة الرجال”'؛ وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد التي 
ليس الإناث من أهلهاء وسوّت بينهما في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى 
مصلحته؛ وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة؛ وأما الشهادة فإنما”" ججعلت 
المرأة فيها على النصف من الرجل؛ لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه؛ 
وهي أن المرأة ضَعيفةٌ العقل قليلةٌ الضبط لما تحفظه. وقد فضّل الله الرجال على 
النساء فى العقول والحفظ والفهم والتمييز؛ فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل» 
وني علقم لوال توانكها بالكلية إمنافة كقير سن الحقرن وتعطيل لياه ؛ فكان من 
أحسن الأمور وألصقها بالعقول؛ أن ضمّ إليها في قبول الشهادة نظيرها لتذكّرها إذا 
نسيت» فتقوم شنهادة المرات تين مقام شهادة الرجل» ويقع من العلم أو الظَنّ الغالب 
بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحدء وأما الدية فلما كانت المرأة أنْقص من 
الرجل» والرجل أنفع منهاء ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية 
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم 
مصالح العالم إلا بها والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية 
وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال» فاقتضت 
حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما . 


فإن قيل: لكنكم نقضتم هذا فجعلتم ديتهما سواء فيما دون الثلث. 

قيل: لاريب أن السنة وردت بذلك» كما كما روآه النسائي من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلِ: «عَقَل المرأة مثل 
عقل الرجل حتى تبلغ الكلك مدعي" زقال مفعيد د الشتتة إنزذنك 


-2 والجبال» (ص 47‏ 26) في (الباب الأول: في ذكر مسائل ونوازل تخالف المرأة فيها 
الرجل)؛ وعمل على سردها فقط . 

)١(‏ فى (د): «شريعته). 

(0)" انظن: قاذ المعاد (185/4) وبعدها :فى 'أق): ‏ «مذلك فرق 

0) فى (ن) و(ق): «فإنها». 1 

(5) رواه النسائي (4/ 14 40) في (القسامة): باب عقل المرأة» وفي «الكبرى» 207٠١١8(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
[من]”' السنة» وإن خالف فيه أبو حَنيفةَ والشافعيّ والليث والثوري وجماعة» 
وقالوا: هى [على”(" النّصف فى القليل والكثير» ولكن السنة أولى» والمَرْق بين 
خا دوق العلقق 1" تمانو عليه إن لأدذونه لازن سيوك نصينة الخرا كه 
بمساواتها للرجل» ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته» وهي 
الك1: فول .دون التلق ميولة السجعيق:. ْ 

وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة؛ فإن الذكر أخوجٌ إلى المال من 
الأنثى؛ لأن الرجال قوّامون على النساءء والذكر الفخ للميت في حياته من 
الأنثى. وقد أشار سبحانه 0 إلى ذلك 36 بعد أن فرض الفرائتض وفاوت 
بين مقاديرها: لاءَابَآوْك وَلَآوكُمَ لا مَدْرُونَ أَيّْمُمَ وب لك تنما [النساء: ]١١‏ وإذا 
كان الذكر أنفع من الأنثى 3 كان أحقٌّ 00 

فإن قيل: فهذا ينتقض بولد الأم. 

قيل: بل طرد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم» فإنهم إنما يرثون 


-2 والدارقطني (41/7) من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
وهذا فيه علل: 
الأولى: عيسى بن يونس وضمرة بن ربيعة فيهما كلام. 
الثانية: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين وهذه منهاء لذلك قال 
النسائي بعد إخراجه: لإسساصل بن عجار سايق كد النتعلاة. 
الثالثة : ابن جريج مدلس وقد عنعن. 
الرابعة: خولف إسماعيل بن عياش» فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١19/0/557(‏ 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا أصح. 
وعليه؛ فلا وجه لتصحيح ابن خزيمة إياه» كما في «الروضة الندية» ( 3 مع 
«التعليقات الرضية»). 
وأخرج البيهقي (47/4) نحوه عن زيد بن ثابت قوله» وسنده صحيح» لولا أن الشعبي لم 
يسمع من زيد. وانظر: تعليقي على سنن الدارقطني» (رقم ١8/‏ 207 و«الإرواء» (رقم 5194). 
قال الشافعي رحمه الله: «كان مالك يذكر أنه السنة» وكنتٌ أتابعه عليه» وفي نفسي 
منه شيءء ثم علمت أنه يريد أهل المدينة فرجعت عنه؟. 
0 بين المعقرفية سقط من( و(له) :و(3). 
(؟) في المطبوع: «والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق6. 
(9) «الغرة الع جه انه الام والغرة عند الفقهاء : با كي لفت عدر الي ال 
والإماء» وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاء فإن سقط حياًء ثم مات ففيه.الدية 
كاملة» (و). 


2 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
بالرحم المجرد؛ فالقرابة التي يرئون بها قرابة أنثى فقطء وهم فيها سواء؛ فلا 
معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم. بخلاف قرابة الأب. 

وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابعٌ لشَرَف الذكرء وما ميّزه(" الله به على 
الأنثى» ولما كانت النعمة به على الوالد أتم» والسرور والفرّحة به أكمل”©؛ كان 
الشكران عليه أكثر؛ فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثرء والله أعلم. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان] 

وأما قوله: «وخص بعض الأزمنة والأمكنة» وفضّل بعضها على بعض» مع 
تساويها .... إلى آخره» فالمقدمة الأولى صادقة» والثانية كاذبة» وما فضّل 
بعضها على بعض إلا لخصائص قامت بها اقتضت التخصيص» وما خص سبحانه 
شيئاً إلا بمخصّص”".: ولكنه قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياًء واشتراك الأزمنة 
والأمكنة في مُسمّى الزمان والمكان كاشتراك الحيوان في مسمى الحيوانية 
والإنسان في مسمى الإنسانية» [بل]”*' وسائر الأجناس في المعنى الذي يَعمّهاء 
وذلك لا يوجب استواءها فى أنفسهاء والمختلفاتٌ تشترك فى أمور كثيرة» 
والمتقاث تعاين. فى احور رةه زالة اتبحائه: لحك بوعل من :أن يريي © مدل 
على مِثْل من كل وجه بلا صفة تقتضي ترجيحه» هذا مستحيل في خلقه وأمره 
كما أنه سبحانه لا يُفرّق بين المتمائلين من كل وجه؛ فحكميّه وعدلّه تأبى هذا 
وهذا؛ وقد نزّه سبحانه نفسه عَمَّن يظنٌ به ذلك» وأنكر عليه زعمه الباطل» وجعله 
حكماً منكراًء ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبطلّت حجَّه وأدلته؛ فإن مبناها على 
أن حُكمّ الشيء حكمٌ مثله» وعلى ألا يسرّى”" بين المختلفين؛ فلا يجعل الأبرار 
كالفجارء ولا المؤمنين كالكفارء ولا من أطاعه كُمَن عصاهء ولا العالم كالجاهل 
وعلى هذا مَبَنى الجزاء؛ فهو حكمه الكوني والديني» وجزاؤه الذي هو ثوابه 
وعقابه وبذلك حصل الاعتبارء ولأجله صُربت الأمثال» وقُصّت علينا أخبار 


(0) في (ك) و(ق): «يميزه». () في (ق): «والفرح به أكمل». 

زفرفق في (ق) و(ك): «لمخصص». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)0( في المطبوع: «يفضل». 

(7) في (ن): «وعلى أنه لا يسوى»؛ وفي (ق) و(ك): «وعلى أنه لا يساوي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
الأنبياء وأممهمء. ويكفي في بطلان هذا المذهب المتروك الذي هو من أفسد 
مذاهب العالم أنه يتضمن لمساواة ذات جبريل بذات إبليس"''؛ وذات الأنبياء 
بذات أعدائهم» ومكان البيت العتيق بمكان الخشوش”"' وبيوت الشياطين» وأنه لا 
فرق بين هذه الذوات فى الحقيقة» وإنما خصت [هذه الذات عن هذه الذات بما 
خخصّت به]" لمحض المشيئة المرجّحة مثلاً على مثل بلا موجبء بل قالوا ذلك 
والعلوق 5 اغا نه رمق 2 عله ويه الع تدهم جار لك حرا فلن 
الحقيقة» وهذا مما خرجوا به عن صريح المعقول» وكابروا فيه الحس» كانن 
فيه جمهور العقلاء من أهل الملل والنحل» وما سَوّى الله بين جسم السماء وجسم 
الأرضء ولا بين جسم النار وجسم الماء» ولا بين جسم الهواء وجسم الحجرء 
الأبعاد الثلاثة والإشارة الحسّيّة» ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه فضلاً عن 
التمائل» وبالله التوفيق. 
فصل 
[الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت تفقت في موجبه] 
وأما قوله: «إن الشريعة جمعت بين المختلفات» كما جمعت بين الخطأ 
والعمد في ضمان الأموال» فغيرٌ منكر في العُقول والفطر والشرائع والعادات 
اشتراك المختلفاتٍ في حكم واحد باعتبار |: شتراكها في سبب ذلك الحكم؛ فإنه لا 
مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكامء بل هذا هو الواقع”''. 
وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمانء وإن افترقا 
في علة الإثم» وربّظ الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابهاء وهو 
مقتضى العدل”'' الذي لا تتم المصلحةٌ إلا به. كما أوجب على القاتل خطأ دي 


)١(‏ في (ن): لمساواة جبريل وإبليس». 

() «الحشوش: مكان قضاء الحاجة فى الخلوات» (ط). 

6) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «به هذه عن هذهة. 

(5) انظر كلاماً للمؤلف ‏ رحمه الله حول قاعدة التسوية بين المتمائلين» وأن حكم الشيء 
حكم مثله في: «زاد المعاد؛ (/ 2)١57‏ ولشفاء العليل» (ص: .)45١ 4١8‏ 

(0) في (ك): «العقول»؛ وفي (ق): «وهو من مقتضى العدل». 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
القتيل؛ ولذلك لا يُعتمدٌ التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من 
الأموال» وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح [الأمة]''؟ إلا بها؛ فلو لم 
يضمئوا جنايات أيديهم لأثلفت بعضهم أموالٌ بَعغضء وادَّعى الخطأ وعدم القصد. 
وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد 
ومعصيته؛ ففرّقت الشريعة فيها بين العامد والمخطىئء وكذلك اليرٌّ والحنث في 
الأيمان فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي؛ فيفترق”" الحال فيه بين 
العامد والمخطئ. وأما جمعها بين المكلّف وغيره في الزكاة فهذه مسألة نزاع 
واجتهادء وليس عن صاحب الشرع نصٌ بالتسوية ولا بعدمهاء والذين سوٌّوًا بينهما 
رأوا ذلك من حقوق الأموال التي جعل الله سبحانه الأموال سبباً في ثبوتها0؟, 
وهي حقٌّ للفقراء في نفس هذا المال» سواء كان مالكه مكلفاً أو غير مكلف, كما 
جَعل في ماله حَقَّ الإنفاق على بهائمه ورقيقه وأقاربه؛ فكذلك جعل في ماله حقاً 
للفقر اك و لقي 10 ْ 


فصل 
[الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة] 


وأما جمعها بين الهرّة والفأرة في الطهارة 5 حق» وأي تفاوت في ذلك؟ 
وكأن السائل رأى أن العداوةً التي بينهما تُوجبُ اختلافهما في الحكم كالعداوة 
التي بين الشاة والذئب» وهذا جهل منه؛ فإن ذلك أمر لا تعلق له بطهارة ولا 
نجاسة ولا جل ولا حرمة» والذي جاءت به الشريعة من ذلك فى غاية الحكمة 
والمصلحة؛ فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فيه أعظم حرج وسعفة على الأمة؟ 
لكثرة طوفانهما على الناس ليلاً ونهاراً وعلى قُرشْهم وثيابهم وأطعمتهم. كما أشار 
إليه النبي وَل بقوله في الهرة: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطّلوافين عليكم 
والطوافات)* . 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) فى (ك): «فتفرقت». 

() انظر كلاماً جيداً حول مسألة: هل المغلب في الزكاة أنها حق لله أو للآدمي؟ في 
«الفنون»  84/1(‏ 40) لابن عقيل. 1 

(5) انظر: «أحكام أهل الذمة؛ (؟/ 501 -005). 


(6) الحديث صحيح » رواه أهل «السئن» وغيرهم» وقد تقدم تخريجه . 


فصل 
[الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة] 

وأما جَمْعها بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم» وبين ميتة الصيد 
وذبيحة المُحْرِم لهء فأي تفاوت في ذلك؟ وكأن"'" السائل رأى أن الدَّمَّ لما اخْتَقَنَ 
في الميتة كان سبباً لتحريمهاء وما ذَبِحهُ المُحرمٌ أو الكافر غير الكتابي لم يحتقن 
دمه؛ فلا وجه لتحريمه» وهذا غلظ وجهل ؛ فإن علة التحريم لو انحصرت في 
احتقانٍ الدم لكان للسؤال وجهء فأما إذا تعدّدت عللٌ التحريم لم يلزم من انتفاء 
بعضها انتفاء الحكم إذا خَلِمَه علة أخرى» وهذا أمر مطرد في الأسباب والعلل 
العقلية؛ فما الذي ينكر منه في الشرع؟ 

فإن قيل: قد سوّتِ”"' الشريعة بينهما في كونهما ميتة» وقد اختلفا في سبب 
المرك» حكنت يديا رين تشتلنتن بوتتريعها بين سائلين 4 "إن الليم واعد 
صورةً وحساً وحقيقة؛ فبّعلت بعض صوره مخرجاً للحيوان عن كونه ميتة وبعض 
صوره موجباً لكونه ميتةٌ من غير فرق. 

قيل: الشريعة لم تُسَوٌ بينهما في اسم الميتة لغة» وإنما سوت بينهما في 
الاسم الشرعي؛ فصار اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة» والشارع يتصرف 
في الأسماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة» وهكذا يفعل أهل 
العُْرف؛ فهذا ليس بمنكر شرعاً ولا عُرفا”"» وأما الجمع بينهما في التحريم 
فلآن الله سبحانه حَرَّم علينا الخبائث» والخبث الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد 
يخفى» فما كان ظاهراً لم يَنْصب عليه الشرع”*' علامة غير وصفهء وما كان خفياً 
نصبّ عليه علامة تدل على خبثه؛ فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهرء وأما ذبيحة 
المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهل بذبيحته”*' لغير الله فنفْسٌ ذبيحة هؤلاء 
أكسبت0) المذبوح خبثاً أوجب تحريمهء ولا يُنكر أن يكونَ ذكرٌ اسم الأوثان 
والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها”" خبثاء وذكر اسم الله وحده يكسيها 
طيباً إلا من قل نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوقٍ الشريعة» وقد جعل الله 


)01 في (ك) و(ق): «كأن» دون واو. (١‏ في المطبوع: «أليس قد سوت». 
(5) في المطبوع: «الشارع». (6) فى (ق) و(ك): «الذبيحة». 


(7) في (ك): «ألبست». 0) في (ك): «يلبسها» . 


١ 98‏ 5 إعلام الموقعين عن رب العالحين 


سبحانه ما لم يُذكر اسمٌ الله عليه من الذبائح ذ فنا وهو النتيك” )“ولا ريف أن 
دكن لا الله على الذبيحة يُطيّبها ويطرد الشيطانَ عن الذابح والمذبوح» فإذا 
أخل 0 اسَمَه لابن الشيطان الذَّابعَ والمذبوح, فأئّر ذلك خبثاً في الحيوان» 
والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان والدم مَرْكَبّه وحامله؛ وهو أخبث 
الخبائث» فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان مع الدم. فطابت الذبيحة» فإذا لم 
يذكر اسم الله لم يخرج الخبثء وأما إذا ذكر اسم عدوه من الشياطين والأوثان 
فإن ذلك يكسب الذبيحة خبثاً آخر”” . 

يوضحه أن الذبيحة تجري مجرى العبادة» ولهذا يقرن الله سبحانه بينهما 
كقوله: ظافَصَلٍ لرَيْكَ وأخحر» [الكوثر: ]١‏ وقوله: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحيَاىَ 
وَمَمَاِقَ يله رَبَ ب الْعليي» [الأنعام: ‏ 5 وقال تعالي: #وابذت 292 0 
م د ا اك ست جَنُويهًا مكلو ينها 
000 0 كك م ينها تك تلك نكي © © كن يَالَ أنه لخرنها ل 

مَأوّهَا]” : ولكن يَالهُ 0 2 الي ب 0 أن إنها كوه لمن 
يلذكر اسمّه عليها””» [وأنه إنما يناله التقوى ‏ هو التقربٌ إليه بها وذكرٌ اسمه 
عليها ‏ فإذا]”'' لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعاً من أكلهاء وكانت مكروهةً لله 
فأكسبتها كراهيئّه لها" حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم غيره - 
وضف الخبث”" فكانت بمنزلة الميتة» وإذا كان هذا فى متروك التسمية وما ذكر 
غلية: اس ع اللهفنا ذبعة. ده الس ليه الذي عو يمن أححنف البنزية أزلى 
بالتحريم؛ فإنَّ فِعلَ الذابح وقصدّه وخبثه لا ينكر أن يؤثّر في المذبوح» كما أن 
خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة””'» وهذه أمور إنما يُصدّق 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الخبث». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

9) قارن بلمجموع فتاوى ابن تيمية» »)١15/1706(‏ و«التفسير الكبير» (/ا/ لالا١)2‏ وكتابي «فتح 
المنان» /١(‏ 89480 _ /91” و078/5). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): (إلى قوله». 

(5) في (ن): «لمن يذكر اسم الله عليها». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق) و(ك): «وإذا». 

0) في (ق) و(ك): «فأكسبت كراهته له». 

(6) فى (ق): «يكسبها وصف الخبث» وفى (ك): «عليها وصف الخبث». 

8 فالنلق عاك (ق)1 دنا العراب هنا ذه التمرائن الذي رفول تاعس رن ان إنائدة أل 
الكتاب بأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله قلت : انظره في «أضواء البيان: والله المستعان. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »©« 
بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة حكمها وما اشتملت 
عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها صافية من مشكاة النبوة» وأخكم 
العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها ظلمةٌ التأويل 
والتحريف. 
فصل 
[الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير] 

وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة؛ وقد عقد الله سبحانه الإخاء بين الماء 
والتراب قدراً وشرعاً؛ فجمعهما الله عز وجل وخلق منهما آدم وذريته» فكانا أبوين 
اثنين لأبوينا”'' وأولادهما؛ وجعل منهما حياة كل حيوان» وأخرج منهما أقوات 
الدواب والناس والأنعام» وكانا أعمّ الأشياء وجوداًء وأسهلها تناولاً» وكان تعفير 
الوجه فى التراب لله سبحانه من أحب الأشياء إليه» ولما كان عقد هذه الأخوة 
بينهما قدراً أحكم عمَدٍ وأقواه كان عقد الأخوة بينهما شرعاً أحسن عقد وأصحهء 
هر للْنَد رت السَموتٍ وت اليّسٍ رَتِ اَن © وله الكرية فى السَكوت لاض 


رم هه و 


وهو العَزِيرٌ الحك رز # [الجاثية: 275 /9ا"]. 
فصل 
[معرفة الأشباه] 

فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين نه : «واغرفي الأشباه والنظائر» وفي 
لفظ: «واغرف الأمثال» ثم اعمد”" فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق» 
ذا 0 0 
فلنرجع إلى شرح باقي كتابه ‏ . 

ثم قال: «وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذّي بالناس» والتنكر عند 
الخصومة» أو الخصوم ‏ شك أبو عبيد ‏ فإن القضاءًَ في مواطن الحق مما 
يُوجب اللَهُ به الأجرء ويحسن به الذكر)”؟' . 
)١(‏ في (ق): «لأبوتنا». | (؟) في (ق) و(ك): «ثم اعتمد». 
(9) مضى تخريجه. (4) في المطبوع و(ك): «ويحسن به الذخر». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[ذم الغضب] 
أحدهما: التحذير مما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق» وتجريد 
قصده له؛ فإنه لا يكون خبر الأقسام الثلاثة إلا باجتماع هذين الأمرين فيهء 
والغضب والقلق والضجر مضاد لهما؛ فإن الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله 
الخمرء ولهذا نهى النبي كلِ أن يقضيّ القاضي بين اثنين وهو غضبانُ”'2 والغضب 
نوع من الغلق والإغلاق الذي يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصدء 
نص أحمد على ذلك في «رواية حنبل»» وترجم عليه أبو بكر في كتابَيْه: «الشافي» 
و«زاد المسافر»» وعقد له باباء فقال فى كتاب «الزاد»: باب النية فى الطلاق 
و[ذكر]”'' الإغلاق» قال أبو عبد الله ف «رواية حنبل»» عن غائشة : كك 
رسول الله كله يقول: اله اق لات في عاق فيذا القضي» وأرضنق 


)غ0 أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأحكاما: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؟ /١77/١(‏ رقم 2071١08‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان (9/ ١747‏ ج115 رقم ؛»؛ والنسائي في «المجتبى» 
(كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه» (717//8 - 20778 وابن 
ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان» (7/7/1/ رقم 
57؛» من حديث أبي بكر 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(9) رواه أحمد (777/5)» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١9١/١(‏ وأبو داود (7197) في 
(الطلاق): باب في الطلاق على غلط» وابن ماجه )5١55(‏ في (الطلاق): باب طلاق 
المكرهء والدارقطني (75/54). والحاكم (؟/198١)2‏ وا بلج (5::48: وءلاهة). 
والبيهقي (7/ 7601 و١٠/١0)»,‏ وفي «المعرفة» (60/ 5150 رقم 54105) من طرق عن 
محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت 
شيبة عن عائشة به مرفوعا. 

ووقع في مطبوع «سئن ابن ماجه»: عبيد الله بن أبي صالح» وهو وهم. 

ال ل 0 
صحيح على شرط مسلم: (كذا قال» محمدبن عبيد لم يجتج, به مسلمء وقال | بوحاتم: 
ضعيف» وقد ذكره البخاري في «تاريخه» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء ووثقه ابن حبان!! 
وأعله به المنذري في «مختصر السنن» )١١8/7(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ /7717) . 

وقد خولف ابن إسحاق» فرواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء 
عن عائشة عن النبي يه . 

رواه البخاري في «التاريخ» )177/١1(‏ (ووقع فيه محمد بن سعيد وهو خطأ). 

قال أبو حاتم في «العلل» :)57١/١(‏ وحديث صفية أشبه. 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 2ه 
بعض العلماء لولى أمر فقال: «إياك والغلق20 والضجر؛ فإن صاحب الغلق" لا 
يقدم عليه [صاحب] حقء وصاحب الضجر لا ده على حق)ا. 


[الصبر على الحق] 
والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق» والصبر عليه؛ وجعل الرضا 
بتنفيذه في مواضع”" الغضب والصبر في مواطن القلق”؟ والضجرء والتحلي به 
واحتساب ثوابه في مواضع"'' التأذي؛ فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم 
الطبيعة البشرية وضعفها”؟؛ فما لم يصادفه هذا الدواء"؟ فلا سبيل إلى زواله؛ 
ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكرء ولأ سينا أن عكر لأحد 
الخصمين دون الآخر؛ فإن ذلك الداء العضال. 


[لله على كل أحد عبودية بحسب مرتبته] 
وقوله: «فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجرء ويحسن به 
الذكر”"» هذه" عبودية الحكام وؤلاة الأمور”'' التي تراد منهمء ولله سبحانه على 
كل أحد عبودية بحسب مرتبته» سوى العبودية العامة التى سوّى بين عباده فيها؛ 
فعلى العَالِم من عبودية”''' نشر السّنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
الجاهل» وعليه من عبودية”"' الصبر على ذلك ما ليس على غيره» وعلى الحاكم 


- ومحمد بن عبيد هذا توبع» تابعه زكريا بن إسحاق» ومحمد بن عثمان. 
أخرجه الدارقطنى (777/5)» والبيهقى (7"51//1) من طريق قزعة بن سويد عنهما به 

وقزعة هذا قال فيه البخاري: ليس بذاك القوي» وقال أحمد: مضطرب الحديثء وقال 
أبو حاتم: لا يحتج بهء وضعفه النسائي. وفي الباب عن علي وابن عباس» والحديث 
بمجموع هذه الشواهد حسن.ء انظر: تعليقي على «الإشراف» (577/5) وتعليقي على 
«سئن الدارقطني» (رقم 17و" 7”9418)»ء و(بيان الوهم والإيهام» .)550١/5(‏ 

)١(‏ في (ق): «القلق؟. 

(0) في (ق): «لا يصح؟ وما بين المعقوفتين سقط منها ومن (ك). 

2 في (د): لموضع)؟ . 

(4) في المطبوع: «مواضع»» وفي (ك): «مواطن الغلق». 

(5) في (ق): «أو ضعفها». (7) في (ن): «فمن لم يصادفه هذا الداء؛!. 

0) في المطبوع و(ق) و(ك): «الذخر». () في (د): «هذا». 

(9) في (د): «الأمر». )٠١(‏ في (د) و(ك): اعبوديته». 


2540 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد 
عليه ما ليس على المفتي» وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما 
ليس على الفقيرء وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده 
ولسانه ما ليس على العاجز عنهما . 
المنكرء فقالت [له]”'' امرأة: هذا واجب قد وضع عناء فقال: هَبِي أنه قد وضع 
جزاك الله خيرا. 


[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس ديئاً] 
وقد غرٌ إبليس أكثر الخلق بأنْ حسّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد فى الدنيا والانقطاع, وعطّلوا هذه العبؤديات» فلم 
يحدثوا قلوبهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديناً؛ فإن 
الدين هو القيام بما أمر الله به”'"'. فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالاً 
أقت عق ثلاثين :وها ذكرها عيه"" ريه الا فى عفن تصافقة: 


[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً] 
ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله يَكةِ وبما كان هو عليه وأصحابه رأى أن 
أكثر من يُشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناء والله المستعانء وأي دين وأي 
خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة [رسول الله]7“ وكيد 
يُرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن المتكلم 
بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذي إذا سَلِمت لهم مآكلهم 
ورياساثهم فلا مُبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمظ”*'» ولو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في المطبوع: «القيام لله لما أمر به». 

() انظر: «مجموع الفتاوى؛ 0/8/1 8 89 وذكر المصنْفٌ في كتابه 
«الفوائد؛ (ص”57١  )١515‏ ثلاثا وعشرين وجها منها. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «رسوله». 

(5) «لمظ: تتبع بلسانه اللماظة» وهي بقية الطعام في الفمء وأخرج لسانه» فمسح بشفتيه» أو 
تتبع الطعم» وتذوق كتلمظ» (و) وفي (ق43 : «المتلحض». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 


تُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتَبذّل وجدٌّ واجتهد. 
واستعمل مراتب الإنكار الثلائة بحسب وسعه"'". وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من 
عين الله ومَقْتٍ الله لهم قد بُلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرونء 
وهر هوات«القلوت 4 فإن"" القلية كلينا كانه حياته أتم كان غضبه لله ورسوله 
أقوى» وانتصاره للدين أكمل. 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثراً أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من 
الملائكة أن اخسِف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ 
فقال: به فابدأ؛ فإنه لم يتمعّر”" وجهه في يوماً قط . 


)١(‏ «لكأنما يصف ابن القيم بعض شيوخ الدين في عصرنا» (و). 
(؟) في المطبوع: «فإنه». (9) «(يتغير» (و). 
(4) رواه الطبراني في الأوسط (رقم :)0757١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/5946) من 
طريق عبيد بن إسحاق العطار حدثنا عمار بن سيف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
به مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف» عبيد بن إسحاق» ضعفه يحيى بن معين وقال البخاري: عنده 
مناكير» وقال الدارقطنى: ضعيفء وقال ابن عدي: عامة حديثه منكرء وقال الأزدي: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ما رأينا إلا خيراً» وما كان بذاك الثبت» وفي حديئه 
بعض الإنكار. 
أما الذهبي فقال: وأما أبو حاتم فُرضيه!!!. وعمار بن سيف: أثنى عليه ابن 
المبارك» وقال العجلي: ثقة ثبت متعبد وكان صاحب سنة. . ٠.‏ وروى الدارمي عن ابن 
معين: ثقة. وفي أخرى عن ابن معين : ليس حديثه بشيء. 
وقال أبو حاتم: كان شيخأ صالحأ وكان ضعيف الحديث منكر الحديث. وجَرّحه أبو 
زرعة والبخاري والبزار وأبو نعيم» وقال ابن عدي : والضعف على حديثه بِيّن» إذن فالرجل 
ضعيف ويحمل كلام من أحسن الكلام فيه على صلاحه وتقواه؛ أما في الحديث فلا. 
لذلك فقول الهيثمي في «المجمع» (// :)77١‏ وكلاهما ضعيف» وونّق عَمَّار بن سيف 
ابنُ المبارك وجماعة ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق!! فيه نظر. 
أما شيخنا الألبانى رحمه الله فقال: ضعيف جداً . 
ثم وجدت الحافظ البيهقي رحمه الله قد روى الحديث (75944) من قول مالك بن دينار 
وقال: وهذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار ثم ذكره مرفوعا. ونقل الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» قول البيهقي. والأثر أورده ابن وضاح في «البدع» »07١1١(‏ وابن أبي الدنيا 
في «الأمر بالمعروف» (54)»: و«العقوبات» (رقم »)١5‏ وعبد الغني المقدسي في «الأمر 
بالمعروف» (57) بإسناد حسن عن أبي هزان رافع بن أبي جميلة الشامي قوله. 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» )7١(‏ عن مسعر بن كدام قوله» وإسناده 
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وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد» أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه 
أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك فى الدنيا فقد تعجَلْتَ به الراحةٌء وأما انقطاعك 
إلى فقد تكسّبت"' به العِرَّ ولكن ماذا عملت فيما لى عليك؟ فقال: يا رب وأيّ 
شيء لك علي؟ قال: هل والبت في ولا أو عاديت في 0 

فصل 
[إخلاص النية لله لله تعالى] 

قوله: ين ليق تج نوا الخو ولو على حضون كماو الارها. ويه ريون 
الناس» ومن 3 بما ليس فيه شَانّه الله) هذا شَقيرٌ شقيق كلام النبوة» وهو جدير بأن 
يخرج من مشكاة المُحَدَّث المُلهم وهاتان الكلمتان من كنوز العلم» ومن أحسن 
الإنفاق منهما نفع غيرهء وانتفع غاية الانتفاع : فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير 
وأصلهء والثانية أصل الشر وفصله؛ فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى 0 
قصذه وهمه وعمله لوجي سبحانه كان الله معه؛ فإنه سبحانه #مم لذن توا 


يَأْدنَ هُم سو 4 [النحل: 118ل فوأ س التقوى والإحسان خلوص النية للّه في 
إقامة الحق» والله سبحانه لا غالبَ لهء فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله 


)١(‏ في (د): «اكتسبت». 

0) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ ( © والخطيب )٠١7/“(‏ من طريق محمد بن 
محمد بن أبي الوَّرْد حدئني سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن 
عبد اه بن الخارك عن ابن مسعود مرفوعاً . 

وإسئاده ضعيف جداًء محمد هذا ذكره أبو نعيم والخطيب ولم يذكروا في ترجمته ما 
يدل على توثيقه وإنما كان زاهداً ورعاًء وكم جاءنا عن الزهاد من بلايا وطامّات!!. 
وحميد الأعرج الكوفي القاضي الملائي متروك» وأعله المناوي في «الفيض» )7١/(‏ 
بعلي بن عبد الحميد» قال: «قال الذهبي : مجهول»!! والذي جهله الذهبي جار لقبيصة 
بالكوفة» أما هذا فهو الغضائري» ترجمه الخطيب (؟5١/59؟  )"١‏ وقال: «ثقة» وفاته 
الإعلال بحميد الأعرج. 

والصحيح في هذا الباب عن الفضيل بن عياض» أسنده عنه الدينوري في «المجالسة» 
 (‏ بتحقيقى) وذكره ابن قتيبة فى «عيون الأخبار»  781//7(‏ ط دار الكتب العلمية)» 
وأستدة الديكوري ايقن فى «الجعالسةه :8646 يسعقيقن) ومن ظريقة الن اقلناية في 
«المتحابين في الله» (رقم 7) عن ابن المبارك قوله. وهذا أشبه. 1 

ووقع في (ك): «واليت لي». 

() في (ك) و(ق): «لوجه الله». 
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بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ 
ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولاء وكان قيامه 
بالله ولله لم يقم له أحد""". ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله 
مؤنتهاء وجعل له فرجاً ومخرجاً؛ وإنما يُؤْتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه 
الأمور الثلاثة» أو في اثنين منهماء أو في واحد؛ فمن كان قيامه في يطل لم 
ينصرء وإن نصر نصراأ عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذولء وإن قام في حق 
لكن لم يقم فيه لله وإنما قام لطلب المخمدة والشكور والجزاء من الخلق أو 
التوصل إلى غرض «نيوي كان هو المقصود أولاء والقيام في الحق وسيلة إليه؛ 
فهذا لم تُضمن له النْصرة؛ فإن الله إنما ضمن النْصِرةً لمن جَاهدَ في سبيله» وقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه وهواه”"». فإنه ليس من 
المتقيم :ولا “مق المحسيين: وزة تضر فحست ما معدامة التق فإك الله لا يضر 
إلا الحق» وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبرء والصبر 
منصور أبداً؛ فإن كان صاحبه محقاً كان منصوراً له العاقبة» وإن كان مُبطلاً لم 
تكن له عاقبة» وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله 
مستعيناً به متوكلاً عليه مفوضاً إليه بريّاً من الحول والقوة إلا به فله من الخُذلان 
وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك» ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيد[ين]”" في أمر الله لا يقوم له شيء ألبتة» وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت 
عليه زمر الأعداء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] داود: ثنا شعبة» عن وَاقِد بن محمد بن 
زيدء عن ابن أبي مُلَيْكة» [عن القاسم بن محمد»ء]”'' عن عائشة قالت: مَنْ 
أسخط الناس برضاء الله عز وجل كَماهُ الله الناس» ومن أرضى الثَامنَ بسخط الله 
وكله إلى الناس””. 


)١(‏ في المطبوع: «لم يقم له شيء». (؟) في (د): «ولهواه». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وفي هامش (ق): «عن القاسم؟. 
(4) رواه أحمد في «الزهد» (؟/50١)‏ بهذا الإسناد موقوفا على عائشة؛ وإسناده صحيح 
رجاله رجال الشيخين. 
وَأَقْصَّلُ هنا رواية الحديث بالوقف والرفع: 
فقد رواه أبو داود الطيالسي ‏ كما سبق عن شعبة به موقوفا. 
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- أما عثمان بن عمر فقد رواه عن شعبة به مرفوعاً: أخرجه ابن حبان في "صحيحه؛ 

27070 والقضاعي في «مسند الشهاب» (001)» والبيهقي في «الزهد الكبير» (885). 

قال البيهقي : ربما رفعه عثمان وربما لم يرفعهء ثم ذكر من رواه عنه موقوفاً: ومن 
رواه عن شعبة موقوفاً. 

قلت: عثمان بن عمر هذا من الثقات إلا أنه قد تُكلّم فيهء فلعل هذا من أخطائه 

ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. واختلف عنه: 

فرواه سفيان الثوري عنه موقوفاً. أخرجه الترمذي بعد )١514(‏ فى «الزهد»: باب 
(584. 1 

ورواه قطبة بن العلاء عن أبيه عنه مرفوعاً. أخرجه وكيع في (أخبار القضاة» (كم 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم :)7١‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (9/ 2)71417 
والقضاعى (498)» والبزار فى «مسنده؛»  ”054(‏ كشف الأستار)ء وابن الأعرابي في 
«معجمه' (2)8787 والبيهقي في «الزهد الكبير» (881): قال البزار: «لا نعلم أحداً أسنده 
إلا قطبة عن أبيه ورواه غيره عن هشام عن أبيه موقوفاً». 

وقال العقيلي: ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف على عائشة 

ولفظه عندهم: «من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما». 

قال الهيثمي في «المجمع' :)775/٠١١(‏ فيه قطبة بن العلاء عن أبيه وكلاهما ضعيف. 

وأعل هذه الرواية أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (؟/١١١)...‏ قال: روى هذا 
الحديث ابن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عروة عن عائشة من قولها. . 
وهو الصحيح. 

أقول: رواية ابن المبارك هذه لم أجدهاء والذي رواه ابن المبارك في «الزهد) 
(6)»). ومن طريقه إسحاق في المسئده) (5737) في (مسند عائشة)» والترمذي ,)55١5(‏ 
والبغوي )57١7(‏ عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة أن معاوية كتب 
إلى عائشة أوصيني ولا تطيلي» فكتبت إليه إني سمعت رسول الله يَكل. . . (فذكرته) 
مرفوعاً . 

وفيه ضعف لأن فيه راوياً لم يسمء ثم وجدت أبا نعيم يرويه في «الحلية» )1١88/19(‏ 
من طريق سهل بن عبد ربه عن ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً . وسهل هذا لم أجده. 

ورواه ابن حبان في اصحيحه؛ (15؟)2 والقضاعي في «مسند الشهاب» (599 0 )0٠6٠١٠‏ 
من طريق عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن عروة عن عائشة مرفوعاً به. 

وعثمان بن واقد هذا صدوق ربما وهمء. وخالف سفيان الثوري في روايته عن هشام 
عن عروة به موقوفاً. 

ولا شك أن رواية سفيان أولى فيظهر أن الصواب فى الحديث الوقف. كما قال أبو 
حاتم والعقيلي والله أعلم. ١‏ 
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[الواجب على من عزم على فعل أمر] 

والعبد إذا عزم على فعل أمرء فعليه أن يعلم أولاً هل هو طاعة لله أم لا؟ 
فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة» وحينئذ 
يصير طاعة» فإذا بان له أنه طاعة يُقدم عليه حتى ينظر هل هو مُعَانٌ عليه أم لا؟ 
فإن لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسهء وإن كان معانا عليه بقي عليه 
نظر آخرء وهو أن يأتيه من بابه؛ فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو قَرّط فيه أو أفسد 
منه شيئاً؛ فهذه الأمور ان 00 سعادة العبد وفلاحه؛ وهي معنى 00 العبد: 
داك تَمْبْدُ وَِيَاكَ مَْتَمِنُ نَتَعِينُ () أهرا الوط الْسكِي م4 [القافحة: 6 +] 
فأسعد الخلق أهل الغايه 0 والهداية إلى المطلوب» وأشقاهم من 
الأمور الثلاثة 


[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين] 
من يكون له تصيب من «إِيّاكَ تعب [الفاتحة: 5] ونصيبه من 
«وإِيّاكَ فستعِينٌ» [الفاتحة: 5] معدوم أو ضعيف؛ فهذا مخذول مهِينٌ محزون» 
ومنهم من يكون اموباكن «إِيّاكَ عير [الفاتحة: 0] قوياً ونصيبه من #8إِيَّاكَ 
تعبل 4 [الفاتئحة: 5] 0 أو مفقوداً ؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوةء ولكن لا عاقبة 


#2 


لى_بل عاقبته أسوأ عاقبة» ومنهم من يكون له نصيب من 9إِيّاكَ تعمد وَإِيّاكَ 
فتَعِينٌ» [الفاتحة: 5] ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جداًء كحال 
كثير من العْبّاد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله كك من 
الهدى ودين الحق. 

وقول عمر به: «فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه""'' إشارة إلى 


ٍَ والحديث له شاهد مرفوع من حديث ابن عباس: رواه الطبراني في «الكبير) 
.)١11595(‏ 
قال الهيثئمي :)356-755/١(‏ ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان 
الحفري» وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحبى بن سليمان الجعفي. 
قلت: : وشيخ الطبراني مجهول ترجمه ابن ماكولا فقط. كما ذكر الشيخ حماد 
الأنصاري ‏ رحمه الله في كتابه في شيوخ الطبراني» وذكر في «إتحاف السادة المتقين» 
(191/4) له شاهداً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن لم يذكره مرفوعاً 
أو موقوفاً وعزاه للخليلي» ولم أظفر به في (الإرشاد». 
)١(‏ كلام عمر ضيه في رسالته لأبي موسى الأشعري» ومضى تخريج الرسالة» ولله الحمد. 
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أنه لا يكفي قيامه في الح لله إذا كان على غيره» حتى يكون أول قائم به على 
نفسهء فحينئذ يُقبل قيامه به على غيره» وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به 
على نفسه؟ 

وخطب عمر بن الخطاب نه يوماً وعليه ثوبان» فقال: أيها الناس ألا 
تسمعون» فقال سلمان: لا نسمعء فقال عمر: لم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك 
قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك ثوبان! فقال: لا تغجل. يا عبد الله! يا عبد الله! 
فلم يجبه. أحدء فقال: يا عبد الله بن عمرء فقال: لبيك يا أمير المؤمنين» فقال: 
نشدتك الله الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ قال: [نعو]”'': اللهم نعم» فقال 
سلمان: أما الآن قَقَلْ نَسْمَع”". 

فصل 
[المتزين بما ليس فيه وعقوبته] 

وأما قوله: «ومن تَزيّن بما ليس فيه شانه الله» لما كان المتزين بما ليس فيه 
ضد المخلص - فإنه يظهر للناس أمراً وهو فى الباطن بخلافه ‏ عامله الله بنقيض 
قصده؛ فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعاً وكدرا: ولما كان المُخلصٌ يُعجَلٌ له 
من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجّل للمتزين بما 
ليس فيه من عقوبته أن شَانَه الوتن الحان »لاله شان باطنه عند الله» وهذا 
موججب أسماء الرب الحسنى وصفاته العُلى”" وحكمته في قضائه وشرعه. 

هذاء ولما كان من تَزيّن للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والتّدَسك*) 
والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها فلا بد أن تُطلب 
منهء فإذا لم توجد عنده افتُضِحء فيشينه ذلك من حيث ظنَّ أنه يزيّنهء وأيضاً فإنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

«92) رواآه الزبير بن بكار في «الموفقيات» (رقم 49) حلثني المدائني به» وعلقه ابن قتيبة في 
«عيون الأخبار»(١/00)‏ قال: «قال العتبي: ...2 وذكرهء وهذان معضلان. ولم أظفر 
بهذه القصة موصولة مسندة على شهرتهاء وفيها نكرة» فلا ينبغي أن يتّهم الأمراء - فضلا 
عن الخلفاء ‏ بمجرد ظهورهم على هيئة حسنة» وتحسين الظن بالصالحين منهم أمر 
واجبء وكان عمر يخص بالعطايا أهل بدر وغيرهم» وهذا يخالف ما في هذه القصة. 

وانظر: «العدالة الاجتماعية» (ص١5١)‏ وقارن بلمطاعن سيد قطب في أصحاب 
رسول ألله علد (صةغ - )2 وكتابي «قصص للا تثيت) (الجزء السابع). 
(*) في المطبوع و(ق): «العليا». (4) في المطبوع و(ق) و(ك): «النسك». 
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أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه» فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهمء 
جزاءَ له من جنس عمله. 

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قالوا: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع”''؛ وأساس النفاق وأصله 


هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان؛ فعلم أن هاتين الكلمتين من كلام 
أمير المؤمنين مشتقة من كلام النبوة» وهما من أنفع الكلام» وأشفاه للأسقام”"". 
فصل 
[أعمال العباد أربعة أنواع» المقبول منها نوع واحد] 

وقوله: «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصاً» والأعمال أربعة: 
واحد مقبول؛ :وثلاثة مردؤدة4؛ فالمقَيول: ما كان الله خالضا وللستة موافقاء والمردوة 
ما قُقَدَ منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحَبّه الله 
ورضيهء وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وتممل لوجههء وما عدا ذلك من 
الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلهاء قال تعالى: #األِى حَلَقَّ اموت 
ولي لِبلرح أن لَحَسَنُ عبَلآ4 [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه""» فسئل عن معنى ذلك» 
فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبلء حتى يكون خالصاً صواباً؛ فالخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة؛ ثم قرأ قوله تعالى: لقن كن يخأ لعل ريو ْمَل 
عملا صَْلِكًا ولا شرك بعاد ريك لَمرَا2*”4 [الكهف: .]1٠١‏ 


ل“ 


)١(‏ أخحرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم “41١)ء‏ وابن أبي شيبة »)09/١5(‏ والبيهقي في 
«الشعب»  785/١7(‏ ط الهندية) عن أبى الدرداء» وإسناده حسن. 
وروي مرفوعاً عند البيهقي (585/15 رقم 5038)» وأبو محمد الضّراب في «ذم 
الرياء» (رقم )١7١‏ ولم يثبت. 
)١(‏ في (د): «اللسقام». 
(*) في المطبوع و(ق)؛ «هو أخلص العمل وأصوبه». 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (؟7) وهو مشهور عنه. 


"نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردودٌ غير مقبول» والعمل لله 
وحده مقبول؛ فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضاً 
ولا للناس محضاًء فما حكم هذا القسم؟ هل يُبطل العمل كله أم يُبطل ما كان 
لغير الله ويصح ما كان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعثُ الأول على العمل هو الإخلاص» ثم يَعرضٌ له 
الرّياء وإرادة غير الله في أثنائهء فهذا المُعرّل فيه على الباعث الأول ما لم 
ب بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة 
وفسخهاء أعني : قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني: عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله» ثم يَعرضٌ له 
قلبٌّ النيّة لله. فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب 
نيته؛ ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادةء 
كالصلاة» وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نينّه لله عند الوقوف 
و[عند]””' الطواف. 

الغالث: أن يبتدثها مُريداً [بها]”" الله والناس» فيريد أداء فرضه والجزاء 
والشكور من الناس» وهذا كمن يُصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ الأجرة صلَّىء 
ولكنه يصلي لله وللأجرة. وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال: فلان حجء أو 
يعطي الزكاة كذلك؛ فهذا لا يقبل منه العمل» وإن كانت النيةٌ شرطأ في سُقوط 
الفرض وجبت عليه الإعادة» فإن حقيقة الإخلاص [التي هي]”" شرط في صحة 
العمل والثواب عليه لم توجد»ء والحكمٌ التعلن انعد م1 عَدمٌ وت ناد 
الإخلاص هو تجريد القصدٍ لله””'» ولم يُؤمر إلا بهذاء وإذا كان هذا هو المأمور 
به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر؛ وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في 
قوله كَككهِ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا أَغُنى الشركاء عن الشّركء فمن 
عمل عملا أشرك فيه [معي”" غيري فهو كله للذي أشرك و وهذا هو معنى 


)١(‏ في (ن): «ما لم ينسخه». (1) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(4) في المطبوع: «تجريد القصد طاعة للمعبود». 

(5) رواه مسلم في «صحيحه"(كتاب الزهد والرقائق): باب من أشرك في عمله غير الله تعالى 
(رقم 2)5985 من حديث أبي هريرة. 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
قوله تعالى: «قّن كن يوأ لق ريده يشل عَم كا ولا ير يوادة مي 4 
[الكهف: .]١٠١‏ 
فصل 

وقوله: «فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته» [يريد 
به تعظيم جزاء]'؟ المخلص وأنّه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهما. 
ورحمته مدّخرة في خزائنه؛ فإن الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خير 
في الدنيا ولا بدء ثم في الآخرة يوفيه أجرهء كما قال تعالى: #وَإِنّمَا توورت 
بوركم يَوْمْ الْقِيِسَسَةَ4 [آل عمران: 186] فما يحصل فى الدنيا من الجزاء على 
الأعمال الصالحة ليس جزاء توفية» وإن كان نوعاً آخر كما قال تعالى عن 

:2 ليان عدو | مكسرط سمو 0 مي اس م سس ميس 02 
إبراهيم: #وَءَانسَهُ جرم فى لديا وَإِنَمُ فى الآآخرة لَمِنّ ألصَلِحِينَ4 [العنكبوت: 7؟] 
وهذا نظير قوله تعالى: لوَءَاتِتَهُ في الدَُنيَا حَسَئدٌ وَإِنَّمَ فى الْأَجْرَةَ لِِنَ أَلصَّيلِحِينَ» 
[النحل: ١؟1]‏ فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم 
بها عليه فى نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليسن ذلك أجر 


ثوقية . 


[لكل من عمل خيراً أجران] 
وقد دل القرآن في غير موضع على أنَّ لكل من عمل خيراً أجرين: عمله 


ُ 7 ا م . .- - 58 5 م ساره ٠.‏ و 
هي الدنيا ويكمل له أجره في الآ حرة» كقوله تعالى: « لذت حسنوا في هلده 
0 1 00 معو ددعم ديو بمتويي لس 


دَارَ الأيفْرة حي وَلنَعُم دار الْميّقِين4 [النحل: ]"٠‏ وفي الآية 

الاخرى: وَل مَبرُوا ف لله ب بند ما عا ليرت فى اليا حَسن ور 

ليحرو اكب ل ثرا يَْلمَنَِ4 [النحل: 214١‏ وقال في هذه السورة: 8مَنْ عَمِلَ 

ملا ين دَكَر د أنق مَمْرَ مؤي عستم زه طِنبَه وَلنِرَ لُجَرَهُم بحسن 
م 


مَا كانوا يَحَمَلْنَ4 [النحل: 97] وقال فيها عن خليله: #وَءَائَسَهُ في دنا حَسََةٌ 
وَإِنّمّ في الْآجْرَةَ لْيِنَ ألصَلِدِنَ4”" [النحل: ؟؟١]‏ فقد تكرّر هذا المعنى في هذه 
)0( بدل ما بين المعقوفتين في «(ك): «يريد جزاءه تعظيما» وصححها في م2 فجاءت 


العبارة : اليريد تعليم جزاء» . 
5 .- لمعمو سس ملينجيركة لاي ل اسان الام ع كر 0-4 
)١(‏ في (ق): #وَءَابسَهُ أَجْرمْ في الذنيا وَإِنَمُ في الْأجْرَوَ لَمْنَّ ألمَِلِحِنَ4 [العنكبوت: 7؟]. 


َه إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديعء فإنها سورة النّعم التي عَدَّد الله 
سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرّف عباده أن لهم عنذهة في الآخرة من 
النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته» وأن هذه من بعض نعمه العاجلة 

اقم إن أطاعوه وده :الم تيل الكمم تنا اخ ف دقل الأشرة 
عليهم» وأنهم | عوه ز هم إلى لنعم يدافو اد اك ا 
يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية» وقال تعالى: ون أسَتَففْروا ريك ثمّ نوبوا اله 
يُمْيَتَمْ مَكَعًا حَسَنَا إل أُجَلٍ مُسَى وَيْوْتِ كُلّ ذى فَصْلٍ مَصْلْمٌ» [هود: #] فلهذا"'2 قال 
أمير المؤمنين: «فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته؛ 
والسلام». 


فهذا بعضٌ ما يتعلّق بكتاب أمير المؤمنين ضيه من الحكم والفوائدء 
والحمد لله رب ال [وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحيه أجمعين ]0 . 


[يسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر وأيمن يا كريم وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 
قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته 
1 يق 
امين] ': 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ولهذا». 

(؟) هنا ينتهى المجلد الأول من نسخة (ك)»2 وجاء فى آخخره: «آخخر المجلد الأول من 
كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» يتلوه إن شاء الله المجلد الثاني» وذلك 
تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم». وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل الذي ليس له في 
المؤلفات نظير ولا قيل بعد العصر من يوم الإثنين لسبع خلت من رجب من سنة 
6 على يد عبده وابن عبده سليمان بن سحمان غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ق)»: وهنا ينتهى المجلد الأول من (ق) وفى آخره: «يتلوه فى 
المجلد الثاني تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك» وكتب الناسخ 
تحتهما بيتين من الشعر هما: 
والنفس تعلم أني لا أصدقها وليست ترشد الأعين أعصبها 
والعين تعلم من عيني محدثها>6 إن كان من حزبها أو من أعاديها 

0( ما بين المعقوفتين في (ك) وبدلها في (ق): البسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 


ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك 


[إثم القول على الله بغير علم] 


قد تقدم''' قوله تعالى: ##وَآن تَفُوُوا عَلَ َل مَا لا نَمْلَمُونَ4 [البقرة: 114] وأن 


ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه 0 وشرعه ودينه . 


وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع: «من أفتي بِقُْا غير ثبت”" فإنما مُه على 


مَنْ أفتاه)”" . 


(000 


فق 
إفوف 


تقدم بحث ابن القيم ‏ رحمه الله لمسألة تحريم الفتيا بغير علم في المجلد الأول (ص 
07 وما بعدها)ء وانظر: «إغائة اللهفان» (ا/لحدطك)ء و«الداء والدواء» (ص9١٠‏ 55 
)»2٠‏ و«الفوائد» (ص948 - 49): و«مدارج السالكين»  7197/١(‏ 264» ولابدائع 
الفوائد» (”/ 4/ا؟) . 
في (ك): «من أفتى فتيا بغير ثبت». 
رواه أحمد (51/5 350 وأبو داود (76010) في (العلم): باب التوقي في الفتيا» 
والحاكم 30/1 »© وابن عبد البر فى «جامع بيان العلم» (رقم ها وؤم8١‏ 
و٠89١‏ و١491١ا)ء‏ والبيهقى فى «السئن» (١ل/مككطكيل‏ والطحاوي في «المشكل) 22١‏ 
من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع 
عبد الملك قال سمعت أبا هريرة. 

وعند بعضهم زيادة: «ومن قال علي ما لم أقل...'» «ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم 
الرشد فى غيره فقد خانه؟). 

وعمرو بن أبي نعيمة: قال الحاكم: كان من الأئمة. وقال مرة: صدوق. وقال 
أحمد: يُروى لهء وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال 
الدارقطني: مصري مجهول يترك. وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

وأبو عثمان الطنبذي: فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الدارقطني: يعتبر به. 
وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول! ! 

وعمرو توبع» تابعة حميد بن هانئ الخولاني: أخرجه ابن ماجه (57) من طريق 

وحميد بن هانئ صدوق لا بأس به. 

لكن رواه البخاري في «الأدب» (69؟) وأبو داود ف رة ” والدارمي في «#سئئنه» 
(١/لاه)ء‏ والحاكم (1/ اطي والخطيب فى «الفقيه» (؟/ موطك) والطحاوي في 
«المشكل» )51١١(‏ وإسحاق بن راهويه فى امسئده» (5””) من طريق عبد الله بن يزيد 
حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي بي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة 
دون ذكر عمرو بن أبي نعيمة . 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وروى الزهري؛ عن عَمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جد قال: سمع 
النبي كلِ قوماً يتمارون في القرآن فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله بِعَضّه ببعضء وإنما نَرَل كتابٌُ الله يُصِدِّقُ بعضّه بعضاًء ولا يكذب بعضه 
بعضاًء فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم [منه] فكلوهُ إلى عالمه»"'' فأمر من جهل 
شيئاً من كتاب الله أن يكله إلى عالمهء ولا يتكلف القول بما لا يعلمه. 


0 يالل بن ورا 7 أبي 0 ٠‏ عن مجاهدء» عن عائشة أنه لما 


أي سماء تي وأي رش تي إن قلت ما ا 

زوع انوت أن" ابن بى 'مليكة:قال: سفل أبو بكر الصديق كه عن آية؛ 
فقال: أي 0 تظلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت 
فى كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟2*0. 


)1١(‏ سبق تخريجه وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
0) في (ق) و(ن) و(ك): «أبي حفص». 
فر رواه البيهقي في «المدخل» (797) من طريق ابن المبارك عن مالك به. 
وإسناده صحيح . 0 هو عثمان بن عاصم الأسدي. 
(4:) في المطبوع و(ك): « 
(6) له طرق كثيرة يي وهي لا تخلو من كلام أو انقطاعء ولكنه 
بمجموعها يصل إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» 
وهذا التفصيل: 
أخرجه مسدد في «مسنئده» كما في «المطالب العالية؛ (ق0١/‏ ب) و(/١٠6/‏ رقم 
17 المطبوعة) من طريق عبد الله بن مرة» والطبري في «تفسيره»(١/8//‏ رقم 04و 
4) من طريق إبراهيم النخعي» وعبد الله بن مرة ا م بيان العلم» 
 8(‏ 84/ رقم 105١‏ - ط الزهيري) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي 
بكر به. 
وإسناده منقطع» أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنئور» (711/5)» وابن حجر في «الفتح» )771/١7(‏ لعبد بن 
حميد من طريق النخعي عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمر. 
قال ابن حجر: «وهذا منقطع بين النخعي والصديق». 
قال ابن عبد البر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران» 
وكات الشعبي ؛ وابن 3 0 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وذكر البيهقي من حديث مسلم البّطين» عن غَزْرة التميمي”' قال: قال 


علي بن أبي طالب”": وأَبَرَدُها على كبدي (ثلاث 00 قالوا © نا" أمير المومئيق 
وما ذاك؟ قال: أن يُسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم”". 


000 
000 
هرف 


ط سعد حميّد) ‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم 45) - بإسناد صحيح إلى ابن 
أبي مليكة؛ وهو لم يسمع من أبي بكر الصديق طَليه 

وأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في «المصنف» /011/٠١(‏ رقم 57١1١٠1)غ,‏ 
والخطيب في «الجامع» (5؟/ /١91‏ رقم »)١080‏ وروايته عن أبي بكر مرسلة. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 474 وص 77١7‏ ط غاوجي)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /0117/1١(‏ رقم 2»)1١١975‏ وعبد بن حميد في ١تفسيره»‏ ومن طريقه 
التعلبي في «تفسيره» ‏ قاله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»  )١08/4(‏ بإسناد 

صحيح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم 0 

الوا ةشيشه لإساد سبح ا نه منقطع بين التيمي وأبي بكرء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير؛ (ص858١٠)2‏ و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
5 والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :»)١58/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
0/١(‏ و47//5)» وابن حجر في «الفتح» (711/17). 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» /1١8/0(‏ رقم )29١87‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق #. .. وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعيف» والقاسم بن محمد روايته عن جده 
مرسلة؛ كما قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص١٠١07).‏ 

والأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح» 
من طريق التيمي والنخعي» وأعلهما بالانقطاع؛ وقال: «لكن أحدهما يقوي الآخرا. 

ووقع في (ك) و(ق): «أو أين أذهب؟ أو كيف أصنع. . ( 
في (ق): «التيمي». 
في المطبوع بعده زيادة: «كرم الله وجهه في الجنة». 
رواه البيهقي في «المدخل» (745) من هذا الطريق لكن وقع في المطبوع من «المدخل» 
«عروة التببيئ)» ونسبه المحقق في الحاشية «عروة الفقيمي» وهو صحابي! ومُسلم البطين 
لم يلق أحداً فى الصحابة فالصواب إنه عَرْرة وقد وجدتٌ في كتب الرجال: : عزرة بن 
تميم يروي عن أبي هريرة ويروي عنه قتادة وليس فيه جرح ولا تعديل وما أظنه هذا فينظر 
أمره. ثم وجدت في «المنفردات والوحدان» (ص7١7)‏ لمسلمء قال: «عزرة التميمي» 
عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين». 

ورواه الدارمي »)77/١(‏ من طريق مسلم البطين به. 

ورواه الدارمي :4)57/١(‏ والآجري في «أخلاق العلماء» (2)57 والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (؟/١/17).‏ من طرق أخرى. 

وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١579(‏ دون إسناد. 


»6 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري] 
وَذكر أيضاً عن علي يه قال: خمسٌ إذا''' سافر فيهن رجل إلى اليمن كن 
عرفا انتريد ابندى يذ ]لا سول يضات إل ذه رلا بعس 
مَنْ لا يعلم أن يتعلّم» ولا يستحي منْ يعلم إذا سثئل عما لا يعلم أن يقول: الله 
أعلم» والصّبرٌ من الدين بمنزلة الرأس من الجسد”". 
وقال الزُهريء عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع 
عمر نمشي» فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم » قال: 00 
عنك فَدَلِلتٌ عليكء» فأخبرنى أترث العمة؟ قال: لا أدري» قال: أنت لا تدري؟ 
قال: نعمء اذهب إلى العلماء بالمديئة فاسألهم؛ فلما أدبر كَبّل يديه وقال: يِعِمَاء 
قال أبو عبد الرحمن؛ سئل عما لا يدري فقال: لا حي 
وقال ابن مسيرد جز كان عند عل فليقان بده روسن لم يكن د سل لليتل 
«الله أعلم» فإن الله قال لنبيه : #قل مآ اتلك حَكه بن أَجَرِ ينآ تأ ين ينين 4 زست : +( . 


« في (ق) و(ك): «لو؛. (0) في (ق) و(ك):‎ )١( 
من‎ )"91١ ق/١؟( رواه البيهقي في «المدخل» (745)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )9( 
. طريق إبراهيم الكناني عن علي‎ 
ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ص85” رقم 1) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
والكنجي في «كفاية الطالب» (789 - 7”40) من طريق عبد الرزاق عن معمر‎ .)7/١( 
عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن علي» وإسناده حسن‎ 
وله إسناد آخر في «الجامع» أيضاً (رقم 2044) لكن فيه راو متروك.‎ 
. من طريق آخر عن علي‎ )77 - 5 /١( ورواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
رواه هكذا بطوله البيهقي في «المدخل» (7147) من طريق أحمد بن شبيب عن أبيه عن‎ ):( 
. يونس عن الزهري» به وإسناده حسن‎ 
والفسوي في‎ ))١515/14( وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ ))57”/١( ؤرواه الدارمي‎ 
وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ» والذهلي في ١جزئه؛ وابن‎ ))191/١( «المعرفة والتاريخ»‎ 
/١( مردويه في «التفسير المسند» كما في «فتح الباري» إ#ذعقفة و#موافقة الخبر الخُبر»‎ 
)١657(ربلادبع والآجري في «أخلاق العلماء» (ص١١1-”١): وابن‎ »- )04 
وابن الجوزي في «تعظيم‎ 202١07 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/‎ »)١1577 و(157‎ 
. الفتيا» (5؟7 - بتحقيقي) من طرق أخرى وبلفظ آخرء ريضها صحح على شرا البكاري‎ 
هو جزء من كلام طويل لابن مسعود: رواه البخاري (5/ا/1ا4) في «التفسير) سورة الروم»‎ )5( 
و(1809) في (تفسير سورة ص): باب لأوَمآ آنأ ِنّ الْتَكِِينَ4: ومسلم (77/48) في صفات‎ 
المنافقين.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 


وصح عن ابن مسعود وابن ن عباس : مَنْ أفتى الْنّاسَ في كل مايسألونه عنه 
فهو مجنون"" . 

وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبي إذا سشئل عن مسألة شديدة قال: رب ذاتٍ 
وبّر لا تنقاد ولا تَنُساق؛ ولو سّئل عنها الصحابة لعضلت بهه9) 

وقال أبو حصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على 
عُمر لجممَّ لها أهل ا 

وقال ابنُ سيرين: لأن يموت الرجل جاهلاً خيرٌ له من أن يقولَ ما لا يعلم”*. 

وقال القاسم: من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه”” . 
وقال: يا أهل العراق والله لا نعلم كثيراً مما تسألوننا عنهء ولأن يعيش الرجل جاهلاً 
إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خيرٌ له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم'''. 

وقال مالك: من فقه العالم أن يقول: "لا أعلم»؛ فإنه عسى أن يتهيأ له الخير”” . 

وقال: سمعتٌ ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يُورث جلساءه من بعده: 
«لا أدري»» حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون اليف" 


(فة ايده الفرئ في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 597 045)» والبيهقي في «المدخل» 
»)8٠١5(‏ وأبو تعيم )"١9/5(‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 66). 

(9) أخرجه البيهقي في «المدخل» )8١0(‏ وابن بطة (5) وابن عساكر (98/ .)41١١ 5٠١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «المدخل» )6١4(‏ والفسوي في «التاريخ والمعرفة» »2)041//١(‏ ومن 
طريقه الخطيب في «المتفق والمفترق» (رقم 6 »© وابن الجوزي في اتعظيم الفتيا» 
(رقم  01/‏ بتحقيقي)» وذكره ابن عبد البر في الجامع بيان العلم» (لالا51١).‏ 

(ه( الول «المدخل» (805)»: والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ ١9/7‏ _ط المصرية) . 

(5) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)518/1١(‏ وأبو خيثمة في «العلم) (2)10 
والدارمي »)58/١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 188)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (؟/ 22١0”‏ والبيهقي في «المدخل» (4805: 807)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
14> وابن بطة في «إبطال الحيل» (75)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 
5) وابن الجوزي في اتعظيم الفتيا» (لاه). 

(0) أخرجه البيهقي في «المدخل» (501) وفيه: «من تقية العالم...»! وذكره ابن عبد البر 
489/0 رقم 0101 عن أبي وهب في «المجالس» بنحوه. 

(4) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)505/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 
4017 والبيهقي في «المدخل» (805)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 70م 
رقم 1514). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال الشعبي : (للا أدري» نصف العلم”''. 
وقال ابنُ جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم: إني أعله”" . 
وقال الشافعي : سمعت مالكاً يقول: سمعتٌ ابنَ عجلان يقول: إذا أغفل 
العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله””": وذكره ابن عجلان عن ابن عباس © ؟. 


[طريقة السلف الصالح] 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالك» فسأله عن شيع 
[فمكث]” أياماً ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج [وقد طال 
التردد إليك]» فأطرق طويلاً ورفع رأسه فقال: ّ شاء الله! يا هذا إني أتكلم فيما 
احتسب فيه الخير» ولت أحسنٌ .مسالتك 0 


- وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)١57/١(‏ والشاطبي في «الموافقات» 
(ه/ 7 7 3). 

)١(‏ أخرجه الدارمي :»)7/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» :4)١0/1(‏ والبيهقي في 
«المدخل» .)81٠١(‏ 

(؟) أتخرجه البيهقي في «المدخل» »)8١١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (877/1 رقم 
24©») وإستاده ا 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص7١٠)»‏ والآجري في «أخلاق العلماء» 
(ص175١)»‏ والحازمى فى «سلسلة الذهب» ‏ ومن طريقه ابن حجر فى «موافقة الخبر 
الخبر»  )7  7١/١(‏ » والبيهقي في «المدخل» (817)» والخطيب في «الفقيه؛ (؟/ 
117). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١081(‏ و087١)»2‏ وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» )"59/١(‏ من طرق» وبعضها من طريق أحمد بن حنيل عن الشافعيى عن 
مالك عنه وهذا إسناد مسلسل بالأئمة رحمهم الله. وهو صحيح غاية. 1 

(5:) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (ص”77١)»‏ والبيهقي في «المدخل» (817) من 
طريق مالك عن ابن عجلان عنه كما ذكر المؤلف رحمه الله. 

وله طرق أخرى عن ابن عباس انظرها في «جامع بيان العلم» ١940(‏ و581١)2‏ وفي 
«الفقيه والمتفقه» (؟/9/7١).‏ 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص8١)»‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (5/ 4)١75‏ والبيهقي في «المدخل» »)81١5(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (/878 رقم “/91١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2077 وابن الجوزي في 
«تعظيم الفتيا» (رقم )١19‏ وفصلت الكلام عليه في تحقيقي له. 

ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22> 

وقال ابنُ وهب: سمعت مالكاً يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل 
والخَرّف”''» قال: وكان يقول: التأنّي من الله والعجلة من الشيطان9'. 

وهذا الكلام قد رواه الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حَبيب» عن سعد بن 
سِنان» عن أنس أن رسول الله َلهِ قال: «التأني من الله والعجلة من الشيطان»0"©, 
وإسناده جيد. 

وقال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقهء فلينظر كيف يدخل بينههم©' . 


وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو يُنكر كثرة الجواب في المسائل: [يا 
عبد الله]”*' ما علمتَ فقلء» وإياك أن تُقلّد الناس قلادة سوء9 © . 


)00( في المطبوع و(ق) و(ك): «والخرق»» بالقاف. 
(0) أخرجه البيهقي في «المدخل» (819). 
(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)5١١/(‏ وأبو يعلى (4107)» والبيهقي في 
السئنه» 22١١ 5/1١١(‏ وفي «الشعب» (47579). و«المدخل» (819)» والحارث بن أبى 
أسامة في «مسنده؛ (858 زوائد) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ /181). 1 
ش وقال المنذري والهيثمي (19/8): «ورجاله رجاله الصحيح»»؛ وعزاه الحافظ ابن حجر 
في «المطالب العالية؛ (/ 6 رقم )581١7‏ لأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن منيع في 
(مسنده»ء ونقل محققه عن البوصيري قوله في «الإتحاف»: رواته ثقات. 
قلت: سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد ليس من رجال الصحيحء وسعد هذا أو 
سنان وثقه ابن معين» وقال ابن حبان: وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن 
سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روي عن سعد بن سنان وسعيد بن ستان فيه المناكير 
كأنهما ائنان. وقال أحمد: تركت حديثه لأنه مضطرب غير محفوظ . وقال الجوزجانى: 
أحاديثه واهية. وقال ابن سعد والنسائي: منكر الحديث. . 
أقول: فمثله لا يطمئن لحديثه والذي يظهر أن حديثئه ضعيف. 
وله شاهد من حديث سهل بن سعد: رواه الترمذي فى «سننه؛» )١5١١7(‏ في (البر 
والصلة): باب ما جاء في التأني والعجلة» والطبراني في «الكبير» (*090). 70 
قال الترمذي: حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن 
عَبّاس بن سهل وضَّعّفَه من قبل حفظه. 
فهو بشاهده هذا حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (6/ا9١).‏ 
(4) أخرجه الدارمي ,)08/1١(‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» /١5/19(‏ رقم )١731‏ 
والبيهقي في «المدخل» 2)85١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 223١894 21١84(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» ("/ 2)١61"‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (؟ 01‏ بتحقيقي)» وهو صحيح . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» (رقم 2.079 والبيهقي في «المدخل» 
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وقال مالك: حدثني ربيعة قال: قال لي اين" خلدة وكان نعم القاضي : يا 
ربيعة» أراك”"' تفتى الناس» فإذا جاءك الرجل يسألك . يكن همك أن [تخرجه 
مما وقع فيه ولتكن همتك أن] تتخلص مما سألك عنه”" 

وكان ابن المسيب لا يكاد يفتي إلا قال: 0 اين 

وقال مالك: ما أجبتٌ في الفتوى حتى سألتٌ مَنْ هو أعلم مني : هل تراني 
مَوقيكاً الذللة؟ سالك رنعة )ومالك مس بن شبد بتامزانى ذلك «اققيل نيا 
أباتعيك الله فلو انهؤلة؟ [قال]20 1 كنك اندي ْ 

وقال ابنُ عباس لمولاه عكرمة : اذهب فأفْتٍِ الناس وأنا لك عؤن» فمن سألك عما 
يعنيه فأفته» ومن سألك عَما لا يعنيه فلا تَّتِِه فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس”") 


وكان أيوب إذا 07 0 قال له: أَعِدْء فإن أعاد السؤال كما سأله عنه 
أولاً أجابه» وإلا لم ع 


- | (2)4855 والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »)١7١/١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 
و١٠6٠‏ 0 00 ا 
عن لحم بن خلدة 2 العذئية ترجمته في ) «طبقات ابين : سعد) ٠5/0(‏ 09 
و«تهذيب الكمال» 578/7١(‏ - 779) وأورد في ترجمته هذا الأثر. : 

(؟) بدلها في مصادر التخريج: «أياك أن)2. 

() أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)6057/١(‏ وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» /١(‏ 
7 ]) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/79١)»‏ وابن بطة في «إيطال الحيل» (”57) 
والبيهقي في «المدخل» (2)871 وأبو نعيم (/ 570 - 20581 وابن الجوزي (01). 

/١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ه/ )ل والبخاري في «التاريخ الكبير)‎ (١ 
.)8575( وعلقه البيهقي في «المدخل)‎ 2)١75 و(أبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ 

)2 ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(7) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ »)١54‏ والبيهقي في «المدخل» (2)815 وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/5 ”)2 وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (59» 6١‏ بتحقيقي). 

60 رواه البيهقي في «المدخل» (8157) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة 
السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه به» ورجاله ثقات. 

وذكره الذهبي في «السير؛ .)١5/5(‏ 

)2 أخرجه الفسوي في | «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 7*6 وابن سعد في «الطبقات الكبرى») /10١‏ 

)2 والبيهقي ف في فى «المدخل» (/8171). 
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وهذا من فهمه وفطنة. رحمه الله وفى ذلك فوائد عديلة : 
منها: أن المسألة تزداد وضوحاً وبياناً بتفهم السؤال. 
ومنها: أن السائل لعله أهمل فيها أمراً يتغيّر به الحكم فإذا أعادها ربَّما بيّنه 


ومنها: أن المسؤول قد يكون ذاهلاً عند''' السؤال أولاًء ثم يحضر ذهنه 
بعد ذلك . 

ؤقنها :"ويه كان له تحدت السائل وأنه وضع المسالة؛ فإذا غَيِّر السؤال وزاد 
فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها من الأغلوطاتٍ أو غير 
الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجوابٌ بالظنٌ يجوز عند الضرورة» 
فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصّواب أقرب» والله 
أعلم . 
ذكر تفصيل القول ف التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به 

وإلى ما يجب المصير إليه؛ وإلى ما يسوغ من غير إيجاب 


[أنواع ما يحرم القول به] 

فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : 0 عمًا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . 

الثاني : تقليدٌ من لا يعلم المقلّد أنه أهل [لأن](" يُوخَذ بقوله. 

الثالث: كلد ين قاد الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. 
والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قَلّدَ قبل تمكّنه من العلم والحجةء 
وهذا لد بعد ظهور الحجة له؛ فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله. 

داعم طن ري الس ورا فير 
كما في قوله تعالى: طوَإدًا ِل كج اتَِّمُوا م1 أَنرَلَ أمَدُ مَالوا بل تيم مآ ألما َي 412/] 
وُلَوْ كانت ءَابَاوُهُمْ لا يمَيَنُورت ميا لا يَمْسَدُوتَ 4 [البقرة 00 وقال تعالى: 


1 


«وَكَدْلِكَ مآ أَرَسَلَا ين قَبْلِكَ فى قَرَيَمَ من ير ِلَا هال مُترؤوهآ نا وَجَدََا 1ك عل أَكَدِ وَإِنَا 


)١(‏ في المطبوع: اعن». 
0( بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «أن» 
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ع اكرهم فتذرت ك1 وَل فثك بأد مما وَمَدمٌ عد َيِه 438 [الزخرف: 
ا [وقال تعالى]؟'" : «وَإدًا قِلَ َرْ ثَمَالََا إل مآ أل أله وَل َلنَسُولٍ قَالُواْ حَسَينًا 
ها وعدا عكة عه عابنا » [المائدة: ]٠١5‏ وهذا في القرآن كثير يَذْم فيه من أعرض عما 
أنزله وقنع بتقليد الآباء. 

فإن قيل: إنْما ذم من قلّد الكمار وآباءه الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» 
ولم يدم من قلد الكلماة الممعدينء- يل قد أمز 0 أهل 00 وهم أهل 
العلمء وذلك تقليدٌ لهم » فقال تعالى: #صَسَمَليا أهْل ألذِّدْ إن كُثْرٌ نر لا صَلمون» 
[النحل: «4] وهذا أمرْ لمن لا يعلم بتقليدٍ من يَعْلم. 

فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عَمّا أنزله إلى تقليد الآباء» وهذا القدر 
من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذَمَّهِ وتحريمه» وأما تقليد من 
بذل ججهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضّه فقلّد فيه من هو أعلم منه فهذا 
محمود غير مذموم» ومأجور غير مأزور» كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب 
والسائغ إن شاء الله تعالى. 

وقال تعالى: ##وَلا تَقْكُ ما لس لَكَ يه. عِلْم» [الإسراء: 1*7 والتقليد ليس 
بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي» وقال تعالى: ظقْلّ إَِّمَا حرم رق الْموبش ما طهر 
با وما بَطنَ وَآلاتم ولب بير الْحَنّ وأن شْرِووا يش ما ير مد ل 0 
ّم ما 7 ميو [الأعراف : *م] وقال تعالى: انيما مآ أرِلَ اليم ين رَبك 
تَتَبِعُوأ من دونو أوي» [الأعراف: 1# فأمر باتباع 0 خافية والمقلة 00 له 
علم أن هذا هو المتزل وإن إن كان" يِذ لكان له الدلالة في خلاف قول من ل 
تدع ام قر خلدقه ابا لكين الجارل” وي #فإن لَنْرَعمٌ في سَْو 

ميو إل ألو وَارُول إن كم مُوْمِبْوتَ بآللَّه ْو الآ دَلِكَ حي وَحْسَنٌ تويلا [النساء: 

4 فمنَّعَنًا سبحانه ا الرة الو ونه وغير وسولهة وهذا يبطل التقليد. وقال 
تعالى : «أدْ حَيِئشرٌ أن مُكا”'وَلَنَا يمل أنه لدّينَ جَهَدُوأْ يكم وَلرْ يَتَِذُوأْ من دون 
أللد وله وشواد 1 ميق 7 1-3 [التوبة: 17] ولا وليجة”*؟ أعظم ممن جعل رجلا 


000 ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وبدلها فى (ك) و(ق): «قال». 
(0) في (ق): «كانت»ء 5 في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثيتتاه. 
0) في (ك) و(ق): « 

دق تشرفت افو اللمطيوع 0 لأم حسبتم أن تدخلوا الجنة . 

(0) «الوليجة: البطانة» (و). 
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بعينه عيار”'' على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة» يقدّمه على ذلك 
كلهء ويَعغرض كتاب الله7") وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قله 
لموافقته لقوله وما خالفه منها تلطّلف في رده وطلب”" له وجوه الحيل» فإن لم 
تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة! وقال تعالى: «يَنم تع مُجْوْمُهُمْ في الَارٍ 


20010 ا 00 0 
6 


يَفُولُونَ يتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً () وََالوا ريا إِنَا أطعنا سادتنا وفبركنا فَأَصَْلُونا 


-2-- 


لسّبيكاً» [الأحزاب: 55 - 517] وهذا نص في بطلان التقليد. 

فإن قيل: إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل» أما من هداه السبيل فأين 
ذم الله تقليده؟ 

قيل: جواب [هذا]”'' السؤال في نفس السؤالء فإنه لا يكون العبد مهدياً9» 
حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله؛ فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على 
رسوله فهو مهتد»ء وليس بمقلد» وإن لم يعرف"'' ما أنزل الله على رسوله فهو 
جاهلٌ ضالٌ بإقراره على نفسهء فمن أين يعرف أنه على هدىّ في تقليده؟ وهذا 
جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب وأنهم إنما يقلدون”'' أهل الهدى فهم في 

فإن قيل: فأنتم تُقِرُون” أن الأئمة المقلدين في الدِّين على هدىء 
فمقلّدوهم على هدى قطعاً؛ لأنهم سالكون خلفهم. 

قيل: سلوكُهُم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعاً؛ فإن طريقتّهم كانت اتباع 
الحجة والنهي عن تقليدهم كما سنذكره عنهم إن شاء الله تعالى» فمن ترك الحجة 
وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبُلهم فليس على طريقتهم وهو من 
المخالفين لهم» وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة» وانقاد للدليل» ولم 
يتخذ رجلاً بعينه سوى الرسول كَكلةٍ يجعله مختاراً على الكتاب والسنة يعرضها”» 


)١(‏ كذا في (ق) و«الإحكام' )١15/5(‏ لابن حزم ومنه ينقل المصنف - وفي جميع النسخ 
المطبوعة: «مختاراً»!! وفى هامش (ق): «معياراً». 

)٠(‏ في (ن) و(ك): «كلام الله» وبعدها في (ك) و(ق): «وكلام رسوله». 

() في المطبوع: «تطلب»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة هكذا. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في المطبوع: «مهتديا». 

(5) في المطبوع: «وإن كان لم يعرف». (0) في المطبوع : «وأنهم إن كانوا إنما يقلدون». 

(6) في (ك): «مقرّون». 

() في (ن): «يعرفها)ء وفي (ك) و(ق): «يعرضهما». 
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على قوله. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتّباعاء وإيهامه وتلبيسه» بل 
هو مخالف للاتباع» وقد قَرّق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرّقت الحقائق 
بينهماء فإن الاتباع سلوك طريق المُتّبَع والإتيان بمثل ما أتى به. 


[الفرق بين الاتباع والتقليد] 
قال أبو عمر في «الجامع»"'': (باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بينه وبين 
الاتباع). 


قال أبو عمر: ل 
«انكذدا أحبسارهم وَرهْسكتَهُم آرم سانا من دوت للد [التوبة: »]"١‏ روي عن حذيفة 


وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم العلا لهم وحرموا عليهم 


)١(‏ (9/5١5_طالقديمة‏ و؟/ دلا ط دار ابن الجوزي). 
(؟) بهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في (الجامع» «(رقم اكملا وبنحوه رواه سفيان الثوري في 

اتفسيره) (ص5 ١7‏ رقم2)7”77 وعنه عبد الرزاق (777/7)» والطبري »)8١5/1١١(‏ وابن 
بي حاتم ١/84/5(‏ رقم )٠٠١58‏ في «تفاسيرهم»» وابن عبد البر (رقم »)١1854‏ 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (77//7)» والبيهقى فى «سننه» 2)١١5/١١(‏ وفى 
«المدخل» (758 و704)» وابن عبد البر في «الجامع» (1874) من طريق الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة. 

وتابع الأعمش: العَوَّامُ بن حوشب» أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (0/ 140 رقم 
5 >؛ وابن جرير 5١١/١5(‏ رقم ١7775‏ ط شاكر) وعطاءٌ بن السائب» أخرجه ابن 
جرير 5١7/١54(‏ رقم 4)١57547‏ والبيهقي في «الشعب» (/ 55 رقم 97944 ط دار 
الكتب العلمية) من طريق سفيان عن عطاء به. 

ورجاله ثقات لكنه منقطعء ل ا ا 
قال ابن سعد في «طبقاته» (5/ 797 - 797): «وكان أبو البختري» كثير الحديث» يرسل 
حديثه» ويروي عن أصحاب رسول الله يك ولم يسمع من كبير أحدء فما كان من حديثه 
سماعاً فهو حسن» وما كان عن فهو ضعيف» قلت: وأرسل عن حذيفة كما في «تهذيب 
الكمال؛ (١١/؟77‏ - 2075 وعزاه في «الدر» (71/0) أيضاً للفريابي» وابن المنذر وأبي 
الشيخ . 

ورواه جماعة عن عطاء عن أبي البختري قوله؛ كما سيأتي عند المصنف قريباً وهو في 
القسر قافن امن 010 عد 9 بن أبي إياس عن ورقاء قوله. 1 

وفي (ك) و(ق): «لكنهم» دون واو. 
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يا عدي ألق هذا الونّنَ من عنقك» وانتهيت اإلنه 0 يقرأ سورة براءة. حت أثئ 
على هذه الآية: «الزدا أَحبسَارهم متهم أنيا '“يّن دُون نّم # [التوبة : ]"١‏ 
فقلت29' : : يا رسول الله إنا لم نتخذهه”" أرباباًء قال : لل البدن: تحلون كن ينا 


حُرّم عليكم فتحلونه ويحرّمون عليكم ما أحلّ لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى» قال: 
فتلك عبادتههو””؟. 


قلت: الحديث في «المسند» والترمذي 90 
وقال أبو البَحْئَري في قوله عز وجل: «اغسذنا باهم وَرْمْكتهُم أديسانا 
من دون أللّد» [التوبة: ]"١‏ قال: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 


)١(‏ «هذه الآية تؤكد شركهم في الربوية» (و). 
0( في المطبوع : «قال: فقلت». 
9) في (3): (إنا لم نكن نعبدهم»» وفي (ن) و(ك): «إنا لسنا نعبدهم»» وأشار في الهامش 
إلى أنه فى نسخة كما أثبتناه. وكل هذه روايات للقصة. 
(:) رواه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير): باب سورة التوبة (08/8؟/ رقم 0406:*), 
وابن جرير في «التفسير» ( /1م) والطبراني في «الكبيرا 00000 ل 6 ة 
وابن أي حاتم في «التفسير؛ (5/ ١7854‏ رقم 42٠١١61‏ والواحدي في «الوسيط» (”/ 
»)54١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١١5/1١١(‏ و«المدخل») (رقم 55١‏ وابن 
سعدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء» وأبو الشيخ» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور) 
فؤوسرفة - » وابن حزم في «الإحكام» ١5/5(‏ - 22177 والمزي في «تهذيب الكمال» 
(ق90١٠)‏ من حديث عدي بن حاتم. 
قال الترمذي عقبه: «وهذا حديث غريب,. لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروفيٍ في الحديث؛ء وقال المناوي في «الفتح 
السماوي» جم في تخريجه: «أخرجه الترمذي وحَسّنها» ولم يحسنه الترمذي . 
وانظر: «تحفة الأشراف» (لا/ 85؟7)» و«العارضة»؛ .)5155/١١(‏ 
قلت: غطيف ويقال: غضيف ضعيف؛. ضعفه الدارقطنى. انظر: «الضعفاء 
والمتروكين» (رقم 470)» و«اللسان» (80/4؟). 1 
وللحديث شاهد عن حذيفة موقوفا ‏ وهو السابق ذكره ‏ وله حكم الرفع. كما هو 
مقرر في علم المصطلح؛ وله شاهد آخر جيد من حديث أبي العالية عند ابن جرير في 
«التفسير» .)81١/١١(‏ 
فالحديث حسن بطرقه المتعددة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «الإيمان» 
(254: وعزاه المصنف وابن كثير في «التفسير» (؟48/1") للإمام أحمد من حديث عديء 
ولم أظفر به في «مسنده» (1905/4, /الا") مسند عديء» ولا في «أطراف المسند» (4/ 
75-657”) ثم وجدتثٌ الشيخ أحمد شاكر يقول في تعليقه على «الإحكام؛»: «وهذا 
الحديث لم يروه أحمد في «مسنده» على سعته؛ . 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أطاعوهم»ء ولكنّهم أمروهم فجعلوا خَلالَ الله حَرَامه وحرامه حلاله فأطاعوهم 
فكانت تلك الربوبية”؟ . 
وقال وكيع: ثنا'سفياتن والآعمكن جمشيعاً: عن حبيب بن أبي ثَابت'") عن 
أبي البَخْتَري قال: قيل لحذيفة في قوله تعالى: «أعَحََدْاأ َحَبارَهُمْ وَرَهِسََهُمْ 
أربابا من دوت أللّهِ» [التوبة: :]"١‏ أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن كانوا 
يحِلُونَ لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه”” . 
وقتال 0 وك ما مآ أَرْسَلَنَا من كَبْلِكَ فى كَرَيَتَ من نَذِيرٍ إِلَا َال مترفوها 1 
قَلَ ولو جِبَمرٌ بأهَدَئ ممًا وجَدم 
عَكّه 00 الزعيت: - 14] فمنعهم الاقتداءٌ بآبائهم من قبول الاهتداءء 
|: #إنَا بم يمآ ثم بهو كر [سبأ: 4"] وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز 
0 2 تُُ تَبِعُوأ ه من ألدذرت أقَبَعُوا وروا أَلْمدّاب َم عت بهم لْدَسَبَاثُ 
6 وكَالَ الَذِنَ برا أن كر فين عترم 0 كَدَيِكَ يرِيهِمٌ أله 
تلو ع مار ات عَم 4 [البقرة: ١77‏ - 1117] وَقَالَ تَعَالَى معاتباً”*؟ لأهل الكفر وذاماً 
لهم: 7 هاو التَمَاد هَل أل أَمْر ذا عَكنْونَكالوأ وََدَئ اهنا ا عنبييست#4 [الأنبياء: ١ه‏ 
-“ه] وقال: ارا أ ريا إن أَظَمَنا سَادَثَنَا و ويا لسلا » [الأحزاب: /57] 
ومثل هذا في القرآن كثير من ذم م تقليد الآباء والرؤساء وقد احتحّ العلماءٌ بهذه 
الآية في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفرٌ أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن النقديه لم 
يلع اع حو كت اعرهم وإيمان الآخرء وإنما وقع: التكبيه.بين: المقليي 0 بغير 
حي ٠‏ كما لو قلّد رجلاً”" فكفر وقلَّد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة 
[دنياه] فأخطأ وَجْْهَها كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك 


ودلار 


و َأبَآءنا ص أَكَوَ و و 08 َاترهِم مَفنَدُوتَ 9 
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5١1 5١١/١5( وابن جرير‎ »)١8717 أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (91/5/1 رقم‎ )١( 
. بإسناد حسن‎ )18١ - ١,/94/3( وابن حزم في ا‎ 20١77177 رقم‎ 

فق بعدها فق البح العظواعة ” «عن أبي ثابت» والصواب حذفها. 

إفرة سدق تخرييجة :قريا. ومضى أن سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري به. 7 
وجدت أن ابن حزم أخرجه في «الإحكام» )١115/5(‏ من طريق عبد بن حميد قال: ثنا 
أبو نعيم عن سفيان الثوري عن حبيب به. وفيه )18١/5(‏ قال: «قال ابن وضاح: حدثنا 
موسى بن معاوية ثنا وكيع بهه. 

02 ليقص الله في الآية قول إبراهيم لقومه؛ (و). وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة 
(عاتباً؛ وفي مطبوع الجامع» : : «عائباً؛. 

4 في مطبوع «الجامع) : «التقليديين؟. )0( في مطبوع 2الجامع» : «ارجل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
تقليد يُشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت الآثام فيه» وقال الله عز وجل: #إرّمَا حكات 
أَلَّدُ لِضِلَ مَرْمًا بَعَدَ إِدْ هَدَهُمْ حَقٌّ يبي لهم ما يَتَقُورتَ4 [التوبة: .]1١5‏ 

قال: فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب 
التسليم لهاء وهي «الكتاب والسنة» وما كان" في معناهما بدليلٍ جامع”". م 
حاف مز طلويق كنوو حصنن الفضوو عفرو سين قو قن فون ا أرية لاعن دم قا 
سمعت رسول الله كَكخْ يقول: «إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من أعمال 
ثلاثة» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم زلّة العَالِم”"»: ومن حكم 
جائرء ومن هوى مُتّبع)!*) وبهذا الإسناد عن النبى كَللِخْ أنه قال: «تركتٌ فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله» وسُنَّةَ رسوله )7 . 

[مضار زلة العالم] 

قلت: والمُصئفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإيطاله وبين زلة العالم 
لشيتوا بذلك فساد التقليد وأن لايم قد يرل ولا بل؛ إذ ليس بمعصوم» فلا يجوز 
قبول كل ما وله ويرك قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي دَمَّه كل عالم على 
اك الأرض» وحَرّموه وذمُوا أهلهء وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم» فإنهم 
لفون العالم فيما ل تودوقنيا لم يزل فيه » وليس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون 


الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم 7 ويحرمون ما أحل 20 ويشرعون 
ما لم يشرعء ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منفية”'' عَمَّن قلدوهء فالخطأ 


)١(‏ في مطبوع «الجامع» : «أو ما كان». 

() ما مضى في «جامع بيان العلم» (؟/ 91/5 - 91/8) وما بين المعقوفتين منه. 

(9) في النسخ الخطية: «عالم». 

4 عرس المعافى بن عمران في «الزهد؛ (رقم »)5١9‏ والطبراني في «الكبير؟ /١1//١1(‏ 
رقم »)١54‏ والبزار في «مسنده؛ (رقم ١87‏ - زوائده), 0 في «المدخل» (رقم 
»)87٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 62٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم1876) من 
هذا الطريق» وإسناده ضعيف جداًء فيه كثير بن عبد الله» وهو متروك؛ وبه أعله الهيئمي 
في المجمع؟ (1/لاما وه/؟ة؟1). 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١18760(‏ بإسناد سابقه» وفيه كثير وسبق حالهء لكن له 
شواهد بمعناه فانظر «السلسلة الصحيحة؛ .)١9/5١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0372 في المطبوع: للامنتفية 


00» إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ولط ارت وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذاء عن أبيه» عن جده 
مر نوها “توراه أله العالم» وانتظروا فيئته)”"2. 

وذكر من حديث 01 بن سعد» 0 يزيل , بن امن زياد عن مجاهد» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكِلْهْ: «أْشَدٌ ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة 
عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم)”" . 

ومن المعلوم أنَّ المُخوفَ في زلّة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم 
يخف من زلة العالم على غيره. 

فإذا عَرَف أنها زَّلّةَ لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين» فإنه اتباعٌ 
للخطأ على عمدء ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منهء وكلاهما مُفرّط فيما أمر 
به» وقال الشعبي: قال عمر: يفسد الزمان ثلاثة: أئمة ممضلون» وجدال المنافق 
بالقرآن» والقرآن حق. وزلة العالم”*“. وقد تقدم أن معاذاً كان لا يجلس مجلساً 


)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» (2)851 وفي «السئن الكبرى» 2)7١١/1١(‏ وابن عدي في 

«الكامل» ,)5١41/5(‏ فى عرق عق كتين ياد 

وكثير سبق حالهء وروى نحوه أبو داود فى «المراسيل» (57) بلفظ: «وانتظروا 
بالعالم فيئته ولا تلقفوا عليه عثرة» من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعاًء وهو 
مرسل وفيه إبراهيم بن طريف مجهول؛ وقال شيخنا في «ضعيف الجامع الصغير» /١(‏ 
15 2 (ضعيفف جدا) . 

ووقع في (ك) و(ق): «وانتظروا فيئة». 

(0) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق). 

76 ازواك النجيقن فى «المدكض )ع وق لقعب الأرناق :005210 والغطريه فن 
«الفقيه والمتفقه» )١17/0(‏ من طريق أبى 1 النهدي عن مسعود بن سعل به. وإسناده 
ضعيف» فيه يزيد بن أبى ونا قال الخافيا فى «التقريب»: ضعيف» وروى نحوه أبو داود 
في «المراسيل (660) عن حديث تحهمد بن كفب القرظي: ذقني مرخ لا اتهم عن 
رسول الله كله قال: فذكر نحوم وفيه زيادة. 

وفي الباب عن معاذ مرفوعاً؛ وإسناده ضعيف جداً» وروي عنه موقوفاً» وهو حسنء» 
وسيأتى ذلك كله مع تخريجه قريباً. 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» ٠١59(‏ و1870)» والبيهقي في «المدخل» (877) من طريق 
الشعبي به» وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمرء ورواه الدارمي )7١/١(‏ - ومن طريقه أبو 
شامة في «الباعث»  54(‏ بتحقيقي) -» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)715/١(‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (؟/م 0٠١‏ رقم »)١575‏ والفريابي في «صفة المنافق» (رقم 207١‏ 
وابن بطة في «الإبانة» 2 رقم 20147 وأبو نعيم في «الحلية» »)١197/5(‏ وابن عبد البر 

في «الجامع» (60) من طرق عن الشعبي عن زياد ب بن خدير عن عمر وإسناده صحبح . 


للذّكر إلا قال حين يجلس: الله حَكم قسطء هلك المرتابون... الحديث» وفيه: 
«وأحذركم زلة الحكيم'''؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيمء 
يقول المنافق كلمة الحق»» قلت لمعاذ: ما يُدريني رَحِمك اللَّهُ أنَّ الحكيم قد 
يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجْتَيِبٌ من كلام 
الحكيم المُشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله يُراجعء 
رلك لضي إذا سه دل على الف 017 

وذكر البيهقي من حديث حَمَّاد بن زيد»ء عن المثنى بن سعيدء عن أبي 
العالية قال: قال ابن عباس: ويل للأتباع من عثراتٍ العالم» قيل: وكيف ذلك يا 
ابن عَبّاس””؟ قال: يقول العالمُ من قبل رأيهء ثم يسمعٌ الحديتٌ عن النبي يله 
فيدع ما كان عليهء وفي لفظ: من هو أعلم برسول الله َك منه فيخبره فيرجع 
ويقضي الأتباعٌ بما 0 


5 وأخرجه الآجري في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم 48)؛ والفريابي في ١صفة‏ 
المنافق» 2»)7١(‏ واللالكائي في «السنة» 2714١(‏ 2»)147 وآدم بن أبي إياس في «العلم»» 
والعسكري في «المواعظ)ء والبغوي والإسماعيلي ونصر المقدسي في «الحجة»؛ ‏ كما 
في «كنز العمال» /٠١(‏ رقم 27595060, 19517) و«مسئد الفاروق» 2/0 )55١-‏ من 
طرق عن عمر بنحوه. 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (1/ 177) بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشد القوي 
منها الضعيف» فهي صحيحة من قول عمر َه » وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 

(1) في المطبوع و(ن): «زيغة الحكم». 

(؟) رواه أبو داود في «السنة»: باب لزوم السنة »)571١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/251).» والبيهقي في «المدخل» (875)» وأبو نعيم في «الحلية» )77/١(‏ من طريق 
الليث بن سعد عن عقيل عن أبي شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن 
نزي ين عميرة: وكا من أضحات بعاذ ثال > كان معاد لا تجلن مجلسا :ده وسكله 
صحيح . ١‏ 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 7 17) من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر 
يزيد بن عميرة. ورواه ابن عبد البر في «الجامع» (81) من طريق الليث عن ابن 
عجلان عن ابن شهاب أن معاذاً...» وابنُ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر /١(‏ 
)١90 - 195 5‏ و«الاعتصام» )2١  49/١(‏ بتحقيقي. 

() في المطبوع: «يا أبا العباس»» وفي (ق): «يا أبا عباس». 

(5) رواه البيهقي في «المدخل (870 و2))877 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 22١5‏ وابن 
حزم في «الإحكام» (5 © وابين عبد 0 في (الجامع» (1810) وإسناده صحيح» 
وانظر «الموافقات» (5/ 94٠‏ وه/5١١‏ - بتحقيقى بتحقيقي). 
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وقال تميم الذاري: اتقوا زلة العالم» فسأل عمر: ما زلة العالم؟ قال: يزل 
بالناس فيَوْخد بهء فعسى أن يتوب العالِمٌ والناس يأخذون بقوله”©. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سلمة قال: قال معاذ بن جبل : 
يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: دنيا ثة أعناقكمء وزلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» فسكتواء فقال: أما العالم فإن امُتدى فلا تقلّدوه ديتكم» وإن افتتن فلا 
تقطعوا منه أياسكم”"" ؛ فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب» وأما القرآن فله منار كمنار الطريق 
فلا يخفى على أحد. فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه» وما شككتم فكلوه إلى عالمه. 
وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنياه”” . 
ش وذكر أبو عمر من حديث حُسَيْنٌُ الجَعْفىء عن زائدة» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي البَحْتَري قال: قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالمء 
وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوة 
دينتكم» وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق [فلا يخفى على 
عي فما عرفتم منه فخذوه» وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله وأما دنيا تقطع 
أعناقكم فانظروا إلى مَنْ هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكه” . 


() روى ذلك الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (رقم 84*) 1١١/١(‏ 
5) من طريق ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي ررّاد عن نافع أن تميماً الداري. 
فذكر قصةء ونافع لم يدرك هنما قطعاً, وذكره البيهقي في «المدخل» دون إسناد. 

ووقع في (ك): «ينزل بالناس». 

000 في (ن) و(ك): الإياسكم منه) . 

(9) رواه وكيع (رقم ,.)7١‏ وأبو داود (رقم 197) كلاهما في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» 
(6/ا9). وابن حزم في «الإحكام؛»  07/5(‏ الا »)18٠‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
(1م) من طريق شعبة به وسنده حسنء ورواه اللالكائي في «السنة» )١777/1١(‏ من 
طريق آخر عن معاذ بنحوه مختصراً. 

وروي مرفوعاً؛ ولا لصخ قاله الدارقطني في «العلل» /8١50(‏ رقم: 06 ثم 
وجدت للمرفوع طريقاً آخر: رواه الطبراني في «الكبير») (١؟٠/2)587‏ وفي «الصغير» 
»)23٠١1(‏ وفي «الأوسط» (رقم 2056416 ونمام.ة في «الفوائد» ١٠١(‏ - ترتيبه)» والديلمي 

في «الفردوس» :)97/١(‏ وإستاده ضعيف جداً» قال الهيثمي في عت (1/كما): 
تداعية اللحكم رن متصيون وهر متروك تيلايف ثم فيه انقطاع أيضاً 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق) ومطبوع «الجامع» أيضاً 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (181)» وابن حزم في «الإحكام) (5/ 180 
)١‏ من الطريق المذكور. 
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قال أبو عمر'': وتشبه زلة العالم بانكسار السفيئة؛ لأنها إذا غرقت غرق 
معها خلّق كثير. 

قال [أبو عمر]”'': وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن 
يفتي ويدين بقول لاا يعرف 0 

وقال غير أبى عمر”'': كما أن القضاءً ثلاثة قاضيان فى النار وواحد فى 
الجنة فالمفتون ثلاثة ولا فرق بينهما إلا في كون القاضي يُزِمُ بما أفتى 5 
والمفتي لا يلزم به. ٠‏ 

وقال ابنُ وهب: سمعتٌ سفيان بن عيينة يُحدّث عن عاصم بن بَهْدَلةَء عن 
زِرٌ بن حخبيش» عن ابن مسعود أنه كان يقول: اعد عالماً أو متعلماً ولا تغدٌ إمّعة 
فيما بين ذلك؛ قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمّعة» فحدثني عن أبي 
الزناد» عن أض الأحوص» عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمّعة في الجاهلية 
الذي يُدعى إلى الطعام فيأتي معه بغيره» وهو فيكم رتل0 


- وعطاء اختلطء. وزائدة يظهر أنه سمع منه في حال الاختلاط» وتوبع» تابعه حماد بن 
سلمة؛ رواه ابن حزم في «الإحكام» »)١54/5(‏ وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط 
وبعدهء وما لم يتميز السماع فلا يصحء وقال شعبة: «ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان 
وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه». 

)1١(‏ هوابن عبد البر ‏ رحمه الله - وانظر «الجامع» ١١١/7(‏ ط القديمة و”7/7 9447 ط دار 
ابن الجوزي). وما ب بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(؟) يريد ابن حزمء انظر: «الإحكام) له (44/5). 

(6) «يجعل دينه تبعاً لدين غيره بلا حجة ولا برهان» (و). وانظر: «غريب الحديث»  44/4(‏ 
١‏ لأبي عبيد» و«الفائق» »)47/١(‏ وكتابي «المروءة وخوارمها» (ص١١١‏ - 1١١/ط‏ 
الثانية) . 

(5) رواه من طريق سفيان: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (0795/6: وسعدان بن نصر في . 
«جزئه؛ (رقم 22١4٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» :4)١188/5(‏ والخطيب في «التطفيل» 
(ص 54‏ 56): والحنائي في «فوائده» (رقم ٠١7‏ بتحقيقي)»: وابن عبد البر في 
«الجامع» )١55(‏ و(8175١1‏ -1875)». والبيهقي في «المدخل» (778): وابن حزم في 
«الإحكام! (كلحت /189). 


ورواه عن ابن مسعود جماعة. وهم : 

أولاً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: روآه أبو بكر بن أبى شيبة 2)0141١/8(‏ ووكيع 
في «الزهد؛ (/2)819 وأبو خيثمة في «العلم» :)١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» ١79(‏ 
و1810١).‏ 
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:2 ا ات ,)0١( 0 7 ١‏ سن ؟ عه ال هو 7 


ا ل ل م بن أخت تمر أنه 
الكلام؛ فإنكم لوبعد اه حتى قيل: قال فلان» 000 فلان» ويترك 


كتاب الله؛ من كان منكم قائماً فليقم بكتاب الله وإِلَّا فليجلس”"©. فهذا قول عمر 


000 


000 


وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ثائيا: عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في «الكبير»؟ (؟81/65). 

قال الهيثمي :)١77/١(‏ «رجاله ود الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك 
ابن مسعودا. 

ثالثاً: سهل الفزاري» ولفظه: «اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكونن الرابع 
فتهلك»., رواه أبو خيثمة في «العلم» .)١15(‏ 

وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي . 

رابعاً: هارون بن رئاب: رواه الدارمى »)917/١(‏ والفسوي (/799)» وابن عبد البر 
(153). ْ 

وهارون لم يسمع من ابن مسعود. 

خامسا: الحسن البصري: رواه وكيع في «زهده» :.)5١(‏ والدارمي :)994/١(‏ 
والبيهقي في «المدخل» (7380): وقال: وهو منقطع. لأن الحسن لم يسمع من ابن 
مسعود. 

وهذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعودء والله أعلم. 

سادسا: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمي ‏ ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(5”5”/9) ء والضحاك لم يسمع من ابن مسعود. وهو كثير الإرسال. 

سابعاً: يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» )١1854/١(‏ عنه 
بلفظ : «لا يكونن أحدكم إمعة» قالو: وما الإمعة؟ قال: «يجري مع كل ريح». 

ثامناً: طرفة المسلي: رواه البخاري في «التاريخ الكبير؟ (27517/4): وأبو داود في 
«الزهد» (رقم .)١5١‏ 

تاسعاً: عبد الرحمن بن يزيد: رواه الطبراني في «الكبير؛» (153/9- ١517‏ رقم 
6 وأبو نعيم في «الحلية» »)١717 - ١75/١(‏ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ 
)2 
قال (د): «في نسخة: «أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر البصري» تحريف في ثلاثة 
مواضع». 

قلت: وهو المثبت فى (ن) و(ق) و(ك)» ونحو ما فى (د) فى (ط)ء وقال: «انظر: 
لإعلام الموقعين» (91//1؟) ط: فرج الله زكي الكردي» اه 00 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه؛ /١(‏ 047 رقم  2)١47٠6‏ ومن طريقه ابن حزم في - 


لأفضل قرْن على وجه الأرض» فكيف لو أدرك ما أضبحنا فيه من ترك كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان [وفلان”''؟ فالله المستعان! 


قال أبو عمر”: «وقال علي بن أبي طالب”" لكُْمَيْل بن زياد النخعي ‏ وهو 
حديث مشهور عند أهل العلم» يُستغني عن الإسناد لشهرته عندهم -: يا كميل» إن 
هذه القلوب أؤعية» فخيرها أوعاها للخيرء والناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم 
على سبيل نجاة» وهمج رعاعء أتباع كل ناعق» يميلون مع كل صائحء لم 
يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: ) 1 إنتههنا علما د 
وأشار بيده إلى صدره ‏ لو أصِبْتٌ له حملة» ل ل ب طعا لقنا" كين ماموة) 
يستعمل ا فنا الدين للدنياء» ويستظهر بحجج الله 0 وبتعمه على معاصيه » 
أو حامل”*) حق لا بصيرة له [في إحيائه]”": ينقدح الشك في قلبه بأول عارض 
من شبهة؛ لا يدري أين الحقء إن قال أخطأء وإن أخطأ لم يدرء مشغوف بما لا 
يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن بهء وإن من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى 
الم جيل أن الأ يرف يا 


- «الإحكام» - 588) _ حدثنا أبو مسهر بهء وإسناده صحيح . 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (؟/ 775). للحافظ أبي بكر الإسماعيلي من 

حديث سعيد بن عبد العزيز به. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

)0( في «جامع بيان العلم وفضله» (؟77/5١١1- ١١‏ ط القديمة و 9854/7‏ 988 ط دار 
ابن الجوزي). 

(9) في المطبوع بعده: «كرم الله وجهه في الجنة». 

5( أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «هاه؛». 


(6) ذ في المطبوع: «بل؟ . 
3 «تقول: : لقن الرجل يلقن لقنا - بوزن فرح يفرح فرحاً - فهو لمَن» وذلك إذا ات 
الفهم» (د). 


قلت: ونحوه في (ط) و(و) و(ح). وانظر: «لسان العرب» (5:0557/60). 
640 سقطت من مطبوع «الجامع». 
(4) في مطبوع «الجامع»: «أف لحامل حق. . 
)9( رواه أبو تعيم في «الحلية» ١1/بب“7‏ - 048٠‏ ومن طريقه الخطيب ف فى «الفقيه والمتفقه» 
44/١(‏ - 00) والشجري في «الأمالي» (/257») وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
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[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال] 


وذكر أبو عمر”'' عن أبي البّختري عن علي قال: إياكم والاستنان بالرجال» 


فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النارء 
فيموت وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء فينقلب لعلم الله 
فيه فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنةء فإن كنتم لا بد فاعلين 
قالاموات له با لأ 20 ٠‏ 


)ع0 
فم 


(5/ق 548 و5١/ق”505)»‏ والرافعى فى «التدوين» (ق40/أ)» والذهبى فى «تذكرة 
الحفاظة (1171): والمزي فى تتهذيب الكال» (ق:116:- تنش ر دار المامون و4؟/ 
- ط مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحتّاط عن أبي حمزة الثمالي عن 
عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي » قال أخذ علي. . 

قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضي» وعبد الرحمن بن 
جندب الفزاري مجهول؛ كما قال الحافظ فى «لسان الميزان» (508/7). 

والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع؛ (14) و(84؟) و(1417/8) عن علي دون إسناد . 

وله طرق تراها عند التّهرواني في «الجليس الصالح» (/ 71 - 20775 والخطيب في 
«تاريخه) (2)7,/4/5 وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5١/قلا١”‏ و5١/ق2)5660‏ 
والدينوري في «المجالسة» (رقم 18754 - بتحقيقي). 

ولذا قال المزي: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد». 

وقال ابن عبد البر في «الجامع» (1/؟7١١):‏ «وهو حديث مشهور عند أهل العلم؛ 
يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم) . 

وقال. ابن كثير في «البداية والنهاية» (41/4): «وله الأثر المشهور عن علي بن أبي 
طالب الذي أوَّله: «القلوب أوعية؛ فخيرّها أوعاها»» وهو طويلء وقد رواه جماعة من 
الحفاظ الثقات» وفيه مواعظ وكلام حسن»؛ رضي الله عن قائله». 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :)00/١(‏ «هذا الحديث من أحسن الحديث 
معنى» وأشرفها لفظأ». 

وقال المصنئف في «مفتاح دار السعادة» ١55 /١(‏ _ط القديمة» و١/”٠ 5‏ طابن 
عفان): «والحديث مشهور عن علي» - وشرح فيه الوصية شرحاً وافياً 03 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)١1/١(‏ «ففيه تنبيهات على صفات العالم المتقن» 
والعالم الذي و والهمج المخلط في دينه أو علمه». 

والوصية بتمامها فى: «عيون الأخبار» (؟/ 787 ط دار الكتب العلمية)» و«العقد 
الفريد» »)5١11/1(‏ و«شرح نهج البلاغة؛ (4/ 2081١‏ و«الاعتصام»  477/5(‏ بتحقيقي)» 
و«الاتباع» (ص 868 - 85) لابن أبي العز الحنفي. 
في «جامع بيان العلم وفضله» (”/ ١١5‏ ط القديمة). 
رواه ابن عبد البر في «الجامع» »)188١(‏ وخشيش في «الاستقامة»؛ ‏ كما في «كنز - 
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وقال ابن نعود ل يقلدن أحدكم ديه رلك ِنْ آمن آمن» وإِنْ كفر كفر 
فإنه لا أسوة ل 

قال أبو عبراا: و[قد] ثبت عن النبي كك أنه قال: انلف العلماء: 
يتخذ الناس وعوسا خهالا: شالزق فيفتون بغير علم» 0 ل ع 
عمر: وهذا كله نفي للتقليدء وإيطال له لمن فهمه وهَدِيّ لرشده. 

ثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن عُيينة قال: اضطجع 
ربيعة مقنعاً رأسه وبكىء» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياءٌ ظاهرء وشهوة حَفيّة 
والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهه””': ما نهوهم عنه انتهواء وما 
أمروهه”*) 3 ا 


- العمال» /96١/١(‏ رقم -)١19044‏ وابن حزم في «الإحكام» )18١/5(‏ من طريق بكر بن 
حماد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي 
البختري عن علي كه 

وعطاء اختلطء وخالد بن عبد الله سمع منه بعد اختلاطهء انظر «الكواكب النيرات» 
(ص77ء 17" 77806), وعطاء في روايته عن أبي البختري نظر؛ فقد قال شعبة: «ما 
حدئك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري» فلا تكتبه» اه. 

وقد جاء نحو هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عمر: وانظر الأثر وكلاماً جيداً عليه عند 
الشاطبي - رحمه الله - في «الاعتصام» (6/ 167 4517 بتحقيقي)» و«الموافقات» (15/ 
) و( "5/0‏ بتحقيقي). 

)١(‏ رواه 0 00 (8774). وابن حزم في «الإحكام» (91/5) وفيه زيادة» وليس 
فيه: «فإنه لا أسوة في الشر» قال في «المجمع»: :»)١18٠/١(‏ «ورجاله رجال الصحيح». 

قلت : قط : » كما قال ابن حزم. 

وذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١18481(‏ دون إسناد. ثم وجدتٌ ابن حزم أسنده في 
«الإحكام» )١41/5(‏ عن هبيرة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: (إذا وقع الناس في 
الشرء قل: لا أسوة لي في الشر». 

(؟) في «الجامع» (؟/988 - 985 ط دار ابن الجوزي)» وما بين المعقوفتين بعدها سقط 
من (ق) و(ك). 

(9) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ (كتاب العلم): باب كيف يقبض العلمء و(01) (كتاب 
الاعتصام): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم )١561(‏ (كتاب العلم): 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - وها -. 

(54) في مطبوع: «الجامع»: «كالصبيان في حجور أمهاتهم» وبعدها في (ك): «ما نهوا». 

(5) في المطبوع: «وما أمروا»ء وما أثبتناه من «الجامع» والنسخ الخطية. 

(57) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١1886(‏ بإسناد صحيح. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقال تقد :الل ين المسر""؟ :لا فرق بين بهيمة تقاذ وإنسان يولر0؟: 

* فيه ل‎ : ٠ 

تن اع ابن وهب): أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن بكر بن 
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00 '. تعن هموق بن أبق تعدنة » عن مسلم ب بن يسارء عن أبي هريرة أن 
رسول الله علي قال: ام قال علي مالم اقل فليتيوا امه مقعده من النارء ومَنْ استشار 
أخاه عار ير وقح قربع اه ومن أفتي بِمُتيا يميه إنيه”0 على 
من أؤتاه200» 10 تقدم هذا الحديث من رواية أبى كن 

وفيه دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه إفتاء بغير ثبت؟ فإن الثبتٌ الحجة 
التي يثبتٌ بها الحكم باتفاق الناس كما قال أبو عم ): 


نظرية عقلية بعدما تقدم فأخحسن ما رأيت من ذلك قول ارلا وأنا أوردة 
قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما ححَكمتَ به؟ فإن قال: «نعم) 
بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد» وإن قال: #حكيث 1014© 
بغير حجة» قيل له: فلم أَرَقْت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حَرَّم الله 
ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: «إنْ عِنْدَكْم ين سَلْطان بَندَأ# [يونس: 18] 


)١(‏ في جميع النسخ: «ابن المعتمر»!» والتصويب من «الجامع» لابن عبد البر. 
زههة ذكره ابن عبد البر في «الجامع؟ (/94895). 
() في المطبوع: «من حديث جامع"». (4) في (ك) و(ق): « 
() في (ك) و(ق): اتعمة». (7) في المطبوع: «إثمهاء وكذا في «الجامع». 
7ع رواه ابن عبد البر في «الجامع» (9ىم١)‏ من طريق ابن وهب به. 
ورواه ابن أبي شيبة (2)/57/8 وأحمد (, والطحاوي في «المشكل» 
(١١غ).‏ والطبراني في «طرق حديث من كذب علي.. (5م)ء وابن الجوزي في 
«مقدمة الموضوعات» (١/074)؛‏ من طريق سعيد بن أبي 2 قال: حدثني بكر بن عمرو 
عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة به وإسناده حسن. 
وقد مضى تخريجه بأطول مما هنا. 
(6) فى (ن) و(ك): «ابن داود»! وانظر ما مضى (ص9":). 
(9) في «الجامع»  997/1(‏ 497 ط دار ابن الجوزي). 
)٠١(‏ في (ق) و(ك): «قول المبرك؛» وأسند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (59/5 - )7٠١‏ قول 
)١١(‏ في مطبوع «الجامع»: ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين » 
أي: من حجة بهذا فإن قال: «أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني 
قَلّدثُ كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة حَفِيت علي» قيل له: إذا جاز تقليد 
يلباك لآنلالابيكول :الا يسحة خنيك عليك وقد مدل تعلنكة: أولى» لأنه لا 
يقول إلا بحجة خفيت على معلّمك كما لم يقل إلا بحجة خفيت عليكء» فإن قال: 
«نعم» ترك تقليد [معلمه إلى تقليد]”'' معلم معلمه» وكذلك من هو أعلى حتى 
ينتهي [الأمر]”'' إلى أصحاب رسول الله يِه وإن أبى ذلك تَقَضٌ قَوْلهء وقيل له: 
كيف تُجوّز تقليدٌ مَنْ هو أصغر وأقل علماً ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علماً 
وهذا تناقض؟ فإن قال: الأن معلمي ‏ وإن كان أصغر ‏ فقد جَمَعَ عِلمِ مَنْ هو 
فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك» قيل له: وكذلك من تَعَلْمّ من 
معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد 
معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك 
وعلم من هو فوقه إلى عِلْمكء فإن قلّد قوله”' جعل الأصغر ومن يحدث من 
صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله كَل وكذلك الصاحب عنده 
يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه في قياس قولهء والأعلى للأدنى أبدا» وكفى 
يكوك ريزول إل عد اعاففا و فا واد 

قال أبو عمر: قال أهل العلم والنظر: حدٌ العلم التبيين وإدراك المعلوم على 
ما هو به فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا: والمُقَلّد لا علم لهء ولم 
يختلفوا [في ذلك]”*': ومن ههنا والله [أعلم]”” قال البحتري”" : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الجامع»؛ والصواب إثباته. 

(6) في مطبوع «الجامع»: «فإن فاد قوله»ء وأشار (ق) أنه في نسخة: «فإن قلت قوله». 

() في مطبوع «الجامع»: «قبحاً وفساداً». 

(5) انظر: حد العلم في «الحدود») )١5(‏ للباجي؛ و«رسائل ابن حزم» »)5١7*/8(‏ و«الكليات» 
للكفوي :)75١- ٠٠6/5‏ و«المحصول» /١(‏ 87 - 85)»: و«محصل أفكار المتقدمين 
للمتأخرين» »)١55(‏ و«التفسير الكبير» (؟5/ )7١7 - 70١‏ جميعها للرازي» و«التعريفات» 
للجرجاني :»)١44(‏ و«المواقف» )١١  1(‏ للإيجي» و«التوقيف على مهمات التعريف» 
(ص” 577‏ 575)» و«البحر المحيط)  57/١(‏ 66)», و«الإرشاد» (77) للجويني» 
والإرشاد الفحول»  "(‏ 5) للشوكاني. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(7) نسبهما له ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 497) وأفاد أنه قالهما في محمد بن عبد الملك 
الزيات. 


222 إعلام الموقعين عن رب العالحين 
عرف العالمون قَضَلَكٌ بالعلموقالالجهَّالٌبالئّقليدٍ 
وأرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيدٍومَسُودٍ 

[التقليد والاتباع] 

وقال أبو عبد الله بن خواز منداد”'؟ البصري المالكي: «التقليدٌ معناه في 
الشوة الرجوع إلى قولٍ لا حجة لقائله عليهء وذلك ممنوع منه في الشريعة» 
والاتباع : ما ثبت عليه حجة) . 

وقال في موضع آخر من كتابه: «كُلَ مَنْ اتبعتٌ قَوْلّه من غير أن يجب عليك 
له ل 0 يوجب ذلك فأنت مقلّدهء والتقليد في دين الله غير صحيح» وكل 
مَنْ أوجبّ الدليل عليك اع قَوْلِهِ فأنت متبعه» والاتباع في الدين مُسوغ» والتقليد 
ممنوع»). 

قال" :«وروكر سسمد ين سارت فن «أعبا راستهدونة دخ سند عه قال: 
«كان مالك وعبد العزيز بن ابي كلع وتهمة ين إترادية بن دينار وغيرهم 
يختلفون إلى ابن هرمزء فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله ابن 
دينار وذّرُوه لا يجيبهم» فتعرض له ابن دينار يوماً فقال له: يا أبا بكر لم تستحل 
مني ما لا يحل لك؟ فقال له: يا ابن أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك 
وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي©) فلا تجيبنا؟ فقال: أوقع ذلك في قلبك 
يا ابن أخي؟ قال: نعمء قال: إني [قد]*) كيرت سي ورق عظميء وأنا أخاف 
أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز 
عاليان فقبياة إذا سمعا يق حم كناؤنه و "ممع متي قيضا كرك واو ات 
وذووك ما أجبتكم 0 قبلتموه؟ . ْ 1 

قال ابن حارث: هذا والله الدين الكامل» والعقل الراجح» لا كمن تأي 


)١(‏ في (ق): «خويز منذاد»» والنقل ما زال عن ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 197) حيث 
أورد قول ابن خويز منداد هذا. 

() في مطبوع «الجامع»: «لدليل». 

0 أي: ابن عبد البر في «الجامع (؟/ 444) وفي المطبوع: «وقال» بزيادة واو. 

0( في المطبوع : «وذووي». 

(69) ها بين المعقوفتين سقط من (ك)2 وفي (ق): (لاني قد). 

(3) في (ق) و(ك): «ما جتتكم به؛. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 00 
بالونيان”'":ويزية أن كول [قوله]0؟ من القلوفه بدا له القراة 1< 

قال آبو ع9 يقال لمن قال بالتقليد: لِم قلت به وخالفت السلف في 
ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلدتٌ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله؛ وَننيثة 
رسول لله يك لم أخصهاء والذي دنه قد علم ذلك» فقلدت من هو أعلم مني . 
قبل ل14 1م العلماء 0 أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة 
رسوله كك أو اجتمع”' ' رأيهم على شيء فهو الك لذ لاق ولكن قد اختلفوا 
فيما كلدت فيه بَعْضَّهم دون بعض»ء فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكُلّهِم 
عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبهء [فإن]0” قال: 
اقلدته لأني أعلم أنه على صواب"' قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب”" أو 
سنة أو إجماع؟ فإن قال: «نعم» أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من الدليل» وإن 
قال: دنه لأنه أعلم مني» قبل له: فقلد كل من هو أعلم منك» فإنك تجد من 
ذلك حَلْقاً كثيراًء وله تخصن نين تلدئة اناف فيد آنه أعلم منك/0, فإن قال: 
«قلدته لأنه أعلم الناس» قيل له: فهو”'' إذن أعلم من الصحابة!! وكفى بقول مثل 
هذا قبحاً! فإن قال: ل ا 0 : فما خحجتك في ترك من لم 
تقلّد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله» على أن القول لا 
يصح لفضل قائلهء ير الدليل عليه. 

وقد ذكر ابن مزين» عن عيسى بن دينارء قال عن ابن القاسم''2: عن 
تسر اماما اد تسل غليه”277؛: لقول الث 


عز وجل : «االَدِنَ يَنْيَِمونَ الْقَوَلَ سَيَِموْنَ لنسكة:» [الزمر: 18]. فإن قال: قَصَري 
)1١(‏ في (ن): «الهذيان». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في «جامع بيان العلم» (؟/414). (4) في (ق): «واجتمع». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(1) في مطبوع «الجامع»: «لأني علمت أنه صواب». 

0 في المطبوع : «كتاب اللها . 

(4) بعدها في مطبوع «الجامع»: «وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين» فلم 
قلدت أحدهم . 

(9) في المطبوع: «فإنه». 

2000 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «القاسم» دون (ابن) وقال في هامش (ق): ١‏ 
قال ابن القاسم»؛ وكذا في «الجامع» لابن عبد البر (؟/ 496). 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل» (758) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5 77) بنحوه. 


دي إعلام الموقعين عن رن العالمين 
وقلّة علمر يحملني على التقليد؛ قيل له: أما من قلّد فيما يَنزْلُ به من أحكام 
شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يُخْبرٌ 5« فوعدو و لله قن 


ا اله وأدّى ما لزمه فيما نزل به لجهله؛ لبد له من تقليد عام 
فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يُقَلّد من ب؛ يئق بخبره في القبلة لأنه لا 
يقدر على أكثر من ذلك» ولكن مَنْ كانت هذه حاله هل تجورٌ له المُيْا في شرائع 
دين لابن كان يام الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة 
الأملاك ويُصيّرها”'“ إلى غير مَنْ كانت في يديه"”' بقولٍ لا يعر صحته ولا قام له 
الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيبء وأن مخالفه في ذلك ربما كان 
المصيب فيما يخالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهِلَ الأصل والمعنى لحفظه 
الفروع لزمه أن يُجيرّه للعامة» وكفى بهذا جهلاً ورداً للقرآن» قال" الله تعالى : 


6 رم م 


#ولا نقَفٌ ما ها لسن لك لد علد 4 [الاتتسسراء: "] وقال: #أَنفَولُونَ عَلّ أل ما لا 
تََلَمُوت4 [يونس: 18] وقد أجمع العلماء على أن ما لم يُتبيّن وله يض 6 
بعلم وإنما هو ظنء والظن لا يغني من الحق شيئاً . 0 ابن عباس : 
«من أفتى بِقّتيا وهو يَعمى عنها كان إثمها عليه» موقوفاً ومرفوع”» قال: وثبت”") 
عن النبي يَكلِِ: «إيّاكم والظن فإن الظن أكذبٌ الحديث”"'. 


)١(‏ في المطبوع: «يخبره». (0) وفي المطبوع: «قد أدى»!. 
(*) في (ن): «عالمه»ء وكذا في مطبوع «الجامع». 
(5) في مطبوع «الجامع»: «وتصييرها». (5) في مطبوع «الجامع»: «يده». 
(7) في المطبوع: «وقال». 0 في المطبوع: «ولم يتيقن». 
(0) مضى تخريج المرفوع من حديث أبي هريرة لا ابن عباس (ص17”9» 457). 1 
وأما الموقوف: فرواه الدارمي :)58/١(‏ وإسحاق بن راهويه في «امسئله» (مسند أبي 
هريرة) يفره ة والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (”؟/مههك) والبيهقي في «المدخل» (رقم 
65)) وابن حزم في «الإحكام)» (5/ة)ء وابن بطة في )0 الحيل» (2»)55 وابن 
عبد البر في «الجامع» (1575 و7١‏ و18947) من طرق عن أ بي سنان الشيباني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وأبو سنان هو ضرار بن مرة» وإسناده صحيح . 
وعبارة ابن عبد البر في «الجامع» (45/0) بعد قوله: «والظن لا يغني من الحق 
شيئاً» هكذاء وقد مضى هذا في الباب عن النبي كله وعن ابن عباس وها فيمن أفتى 
بفتيا وهو يعمى عنها أن إثمها عليه». 
(9) تحرفت في الأصول إلى : «وهب» والتصويب من «الجامع» لابن عبد البر (؟/ رقم .)١899‏ 
)٠١(‏ رواه البخاري (5157) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد”'"» ثم ذكر من طريق 
ابن وهب: أخبرني يونسء عن ابن شهابء أخبرني أبو عثمان بن سنّة(" أن 
رسول الله كك قال: «إن العلم بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرباء»”", ومن طريق كثير بن عبد الله عن أبيهء عن جده أن النبي كَكهِ قال: 
اإن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل له: يا 
رسول الله وما الغرباء؟ قال: «الذين يُحيون سنتي ويعلّمونها عبادً الله وكان 


-- أو يدع؛ و1910 في (الأدب): باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» و(5055) باب 
6 ألَذِينَ اموأ يوا كيرا ين لطن 4. و(7754) في (الفرائض): باب تعليم اراي 
ومسلم (5971) (158) في (البر والصلة): باب تحريم الظن و التجسس والتنافس. . 
من حديث أبي هريرة وفيه زيادة. 
() في (ن) و(ك) و(ق): (إفساد التقليده. (؟) فى (ق) و(ك): «عثمان بن مسند». 
() رواه ابن عبد البر في «الجامع» (1400)» ورواه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (؟/ 
4١‏ - 417) من طريق آخر عن يونس بن يزيد به. 
وهو مرسل أبو عثمان بن سَّنَّة قال فيه الحافظ : «مقبول» ووهم من زعم أن له صحبة» فإن 
حديثه مرسل»» وذكره في ا ل ل ا وي 
وروي بلفظ: «إن الإسلام بدأ غريبا »2 ويرويه عبد الرحمن بن سنة. 
أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (4/ 77 - 2074 وعنه ابن قانع في 
معجم الصحابة رقم (501)» والطبراني كما في «المجمع» (708/17)» وابن عدي (4/ 
6 وابن وضاح في «البدع» (ص166)» والخطابي في «غريب الحديث؛ /٠١(‏ 
7) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١804/5(‏ رقم »)4717١‏ والهروي في الذم 
الكلام» (5/ ١77‏ رقم 4 وابن الأثير في «أسد الغابة؛ (//461). 
وفيه إسحاق بن أ فروة» وهو متروك. 
وذكره الحافظ في «الإصابة» (7954/7)., والحديث ذكره أيضاً : البخاري في «التاريخ 
الكبير»؛ (5/ 557؟)» وقال: : ا وحدينه لسن بالثات» في ترجمة عبد الرحمن بن سنة. 
وذكره أيضاً ابن أ عاصم في «الآحاد والمثاني» )38٠(‏ دون إسناد. 
وقال ابن عدي: ولا اعرف لسلا :رحدو بون مدل رقنا الحديث ولا يعرف إلا من 
هذه الرواية التي ذكرتها. 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7518/0) في ترجمة (ابن سنة): روى عن 
النبي كلخ حديثاً ليس إسناده بالقائم» لأن راويه إسحاق بن أبي فروة»» وقال ابن السكن 
كما في «الإصابة» (؟/3"94) -: 0 حديثه عن إسحاق وهو لا يعتمد عليه»؛ وضعفه 
جداً «أي إسحاق» في «الإصابة؛, وفي «تعجيل المنفعة» (ص١2)550‏ وضعفه أيضاً ابن 
عبد البر في «الاستيعاب». 
49 رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 2.208٠‏ والبزار  77417(‏ زوائده)» والبيهقي في - 


245402 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يقال: «العلماءٌ غرباءٌ لكثرة الجهال»؛. ثم ذكر عن مالك عن زيد بن أسلم في قوله 
سبحانه: #ترقع درجت كن 5ئ1ب4 [الأنعام: *8] قال: بالعلم”'"»: وقال ابن عباس 
في 0 الله على 0 أنه لذن عَامْوا 00 اتن 1 أنه لير يد [المجادلة: 


دراحات0 


- «الزهد) :4)5١1!(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟81١٠», 221١67‏ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (7)»: والهروي في اذم الكلام» (ص1717/0 - 158 رقم 1414): 
والقاضي عياض في «الإلماع» (18 »)١9-‏ وابن عبد البر في «الجامع» 2»)١105(‏ وفيه 
زيادة ومغايرة في اللفظ. 
وكثير هذا تقدم حاله؛ وهو ضعيف جداً. 
والحديث دون ذكر «من هم الغرباء»: أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): 
باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب /١7١/١(‏ رقم 
6) من حديث أبي هريرة وابن عمر . 
وأخرجه مع تفسيرهم ب «النزاع من القبائل»: الترمذي في «العلل الكبير» (؟/8054)؛ 
وابن ماجه في «السنن» (5؟/ /١7٠١‏ رقم 20988 وابن أبي شيبة في «المصنف» /١17(‏ 
35") - ومن طريقه أحمدء وابئه عبد الله فى «المسند؛» 2)"98/١(‏ وأبو يعلى فى 
«المسند» (رقم 6!ا59), والآجري في والغرباءة (رقم ؟)» وابن وضاح في «البدع» 
(ص55)» والخطابي في «غريب الحديث»  ١!5/١(‏ 1170)» والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (ص2)77 والبغوي في «شرح السنة؛ (رقم 2)14 وابن حزم في 
«الإحكام» (2077/8 والطحاوي في «المشكل» »)2598/١(‏ والبيهقي في «الزهد» (رقم 
4 ). 
وقال البخاري ‏ كما نقل عنه الترمذي في «العلل» -: «وهو حديث حسن»)2» وصححه 
البغوي. 
وأخرجه مع تفسيرهم ب «الذين يصلحون عند فساد الناس»: أبو عمرو الداني في 
«السئن الواردة في الفتن» (ق50؟/أو رقم 788 - المطبوع)». والآجري (رقم )١‏ من حديث 
ابن مسعود بإسناد صحيح . 
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله فى «المسند» »)١184/١(‏ وأبو يعلى فى «المسند» (؟/ 
9 رقم 40707 والبزار في «المسند» (رقم 55 - مسئد سعد) ‏ دون زيادة - والدورقي 
فى امسند سعد) (رقم /31)» وابن منده في «الإيمان» (رقم 574) بإسناد صحيح . 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم )١1177‏ لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. 
دلق أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ١1""06‏ رقم ثوولا). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 744/٠١(‏ رقم 2»)188417 وعزاه في «الدر المنثور» 
(/87) لسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي ي احاتم في «تفاسيرهم». 
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وروى هشام بن سعدء عن زيد , بن أسلم في قوله: #وَلْقَد فضَلنا بعض البَيعنَ 
عل بَعن4 [البقرة: 107] قال: 00 وإذا: كات المقله البين "من العلباء باتفاق 


العلماء لم يدخل في شيء من هذه النصوص» وبالله التوفيق. 
فصل 
[نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم] 
وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهمء ودَمُوا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ 
فقال الشافعي: مَثَلْ الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل» يحمل حزمة 
حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري» ذكره البيهقى” . 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول «مختصره)”": اختصرت هذا من 
علم الشافعى» ومن معنى قوله» لأقربه على من أراده. مع إِغْلامِيّة نهيه عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. 
دينك أعقدا من هؤلاء» ما جاء عن النبى د وأصحابه فخل به ثم التابعي. (4) 1 
الرجل افيه يو 20 
وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النبي وَل وعن أصحابه؛ ثم هو بَعدُ في التابعين مخيّر"'' قال 
أنفَيا لاتفلنت ولا تقلدمالكا ولا"التوري ولا الاوزاعنء ود مروصديك و0 


)١(‏ رواه ابن أبى ي حاتم في «التفسير» (1/ 487 رقم 75097)» وابن عبد البر في «الجامع» 
(15) من طريق عفيف بن سالم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم . 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ »)١57‏ و«المدخل» (777). 
وأخرجه بنحوه 20 يي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه») (ص١٠١٠)2‏ ومن طريقه أبو 
نعيم في «الحلية؛ (9/ .)١76‏ 
4/١( )6(‏ - مع «الحاوي الكبير؛ ط دار الفكر). 
(5) ف ا 1 «التابعي». 
ره( انظر: «مسائل أبي داود) (ص/الا2)7 و«إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص”7١١)‏ للقلّاني. 
(7) بالنص؛ كما في المخطوطة الظاهرية» وانظر: «مسائل أبي داود» (ص7776)» و(إيقاظ 
همم أولي الأبصار» (ص"١1).‏ 
0 09 (إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص7١١)»:‏ و«الإنصاف» (ص5١٠)‏ للدهلوي» و«مختصر 


حو بي ا ا 
وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال”' . 

قال يقزدين الوليق: :قال أبنو يوشف + ليحر لاحو أن يقرل مقالتنا حكن 

0 

إعلو من أرو 6ل : 

وح ولك و عو راك ترك عر ب القطابة لوا اقيم النَحَعي 
أنه لشفا فكيف م7" د قول الله ورسوله لقول منْ هو دون إبراهيم أو 
معلل 257+ 

وقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدّورقيٌ : حدثني الهيئم بن 
جميل» قال قلت لمالك بن أنس : يا أب عبد الله إن عتدنا قوماً وضعوا كا يقول 
أحدهم : ثنا فلان» عن ددن عن عمر بن الخطاب ونه بكذا وكذاء و[حدثنا] 
فلان عن إبراهيم بكذاء ونأخذ”' بقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول 
يُستتابون”"©2. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل 
[مناظرة بين مقلّد وصاحب حُجّة] 
في عقد مجلس مناظرة بين ار ا ا ل 
قال المقلد: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله تعالى: ##مَسَمَلوَا أَهْلّ 
لذو إن كمْرَ لا تمن [النحل : ا 0 


هو أعلم منهء وهذا نص قولنا؛ وقد أرشد النبي كَكخِ من لا يعلم إلى سؤال من 
يعلم» فقال في حديث صاحب الشَّبَة: «ألا سألوا [إذ]!* لم يعلمواء إنما شفاءً 


- المؤمّل فى الرد إلى الأمر الأرّل» (ص١1)‏ لأبى شامة المقدسى. 

١ 0 انظر: لإيقاظ همم أولي الأبصار» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» (771؟). (”*) في المطبوع: «بمن» 

(5:) انظر: القصة الاتية. و«النخعى») سقطت من (ك). 

(5) في جميع الأصول: «يأخذ»:- 

() رواه ابن حزم في «الإحكام» (5/ )١١١- 1١١١‏ بسنده إلى الفريابي. ووقع في (ك): 
«العرماني» به وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. 

6 في (ن): مجلس انا ة وبين مقلد». 

(6) في نسخة (ط) و(ك) و(ق): «إذا». 
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الع السؤال)7© وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره: «وإني سألت أهل 


)١(‏ رواه الأوزاعي» وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (0177) في (الطهارة): باب المجروح 
تصيبه الجنابة» والدارقطني 2»)١9١ - ١40 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (11//8” - 0718), 
وأبو يعلى :»)557١(‏ والحاكم 2»)١978/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» 1200 رقم 8475) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟58/1) من طرق عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس مرفوعاً » وفيه قصة. 

ورواه الدارمي :)١197/١(‏ وأحمد .)70/١(‏ والبخاري في «التاريخ» (2»)588/8 
وأبو داود (090”؟) في (الطهارة): باب في الجروح.ء والدارقطني (١/١9١5-1؟9١))‏ 
والبيهقي :)7١10/١(‏ وفي «الخلافيات» (7/ 197 رقم ا487) من طرق عنه بلغني أن 
عطاء بن أبي رباح قال: أنه سمع ابن عباس به. 

ووقع تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح - 
وهو ضعيف ‏ عنهء رواه: ابن خزيمة (”/9ا7) وابن حبان »)١7١15(‏ وابن الجارود 
(2)114 والحاكم ري والبيهقي (/2253)). وفى في «الخلافيات» (؟/5مه رقم 
6417 وانظر: «التلخيص الحبير» (١//ا5١ .)١58-‏ 

ورواه عبد الرزاق (48571)»: ومن طريقه الدارقطنى )١91/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 
(40/5: رقم 8"8) عن رجل عن عطاء به. 00 ا 

لكن رواه الطبراني في «الكبير؛ )١١417(‏ من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي 
سمعتّه مِنْ أو أُخيرئُه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس» على الشك» ولعل هذا من 
عبد الرزاق. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة ‏ كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» )71/١(‏ -: 
روى هذا الحديث ابن أ العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن 
ابن عباس » وأفسد الحديث. 

أقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق» فهو ضعيف. 

ورواه الحاكم )178/1١(‏ من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي 
رباح أنه سمع عبد الله بن عباس (فذكره) هكذا موصولاً. 

وقال الحاكم: وقد رواه الهِمّل - وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي -» ولم يذكر سماع 
الأوزاعي من عطاء. 

أقول: وبيشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم: يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بهاء 
وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة يغرب». ورواية هِقّل عند: الحاكم 2)١078/١(‏ 
والدارقطني 2١9١ :194٠/١(‏ وأبو يعلى )557١(‏ وتابعه. ابن أبي العشرين: 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (655) من طريق هشام بن عمار عنه عن 
الأوزاعي حدثنا عطاء به. 

وعبد الحميد هذا روايته المتقدمة عند ابن ماجه (01/7)» وليس فيها تصريح!! 
عنده أخطاء. والراوي عنه هشام له أخطاء أيضاً . 
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العلم فأخبروني أنما على ابني جلدٌ مئة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا 
الرجم)”" فلم يُكر عليه تقليد من هو أعلم منهء وهذا عالم الأرض عمر قد قَلّد 
أبا بكر؛ فروى تعيب عن عاصم الأحول» عن الشعبي» أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيهاء فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان 
زاشافه توق ع ماتدوة الرلدوالوالد» تقال. عدر تن المعطانياء إلى اين 
بؤاائة أ احالف كر وف 2د اله فاللدة بترا 5 


5 والحديث رواه أبو داود (775)» والدارقطنى ».)١90/١(‏ والبيهقى (١//ا١7”‏ - 8؟١)‏ 
وفي «الخلافيات» 44١0  444/5(‏ رقم 874, 40 بتحقيقي)» و«المعرفة» (801/1- 
0 رقم 757). والبغوي .)7١7(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ١91١/5(‏ رقم 
)١١‏ من طريق الزبير بن خُريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 

ورجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن 
جابر غير الزبير بن حُريق وليس بالقوي' وضعفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق 
في «المهذب» ١8/١(‏ رقم )85١‏ وقبله ابن المنذر في «الأوسط» (77/5). 

فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو منقطع» ولذلك ضعفه ابن حجر في «بلوغ 
المرام» (رقم 42١15‏ والغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من «سئنن الدارقطني»» 
(رقم ,.)١١4‏ وشيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» )١57/١(‏ وهو الظاهر. 
وانظر: «تحفة المحتاج» ( لابن الملقن» و«التلخيص الحبير» (١1//ا5١).‏ 

وفي الباب عن أبي سعيد. رواه: ابن عدي »)١78٠/5(‏ والبيهقي فى «الخلافيات» 
(رقم 448 - بتحقيقي)؛ وإسناده ضعيف جداً» فيه عمرو بن شمرء وهو متروك. وله علل 
أخرى» وانظر: «التلخيص الحبير» .)١58/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (7871. 5878) (الحدود): باب الاعتراف بالزناء من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد وكيا . 

(0) رواه ابن حزم في «الإحكام» )١7!/”(‏ من طريق شعبة به. ورواه عبد الرزاق 7١5/١١(‏ 
رقم 42١91941١‏ وابن أبي شيبة 5١5 /1١(‏ -415)» وسعيد بن منصور (”7/ ١١880‏ رقم 
»١‏ والدارمى (؟775/7). وابن جرير (5/ ١87‏ 5854)» والبيهقى (5/57؟١١)‏ من 
طرق عن عاصم الأحول به. ١‏ 

وتابع عاصماً: جابر الجعفي. رواه عبد الرزاق (19190)» وابن جرير (184/5). 
وإسناده منقطعء الشعبي لم يدرك أبا بكر. ش 
وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /41١/١(‏ رقم )١11١1‏ عن ابن مسعود ولم 

(0) ذكر المؤلف رحمه الله (ص"57) أن هذا القول لعمر في بعض طرق الحديث الذي رواه 
طارق بن شهاب عن أبي بكر. 

وحديث طارق هذا رواه البخاري في (صحيحه» )77١(‏ مختصراً وذكر الحافظ في - 
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وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمد © 

وقال الشعبي» » عن مسروق: كادي ين امتحات الدى ا كوه لبان 
مسعودء وعمر بن الخطاب» وعلي» وزيد بن ثابتء وأَبِيَ بن كعب» وأبو موسى, 
وكان ثلاثة منهم يدَعون قَوْلَهم لقول ثلاثة : كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان 
أبو موسى يدع قوله لقول علي» وكان زيد يدع قوله لقول أَبَِ بن كغْب”". 

وقال ججنْدبٍ: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس”". وقد 


1 


«الفتح» )١١١ /١(‏ أن الحافظ البرقاني في «مستخرجه! ساقها ثم نقلها عن الحميدي في 
(الجمع بين الصحيحين» 
ثم وجدت القصة في «سنن البيهقي» (8/ 775) و«جامع بيان العلم» )١1859(‏ فلم أجد 
هذه العبارة عندهما والله أعلم. 
)01( كان ابن مسعود مجلاً لعلم عمر بن الخطاب وقد أثنى عليه كثيراً» سبق وأن ذكر طائفة 
من أقواله المؤلفٌ في بداية كتابه هذاء وقد عقد الطبرانى فصلاً فى «معجمه الكبير» فى 
ترجمة ابن مسعود في ثنائه على عمر بن الخطاب ا وما بعدها) فلينظر فإنه هام. . 
وأما أن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر فقد روى الطبرانى فى معجمه) (8/07) 
و(05٠م4)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» )1١/7(‏ بأسانيد صحيحة عن زيد بن وهب (وهو ثقة 
مخضرم) قال: تمارى رجلان في آية من القرآن فأتيا عبد الله بن مسعودء فقال أحدهما : أقرأنيها 
أبو عمرة وقال الآخر: أقرأنيها عمر. فلما ذكر عمر بكى عبد الله وهو قائم ومسح عينيه ونفض 
يده في الحصاء ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر. . . » عمر كان أتقانا وأقرأنا لكتاب الله . 
وروى الطبراني (8874) من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن شقيق 
عن ابن مسعود قال: إن عمر كره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر. وإسناده على 
شرط الصحيح. وانظر ‏ لزاماً ‏ «الإحكام» (17/5) فقد ذكر أشياء اختلف فيها ابن 
مسعود مع عمرء ثم قال: «والعجب كله ممن يحتج بالكذب من أن ابن مسعود كان يقلد 
عمرء وهم لا يرون تقليد عمر ولا ابن مسعود في كل أقوالهما». 
000 رواه ابن حزم في «الإحكام» (77/57) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي به. وروى 
نحوه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 544 455)»: وابن سعد (7/ 0076١‏ والبيهقي 
في المدخل )١56(‏ و(55١)‏ و(ا#١)‏ و(154١)‏ من طرق عن الشعبي عن مسروق. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (0)) من طريق القاسم عن مسروق. 
قال الهيثمي (9/ :)١7١‏ ورجاله رجال الصحيح غير القاسم وهو ثقة. 
وروى ابن سعد (؟7/5١0")»‏ وأبو خيئمة في «العلم» (رقم 45)» والبيهقي )١549(‏ نحوه 
من قول الشعبي . 
ووقم في (ك): اليدعون قولهم لثلاثة؟. 
فرق روى ابن حزم في «الإحكام» (17/5) عن جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي : أن 
جندباً ذكر له قول في مسألة في الصلاة لابن مسعود. فقال جندب:... وذكره. 
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قال النبى كلِةِ: «إن معاذاً قد سه متتةا' فكذلك: فا نفدل 9791© فى كان الصئلاة 
لف وميد 8 سن في 
حي ثأخر تصلق ما فاته زمه العزلذة]"'* مث الأمام تحد الفراع 4 وكانا يضلون تا 
خر مِن مع الومام ب اع لو 
فاتهم 1 ثم يدخلون مع الإمام. 
قال المقلد: وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم 
العلماعى. أو العلماء والأ 0 طاعه تقلبيد فيما يمد ن بهء فائنه لو لا" 
0 وطاعتهم بفليذدهم فيما يمول رٍ م 
التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم. 
وقال تعالى: ##وَالسَِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمهنجرنٌ َلأنّصَارِ وَألَدِينَ ‏ تَبَعوهم يإِحْسن 
يض أللَّهُ عَنْهُم وَرَضُوأ عَنْهُ# [العوبة: ]٠٠١‏ وتقليدهم اتباع لهمء ففاعله ممن 
رضي الله عنهمء ويكفي في ذلك الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بِأيهِم 
اقتديتم 0005-6 


)1١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه أحمد (5575/5)» وأبو داود (001) في الصلاة: باب 
كيف الأذان» والحاكم (7/ 71/5)» والبيهقي (؟/595), و (”9/7) من طريق المسعودي 
عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به مرفوعاً . 
وهذا إسناد منقطع ؛ عبد الرحمن لم يسمع من معاذ؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» 
(/ ؟). 
ورواه أبو داود (605). والبيهقي 5 طريقه (9/ 8)ء وي حزم في «الإحكام» )5/ 
)2١-‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
أحيلت الصلاة» ثم قال: حدثنا أصحابنا. . . وفيه: «فقال معاذ». 
وقال البيهقي (797/7): وهذا أصح لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً. 
ففيه جهالة الأصحاب», وضعفه ابن حزمء خلافاً لما نقله ابن التركماني عنه!! 
(؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
(6) انظر ما تقدم عند المصنف. وهناك التفصيل والتخريج. 
(4) ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهمء هم: 
« ابن عباس», أخرجه أبو العباس الأصم في «حديثه) (رقم -)١47‏ ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل» (رقم ؟5١)-‏ والخطيب في «الكفاية» (58)» والديلمي في 
الفرخوس» 08/0) من :طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك به. 
وإسئاده ضعيف جداًء آفته ابن أبي كريمة ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق 
ابن عباس» ولذا قال الزركشي في «المعتبر» (ص: 87): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء). 
وأخرجه البيهقي من حديث أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا يزيد بن هارون عن 
جويبر عن جواب بن عبيد الله رفعه. 
ثم قال البيهقي : «هذا حديث مشهورء وأسانيده كلها ضعيفة» لم يثبت منها شيء؟. 
وأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب «السنة؛ من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن - 
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مزاحم منقطعاًء وهو في غاية الضعف. قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (191/5). 

ورواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم )7١7‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وفيه حمزة بن 
أبي حمزة؛ وهو كذاب. 

« جابرء أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (17178/4):- ومن طريقه ابن 
عبد البر في «الجامع» (1/ 410/ رقم ).2 وابن حزم في «الإحكام؛ (89/5) من 
طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان به. 

قال ابن عبد البر عقبه: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين 
مجهول)ا. 

وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطة. أبو سفيان ضعيفء والحارث بن غصين هذا هو 
أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة»ء وهذا منها بلا شك». 

قلت: أبو سفيان أخرج له مسلم في «صحيحه؛. وهو صدوق. 

وقال ابن طاهر: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني» فإنه ضعيف»» نقله عنه الزيلعي 
في «تخريج أحاديث الكشاف» 2)77١/7(‏ وبه أعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(رقم 08). 

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق آخر عن جابرء ثم قال: «هذا لا 
يثبت عن مالك» ورواته عن مالك مجهولون»؛ أفاده الزيلعي وابن حجر في «التلخيص 
الحبير» .)١19١/5(‏ 

« أبو هريرة؛ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (05/1؟/ رقم 2)١747‏ وهو 
معلول بجعفر بن عبد الواحد» وقد كذبوه. 

« حديث ابن عمرء أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (رقم (0787)». والدارقطني 
في «فضائل الصحابة» ‏ كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (771/5)» وابن 
الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص: 18)» وليس له وجود في القطعة المطبوعة من 
«فضائل الصحابة» - وابن بطة في «الإبانة» (رقم ))07١١‏ وابن عدي في «الكامل» 0 
دلى”, 868لا - 20786 وأبو ذر في «السنة» ‏ كما في «المعتبر) لمزراة) - - من طريق حمزة 
الجزري عن نافع بهء لكنه قال بدل «اقتديتم»: : «بأيهم أخذتم يقوله اعتديت 1 وهو هو. 

وذكره ابن عبد البر في «الجامع» (رقم 48) عن ابن عمر معلقاً من طريق حمزة» 
وقال: «هذا إسناد لا يصح». ولاايرويه عن نافع من يحتج بهاء وعنه ابن حزم في 
«الإحكام» (87/7) وقال: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاًء بل لا شك أنها 
مكذوبة» وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية بكلام متين حسنء» وكان قد بِيّن قبل 
(54/5) تحت باب (ذم الاختلاف) بطلان هذا الحديث؛» وقال عنه: «وهذا الحديث 
باطل مكذوب» من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية» وساق ثلاثة منها. 

وقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) وساق له أحاديث: «وكل ما يرويه أو عامته مناكير 
موضوعة:» والبلاء منه»» وقال ابن حجر في «المطالب العالية» »)١57/4(‏ وعزاه لعيد: - 
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«فيه ضعيف جداً»: وقال ابن طاهر: «حمزة النصيبي كذاب»» قال: «ورواه بشر بن 
الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس» وبشر هذا يروي عن الزبير 
الموضوعات»» أفاده الزيلعي. 

ه حديث أنسء. وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية؛ /١57/5(‏ رقم 4197) لابن 
أبى عمر فى امسئده») عن أنس» وقال: (إسناده ضعيف» وأسنده ‏ أي: ابن حجر - في 
(موافقة الشى الخيزة [18179) من طرق ابو ان عمر > وقال لوقن إستاته ثلاث معقاء 
في نسق سلام وزيد ويزيدء وأشدهم ضعفاً سلام» وكان قد ذكر أن سلاماً خالف 
عبد الرحيم بن زيدء فقال: «عن أنس»» وقال عبد الرحيم: «عن عمر؛» وروايته هي 
الآتية. 

ه حديث عمر بن الخطاب”؟, أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم ,0٠١‏ والخطيب 
في «الكفاية» (58) و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ لا/ا١)2‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم ١6١)غ‏ 
ونظام الملك في «الأمالي» (رقم 7١‏ بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» ("01//9١٠)غ:‏ 
والديلمي في «مسنده» (5؟/ »)١90‏ والضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو) »)5/١١5(‏ 
وكذا ابن عساكر 2»)١/707/5(‏ وابن حجر فى «موافقة الخبر الخير» )١57-1١557/١(‏ 
من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب يه. 

وإسناده هالكء. قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» (7/ :)7١١ ٠١‏ «هذا حديث 
ضعيف من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين» وضعفه غير واحد 
من الأئمة». ثم قال: «إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من 
الفقهاء» يلهجون به كثيراً محتجين به وليس بحجة» والله أعلم». 

وأعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (2»)777/5 وابن عبد البر في «الجامع» 
(594/5) بالعمّي» وقال الأول: «وفيه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمر؛» وقال 
الثاني: «والكلام أيضاً منكر عن النبي كله وعزاه الزركشي في «المعتبر؛ (ص٠١8)‏ 
للدارمي في «مسنده»» ولم أظفر به في «سننه» المطبوعة» وضعفه بالعمّي والانقطاع» 
ورده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب الإبريز؛ ما يصحح سماعه منه» 
وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» (رقم )1١‏ بالوضع» وعلى كل حال الحديث ليس 
بصحيح» ومتنه منكرء ولا يجوز الاحتجاج به. 

ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الميزان الكبرى» )7١/١(‏ بالكشف. فهي 
دعوى فارغة أدخلت شروراً وآفات وبلايا ورزايا لا تحصى. 

وبهذا حكم عليه الحفاظء وهذا بعض منهم: 

ه قال البزار - وقد سئل عن هذا الحديث -_: «منكرء ولا يصح عن رسول الله يلها , 
نقله ابن عبد البر وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص58 )2 وابن حجر في «موافقة 


وورد من حديث معاذ عند النسفى فى «القند؛ (ص/01) وإسناده واو جداً . 
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وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مُستناً فليستن بمن قد ماتء. فإن 


الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أيرٌ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها 
غلم وأفليا كلقا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهم. وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيه”"' . 
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الخبر الخبر» 2»)١47/١(‏ والزركشي في «المعتبر» (87)» والمصنف فيما يأتي. 


« قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)187"/١(‏ «هذا لا يصح». 

ه قال ابن حزم في رسالته الكبرى في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما»: 
«هذا حديث مكذوب موضوع باطلء» لم يصح قط؛)ء وبنحوه قال في «الإحكام» (5/ 
4). 

« وأشار ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص/77 - 18) إلى بعض طرقهء وقال: 
«وكلها معلولة». 

« وقال البيهقي في «الاعتقاده (ص9١”)‏ بعد أن ذكر حديث أبي موسى المرفوع: 
«النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدونء وأنا أمنة 
لأصحابي» فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي » فإذا 
ذهب أصحابي أنتى أمتي ما يوعدون»: «رواه مسلم [في ااصحيحه) رقم (557)] بمعناف 
وروي عنه في حديث بإسناد غير قوي» وفي حديث منقطعء أنه قال: «مثل أصحابي 
كمثل النجوم في السماءء من أخذ بنجم منهم اهتدى»» قال: «والذي روينا ها هنا من 
الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» . 

وتعقبه الزركشي في «المعتبر» (ص84) بقوله: «ولا يخلو عن نظر»» وبين ابن حجر 
فى «التلخيص الحبير» )١9١/5(‏ وجهه؛ فقال: «هو ‏ أي: حديث أبى موسى - يؤدي 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أما في الإقتداء. فلا يظهر من حديث أبي 
موسى». 

« وقال العلائي في «إجمال الإصابة؛ (ص088): «روي من طرق في كلها مقال». 

بقي بيان وجه من قال بنكارته» وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا 
أنكر بعضهم على بعض»ء ولا رجع أحد إلى قول صاحبه» وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا 
اقتدى الآخر في قوله؛ فقد اهتدى». ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله؛ 
فثبت نكارته» آنائه المزني. ونقله عنه ابن عبد البراة في «الجامع» (؟/ ١٠١‏ _ط القديمة» 
وغيره وسيأتي تضعيف المصنف له. 
أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)18٠١١(‏ والهروي في «ذم الكلام»؛ (ص188) ورزين 
- كما في «المشكاة»  )58 - 51/١(‏ عن قتادة به» فهو منقطع وعزاه المصنف فيما يأتي 
لأحمد. 

وفي «الحلية؛ /١(‏ 05 -707): من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر 
تال دعق كان عمسا "فليدين بي قد مات آزلثك ... 4 وهكا إنعاد فعيت لفنيق 
عمر بن تبهان. 
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وقد صحّ”' عن النبي كَلِ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين من بعدي»”"' وقال: «اقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي ض بكر وعمر» واهتدوا 


(00 
00 


في المطبوع: «وقد روي». !! 
أخرجه أحمد في «المسند» (01157/4 22١57‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب السنة» باب 
في لزوم السنة» ٠“ مقر/٠ ١-7:‏ 6)). والترمذي في «الجامع» (أبواب العلم» » باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتنئاب البدع» 0 )رقم 51») وابن ماجه في «السنن» 
(المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء ء الراشدين المهديين» 6/١‏ -5 لكك 1/رقم > 
0 وابن جرير في «جامع البيان» (١١/؟7١5؟)2‏ والدارمي في «السئن» /١(‏ )»2 والبغوي 

في اشرح السنة» /٠5١6/١(‏ رقم 7 )١‏ واب اف غاميع في «البينة» 11/13 مك وك 
“ىل 54 و6 ومحمد بن نصر في «السنة» (ص١”2‏ فة 5 والحارث بن أن أسامة فى 
« المسند(ا (ق5١‏ - مع بغية الباحث)» والآجري في «الشريعة») (ص” 24 /وع) وابن ع حبان 

في في «الصحيح؟ (١/5١٠/رقم‏ 5 مع الإحسان)» والطبراني في «المعجم الكبير) /1١4(‏ 

معلل ”كل ل/وضمال لراك 5ك /اه1) و«المعجم الأوسط» (رقم ا وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم) مليف 0 والحاكم فى «المستدرك» /١(‏ 295295-90 
لا )2 و«المدخحل إلى الصحيح) 1/1 والخطيب ف لموضح أوهام الجمع والتفريق» 
(؟/577).» و«الفقيه والمتفقه») ١77/1١(‏ -/ا7١)»‏ والبيهقى فى «مناقب الشافعي) ٠١ /١(‏ - 
١‏ و«الاعتقاد» (ص”7١١)»‏ و«دلائل النبوة») (5/ .4)055-551١ 20541١‏ و«المدخل إلى 
السنن الكبرى» (ص5١١»‏ 68١5-1١١/رقم‏ و١6)»‏ و«السئن الكبرى» ))١١5/١١(‏ 
وابن وضاح في «البدع» (ص”2377 01 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» "71١ ١/0‏ 
و١٠/5١31ء‏ لل والطحاوي في «مشكل الاثار) 59/9١‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد اا 3040544 والهروي في اذم الكلام )(1/59١-"5)ء‏ وابن عساكر في 
تاريخ د مشق» 2)١/576/1١١(‏ وأحمد بن منيع في د كما في «المطالب العالية» 
 )46/(‏ من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية َيه . 

وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح" 2 وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في 
أهل الشام». وقال البزار: «حديث ثابت صحيح؟ ) وقال البغوي : «حديث حسن»2 2 وقال 
ابن عبد البر: «حديث ثابت»». وقال الحاكم: ااصحيح لمنئن له علة»). ووافقه الذهبى» 
وقال أبو نعيم: «هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين»» وصححه الضياء 
الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم 95) اصححه الحاكم وقال: ولا 
أعلم له علة» وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي» وقال شيخ الإسلام 

قلت: وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد لما سئل عن فعل أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وير أكان سنة؟. «قال: نعم»» قال أبو داود؛ «وقال مرة: لحديث رسول الله كك : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»؛ فسماها سنة. ...2 انظر: «مسائل أبي داودا 
(ص/777) . 
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بهديْ عمارء وتمسكوا بعهد ابن أم عبْد”'' وقد كتب عمر إلى شريح: أن فض 
بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله كله فإن لم يكن 
وري ااا باحر يا ا 

ردك عبر ربع اواك 0 وتبعه الصحابة» وألزم بالطلاق 
الغلاث”؟2 ذ ككر كارا سوك لاير ذكال له لكوي بر العا ل انوزياً 
غير ثوبك. فقال: لو:فعلعها لصاوت ب::ةة أ نوكال ابن بن فكعي وغيره من 


- وانظر: «إرواء الغليل» (/7١٠/رقم‏ 06 ©» واجامع العلوم والحكم؛» (ص187١1)‏ 
و«المعتبر» للزركشي )١/١1417(‏ مخطوط. 

)١(‏ الحديث صحيح بشواهده وقد خرجته مطولاً في تعليقي على «المجالسة؛ (رقم 018) من 
حديث ابن مسعودء وفي تعليقي على «الاعتصام» (*/ 586 -585) من حديث حليفة» 
فراجعهماء والله الموفق. 

(؟) أخرجه النسائي في «المجتبى' (كتاب آداب القضاةء باب الحكم باتفاق أهل العلمء 8/ 
ضرفةة ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم '37»). والدارمي في اسئنه» 2)50/١1(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه»  741/17(‏ ط دار الفكر) ومن طريقه ابن أبى بي عاصم ‏ كما 
في «مسند الفاروق» (”/048) -. ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم 14؟١)2‏ 
وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )1١١/١١(‏ -» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه؛» (99/5). وابن عبد البر ‏ المذكور لفظه ‏ في «الجامع» (815/5/ رقم 
6 ) وابن حزم في «الإحكام؟. (51/5 - 2073١‏ والبيهقي )١١5/٠١(‏ من طرق عن 
الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر ونهء يسأله: فكتب إليهء وذكروه بألفاظه» منها 
المذكور هناء وإسناده صحيح» وصححه ابن حجر في «موافقة الخبر الخير؛ 2))١١٠١/١(‏ 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (018/”5) لأبي يعلى» وفي آخره قصة رؤيا عامل 
عمر على حمص “اتقتتال الشمس والقمرء وإسنادها ضعيف. 

) رواه أبو داود (8”9685) (كتاب العتق): باب بيع أمهات الأولاد. وابن حبان (2)17355 
والحاكم (8/0 - وآكا/ل والبيهقي )7417/٠١١(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن قيس بن 
سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
ووقع في المطبوع : «عن بيع أمهات الأولاد». 

(:) رواه مسلم في «الصحيح (كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث/ رقم: 97ا4١):‏ من 
حديث ابن عباس . 

)0( أخرجه مالك في «الموطأ» 5٠ /١(‏ رواية يحيى و١/05/رقم: ٠7‏ رواية أبي 
مصعب) عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع 
عمر بن الخطاب في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة وظاهر الإسناد أن يحيى 
هذا لقي عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة فهو لم يدرك عمر قطعاً وأظنه - 
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الصحابة: ما استيان لك فاعمل بهء وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه"'". 

وقد كان الصحابة يُفتون ورسول الله كلخ حئٌّ بين أظهرهم. وهذا تقليدٌ لهم 
قطعاً؛ إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي كله و[قد]”" قال تعالى: لفُوْلًا 
كر من كل يَِقَوَ وَنْهُمْ طَيّمَةٌ لَتَتَنَهُا في ليبن وَلسذِيوا مَرمَهَرَ إدا مَجَمُوَا لهم 
عَلَهُمْ يحْدَرُورت* [التوبة: 177] فأؤجب عليهم قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا 
إليهم؛ وهذا تقليدٌ منهم للعلماء. 


وصح عن ابن الزبير أنه سئل عن الجد والإخوة». فقال: أما الذي قال 
رسول الله كلِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته خليلاً»”" فإنه 
أنزله أباًء وهذا ظاهرٌ فى تقليده لهء وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهدء 
وذلك تقليك لك وتجاءك الغرينة يفيل فول الثالفا:والكارصر'" والقاس والمدوم 


- | سقط من السند ‏ عن أبيه ‏ إذا أن أباه عبد الرحمن له رؤية. 
وأخرج القصة البيهقي في «السئن الكبرى» 22١7١ /١(‏ وفي «المعرفة» (070/1: 
والخطيب في «التالي» (رقم: اونا - بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
زبيد بن الصلت قال: صلى عمر. . فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: لو فعلتها 
لصارت سنة. وانظر: الاستذكار» .)١1١57/7(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)5894/٠١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/ 4  )4١٠‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام»  )50(‏ من طريق أسلم المنقري عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب به. 
أقول: رجاله ثقات» أما عبد الله بن عبد الرحمن» فقد قال الأثرم: قلت لأحمد: سعيد 
وعبد الله أخوان؟ قال: نعم» قلت؛ فأيهما أحب إليك؟ قال: كلاهما عندي حسن الحديث. 
وذكره ابن حبان وابن خلفون في «الثقات» وقال الحافظ في «التقريب»): صدوق. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(9) رواه أحمد في «مسنده؛ (5/5 و08) والبخاري (708") في فضائل الصحابة» باب قول 
النبى يكل: «لو كنت متخذاً خليلاً». 
وقريباً منه رواه البخاري (7788) في الفرائض: باب ميراث الأب والإخوة من حديث 
ابن عباس ومتن الحديث ثابت عن دهز الصحابة في «الصحيحين» وغيرهما. 
وقال الفيروزآبادي في «البصائر» (؟/008) عقبه وعقب حديث آخر نصه: (إن الله تعالى 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». قال: «والحديثان في «الصحيحين»؛ وهما يبطلان 
قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد نل فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه». 
(4) «خرص النخلة والكرمة: حرز ما عليها من الرطب تمراًء ومن العتب زبيباً» وفاعل ذلك: 
الخارص . والقائف: الذي يتتبع الآثارء ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» (و). 
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للمتلفات وغيرها والحاكمين بالمثل في جزاء الصيدء وذلك تقليد محض. 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرّف والمعدل وإن 
اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحدء وذلك تقليد محض لهؤلاء'" . 

والخيسا عن .عدوا شرا للكمان والقا را لاطعية قرس ااه غتر راك 
عن أسباب حلها وتحريمها اكتفاءً بتقليد أربابهاء ولو كُلّف الناس كلهم الاجتهاد 
وأن يكونوا علماء [فضلاء]”' لضاعت مصالح العبادء وتعطلت الصنائع والمتاجرء 
وكان الناس كلهم علماء مجتهدين» وهذا مما لا سبيل إليه شرعاء والقدر قد منع 
من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يَهُدين إليه زوجته وجواز 
وطئها تقليداً لهن في كونها هي زوجته. 

وأجمعوا على أن الأعمى يُقلّد فى القبلة”©: وعلى تقليد الأئمة في الطهارة 
وقراءة الفاتضحة؛ وما نضح .به الاتنداء». وعلن تقليد الروجة سنلمة كانت أو ذمية 
أن حيضها قد انقطع فيّباح للزوج وطؤها بالتقليد» ويباح للولي تزويجها بالتقليد 
لها في انقضاء عدتهاء وعلى جواز تقليد الناس للمؤدُّنين في دخول أوقات 
ل لل ا 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتّكَ وأرضعتٌ امرأتك» 
فأمره التبي يك بغراقها وتقليدها فيما أخيرته به من ذلك9». 

وقد صرّح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفصٌ بن غياث: سمعت سفيان 
يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «الإشراف» (5/؟١57‏ - "7 مسألة ١5946‏ بتحقيقي) للقاضي 
عيف ا لوتهاض 1 1 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) انظر: «إجماعات ابن عبد البر» /١(‏ 5845): «جامع بيان العلم وفضلة» (555» .)50١‏ 

(4) رواه اليخاري (88) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء 
و(51١5)‏ في البيوع : باب تفسير المشبهات» و(5510) في الشهادات: باب إذا شهد 
شاهد أو شهودء و(559١1١)‏ باب شهادة الإماء والععيدة و(0٠55؟)‏ باب شهادة 
المرضعةء» و(5١١٠0)‏ في النكاح: باب شهادة المرضعة» من حديث عقبة بن 
الحارث . 
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2 اادة 
تقليد من هو مثله '. 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضلع”'' بعيرء قلته تقليداً لعمر. 
وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليداً لعثمان. وقال في 
مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم » ثم قال: وإنما قلت بقول زيدء وعنه قبلنا 
أكثر الفرائض. وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء. 

وهذا أبو حنيفة رحمه الله في”" مسائل الآبار”'' ليس معه فيها إلا تقليد من 
تقدّمه من التابعين فيها. وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرّح في 
«موطئه» بأنه أدرك العمل على هذاء وهذا””' الذي عليه أهل العلم ببلدنا. ويقول 
في غير موضع: ما رأيت أحداً أقندي به يفعله. ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال. 

وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا [ونحن نقول 
ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا]9' . 
ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذاء وهذا("© عام في كل علم وصناعة؛ وقد 
فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوت”” بين قوى الأبدان» فلا يحسن فى 
حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله والجواب عن 
الخلائق في كونهم علماءء بل جعل سبحانه هذا عالماً» وهذا متعلماًء وهذا متبعاً 
تعالى على الجاهل أن يكون متبعا للعالم مؤتما به مقلداً له يسير بسيره وينزل 
بنزوله؟ وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق» فهل 
فرض على كل منهم فرض عين أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية بشروطها 
ولوازمها؟ وهل ذلك في إمكان [أحد]”"' فضلاً عن كونه مشروعاً؟ وهؤلاء 
أصحاب رسول الله يد فتحوا البلاد» وكان الحديث العهد بالإسلام يسألهم 


(1) نقل مذهبه أبو يعلى في «العدة» (1771/4) وصاحب «مسلم الثبوت؟ (597/5). 


(0) في المطبوع: «الضبع»!. (9) في المطبوع: «قال في». 
(5) في (ق) و(ك): «الآثار». (5) في المطبوع: «وهو؛. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 في المطبوع: «وذلك». 


(6) في (ك): «فارق». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل» ولا 
يُعرف ذلك عن أحد منهم ألبتة» وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم 
الوجود! فهو من لوازم الشرع والقدر. والمنكرون له مضطرون إليه ولا بدء وذلك 
فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثريّة ذكرتها فأنت مقلد لحملَيهًا 
ورُواتها؛ إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهمء فليس في يدك" إلا تقليد الراوي» 
وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهدء وكذلك. اللي ايند العام إل تقلية: العام ٠‏ » فما 
الذي من لكا قلي الراوي والشاقت تمه من تقليد العالم» وهذا سمع بأدُنه ما 
رواهء وهذا عقل نقله ها سشعه. فأذى هذا :مسموعة: و[أدى]”” 7 هذا معقوله» 
وفرض على هذا تأدية ما سمعهء وعلى هذا تأدية ما عقلهء وعلى من لم يبلّغ 
منزلتهما القبول منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأ بأن 
يكون من قلده مخطئاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب 
الحق» ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صمدابه في اجتهاده هو 
لنفسهء وهذا كمن أراد شراء سِلعة لا خبرة له بهاء فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة 
0 تاصمها كان يوان «وحفيرل رفن أترنه من اجديادة لتقنيه وهذا 
عطق بعلنه دن العقاا: 


[الرد على حجج القائلين بالتقليد] 

قال أصحاب الحجة: عجباً لكم معشر”" المقلدين الشاهدين على أنفسهم 
مع شهادة أهل العلم بأنهم درفن اعد ولا معدودين في زمرة أهله”'': كيف 
أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلّد وما للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من 
ننضبي التتعدل؟ وغل نا ذكرتم من الأذلة 0 كزان احقى تجوما نه اهن 
الحجة فتجملتم بها بين الناس؟ وكنتم في ذلك مت يدن اال اودر التي ان 
العلم بما شهدتم على أنفسكم 0 وذلك ثوبٌ زور لبستموه؛ 
ومنصبٌ لستم من أهله غصبتموهء فأخبرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم 


)001 في المطبوع»: «(بيدك) . (9؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
0 في المطبوع : المعاشر) . 2 في (ن) و(ق): «في زمرها. 
(5) في (ك): «توفوه». 


2022 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إليه» وبرهان دلّكم عليهء فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن 
التقليد بمعزل» أو سلكتم سبيله اتفاقاً وبحثاً عن غير دليل”''؟ وليس إلى خروجكم 
عن أحد هذين القسمين [سبيل]”"'» وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكمٌ» 
والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم» ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم: 
لسنا من أهل هذه السبيل» وإن خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من 
الدليل. 

والعجب أن كُلَ طائفةٍ من الطوائف. وكل أمة من الأمم تدَّعي أنها على 
حقء حاشا فرقة التقليد فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه لكانوا مُبطلين» فإنهم 
شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليهء وبرهانٍ 
دلّهم عليه”"» وإنما سبيلهم محض التقليد؛ والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» 
ولا الحالي من العاطل. 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهمء 
وقالوا: نحن على مذاهبهمء وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنؤا 
عليه؛ فإنهم بنوا على الحجة» ونهوا عن التقليد» وأؤصوهم إذا ظهر الدليل أن 
يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كلهء وقالوا: نحن من أتباعهم» تلك تلك 
أمانيهم , وما أتُباعهم إلا من سلك سبيلهم. واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم. 

وأعجب من هذا أنهم مصرّحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمهء وأنه لا 
يحل القول به في دين الله ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين 
لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرطء وكذلك المفتي 
يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس» والمقلد لا علم له بصحة 
القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودةٌ عليه ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلدٌ 
لمتبوعه لا يفارق قوله. ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب 
أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب العجب. 

وأيقناً فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ 
رجلاً منهم يقلّده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئاًء وأسقط أقوال غيره فلم 


)١(‏ في المطبوع: «وتخميئاً من غير دليل». 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض» وسقط من (ك)؛ وقال في هامش (ق): العله: سبيل». 
() في (ك): «عليهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 ١‏ 
الكل منها فنا ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي 
التابعين» فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة 
على لسان رسول الله كلها وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
[لسان رسول الله]('' كلِ؛ فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به 
الفروج: والدماء والأموال» ويحرمونهاء ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على 
خطر عظيم» ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم 
أنه لم يكن على شيء. 

زأيهنا فقول لكل من علد :واتحدا من الناس .دوق عير ها الدى حصن 
صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ فإن قال: «لأنه أعلم أهل عصره» وربما 
فضله على من قبله مع جزمه الباطل أنه لم يجيء بعده أعلم منه؛ قيل [له]”"': وما 
يدريك ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم الأمة في وقته؟ فإن 
هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحها من مرجوحها فما للأعمى 
ونقد الدراهم؟! وهذا أيضاً باب آخر من القول على الله بلا علم» ويقال له: 


ثانياً: فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود 
وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس [وابن عمر]”" و أعلم من 
صاحبك بلا شكء فهلا قلدتهم وتركته؟ بل سعيد بن المسيب والشعبي وعطاء 
وطاوس وأمثالهم أعلم وأفضل بلا شك» فلم تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع 
لأدوات الخير والعلم والدين ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟ فإن 
قال: «لأن صاحبي ومن قلدته أعلم به مني» فتقليدي له أوجبٌ على مخالفةٍ قوله 
لقول مَنْ قلدنّه ؛ لأن وفور علمه ودينه يمنعه”؟' من مخالفة من هو فوقه وأعلم منه 
إلا لدليل صار إليه هو أولى من قول كل واحد من هؤلاء» قيل له: ومن أين 
علمت أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت أنت أنه صاحبك أولى من 
الدليل الذي صار إليه مَنْ هو أعلم منه وخير منه أو هو نظيره؟ وقول عا 
متناقضان لا يكونان صواباًء بل أحدهما هو الصواب» ومعلوم أن ظفر الأعلم 
الأفضل بالصواب أقرب من ظفر من هو دونه. فإن قلت: «علمت ذلك بالدليل» 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق): السانه». 


(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (”) هما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
() في (ن) و(ك): امنعه»). 


فههنا إذن قد انتقلت عن منصب التقليد إلى منصب الاستدلال» وأبطلت التقليد. 
ثم يقال لك: 

ثالثاً: هذا لا ينفعك شيئاً ألبتة فيما اختّلف فيه»ء فإن من قلّدته ومن قلده 
غيرك قد اختلفاء وصار من قلده غيرك إلى موافقة أبي بكر أو عمر أو علي أو ابن 
عاق 3 أو عائشة وغيرهم دون من قلدته» فهلا نصحت نفسك وهدِيت لرشدك 
وقلت: هذان عالمان كبيران» ومع أحدهما مَنْ ذُكر من الصحابة فهو أولى 
بتقليدي إياه. ويقال [له]:7) 

رابعاً: إمامٌ بإمام» ويسلم قول الصحابيء فيكون أولى بالتقليد. ويقال: 

خامساً: إذا جاز أن يظفر من قلّدته بعلم خفي على عمر بن الخطاب وعلى 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وذويهه'”" ف[احن واحق 3" اجوز 
وأجوز أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم حََفِيَ عليه هو؛ فإن النسبة””' بين من قلدته 
وبين نظيره ومن بعده أقرب بكثير من النسبة”'' بين من قلدته وبين الصحابة» 
والخفاء على من قلدته أقرب من الخفاء على الصحابة. ويقال: 

سادساً: إذا سوّغت لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلًَا 
سوغت لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب إلا 
مكنن ما ارتكيفة يقال 

سابعاً : هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء والأموال ونقلها 
عمن هي بيده إلى غيره موافق لأمر الله أو رسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من 
الصحابة؟ فإن قال: «نعم»؟؛ قال ما يعلمٌ اللَّهُ ورسوله وجميع العلماء بطلانه! وإن 
قال: «لا»؛ فقد كفانا مؤنته» وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم 
عليه . 

ويقال: 

ثامناً: تقليدك لمتبوعك يحرم عليك تقليده؛ فإنه نهاك عن ذلك» وقال: لا 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «وعمر أو علي [أ]و ابن عباس»»؛ وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع. 

00( ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

0 في (ك): «ودونهم» وفي (ق): الومن دونهم». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «التشبه» وفي (ك): «التشبيه؟. 

(5) في (ق) و(ك): «الشبه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
يحل لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أين قالهء ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء. فإن كنت مقلداً له في جميع مذهبه فهذا [من]''' مذهبه» فهلا اتبعته فيه؟ 
ويقال: 

تاسعاً: هل أنت على بصيرة في أن من قلدته أؤلئ بالصواب من سائر من 
رغبتَ عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة؟ فإن.قال: «أنا على 
بصيرة» قال ما يعلم بطلانه» وإن قال: «لست على بصيرة» وهو الحق قيل له: فما 
عُذْرُكَ غداً بين يدي الله حين لا ينفعك مَنْ قلدته بحسنة واحدة» ولا يحمل عنك 
سيئة واحدة» إذا حكمت وأفتيت بين خَلقه بما لست على بصيرة منه: هل هو 
صواب أم خطأ؟ ويقال: 

عاشراً: هل تدّعي عصمة متبوعك أو تجوّز عليه الخطأ؟ والأوّل لا سبيل 
إليه» بل تقرٌ ببطلانه؛ فتعين الثاني» وإذا جوزت عليه الخطأ فكيف”' تحلل 
وتحرم وتوجب وتريق الدماء وتبيح الفروج ”", وتنقل الأملاك”*؟ وتضرب الأبْسَّار 
بقول من أنت مُقِر بجواز كونه مخطثاً . ويقال: 

حادي عشر: عل تقول إذا أفتيت,ا وسكت يقرل من فلده: 1 
دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشَرَّعه لعباده ولا دين له سواه؟ أو 
تقول: إن دين الله الذي شَرَعَه لعباده خلافه؟ أو تقول: لا أدري؟ ولا بَذدَ لك من 
قولٍ من هذه الأقوال» ولا سبيل لك إلى الأول قطعاً؛ فإن دين الله الذي لا دين 
له سواه لا تسوغ مخالفته» وأقل درجات مِخَالِفِهِ أن يكون من الآثمين» والثاني لا 
تدعيه» فليس لك ملجأ إلا الثالث» فيا لله العجب! كيف تستباح الفروج والدماء 
والأموال والحقوق وتحلل وتحرم بأمر أَحْسَنٌ أحواله وأفضلها لا أدري؟ 
فإن كنت لا تذرئ فخلك مصضبية وإن كنت تَدْرِي فالمصيبةٌ أغظم 

ويقال: ثاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان الذين 
قلدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع؟ وليتكم اقتصرتم على ذلك» بل 
جعلتموها أؤلى بالاتباع من نصوص الشارعء أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على 


-)١(‏ ها بين المعقوقتين سقط هو (اق) و(ك): 

(؟) في (ن) و(ك): «وإذا جوز عليهء فكيف»» والثمانية أفعال الآتية فيها بالياء لا التاء. 
() في المطبوع: «وتريق الدماءء وتبيح الدماءء وتبيح الفروج». 

(5) في المطبوع: «الأموال». 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
هَدَّى أو على ضلالة؟ فلا بد من أن تُقِرُوا بأنهم كانوا على هدى, فيقال لهم: فما . 
الذي كانوا عليه غير أتباع القرآن”'' والسئن والآثار» وتقديم قول الله ورسوله وآثار 
أصحابه"'' على ما يخالفهاء والتحاكم إليها دون قول فلان أو رأي فلان» وإذا 
كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون؟ فإن قالت كل فرقة 
من المقلدين» وكذلك يقولون: [صاحبنا”" هو الذي ثبت على ما مضى عليه 
السلف» واقتفئ منهاجهم””؟'» وسلك سبيلهم» قيل لهم: فمن سواه من الأئمة هل 
شارك صاحبكم في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وَخُرِمَّهُ مَنْ عَدَّاه؟ فلا بد من 
واحد من الأمرين» فإن قالوا بالثاني فهم أضَلَ سبيلاً من الأنعام» وإن قالوا 
بالأول فيقال: فكيف وفقتم”” لقبول قول صاحبكم كلهء ورد قول من هو مثله أو 
أعلم منه كله فلا يرد لهذا قول» ولا يقبل لهذا قولء حتى كأن الصواب وَقْتْ 
على صاحبكم والخطأ وَقْفْ على من خالفه؛ ولهذا أنتم موكلون بِنَصْرّته في كل ما 
قاله» وبالرد على مَنْ خالفه في كل ما قاله. وهذه حال الفرقة الأخرى معكمء 
ويقال: 


[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم] 

ثالث عشر: فمن قلدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم فأنتم أول 

قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حَبجّة كمثل حاطب ليل» يحمل 
حَرمّة خطب» وفيه أفعى تلْدغه وهو له ا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 
لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حتى يعلم من أين قلناء”". وقال أحمد: لا تقلد 
دينك ين 

[عودة إلى محاجة دعاة التقليد] 

ويقال: رابع عشر: هل أنتم مُوقِنُونَ بأنكم غَداً موقوفون بين يدي الله 
وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وأبْشَّارهم وأموالهم» وعما أفتيتم 
)١(‏ تحرف في المطبوع إلى «الران»! (؟) في المطبوع: «وآثار الصحابة». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «مناهجهم». 


(5) تصحفت في المطبوع إلى: «وقفتم». ‏ (5) مضى تخريجه. 
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به في دينه محرمين ومحللين وموجبين ! ؟ فمن قولهم: نحن ونون بذلك» فيقال 
لهم : فإذا سألكم : «من أين قلتم ذلك» فماذا جوابكم؟ فإن قلتم: «جوابنًا إنا 
حللنا وحَرّمنا وَقَضَيْنا بما في كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن بما رواه عن عن 
حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار» وبما ف لخر 1 عور سحنون عن ابن 
القاسم من رأي واختيار» وبما في «الأم» من رواية الربيع من رأي واختيار» وبما 
في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار» وليتكم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم 
إليه أو سَمَتْ هممكه”'' نحوهء بل نزلتم عن ذلك طبقات» فإذا سُئلتم: هل فعلتم 
ذلك عن أمري أو أمر رسولي؟ فماذا يكون جوابكم إذاً؟ فإن أمكنكم حينئدٍ أن 
م -- «فعلنا ما ا به وأمرنا 0 00 0 0 


الجوابين» وكأن قد. 
فبمذهب من يحكم؟ انق الوا ا ابتكم وال ١‏ تمق قضى إلا 


بشريعة نبينا علد التي شَرّعها 201 لعباده؛؟ فذلك الذي يقضي به 8 وأذلك 
الناس به عيسى ابن مريم هو الذي أوجب عليكم أن تَقُضُوا 0 ا 
يحل لأحد أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه البتة. فإن قلتم: نحن وأنتم في هذا 
السؤال سواءء قيل: أجل» ولكن نفترق في الجواب فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنا 
لم نجعل أحداً من الناس عياراً على كلامك وكلام رسولك”*'» ونرد ما تنازعنا 
فيه إليه ونتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب 
رسولكء. وكان الخلق عندنا أهون أن نُقَدّمِ كلامهم وآراءهم. على وَحُيك» بل أفتينا 
بما وَجَدْناه في كتابك» وبما وَصَل إلينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب 
تبتك وإن عَرَلنا عن ذلك فتخطأ :متا لا عمد ا 
رسولك ولا المؤميين وَلِيجَةء ولم نفرق ديننا ونكون شِيَعاًء ولم نقظع'”' أ فوناةينا 
زرأ وجعلنا أثمتنا قنوة لقا ووسافط نينا وين وسوللك في تقلهم ما يلقوة ه إلينا 
عن رسولك فآتبعناهم في ذلك» وقلدناهم فيه. إذ آمرتنا انض واعرنا رسؤلك يان 


)١(‏ في (ك): «همتكم). (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك). 
(9) في المطبوع: «تقضوا به وتفتوا». 


)0( في (ق): «نتقطع» . 
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نسمع منهمء ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولك» فسمعاً لك ولرسولك وطاعةء 
ولم نتخذهم أرباباً نتحاكم إلى أقوالهم» ونخاصم بهاء ونوالي ونعادِي عليهاء بل 
عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولكء» فما وافقهما قبلناه» وما خالَمَهما 
أعرضنا عنه وتركناه» وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك» فمن وافق قوله قولَ 
رسولك كان أعلم منهم في تلك المسألة» فهذا جوابناء ونحن نناشدكم الله: هل 
أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا الرادا وروي ركيم القول لديهء ولا يروج 
الباطل عليه؟ 

ويقال سادس عشر: كل طائفة منكم معاشر طوائف المقلدين» قد أنزلت 
[جميعً] الصحابة من أولهم إلى آخرهم وجميع التابعين من أولهم إلى آخرهم 
وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم إلا مَنْ قلدتموه''' في مكان مَنْ لا يعتد 
بقولهء ولا ينظر في فتاواهء ولا يشتغل بهاء ولا يعتد بهاء ولا وجه للنظر فيها 
إلا للتمحل”"' وإعمال الفكر”" وكدّه في الرد عليهم إذا خالّت قولهم قولّ 
متبوعهم. وهذا هو المسوغ للرد عندهو” ل فإذا خالف قول متبوعهم نصاً عن الله 
ورسوله فالواجب التمخلٌ والتكلف في إخراج ذلك النص عن دلالته» والتحيل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهمء فيا لله لدينه وكتابه وسنة رسوله لبدعة 
كادةاثل:غراق الإيمان”" وتهذ :ركه لول أذ انه عنمن لهذا الدية أن لأ يزان 
فيه من يتكلم بأعلامه ويذب عنه»ء فمَنْ أسوأ ثناء على الصحابة والتابعين وسائر 
علماء المسلمين» وأشد استخفافاً بحقوقهمء وأقل رعاية لواجبهه”". وأعظم 
استهانة بهمء ممن لا يلتفت إلى قول رجل واحد منهمء ولا إلى فتواه غير صاحبه 
الذي اتخذه وَليجة من دون الله ورسوله؟ 
ويقال سابع عشر: من عجيب”") أمركم أيها المقلدون أنكم اعترفتم وأقررتم 

على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسولهء مع سهولته 

وقرب مأخذهء واستيلائه على أقصى غايات البيان» واستحالة الاختلاف والتناقض 


)1١(‏ في (ن): «قلد» وفي (ك): «قلدوه»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) قال في هامش (ق): «يقال: تمحل». أي: احتالء والمحل: المكرء والكيد». 

(*) في (ن) و(ك): «وإعمال الفكرة». 

(5) في المطبوع: «للرد عليهم عندهم», وقبلها في (ك) و(ق): «متبوعه» بدل امتبوعهم». 
(5) في هامش (ق): «يقال ثلهم ثلاً أهلكهم» 

090 في (ت) و(ق) و(ك): «لواجبها». (0) في المطبوع: من أعجب». 
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عليه؛ فهو”'' تَقْل مصدق عن قائل معصوم»ء وقد نصب اللَّهُ سبحانه الأدلة الظاهرة 
على الحق وبين لعباده ما يتقون» فادعيتم العَجرَّ عن معرفة ما نصب عليه الأدلة 
وتوؤّلى”" بيانه» ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» 
وأنه أعلم الأمة وأفضلها في زمانه وهلم جراء وعُلّاة كل طائفة منكم توجب اتباعه 
وتحرم اتباع غيره كما هو في كتب أصولهم» فعجباً كل العجب لمن خفي عليه 
الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق» ولم يهتد إليهاء واهتدى إلى أن متبوعه 
أحَقّ وأولى بالصواب ممن عداهء ولم ينصب الله على ذلك دليلاً واحداً . 

ويقال ثامن عشر: أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين أنكم إذا 
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بهاء والعمدة 
في نفس الأمر على ما قاله» لا على الآية» وإذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله 
لم تأخذوا بهاء وتطلبتم لها وجوه التأويل وإخراجهًا عن ظاهرها حيث لم توافق 
رأيه» وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء إذا”" وجدتم حديثاً صحيحاً يوافق 
قوله أخذتم به» وقلتم: «لنا قول النبي”' يله كيت وكيت»» وإذا وجدتم مئة 
حديث صحيح بل أكثر””' تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منهاء ولم يكن لكم 
منها حديث واحد فتقولون: لنا توله كي كذا وكذاء [وإذا وجدتم مرسلاً قد وافق 
رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك]2 ب وإذا وجدتم مئة مرسل تخالف رأيه 
أطرحتموها كلها من أولها إلى آخرهاء وقلتم: لا نأخذ بالمرسل. 

[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه] 

ويقال تاسع عشر: أعجب من هذا كله أنكم إذا أخذتم بالحديث مُرْسَلاً كان 

أ عيض لموافقته رأي صاحبكم ثم وجدتمٍ فيه كما يخالف رأيه لم تأخذوا به 


فى ذلك الحكمء وهو حديث واحدء وكأنٌ الحديث حجة فيما وافق رأي من 
قلدتموه» وليس بحجة فيما خالف رأيه. 


ولنذكر من هذا طرفا فإنه من أعجب أمرهه”” 


)١(‏ في (ك): «واستحالة التناقض والإختلاف عليه؛ فهل؟ وفي الهامش: «لعله: ذلك»؛ وفي 
(ن) و(ق): «فهل» وفي هامش (ق): «لعله: فهو» وهو الصواب. 

(0) في (ك): «وتوالى». (©) في المطبوع: «وإذا». 

(5) في المطبوع: «لنا قوله». (5) في المطبوع: «بل وأكثر». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). () في المطبوع: «عجيب أمرهم». 


[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر] 
5300 ا )١(‏ س5 000 5 5 1 : 5 
ياصع طائفة سو على" حلي للهورية الجاء المتسكل في زرمم الخرتت 
بأن النبي يَلِْهِ: «نهى أن يتوضأ الرجل بفضّل وَضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء 
الرجل»”" وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما. وخالفوا 
نفس الحديث؛ فجوّزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخرء وهو المقصود 
بالحديث» فإنه نهى أن يتوضاأ الرجل بفَضْل وَضُوء المرأة إذا خَلَتُ بالماء» وليس 
عندهم للخلوة أثرء ولا لكون الفضلة فضلة امرأة”" أثرء فخالفوا نفس الحديث 
الماء الذي فَضَلّ منهء ليس هو الماء المتوضأ به فإن ذاك لا يقال له فضل 
الوضوءء فاحتجوا به فيما لم يُرَدْ به» وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به" . 


)١(‏ في المطبوع: «في». 
(؟) رواه أبو داود الطيالسى (61؟١)»‏ ومن طريقه أحمد (15/6) وأيو داود (47) في 
الطهارة: باب النهي عن ذلكء والترمذي (14) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية 
فضل وضوء المرأة» وابن ماجه (8/7”) في الطهارة: باب النهي عن ذلك» وابن حبان 
(35)). والطبراني 2»)"١57(‏ والدارقطني )05/١(‏ والبيهقي )١111/١(‏ من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري ولفظه: «إن رسول الله يلل نهى أن يتوضأ بفضل وضوء 
المرأة» . 
ولتمام تخريجه؛ انظر: «الطهور»؛  197(‏ بتحقيقي) لأبي عبيد. أما نهي المرأة عن 
الوضنوم بفضل الرجل» فيدل عليه ما رواه أحمد 21١١١/5(‏ 2)"3594/8. وأبو ا 
. فى الطهارة: باب النهي عن ذلك» والنسائي /١‏ 1) في الطهارة: باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنبء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)14/١(‏ وعبد الرزاق 
(2/1» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» »)0١(‏ والبيهقي )110/١(‏ عن حميد 
00 لقيتٌ رجلاً صحب النبي 6 كما صحب أبو هريرة: قال: نهى 
رسول الله يلخِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل: ويغتسل الرجل بفضل المرأة» وهذا الرجل 
هو عبد الله بن سرجس» كما بينته في تعليقي على «الطهور» (ص9١5١)‏ لأبي عبيد. وقد 
وقع التصريح بأنه هو في رواية فيه (رقم 115). 
وحديث حميد هذاء رجاله ثقات؛» قاله ابن حجر في «الفتح» (200 وزاد: «ولم 
أقف لمن أعلّه على حسّة قوية» قلت: وقد صححه جماعة من المحدثين؛ منهم ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 2»)491//١(‏ وانظر تفصيل ذلك في التعليق على «الطهور» 
(ص58؟ 69) والله الموفق. 
(9) في (ق): «الفضلة لامرأة». 
(:) انظر: «تهذيب السئن»  8٠١(‏ 81) فإنه مهم» و«بدائع الفوائد» (6115). 
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ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه كك أن 
٠. 2‏ 5 لفق 8 .- 35 زفق 5 8 0 
واحتجوا على نجاسته أيضاً بقوله كلِ: «إذا استيقظ أَحَدُّكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلائاً»”" ثم قالوا: لو غمسها قبل غسلها لم 
ينجس الماء» ولا يجب عليه غسلهاء وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل ل 0 
واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي وَل أمر بِحَفْر الأرض التي بال فيها 
البائل وإخراج ترابها””'» ثم قالوا: لا يجب حَفْرّهاء بل لو تركت حتى يبست 


بالشمس والريح طهرت . 


)١(‏ رواه البخاري (778) في الوضوء: باب البول في الماء الدائمء» ومسلم )١85(‏ من 

حديث أبي هريرة ولفظه: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم». 
وروى مسلم )581١(‏ في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث 
جابر عن النبي يَكِِ: نهى أن يُبال في الماء الراكد. 

(0) في (ك): «إن2. 

فرق أخرجه البخاري في (اصحيحه) (كتاب الوضوءء باب الاستجمار ترا 3/١‏ رقم 
» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثأء /777/١‏ رقم 20774 والمذكور لفظه 
عن أبي هريرة» وقد أسهبتٌ في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم 1194). 

(5:) انظر: ذِكْرَ ابن القيم ‏ رحمه الله لعلة النهي في «تهذيب السنن» 207١  59/١(‏ 
و«بدائع الفوائد» (417/54). 

(0) ورد من حديث ابن مسعود رواه الدارقطني في «سننه» )177/١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش 
حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه» وقال: سمعان مجهول. وقال أبو زرعة ‏ كما في 
«العلل» :)14/١(‏ ليس بقوي. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: منكر ليس بالقوي . 

ومن حديث أنسء علقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (2145) - وعزاه الزيلعي في 
«نصب الراية» )117/١(‏ وابن حجر في «التلخيص» )17/١(‏ للدارقطني» ولم أجده فيه - 
من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس» وقال 
الدارقطني: ووهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه 
عن يحيى بن سعيد» فلم يذكر أحد منهم الحفرء وإنما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن طاوس أن النبي يَكةٍ قال: «احفروا مكانه» مرسلاً . 

ورُوي مرسلاً» أحدها هذا الذي أشار إليه الدارقطنى وهو مرسل طاوسء رواه عبد الرزاق 
)وله مرسل اخررواء أبنو داود فى «المزاسيل» 40019 :زفي «السدن» للرع 
والدارقطني (157/1) والبيهقي (418/1) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
معقل بن مُقَرنَ قال. . . قال أبو داود: هو مرسلء ابن معقل لم يدرك النبي كَكِ. ورجاله ثقات. 
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إن الله كره لكم عُسَّالة أيدي الناس"2 يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة 
على بنى [عبد]7") المطلب. ١‏ 


واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من 


ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله كلِِ في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”" ثم 


0 
ره 


وحاول ابن حجر في التلخيص تقويته» مرسلاً وموصولاً والذي يظهر عدمه لمخالفته 
لما صح في الأحاديث المشهورة. 
سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء ١/؟”/‏ 0 00 
ومن طريقه الشافعي في «الأم؛ 2)١/١(‏ و«المسند؛ (8/ 170 مع الأم)» وأبو عبيد في 
«الطهور» (رقم 563 ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 45) -» وابن أي شيبة في 
«المصئف» )١7١/١(‏ و«المسند) كما في «نصب الراية» »))45/١(‏ وأحمد في «المسند» 
كا و١5"‏ وا2)9 والنسائي ف فى «المجتبى» (كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء 
البحرء ١/1757١ء‏ وكتاب الصيد والذبائح» باب ميتة البحرء 1/1 »)7١‏ و«السنن الكبرى» 
(رقم /517)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء 3١٠١١/١‏ ١ه‏ ٠/رقم‏ 4 وأبو داود في «السئن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بماء البحرء /55/١‏ رقم 87): والدارمي في «السئن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
ماء البحر» »١1875/١‏ وكتاب الصيدء باب في صيد البحرء ؟7/١4)»‏ واب 0 
(السئن) (كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» م رقم 85'"). وكتاب الصيد» 
باب الطافي من صيد البحرء /١١8١/7‏ رقم 007747 والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
4» ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)» وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١١9‏ - موارد 
الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح» » (١/9ه/‏ رقم )»١‏ وابن الجارود في «المنتقى) 
(رقم *5)» والدارقطني في «السنن» :»)75/١(‏ والحاكم في «المستدرك» 1١51٠ /١(‏ 
)2 لامعرفة علوم الحديث» (ص87)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )7/١(‏ و«السنن 
الصغرى),(١/57/‏ رقم 65 » وابن المنذر في «الأوسط؛ 2)747/١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (50/1 -955/ رقم 2»)758١‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» /١(‏ 
5» وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟» ونقل 
عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الشّكن وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن 
منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقّن والرّيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. 

انظر: «نصب الراية» /١(‏ 16)» و«التلخيص الحبير؛ »)4/١(‏ و«المجموع» (١/85)»؛‏ 
واخلاصة البدر المنير؛ (رقم :»)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم ”)2 و«البناية شرح الهداية» 
»)7917/١(‏ وتعليق شاكر على «جامع الترمذي» »)٠١١/١(‏ و«نيل الأوطار» 2)١09//١(‏ 
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خالفوا هذا الخبر نفسه”'' وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمكء ولا يحل 
شيء مما فيه أصلا غير السمك. 

واحتج أهلّ الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي كَكِ: «إذا وَلَعٌّ 
الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات”" ثم قالوا: لا يجب عَسْله سبعاء بل 
يغسل مرةء ومنهم من قال 0 

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث 
لا يصح من طريق غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد 
الصلاة من قدر الدرهم)”'. 1100د0010121ا10 


- و«سبل السلام» »)١6/١(‏ و«إرواء الغليل» 2»)57/١(‏ و«البدر المنير» (؟' ‏ 5) 
وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة». انظر 
«المجموع» »)85/١(‏ وانظر لزاماً : «الطهور» لأبي عبيد (رقم 7١‏ - 540) مع تعليقي 
عليه 
)١(‏ في المطبوع: «الخبر بعينه». 
(؟) رواه البخاري فى (كتاب الوضوء: باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان ١/75؟/‏ 
رقم: :)١77‏ ومسلم في (كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب /574/١‏ رقم: 074؟) 
من حديث اص هريرة»؛ ورواه مسلم انها (في كتاب الطهارة ‏ باب حكم ولوغ 
الكلب» /374/١‏ رقم من حديث عبد الله بن مغفل وانظر: «كتاب الطهور» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (رقم: ٠ ٠58_ ”١١‏ - بتحقيقي). 
(0) انظر: «بدائع القوائد؛ (57/5) - ولزاماً «الخلافيات» (8/ 16 مسألة رقم 78) وتعليقي 
عليه . 
(١‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 7١8/7(‏ و7”09) وفي «الصغير» /١(‏ 20207 والعقيلي 
فى «الضعفاء» (5؟/ /ا2)0 وابن عدي في «الكامل» (2)448/5»: والدارقطني في اسئئه») /١(‏ 
»)4٠ 1١‏ وابين حبان في «المجروحين» 2))598/١(‏ والبيهقي (0/ع ٠‏ ) وفي «الخلافيات» 
(رقم ا مم - بتحقيقي))» واب بن الجوزي في «الموضوعات» ١‏ من طرق عن 
روح بن غطيف عن الزهري به قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديث 
وقال ابن حبان: موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله كلوه ولكن اخترعه أهل الكوفة» 
وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. 
وقد خالف أسد بن عمرو فى الحديث عند الدارقطنى  )4٠١/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (25/1) - فقال: عن غطيف الثقفي ‏ كذا سماه عن الزهري 
وهو وهم [وصوابه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ آخر: «إذا كان في الشوب قدر 
الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة». 
رواه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (770/9) وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 76) 
من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به. 
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ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهه'') 


واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب” في الزكاة في زيادة الإيل على 


ادرف 
عشرين ومئة أنهاٍ رذ ل اننا ريض كوه ل اع تسو شاة » وخالفوه فى 
اثني عشر موضعاً مئه ) ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: : آنا زاد على مني 
درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم)” وخالفوا الحديث 


000 


000 
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ونوح قال الدارقطني: متروك» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/7) وابن 
عراق في «تنزيه الشريعة» )”59/1١(‏ الحكم على الحديث بالوضع. وكذا الزيلعي في 
«نصب الراية» .)75١7/١(‏ وانظر تفصيلاً مستطاباً ونقولاتٍ عديدةً عن العلماء في وضع 
هذا الحديث «الخلافيات» للبيهقي (7/ )١١9 - ٠١‏ وتعليقي عليه. 
انظر: مبحث العفو عن يسير النجاسة فى (إغاثة اللهفان» 16٠١ 21١57 -01١55 ."57 /١(‏ 
4 ْ 

وانظر: مبحث الحنفية في «الأصل» )58/١(‏ لمحمد ب بن الحسن» و«المبسوط» /١(‏ 
1) و«بدائع الصنائع» »)١18/١(‏ و«فتح القدير» :27١7/١(‏ 268).» و«البحر الرائق»؛ 
579/1١‏ و«الاختيار» 207١ /١(‏ وافتح باب العناية» /١(‏ 09؟)»: و«حاشية ابن عابدين» 
(317/1). 
بعده في المطبوع: «كرم الله وجهه في الجنة». 
رواه ابن أبي شيبة (7/ 22١١5‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص1557) رقم (455): ومن 
طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (ص9١6)‏ رقم »)١507(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(47/4) من طريقي ابن المبارك وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومئة يستقبل بها الفريضة» وقد أعل هذا الحازمي في 
(الاغعبار» فى (الوسه الثامة قفر من آرسة الاعتلاق) من" 7افقال: أن يكون الخد 
الحديثئين قد اختلفت الرواية فيه» والثاني لم تختلف فيقدم الحديث الذي لم تختلف 
الرواية فيه نحو حديث أنس بن مالك في صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومئة ففي 
كل أربعين ابئة لبون وفي كل خمسين حقةء رواه البخاري )١448(‏ وأطرافه هناك. 

ثم ذكر خحديث علي هذا والاختلاف فيه حيث رواه شريك عن أبي إسحاق نحو حديث 

ل ثم قال: «وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه كما ترى فالمصير إلى حديث أنس 
أولى على أن كثيراً من الحفاظ أحالوا في حديث علي بالغلط على عاصم» وانظر لزاماً ما 
كه البو قد عله هر جلا وذكر عن ابن معين والشافعي كلاماً في إعلاله. 

أما ابن حجر فقال فى «الدراية» :)750١/١(‏ إسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي 
انمفاق! 1 اونظ ها اغلقناء على لم1 نوم 
كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه مطولاً ومختصراً وأنا أذكر من روى هذا الطرف 
الذي ذكره ابن القيم: رواه ابن حبان (5009), والحاكم 395/١(‏ - 0917: والبيهقي - 
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في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعا. 
واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المُصَرَّاةا"') 


وهذا من إحدى العجائب؛ فإنهم من أشد الناس إتكارا لب ول يقولون يله :فإن 
كان حقاً وجب اتباعه» وإن لم يكن صحيحاً لم يجز الاحتجاح [به]"" في تقدير 
الثلاث» مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط؛ فالذي أريد بالحديث ودل 
عليه خالفوه» والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه. 


واحتجوا لهذه المسألة أيضاً بخبر حبان بن منقذ الذي كان يُعْبَنُ في البيع» 


فجعل له النبي كلِِ الخيار ثلاثة أيام”*؟. وخالفوا الخبر كلهء فلم يثبتوا الخيار 


000 


هرف 
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 84/5(‏ 40) من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جدّه وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح الإرسال أبو داود والنسائي. 
وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام. وانظر للأهمية انصب 
الراية» (؟/ "4١‏ - 47") وتعليقي على «الخلافيات» للبيهقي 001/١(‏ رقم 591). 
في المطبوع و(ن): ابعيته 
أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل والبقر 
والغنم. ذا سه رقم 214 ومسلم في (الصحيح) (كتاب البيوع » باب حكم بيع 
المصرّاة. /١١58/‏ رقم )١1574‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا » :لآ تضروا الأبل 
والحمم للبيع؛ ؛ فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير الْنْظْرَين من بعد أن يحلبها؛ إِنَْ رضي 
أمسكهاء وَإنّ شخطها ردُهًا وصاعا من ثمر»: وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة؛ 
فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن رّدها؛ ردَّ معها صاعاً من تمر لا سمراء». 
وهي في البخاري معلقة» دون «لا سمراء». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
رواه الشافعي (6ه١١‏ - بدائع المنن)» ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (7755؟)2 وابن 
الجارود في «المنتقى» (05717)» والدارقطني ("/ 04 2250 والحاكم (5/؟١5)‏ والبيهقي 
فى اسئنه الكبرى» (05/ 777) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر» وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: 1 صحيح . . وأظن أن هناك في المطبوع سِقْطا . 
قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً. أقول: 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادر أن وجدته عند أحمد في «المسند؛ 
)1١14/5(‏ قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام . 
والحديث بمعناه له طريق آخر رواه «الدارقطني» (؟/ 04)» والطبراني في «الأوسط» 
وفيه ابن لهيعة. 
واعلم أنه قد اختلف في اسم القائل الذي حدئت معه القصة فوقع هنا حبان بن منقذ. 
وروى البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7/ا؟)2 والدارقطني (”/ وه) من طرق عن ابن 


إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلاً. قال ابن إسحاق: فحدئت بهذا الحديث 
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بِالعَبْنِ ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيهء وسواء قال المشتري: «لا خِلَابَةً) 
أو لم يقل : وسواء عُنَ قليلاً أو كثيراًء لا خيار له في ذلك كله. 

واحتجوا في إيجاب الكفارة على مَنْ أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ 
الحديث أن رجلاً أفطر فأمره النبي كل أن يكمّر”"2» ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا : 
إن اسْتَفتٌ دقيقاً أو بَلَعَ عجيناً أو أهليلجاً أو طيباً أفطر, ولا كفارة عليه. 

واحتجوا على وجوب القضاء على مَنْ تعمد القيء بحديث أبي هريرة”'"'. ثم 
خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيأ أقَلَّ من ملء فيه فلا قَضَاء عليه 

واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقَضصْر بقوله يلِهِ: «لَا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم”" وهذا 


محمل بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو. 
وروى ابن ماجه (150؟) في الأحكام أيضاً من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكذا رواه أيضا البخاري في «التاريخ 
الكبير» )١7/4(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (107/8 ط دار الفكر). 
واصل حديث الباب رواه البخاري )1١111(‏ و(14017) و(1514) و(4454): ومسلم 
اده لا ا ا ل ا أيام 
وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق ثم وجدت قت 
)2١(‏ نقل عن ابن الصلاح قوله: وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها 
ورواه أحمد (5177/6)» وأبو داود »)"601١(‏ والترمذي ,)١56١(‏ لان (10/ 
65) وابن ماجه (1704؟) وغيرهم من حديث أنس وليس فيه أيضاً ذكر الخيار بثلاثة 
أيام . 
)١(‏ هذاالحديث بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» ١١١١(‏ بعد 85) في الصوم: باب تغليظ 
تحريم الجماع. .. من حديث أبي هريرة. وهو في (صحيح) البخاري في المجامع في 
رمضان .)١977(‏ 
)0( رواه أحمد (48/9:) والدارمي 0/) وأبو داود ( ”)0 في الصوم: باب الصائم 
يستقيء ء عامداً» والترمذي ( )٠‏ في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمد والنسائي 
فى «الكبرى» )731١7١(‏ فى الصيام باب ذكر الاختللاف على هشام في هذا الحديث» وابن 
ماجه )١7175(‏ في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء» وابن خزيمة )١950(‏ 
و(951١),‏ والدارقطني )١1851١5(‏ والحاكم 455/١(‏ -8701)» والبيهقي (9/5١؟)‏ من 
طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وإسناده صحيح . 
وقد أعله بعضهم بعلة ذكرها وأجاب عنها شيخنا في «إرواء الغليل» 5١/5(‏ - 075). 
زفرة رواهة البخاري (85 ٠‏ ) وزلام )٠‏ في تقصير الصلاة: : باب في كم يقصر الصلاة» ومسلم - 


إعلام الموقكين عن رب العالمين »6 
مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه''' فقد خالفوه نفسه فقالوا: يجوز للمملوكة 
والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم. 

واحتجوا على منع المّحْرِمِ من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي 
وقَصَنْه ناقته وهو محرمء فقال النبي كَلله: «لا تخمّروا رأسّه ولا وَجْْهَه فإنه يُبْعَثْ 
يوم القيامة مُلَبِياً”'' وهذا من العجب فإنهم يقولون: إذا مات المحرم جاز تغطية 
رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه. 

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبّعاً في الإحرام بحديث جابر 
أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلهاء وأسند ذلك إلى رسول الله يه ". ثم 
خالفوا الحديث نفسه”؟؟ فقالوا: لا يحل أكلها. 

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مَخَاضٍ فأعطى [ثلثي]”*' ابنة لبون تساوي ابنة 
مخاض أو حماراً يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه: «مَنْ وجبت عليه 
ابئنة مخاض وليست عنده» 0 ابنة لبون؟ فإنها تؤخذ منهء ويرد عليه الساعي 
شائين أو عشرين ذرهما0 . وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث 
من تعيين ذلك» ويستدلون به على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به. 


واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها 
بحديث: ١لا‏ تُقْطع الأيدي في الغزو» وفي لفظ: «في السفر”"' ولم يقولوا 


)1١5( )1908(‏ في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره من حديث ابن 
عمر. 
ورواه مسلم (1779) (477) من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» )١57/1١(‏ و«تهذيب السنن» (*/ 597 5954). 
إفرة تقدم تخريجه. 
وانظر: «زاد المعاد» /١(‏ 0؟5؟). 
(6) تقدم تخريجه. (5) في المطبوع: ١‏ 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «المطبوع». 
() هو جزء من حديث أبي بكر الذي يرويه أنس عنه وقد ذكره أصحاب «المسانيد» في مسند 
ابي كر كاخيد وأبي يعلى وهو في «صحبح البخاري» )١54(‏ في الزكاة: باب العرض 
في الزكاة. اع اران ل اماج البخاري» هناك . 
والجزء الذي أورده ابن القيم في الطرف المذكور. 
0) رواه أبو داود (1408) في الحدود: باب السارق يسرق في الغزوء والترمذي )١515(‏ 
في الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في السفرء » والنسائي )4١/8(‏ في قطع - 
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بالحديث؛ فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك. 
واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي يَلِ: «أمر بالأضحيةء وأن 
يطعم منها الجار والسائل)0© فقالوا: لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل. 
واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن 
رسول الله كلهِ: «دُعِيَ إلى طعاء9© مع رَمْط من أصحابهء فلما أخذ لقمة قال: 
إني لالم امه أخذت بغير حق» فقالت المراة: يا رسول الله إني 0 
مرأة فلان بغير علم زوجها ٠‏ فأمر رسول الله كك أن تطعم الأسارى” قل 
0 هذا الحديث فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال» ولا تحرم على المسلمين. 


- السارق باب القطع في السفرء وأحمد في «مسنده» )١18١/4(‏ والدارمي في «سننه» (؟/ 
١2؛»‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم :»)١١40(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/2»)579 وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ »)85١(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (9/ 4 )٠١‏ من 
طريق عياش بن عباس عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبيح الأصبحي عن جنادة قال: 
سمعت بسر بن أبي أرطاة. . . فقال: سمعت رسول الله عَكةِ. 

وفي بعضها: لا تقطع الأيدي في السفرء وأخرى في الغزوء أقول: وهذا إسناد قوي 
كما قال الحافظ في الإصابة» على خلاف في صحبة بُسْر هذا. 

أما ابن معين فكان لا يرى ذلك ولذلك قال فيه: رجل سوء وذلك لما اشتهر منه في 
قتال أهل الحرة كما قال البيهقي وبعضهم قال: أدركه صغيراًء وممن أثبت صحبته 
الدارقطني وابن يونس. 

أقول: وترجمه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير؛ (177/1) وذكر له حديثاً آخر فيه 
سماعه من النبي كَلِ. ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحة وذكر له ابن عدي هذين 
الحديئين ثم قال: ولا أرى بإسناد هذين بأساً. 

أقول: في كلا الحديثين سماع بُسْر من النبي يك وهذه طريقة من طرق إثبات الصحبة 
كما هو في كتب الصحابة. 

)١(‏ عزاه في «الدر المنثور» (5/ 077 لابن أبي شيبة عن معاذ» وزاد: «والمتعفف». 

() في المطبوع: «الطعام». 

(0) رواه أبو داود (07775: في البيوع: باب في اجتناب الشبهات» وأحمد  47/5(‏ 97)) 
والدارقطني (1/ 606 -586)., والبيهقي في «سننه الكبرى» (0/ 778 و2)97/7 وفي 
«دلائل النبوة» (5/ )7”9١‏ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وفيه 
قصة وطولء قال الزيلعي :)١18/5(‏ إسناده صحيح وصححه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛ (؟//71١)»‏ وشيخنا الألبانى فى «إرواء الغليل» »)١977/7(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(081) وله قاهد دن حديت أن فوب :رواة لطر ان فنصي #الكودوا رميز 
د كما قتعم الرايةن, 1 ل 


واحتجوا بقوله ككلِ: «جَرْحُ العَجْمَاء جُبَار)'' في إسقاط الضمان بجناية 
المواشي» ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد بهء فقالوا: مَنْ ركب دابة أو قادها أو 
ساقها فهو ضامن لمن”" عَضَّتْ بفمهاء ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها. 

واكمموا بعلن تأخين اتقوه إلى معية البرو ا للحدلف النشوون أن ريد 
طعن آخر في ركبته بِقَّرْنِء فطلب القَّوّدء فقال له رسول الله كل حتى يبرأء فأبى» 
فأقاده أن يبرأ» الحديث”"'» وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا: لا 
يقتص منها . 

واحتجوا على إسقاط الحدٌّ عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله كَللهِ: «أنت 
وغالك لأيف"؟ وخالفوءة ين :دل عليه نقائرا؟ ليللاب من ماك انه شىء 
ألبتة» ولم يبيحوا له من مال ابنه عُودَ أراكِ فما فوقه» وأوجبوا حبسه في ذَيْنه 
وضمان ما أتلفه عليه. 


)١(‏ رواه البخاري )١548(‏ في الزكاة: باب في الركاز الخمس» و(5905) في الشرب: باب 
من خفن كرا ف بجلكة ل يفسن+ 551935 في النياك؛ :باب المعدن .حبان» و(53131) 
باب العجماء جبار» ومسلم )١17١١(‏ في الحدود: باب جرح العجماء؛ من حديث أبي 
هريرة وفيه زيادة. 

و«العجماء: الدابة» والجبار: الهدر» (و). 

(؟) في (ك) و(ق): «لما». 

(*) رواه أحمد 7١7/7”‏ من طريق محمد بن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
به قال الهيئمي (5/ 740 - 75975): ورجاله ثقات. 

أقول: ظاهر الإسناد منقطع؛ ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن كما ذكر ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» لكنه توبع» تابعه ابن جريج» أخرجه الدارقطني (88/9)) 
والبيهقي (م/ لاك والحازمي في «الاعتبار؛ (ص55١)‏ من طريق محمد بن حمران عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 

ومحمد بن حمران: صدوق فيه لين. 

وأخرجوه من طريق مسلم بن خالد أيضاً عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
ومسلم هذا ضعيف قال الحازمي: فإن صح سماع ابن جريح من عمرو بن شعيب فهو 
حديث حسن يقوى الاحتجاج به. 

أقول: ابن جريج لم يصرّح بالسماع في كل طرقه: وله شاهد من حديث جابر رواه 
الدارقطني (*/84) والبيهقى (57/48) وقد أعل بالإرسال. 

قال ابن التركماني: فهذا أمر قد روي من طرق عدة يشد بعضها بعضاً. 

(5) سبق تخريجه. 
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واحتجوا على أن الإمام يكبّر إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» بحديث 


بلال أنه قال لرسول الله يلكِا'': «لا تسبقني بآمين»”' وبقول أبي هريرة 
[لمروان]”": «لا تسبقني بآمين»”؟2 ثم خالفوا الخبر جهاراً فقالوا: لا يؤمّن الإمامُ 
ولا المأموم. 


واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن 


رسول الله كَل «مَسَحَ بناصيته وعمامته»””' ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز 


(00 
00 


فر 
0 


(0) 


في المطبوع : (أنه قال: قال رسول الله عله . 


رواه عبد الرزاق (95/17 رقم 7775). وأحمد (5/ )١0‏ وأبو داود (917) في الصلاة: 
باب التأمين وراء الإمام والهيئم بن كليب في «مسنده» (917)» والطبراني في «الكبير» 
(82؟1١١)‏ و(56١١),‏ والحاكم 2»)5١94/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى: (؟1/ 77 - 77) من 
شرل عن حامتع الاجود تعن أي متهان سودي جل با لدو تدهم العذرا لعل آنا لطر 
بلال للنبي َو ورواه محمد بن فضيل عن عاصم بهء لكن القائل هو النبي نل لبلال» 
أخرجه من طريقه أحمد 2)١7/5(‏ والبيهقي (؟/ 7 و07). ورواه شعبة واختلف عنه. 

فرواه عنه محمد بن جعفر والقائل هو بلال» أخرجه أحمد (1/ )١5‏ ورواه آدم بن أبي 
إياس» والقائل هو النبي كَل أخرجه البيهقي (51/7) قال البيهقي: فكأن بلالاً كان 
يؤمّن قبل النبي كعِ فقال: لا تسبقني بآمين. . 

قال الحافظ في «الفتح؛» (1/ 42777 ورجاله ثقات» لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق 
بلالأ وقد روي عنه بلفظ «أن بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطني وغيره 
على الموصول. أقول: لم أجد ترجيح الدارقطني, لا في «العلل» ولا في «السئن». 

وأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين وقال: أبو عثمان النهدي أدرك الطائفة 
الأولى من الصحابة» ووافقه الذهبي!!. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
رواه البيهقي (/4) وإسناده صحيح 2 وعلق البخاري في ااأصحيحه) (؟7/ 777): وكان 
أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين» وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (45/5). 
أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» /١‏ 
/ رقم 4 يعد )8١‏ عن المغيرة ضمن حديث فيه: ا(اومسح بناصيته» وعلى 
العمامة» وعلى خفيه». وفي لفظ برقم (7!54 بعد 87): «يمسح على الخفّين» ومقدّم 
رأسه وعلى عمامته). 

وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار عن أبي بكر وعمر في المسح على العمامة؛ حتى قال 
الإمام أحمد: «المسح على العمامة من خمسة وجوه عن النبي كَله). 

وانظر: بسط المسألة في: «المغني» »070١/١(‏ و«المجموع؛ :»)507/١(‏ و«الأوسط» 
7/١(‏ -8197)» و«مسائل أحمد» (ص6) لأبى داودء و«الحجة على أهل المدينة» /١(‏ 
07 و«الموطأ» .)4/1١(‏ و«الأم؛  .05/1(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
المسح على العمامة» ولا أثر للمسح عليها ألبتة؛ فإن الفرض يسقط بالناصية» 
والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم. 

واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة"''' الإمام بقوله يَك: «إنما جُعِل 
الإمام ليؤتم به)”"' قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم خالفوا 
الحديث فيما دل عليه فإن فيه: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»ء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا 


١ ١ 
2 أجمعون»”‎ 


واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في عاد 
حك قال له نآنا اها لبقتسن الترين ”17 افيه فيما دلَّ عليه صريحاً في 
فول لانم ازاك عت تتلمكن فاه" قم ارده شن لعل 291 قامها تم امعهد حفين 
تطمئن ساجداً)''؛ وقوله: «ارجع فَصَلَّ فإنك لم تصل6"''» فقالوا: من ترك 
الطمأنيئة فقد صلى» وليس الأمر بها فرضاً لازماًء مع أن الأمر بها و[الأمر]”"") 
بالقراءة سواء فى الحديث. 

واحتجوا على إسقاط جَلْسَة الاستراحة بحديث أبي حميد”" حيث لم 


)١(‏ في (ك) و(ق): «مسابقة»! وقال في هامش (ق): «لعله: موافقة أو مساوقة». 

(؟) رواه البخاري (774) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم (514) في 
الصلاة: باب اثتمام الإمام بالمأموم و(5١5)‏ و(7١5)‏ باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (1/8؟) و(189) و(5"*ا) و(/) و(6١8)‏ و(5١1١١)‏ و(١191١)‏ 
و(1579) و(١0701)‏ و(07894) و(1784)» ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

() هو قطعة من الحديث السابق. 

(5) رواه البخاري (701) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء و(797) باب أمر النبي كلٍ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» و(١510)‏ في 
الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام» و(؟5780) و(5777) في الأيمان والنذور: 
باب إذا حنث ئاسياً في الإيمان. ومسلم (7917) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «تعتدل». () قطعة من الحديث السابق. 

60 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

() حديث أبي حميد في وصف صلاة رسول الله يل رواه أحمد (5755/5)» والبخاري في 
«جزء رفع اليدين في الصلاة» (ص268)» وأبو داود )٠(‏ و(777) و(975) في الصلاة: 
باب افتتاح الصلاة (9477) و(957) و(451) باب من ذكر التورك في الرابعة» والترمذي - 
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يذكرها فيه"'"» وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع 


منه . 


والتخهرا على إسقاط فرض الصلاة على النبئ عله والسلام فى الصلاة» 
بحديث ابن مسعود: «فإذا قُلْتَ ذلك فقد تمت صلاتك)”" ثم خالفوه في نفس ما 


(904) و(00") في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاةء والنسائي (/4") في 
الهو ة باصيقة العلوسن فى الركمة الى ارقف فنا الفلؤقةه وابن ماح 1 قن 
الإقامة: باب إتمام الصلاة» وابن الجارود )١95(‏ و(147): وابن خزيمة (081) 
و(58) و(5894) و(8١5)‏ و(580) و(589) و(0٠٠/ا),‏ وابن حبان )١18560(‏ و(لا85١)‏ 
و(1859١)‏ و(410/0١)‏ و(١1/ا4١)‏ و(141/5١)»‏ والبيهقى (5"/5؟) و(5"ل) و("لا) و(١١٠١)‏ 
و(115١)‏ و(114) و(1١١)‏ و(179). ١‏ 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وجمع طرقه وألفاظه الشيخ محمد عمر بازمول في جزء 
مفردء وهو مطبوع. 

)١(‏ صرّح المؤلف ‏ رحمه الله يأن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة في «كتاب 

الصلاة» (ص: ».)١75- 1١١6‏ وانظر: «زاد المعاده .)5١/1١(‏ 

وانظر في تعقبه: «تمام المنة» )7١١(‏ وأفرد بعض المعاصرين الأحاديث الواردة في 
جلسة الاستراحة بجزء مفرد» وتعقب فيه المصنف أيضا. 

(0) 'اختلف في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي تُذْ أو من كلام ابن مسعود. 

فقد رواه الحسن بن حر عن القاسم بن مُخَيُمرة عن علقمة عن ابن مسعودء واختلف 
عنه فرواه عنه زهير بن معاوية واختلف عنه فرواه أحمد 2»)577/١(‏ وأبو داود فى الصلاة 
(470) باب التشهدء والدارمي »)25094/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /1١‏ 
ا والطبراني في «الكبير» (48476): والطيالسى (5/!؟)». وابن حبان ,))١954(‏ 
الدارقطني (007/1» والبيهقي (5/ 174) من طرق عنه بهء وجعلها من كلام النبي ككل 
ورواه الدارقطني )307/١(‏ والبيهقي (1/ 174) من طريق شبابة عن زهير به وجعله من 
قول ابن مسعود» قال الدارقطني: وشبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث فجعله من قول 
اين مسعود» وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي علخ . 

ورواه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن الحسن بن الحر به وجعلوها من قول ابن مسعود. 

أما رواية ابن عجلان فأخرجها الدارقطنى فى «سئنه» (1/ 767)» والطبرانى (2)49477 
وإنساده عتمرانا روانة تحص كور على المحعو. تا كرجه انين | مشي :05110 
وأحمد »)560/١(‏ والدارقطنى :)87/١(‏ والطبرانى (4477)» وابن حبان (1957): 
وإسنادها صحيح» وأما رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأخرجها ابن حبان 
(1977)» والطبراني في «الكبير؛ (4975): وفي «مسند الشاميين» »)١75(‏ والدارقطني 
»)65/١(‏ والبيهقي (175/5) من طريق غسان بن الربيع عنه. 

أقول: وعبد الرحمن هذا: قال فيه ابن حجر: صدوق يخطيء وتغير بأخرةء وتلميذه - 
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دل عليه فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله. 

واحتجوا على جواز الكلام والإمام [نخسلي ]0 على المنبر يوم الجمعة 

بقوله كله للداخل : «أصَلَيْتَ يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لاء قال: قم فاركع 

فصوا" وق اموق لسن نا دل عليه» فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلس 
ولم يُصل . 

واحتجوا على كراهة”" رفع اليدين في الصلاة بقوله ككلِ: «ما بالهم رافعي 
أيديهم كأنّها ال شمس)20) ثم خالفوه في نفس ما دل عليه؛ فإنّ فيه: 
«إنما يكفي أحدكم أن يُسلم على أخيه من عن يمينه وشماله: السَّلامُ عليكم 
0 الله السلام عليكم ورحمة 0000 فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره 
من كل منافٍ للصلاة . 

واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أخدث بالخبر الصحيح أن رسول الله َكل 
تَرجٌ وأبو بكر يُصِلّي بالناس فتأخّر أبو بكرء وتقدّم النبيئُ يل فصلّى بالناس يي 


0 غسان قال فيه الدارقطني: ضعيف, وقال مرة: صالح. وقال الذهبي: ليس بحجة في 

الحديث. 
إذن نخلص أن ثلاثة من الرواة جعلوا هذه اللفظة موقوفة» واثنان منهم من الثقات» 
والئالث يعتبر بحديثئه» وواحد قد اختلف عليه فيها وهو زهير بن معاوية» فرواها جماعة 
من الثقات عنه مرفوعة ووقفها شبابة وهو ثقة. وأعل الحديث مرفوعاً الدارقطني في 
(سلئئله») وفي (علله» (ه/8١١)‏ وتبعه البيهقي . يا كي 
ومن .رواعا مزفوعة أيضا محمد بن أبان أشار إلى ذلك ابن حبان وقال: ومحمد بن 

أبان ضعيف قد برأنا من عهدته في كتاب «المجروحين». وانظر بسط المبحث في «الفصل 
للوصل» )١١/١(‏ للخطيب واجلاء الأفهام» (ص )١١١‏ وتعليقي عليه» وأما وجوب 
الصلاة على النبي والسلام فتؤخذ من أحاديث أخرى ذكر المصنف قسماً منها في «جلاء 
الأفهام» (ص 4”7) وخرجتها في التعليق عليهء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) رواه البخاري (970) في الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين و(١97)‏ باب من جاء 0 يخطب صلى ركعتين خفيفتين» ومسلم 
(8175) في الجمعة: باب التحية والإمام يخطب» من حديث جابر. 

(9) في المطبوع: «كراهية». 

(4) رواه مسلم )47١(‏ في (الصلاة): باب الأمر بالسكون في الصلاة» من حديث جابر بن 
سمرة. 

(5) رواه البخاري (584) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» 
و(١1١؟١)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة - 
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ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليه» فقالوا: مَنْ فعل مثل ذلك بطلت صلاتهء وأبطلوا 
صلاة من فعل مثل فعل النبي يَكْةِ وأبي بكر ومَّنْ حضّر من الصحابة» فاحتجوا 
و ا وأبطلوا ا ا 


فتقدم النى و وجلى , 15 بالناس؛ م نم خالقوا الحديث في 
نفس نانول علية :رونا لوا :إن تأخر الإمام لغير حدث» الأ رلك عا 


الإمامين وصلاة جميع”") المأمومين. 

واحتجوا على بطلان صوم من أكل بظنه ليلاً فبان نهاراً بقوله كلهِ: «إِنَ 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابنُ أمّ مكتوم»”" ثم خالفوا الحديث 
في نفس ما دل عليه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل» لا في رمضان ولا في 


- للرجالء؛ و(8١1١)‏ في (رفع الأيدي في الصلاة)» و(51940) في (الصلح): باب ما جاء 
في الإصلاح بين الناس». و(40١7)‏ في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم» 
ومسلم (١5؟5)‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» من 

وبعدها في (ك) و(ق): «فخالفوه» بدل (ثم خالفوه). 

)١(‏ رواه البخاري (5154) في (الأذان): باب حد المريض أن يشهد الجماعة» و(5417) في 
باب من قام إلى جنب الإمام لعلةء و(5817) في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» و(717) 
في باب من أسمع الناس تكبير الإمام؛ و(7١07)‏ في الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس 
بالمأموم» ومسلم )017١7(‏ في الرجل يأتم بالإمام» ويأز تم الناس بالمأموم» ل )51١40(‏ 
في (الصلاة): باب استخلاف الإمام إذا عرض له 5 من حديث عائشة. 

ولفظه: قالت: فلمًا دخل المسجد سمع أبو بكر حسّهء ذهب يتأخر فأومأ إليه 
رسول الله يكِ: «قم مكانك» فجاء رسول الله يلِْهِ حتى جلس إلى يسار أبي بكر. 

قالت: فكان رسول الله يكل يصلي جالساًء وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة 
النبي كل ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. 

(؟) في (ن): «جمع). 

(0) رواه البخاري )5١9(‏ في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيرهء و(١55)‏ 
باب الأذان بعد الفجرء و(557): باب الأذان قبل الفجرء و(918١)‏ في (الصيام): باب 
قول النبي وَلِ: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلالء و(5565) في (الشهادات): باب 
ها لاعس و(07754) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحدء 
ومسلم )١١97(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من 
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غيره. ثم خالفوه من وجه آخر”"“. فإن في نفس الحديث: «وكان ابن [9]21) 
مكتوم رجلا أعمى لا يُؤدنْ حتى يقال له: أصبحتٌ أصييدة* ا وعندهم مَنْ 
أكل في ذلك الوقت بطل صومه. 

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي كَل 
قلا تستقبلوا القبلةً بغائط ولا بول ولا تستدبروها»” © وخالفوا الحديت تنه 
وجرّزوا استقبالها واستدبارها بالبول”*'. 


واحتجوا على [عدم]”'' شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن 
عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فأمره رسول الله يك 
أن يوفي بنذره”"'» وهم لا يقولون بالحديث؛ فإنَّ عندهم أن نَذْر الكافر لا ينعقدء 
ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. 


واحتجوا على الردٌ بحديث: ا الميراة ثلاتٌ مواريث: عَتَيقَهَاء 


)١(‏ في المطبوع: «ثم خالفوا من جهة أخرى». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

() رواه البخاري )5١7(‏ في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» و(١57)‏ 
باب الأذان بعد الفجرء و(517): باب الأذان قبل الفجرء و(1918١)‏ في (الصيام): باب 
قول النبي وَلِ: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال؛: و(151905) في (الشهادات): باب 
شهادة الأعمى» و(718ا) فى (أخبار الآحاد): باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد. 
ومسلم )1١91(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من 
حديث ابن عمر. 

(5) رواه البخاري )١554(‏ فى (الوضوء): باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» 
و(84) في (الصلاة): باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ومسلم (74؟) في 
(الطهارة): باب الاستطابة» من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(0) رجح ابن القيم ‏ رحمه الله عدم جواز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقاً 
بلا فرق بين الفضاء والبنيان» وذكر على ذلك أدلة كثيرة» انظرها فى «زاد المعاد» /١(‏ 
4 8/7) فإنه مهمء و«تهذيب السئن» (١/؟”‏ - *737)» وامدارج السالكين» (787/5). 

ورجح هذا القول ‏ أيضاً - شيخنا الألباني - رحمه الله في غير موضع من كتبهء 
فانظر «السلسلة الصحيحة» 44٠  8794/١(‏ ط: دار المعارف). وانظر بسط المسألة فى 
«الخلافيات» (5؟/ 4 - بتحقيقي). ١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(0) رواه البخاري (فقضتية في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة؛» و(؟55١5)‏ باب من لم ير 
عليه إذا اعتكف ‏ صوماًء و(”5١3)‏ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. 
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ولقيظهاء وولدَّمًا الذي لَاعَنَتْ عليه"'' ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال 
لقيظيا :وقد قال يه عمر ين الخطات' '" وإسحاف بن بزاهويه” "وهو الصوابة. 


واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه «التمسوا له وارثاً أو ذَا 


رحم» فلم يجدواء فقال: «أعطوه عضي من جزاعة)0*0) ولم يقولوا به فى أن من 


000 


(١ 
(١ 
(0) 


و(5١”)‏ في فرض الخمس: باب ما كان النبي يد يعطي المؤلفة قلوبهم» و(١#475)‏ في 


(المغازي): باب قول الله: م مين ِذْ قَجَبَئْمٌ كرنْْ . .#» و(57910) في 
(الإيمان والنذور): باب إذا نذر أو حزان لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم. 
ومسلم )١165(‏ في (الإيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء من حديث 


وانظر: «زاد المعاد» 2)١!/١/١(‏ و١«تهذيب‏ السنن» "١/6‏ رصع" 55” 94" 


رواه أحمد (“/ »)١٠١9/- ٠١5/5(و :)59١‏ وأبو داود (59:5) فى (الفرائضص): باب 
ميراث ابن الملاعنة» والترمذي )5١١16(‏ في (الفرائض): باب ما جاء ما يرث النساء من 
الولاء» والنسائى فى «الكبرى» 0 و(57*51) فى «الفرائض»: باب ميراث ولد 
الملاعنة» و(1470) فى ميراث اللقيط» وابن ماجه )١1/47(‏ فى (الفرائض): باب تحرز 
المرأة ثلاثة مواريث» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (7410 و0135 و/ا01)» وابن 
عدي في «الكامل» (17017/0)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (181/55: 187)») 
والدارقطني (8/5»: )4١‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 20751١-50‏ والبيهقي في 
«سئئه الكبرى» (5/ ١1٠‏ و509١)‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (١5؟5577/5)‏ من طرق عن 
عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة ب بن الأسقع به. 

وقال الترمذي: حسن غريب!! 

أقرل: عمر بن رؤبة هذا: قال البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا 
تقوم به الحجة» وذكره العقيلي في «الضعفاء؛» وقال ابن عدي: أنكروا أحاديثه عن 
عبد الواحد النصريء وقال الذهبي: ليس بذاك. 

أما ابن حبان فقد ذكره في «الثقات»!! وقال دحيم: : لا أعلمه إلا ثقة. 

أي يريد والله أعلم - ثقة في ديلهء ثم إن دحيماً وجدته في مواضع يميل إلى التساهل 
في التوثيق» فمثل عمر هذا حديئه ضعيف والله أعلم. وانظر: «الإرواء» (رقم )١611‏ 
وتعليقي على «#سنن الدارقطني» (رقم 48 ععدق ١5١‏ غ). 
مضى تخريجه. (*) مضى توثيق ذلك عنه. 
«أكبر ذرية الرجل» (و)» وفي (ك): «الأكبر». 
رواه أبو داود الطيالسي ١45‏ منحة)ء وأحمد (5//6 ”)2 وأبو داود 15997 5905) 
في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحامء والنسائي في «الكبرى» (7945 و1740 
و75795) في (الفرائض): باب توريك ذوق الأرخام 'كون'الموالي والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ )7١47‏ من طريقين عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . 
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لا وارتٌ له يُعطى ماله الكبْر”"2 من قبيلته . 

واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شُعيب عن أبيه عن 
الآ يرك قائل» ولا تقكل عؤمق بكافر)”" فقالوا'ناول التحديت ذون 


- ورواه النسائي في «الكبرى» (57917) من طريق جبريل بن أحمر عن ابن بريدة مرسلاً . 
وقال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر. وهذه العبارة في «تحفة 
الأشراف» (؟/١071)»‏ وليست فى «السئن الكبرى». 
أقول: جبريل عذا قال فيه ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: شيخ: وذكره ابن حيان 
في «الثقات»» وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة. 
)١(‏ فى (ك): «الأكبر). 
9 روا أبو داود (454) في (الديات): باب ديات الأعضاءء والبيهقي )57١/5(‏ من طريق 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. 
وإسناده حسن؛ محمد بن راشد» وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن 
درجة الحسن. 
ورواه ابن عدي )197/1١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن 
جريج عن عمرو بن شعيب به. 
ورواه ابن عدي »)597/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (884)» والدارقطني (9135/4): 
والبيهقي (1/ )71١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وحده عن عمرو بن 
شعيب به. 
قال البيهقي: وقيل عن يحيى بن سعيد» وابن جريجء والمثنى عن عمرو. 
أقول: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث عن غير الشاميين» ويحيى بن سعيد» وابن 
جريج والمثنى مدنيون. 
وورد عن عمرو بن شعيب عن عمر: رواه النسائي ذ فى «الكبرى») (5754) في قصةء 
ورواه كذلك مالك (8717//5)» والشافعى (؟// 3 له »)٠‏ وعبد الرزاق (85/ا/ا١)2‏ 
والبيهقي :)1١14/5(‏ وهو منقطع. ١‏ 
وفي الباب عن ابن عباس وأبى هريرة» انظر: «التلخيص الحبير» ("/ 2184 2)١188‏ 
ولإرواء الغليل» (30//5 -018. 2 
وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»» فقد رواه أحمد في امسنده؛ ١18/17(‏ و0٠8١‏ 
و١91١‏ و9١‏ و6١‏ و١١75‏ و5١47‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (0170)» والترمذي 
(*1) في (الديات): باب ما جاء في دية الكفارء وابن ماجه (5559) في (الديات): 
باب لا يقتل مسلم بكافر» وابن خزيمة ( ,© وابن عدي في «الكامل» (57159/10؟) 
من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده جيد. 
وفي الباب عن على : رواه البخاري »)١١١(‏ وانظر أطرافه هناك. 
() انظر: «إغاثة اللهفان» /1١(‏ 09”). 
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واحتجوا على جواز التَّيمم في الحَضّر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف 
فوتها بحديث أبي جَهْه'" بن الحارث في تيمم النبي كله لرد السّلام”"22 ثم 
خالفوه فيما دل عليه في موضعين : 


أحدهما: أنه يتيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه. 


والثاني : أنهم لم يكرهوا رد السلام للمخدث ولم يستحبوا التيمم لرد 
السلام. 

واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث ابن 
مسعود: «أن رسول الله كَهِ ذهب لحاجته وقال له: ائتني بأحجارء فأتاه بحجرين 
وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركسل»”" ثم خالفوه فيما هو نص 
فيه» فأجازوا الاستجمار بالروث» واستدلوا به على ما لا يدل عليه من الاكتفاء 


بحجرين . 

واجهزا على أن مس الطرأة لأايتقفن الوضيوة بصللاة النبى كله جاتلا 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع م 1 ثم 
قالوا: مَنْ صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من اثتم به قال بعض أهل العلم: 
ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة: #إمَدَهَاآيَتَان» 
[الر حمن: 14] بالفارسية ثم يركع قدر نَمُسء ثم يرفع قدر حد السيف» أو لا يرفع 
بل يخر كما هو ساجداًء ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه» وإن أمكن أن لا 
يضع ركبتيه صح ذلك» ولا جبهته؛ بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نمس واحدء 
ثم يجلس مقدار التشهدء ثم يفعل فعلاً ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو 
قله اوهل ذال 

واحتجوا على تحريم وطء المسُبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي كله : 


)١(‏ في المطبوع: «أبي جهيم»؛ وانظر: «الطبقات» لمسلم /١(‏ 2050 وتعليقي عليه. 

00( زد البخاري في (#ففرفرة (التيمم): باب التيمم في الحضرء وعلقه مسلم كرف في 
(الطهارة): باب التيمم. 

(9) رواه البخاري )1١65(‏ في (الوضوء): باب لا يستنجى بروث ووقع في (ك): «هذا 
ركس». 

(5) الحديث متفق عليه» وسبق تخريجه. 

)2( انظر: «كتاب الصلاة» 4١(‏ - 85) للمصنف» و«المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين © 
«لا توطأ حاملٌ حتى تَضْءْء ولا حا 07 سحن ل إن ثم خالفوا 
صريحه فقالوا : إن أعتقها وزوّجها وقد وطئها الج جل ريط ءا 
الليلة؟ . 
اقضى بها لخاليها”” لثم خالفره]9) فقالوا : اسه الخالة بغير محرم ا 
ا 0 

واحتجوا على المَنْع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن 
الو 0 بللووه رو ا ا اا ا 


)١(‏ «التي لم تلقح سنة أو سند سنتين أو سنوات» (و). 
(0) فى نسخة (و): التستبرئ]" . (9') سبق تخريجه. 
(١‏ انظر: «زاد المعاد) (21894/5 "اال :الل لااكل الال بع باع 
(5) رواه البخاري (5599) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» 
و(١155)‏ في (المغازي): باب عمرة القضاءء من حديث البراء بن عازب. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (7) انظر: «زاد المعاد» (16/9). 
000 عو حديت يروية الحكم بن خنة عن عبد الرخنن بن أبن ليلى عن علي موق رقا: 
«أدركهما فارتجعهماء ولا تبعهما إلا جميعاً؛. 
واختلف على الحكم بن عتيبة فيه : فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه به. 
أخرجه أحمد  91/١(‏ 48)» والبزار (574) فى «مسنديهما»ء والبيهقي (07/9؟7١)‏ 
قال البزار والدارقطني في «العلل» (/777): سعيد لم يسمع من الحكم شيئاً . 
ونقله ابن عبد الهادي في «التنقيح) (فؤترنيك رقم ١06048‏ ط دار الكتب العلمية)» عن 
أحمد والنسائي كذلك؛ ومما يدل على عدم سماع سعيد منه ما رواه أحمد 0 3 
17») وإسحاق بن راهويه في مسنده» ‏ كما في «نصب الراية» (4 -55) -» والبيهقي 
ا م ل ل 
وتابع سعيداً على روايته عن الحكم» َك بن أبي أنيسة عند ابن الجارود في «المنتقى») 
(2»)01/0 وفيه سليمان بن عبيد الله الرقي» قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: 
«ليس بالقوي»», وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت إلا خيراً» وقد أعل حديثه هذا أ 
حاتم كما في «علل ابنه؛ )985/١(‏ حيث قال: «إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي 
شببي عن علق 
وتابعه أيضاً محمد بن عُبيد الله العرزمي. أخرجه البزار (*57)» ومحمد هذا متروك. 
ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: أخرجه الدارقطني في 
السئنه» (9؟/ 59 2055 وفي «علله» (9/ 71/0), والحاكم (؟204/5. والبيهقي )1١717/9(‏ 
من طرق عنه به. 
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


ثم خالفوه فقالوا: لا يرد المبيع''" إذا وقع كذلك؛ وفي الحديث الأمر برده. 


أقاد يهودياً من مسلم لطمه"”"؟. ثم خالفوه فقالوا: لا قود فى اللّطمة والضربة لا 


(010 
00 


وقال ابن القطان ‏ كما في «نصب الراية» -: ورواية شعبة لا عيب فيهاء وهي أؤلى ما 
اعتمد فى هذا البياب. 

أقول: لكن قال الدارقطني في «العلل» (9/ 170؟): غيرهم يرويه عن عبد الوهاب عن 
سعيد وهو المحفوظء وقال البيهقي: سائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة وسائر 
أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد... وهذا أشبه. 

ورواه الحجاج عن الحكم فقال: عن ميمون بن أبي شبيب عن علي : رواه الطيالسي 
(186): وأحمد »25١7/١(‏ والترمذي )١184(‏ في (البيوع): باب ما جاء في كراهية الفرق 
بين الأخوين في البيع» وابن ماجه (44؟11) في (التجارات): باب النهي عن التفريق بين 
السبي » والدارقطنى (2)5577/7 والبيهقى )١717/9(‏ من طرق حماد بن سلمة عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف» ميمون لم يدرك علياًء وهو في حديئه ضعف كذلكء» والحجاج 
يخطئ ويخالف» وأخشى أن يكون هذا من أخطاء الحجاج بن أرطاة» أما الدارقطني 
فقال: ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما لمعا فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا. 

ورواه أبو داود (5595)»: والدارقطني (55/7)» والحاكم (؟/ 5ه)» والبيهقي (9/ 
) من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن الحكم عن ميمون عن علي 
لكن قال: إنه فرق بين جارية وولدها... وليس بين أخوين. 

وقال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم» والجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري: رواه ابن ماجه (0٠6؟١5)»‏ والدارقطني (؟/ 
/ا”)ء ولفظه: «لعن رسول الله يَكَِ من فرق بين المرأة وولدها وبين الأخ وأخيهدكاء 
وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن إسماعيل» وقد بين علته الدارقطني . 

وقال ابن القطان ‏ كما في انصب الراية» )7١6/5(‏ -: وبالجملة فالحديث لا يصح 
لأن طليقاً لا يعرف حاله. 

وفي الباب عن أبي أيوب في التفريق بين الأم وولدها في البيع: رواه أحمد (5/ 
4 ). والترمذي 2»)١787(‏ والحاكم (؟/ 5ه)» والدارمي (؟558/1)» والدارقطني (؟/ 
51)» والطبرائى »)7١17/5(‏ والبيهقي 2»)١755/9(‏ وإسناده حسن» وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم. ١‏ 

وانظر «مجمع الزوائد» »)١١7/5(‏ و«الموافقات» (/ 4/١‏ - 51/7 بتحقيقي) . 
في (ك) و(ق): «البيع؟". 
الحديث في «صحيح البخاري» (41؟ و7948 و57"4: و5915 ولا١59‏ ولا745), 
ومسلم (/30) أن مسلماً لطم يهودياًء فشكاه إلى النبي يلي ولكن ليس فيه أن النبي 
أقاده منه!! وليس هو فيه عنل جميع من أخرجه. 


واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله َك : ١«مَنْ‏ لَطْمّ عبده فهو 
حرٌ”'' ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك» واحتجوا أيضاً بالحديث الذي فيه: ١مَنْ‏ 
مثّل بعبده عتق عليه)”" فقالوا: لم يُوجب عليه القَوَدء ثم قالوا: لا يعتق عليه. 

واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب [عن ا 0 (في العين نصفٌ 
الدّية)”*» : التو تر هده مراشيع! منها قوله: «وفى العين القائمة السادة 
لعوتهيا: كلت الدّية»”” » ومنها قوله: «في ادن السبوواء قلف لدي 

واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث التعمان فد 
شير وفيه: «أشْهِدْ على هذا غيري”'' ثم خالفوه صريحاً”" فإن في الحديث 
نفسه: «إن هذا لا يصلّح)” وفي لفظ: «إني لا أشهدٌ على جور" فقالوا: بل 


)١(‏ رواه مسلم )١761(‏ في (الأيمان): باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبدهء» من 
حديث ابن عمرء ولفظه: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». 

53 “سو اليج (*) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(54) رواه أحمد في «مسئده» )7١7/7(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدهء فذكر حديثاً طويلاً» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وتابعه سليمان بن موسى» أخرجه أحمد )١114/7(‏ من طريق محمد بن راشد عنه» 
وهذا إسناد حسن؛ لأن سليمان بن موسى وابن راشد فيهما كلام لا ينزلهما عن درجة 
الحسن . 

(0) رواه كاملاً النسائى (05/8) فى (القسامة): باب العين العوراء السادة لمكانها إذا 
طمستء وفي «الكبرى» )7١44(‏ من طريق الهيثم بن حُميد عن العلاء بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب بهء وإسناده جيد. 

ورواه أبو داود (40717) في «الديات»: باب ديّات الأعضاء من نفس الطريق مقتصراً 
على دية العين. 

ورواه الدارقطني 8/6 )١1١9-‏ دون دية السن. 

أقول: لفظ النسائي: قضى في العين العوراء... بثلث الدية. ولا تعارض بين هذا 
والذي قبله؛ حيث إن نصف الدية إذا كانت العين سالمة والثلث في العين العوراء 
القائمة . 

(0) رواه البخاري )١585(‏ في (الهبة): باب الهبة للولدء و(55817) باب الإشهاد في الهبة» 
و(0١٠16١١)‏ في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» ومسلم (579) في 
(الهبات): باب فج اع و ا 

(0) «قالوا: إن 3 ك: «أشهد على هذا غيري» يدل على أن مثل هذا العقد يجوز الإشهاد 
عليهء وإلا لما أمره بإشهاد غيره. ولا يطمئن القلب إلى مثل هذا الاستنياط». (د). 

() مضى في الذي قبله. 
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هذا يصلح وليس بجورء ولكل أحد أن يشهد عليه" . 


واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: (إذا وطئ 


أحدُكُم الأذى بنعليه فإنَّ الثُرابَ لهما طهور” ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العذرة 


(000 


00 


انظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في «تهذيب السنن» (5/ ١9١‏ 197) مهمء 
و«إغاثة اللهفان» ,2)9"56/١(‏ وابدائع الفوائد» (”/ /4()١67 -1١61(و 2٠١7 ٠١١‏ 
4). 
رواه أبو داود (465”) في (الطهارة): باب في الأذى يصيب النعلء والحاكم في 
«المستدرك» »)١17/١(‏ والبغوي :»)256١(‏ وابن المنذر في «الأوسط)» و(78/1١‏ رقم 
5؛» والبيهقي في «السنن الكبرى» )47١/1(‏ من طرق عن الأوزاعي قال: أنبعت أن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة. 

ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بإسقاط 
الراوي المجهول. أخرجه ابن حبان .)١507(‏ 

والوليد بن مسلم هذا يدلس تدليس التسوية» وهنا لم يصرّح بالسماع. 

وقد خفي هذا على المعلق على «صحيح ابن حبان» فسماه الوليد بن مزيد» وليس 
هوء فإن الراوي عنه هنا هو دحيمء وهذا يروي عن الوليد بن مسلم» وقد ذكر ذلك أيضاً 
الدارقطني في اد (1629/4». ورواية الوليد بن مزيد عند الحاكم والبيهقي عن 
الأوزاعي قال: أنبعتٌء وهذا كله يؤيد أن الوليد عند ابن حبان هو ابن مسلمء ورواية 
سا ل 

ورواه أبو داود (787): وابن خزيمة .)١597(‏ والحاكم :»)١57/١(‏ وابن حبان 
»)١505(‏ والعقيلي (؟7501/1)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 578)» و«المعرفة» 
(5/ 767 - 557)ء و«الخلافيات»  9(‏ بتحقيقي)» وابن حزم )97/١(‏ من طريق محمد بن 
كتبرعن الاوزاضي عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً . 

فسمى الرجل المجهول. ولكن محمد بن كثير هذا قال فيه يحيى بن معين: صدوق» 

وقال أحمد: يروي أشياء منكرة» وقال: حدّث بمناكير ليس لها أصل» وقال أبو حاتم: 
في حديثه بعض الإنكار» وقال البخاري: لين جداً. . 

فمثله لا يمكن قبول روايته» كيف وقد خالف الثقات أيضاً!! 

قال الدارقطني في «علله» (8/ :)١٠١‏ وقد رواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن 
المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة ينا أنها سألت النبي يَكِه. وهو 
أشبههما بالصواب وإن كان ابن سمعان متروكاً . 

أقرل: وعائشة قد وقع الاختلاف عليها في الحديث؛» وقد رجح أيضاً الزيلعي في 
«نصب الراية» )5١9 - 7١8/١(‏ الطريق الذي ذكره الدارقطني» وقد سبقه إلى نحو هذا 
العقيلي (701/7)» وانظر: «الخلافيات» (مسألة رقم )١‏ فقد فصلت الكلام على طرقه. 

وأقرب ما يشهد له حديث أبي سعيد الخدري: الذي رواه الطيالسي .)5١05(‏ وأحمد 
٠٠١ /(‏ و91): وأبو داود (160) والدارمي ,)75١/١(‏ وأبو يعلى (95١١)؛‏ وابن 
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بخفيه لم يطهرهما التراب”" . 

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشَّجّةا". ثم 
خالفوه صريحاً فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب» بل إما أن يقتصر على غسّل 
الصحيح إن كان أكثرء ولا يتيمم» وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح 
أكثرء ولا يغسل الصحيح. 

وانكيجرا ضار حزان فولية أمراء أل كام أو#مقرليق اشرسين”'" واجدا يعد 
واحد بقول النبي ككل: «أميرّكُم زيدء فإن قُتلَّ زيدٌ فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
وو ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرطء ونحن 
نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرضء وأنها أصح من كل 
ولاياتهم من أولها إلى آخرها. 

واحتجوا على تضمين المُئْلِفٍِ ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة 
التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنينء فردّ النبي كَل على صاحبة القصعة 
نظيرتها”". ثم خالفوه جهاراً فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن 
بالمثل . 

واحتجوا على ذلك أيضاً بخبر الشاة التي ذُبحت بغير إذن صاحبهاء وأن 
النبي كَل لم يَرْدّها على صاحبها”". ثم خالفوه صريحاًء فإن الي ككل لم يملّكها 
الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى. 

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يُسْرع إليه الفساد بخبر: «لا 
قَطَعّ في نَمَرٍ ولا كَثّر”'' ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع: أحدها: أن 


خزيمة »2٠١١9(‏ وابن حبان 2»)75١805(‏ وفيه: «فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه 
فإن كان فيهما أذى فليمسحه؛: وهو على شرط مسلم. 

.)5١١5ص( و«تحفة المودود»‎ 2ء)١58‎ - ١557/١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه. (9) في المطبوع: «مرتين». 

(4) رواه البخاري )177١(‏ في (المغازي): باب غزوة مؤتة في أرض الشام» من حديث ابن 
عمرء ووقع نص الحديث في المطبوع و(ن): «أميركم زيدء فإن قتل فعبد الله بن رواحة» 


فإن قتل فجعفر»!!. 
)2( تقدم تخريجه . وفي )د( بدل قوله: «(القصعة نظيرتها»): «القطعة نظيرتها»!» وفي (ك): 
«نظيرها» . 
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0 فرواه مالك (495/5). والدارمي (؟/1/5١)2‏ وأبو داود (5"84). و(5589) فى 
(الحدود): باب ما لا قطع فيه؛ والنسائي (87/8) في (قطع السارق): باب ما لا قطع 
فيه؛ وفي «الكبرى» (رقم 554لا و١55لا‏ و١55لا‏ و557لا و”ه:لا و5 580لا و75868). 
والطحاوي 2»)١77/(‏ والطبراني في «الكبير؛ (4*9 - 0)4701 والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (8/ 061 وكاك”ك) والخطيبي في «تاريخ بغداد) ماو والبغوي في ااشرح 
السنة») »)51٠١(‏ وابن عبد البر (1؟/ 750) من طرق عنه عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن رافع بن خديج مرفوعاً به. 

ومن هؤلاء الجماعة: «يحيى بن سعيد القطان»ء وشعبةء وأبو معاوية» وزائدة» 
والدراوردي وابن جريج. . .21 وغيرهم وهذا إسناد منقطع ‏ محمد بن يحيى بن حبان لم 

وقد روي موصولاً: فقد رواه الشافعي في «مسنده» (85/7): والحميدي (407)) 
والدارمي (1/ 174)» والنسائي (87/8)»: والطحاوي :)١0/7/7(‏ وابن حبان (4515)» 
وابن ماجه (1045) في (الحدود): باب لا يقطع في ثمر ولا كثرء وابن الجارود 
(815)» والبيهقي (57*/8)» وابن عبد البر (7/ 706) من طريق سفيان بن عييئة . 

ورواه الترمذي )١1545(‏ في (الحدود): باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثرء 
والنسائي (8/ لالم - 2.488 وفي «الكبرى» (/!5651) من طريق الليث بن سعد. 

ورواه الطيالسي 24647 من طريق زهير بن معاوية»ء ورواه النسائي (88/4). وفي 
«الكبرى» (7400) من طريق سفيان الثوري أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج به وهذا إسناد 

وسفيان الئوري قد اختلف عليه فيه؛ فرواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين مرسلاًء 
ورواه عنه وكيع موصولاً . 

ووكيع أوثق في سفيان كما قال ابن معين؛ وقال حماد بن زيد: وكيع راويةٌ سفيان. 

ورواه النسائي (88/4)»: وفي «الكبرى» (570) من طريق بشر بن المفضل» 
والطبراني (55091) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن رجل من قومه عن عمة له عن رافع بن خديج!!. 

وأما شعبة فقد رواه عن قتادة مرسلاً . 

ورواه عنه حماد بن دليل موصولاً بذكر واسع بن حبان؛ كما أشار إلى هذا ابن 
عبد البر وغيره. 

ورواه عبد الرزاق (148917) عن ابن جريجء والدارمي »)١75/7(‏ والنسائي (8/ 
4) وفي «الكبرى» (7559)» وابن عبد البر (701//57) من طريق أبي أسامة كلاهما 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع. 

ورواه الطبراني (20)) من طريق عبد الرزاق؛ لكنه لم يذكر عن رجل من قومه!!. 
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فيه: «فإذا آواه إلى الجَرين ففيه القطع"”'' وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو 
لم يؤوهء الثاني: أنه قال: «إذا بلغ ثمن المِِجَنٌ0”"' وفي «الصحيح» أن ثمن | 
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ورواه الدارمي (7/ »)١78 ١75‏ والنسائي في «الصغرى» (88/8)» وفي «الكبرى» 
(15") من طريق سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
يحيى عن أبي ميمون عن رافع. 

قال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. 

ورواه النسائي (0/ 5م لاما وفي «الكبرى» (2)7/558 والطبراني في «الكبير) 
(770) من طريق الحسن بن صالح عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع. 

وهذه رواية مخالفة لجميع الروايات. 

وعلى كل حال فرواية من وصل الحديث وهم أربعة من الثقات هي الصحيحة 
المقبولة. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: يرويه ابن ماجه )١595(‏ يرويه سّعْد بن سعيد 
المقبري» وهو ضعيف» عن أخيه عبد الله بن سعيد وهو ضعيف جداً. 

و«الكثر: جمار النخل» وقيل: طلعها» (ط)» ونحوه في (و). 
أخرجهالحميدي (090)., وأحمد(1/ 180 185ء 276 2/75١5‏ 1751) في 
المسنديهما»ء وأبو داود (8 0لا( ١٠/ا١1-‏ #الا1. ,)49٠‏ والنسائي (5/ 55 و48/ 285 
5 والترمذي »)١7589(‏ وابن ماجه (75597).» والدارقطني (2»)575/5 والبيهقي (8/ 
004 في اسنئهم)ء وابن الجارود في المنتقى (/ا2)85 وابن خزيمة في «الصحيح» 
2571550 2)57358 والحاكم في «المستدرك» )7”8١/5(‏ من حديث عبد الله بن 0 
بألفاظ مطوّلة ومختصرة» ولفظ النسائى: «من سرق منه ‏ أي الثمر المعلق -.شيئاً بعد أ 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن تله القطع؛» وإسناده حسن, وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن». 

ويشهد له مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: أن رسول الله يك 
قال: «لا قطع في ثمر معلق» ولا في حريس جبل» فإذا آواه الجَرِينُء فالقطع فيما يبلغ 
ثمن المجِنٌّ». 

أخرجه مالك فى «الموطأ» »)487١/7(‏ وعنه الشافعى فى «المسند) (2)770 ومن 
طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» (777/8)» وانظر: «التمهيدة (189/ 225١١‏ «نيل 
الأوطار» (0/ 07٠٠0‏ «الإرواء» (59/4 - ”لا رقم 5817). 

وكتب (و): «الجرين؛ موضع تجفيف التمرا. 
أخرجه البخاري (5195, 517/91, 5145) في (الحدود): باب قول الله تعالى: #وَأَلسَارِقٌ 
وَالسَارِكَةٌ ا أيِيَهُمَا4؛ ومسلم )١1١814(‏ في (الحدود): باب حد السرقة ونصابهاء 
عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي كل في أدنى من ثمن المجن: ترس 
أو حَجَفة» وكان كل واحد منهما ذا ثمن» وكتب (و): المجن: المترسء» لأنه يواري 
صاحيه) . 
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كان ثلاثة دراهم''2: وعندهم لا يُقطع في هذا القدرء الثالث: أنهم قالوا: ليس 
الجرين حرزاً؛ فلو سرق منه تمرا”"' يابساً ولم يكن هناك حافظ لم يقطع”". 


واحتجوا في مسألة الآبق يأتى به الرجل أن له أربعين درهماً بخبر فيه: «أن 


من جاء بابق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو ار وخالفوه جهرة 


فأوجبوا أربعين 
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رواه البخاري  )71746(‏ (71948) في الحدود: باب قول الله تعالى: #وَالصَارِفُ وَالسَارفٌَ 
تَأَقَْطَعُوَا أَدِيَهُما4: ومسلم (1187) في الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء من حديث 
ابن عمر. ٍ 
في المطبوع: «ثمرا». 
انظر: «زاد المعاد» .27١١/(‏ ؟7١؟)‏ حيث بين هناك المؤلف ‏ رحمه الله - بعض شروط 
القطع . ش 
روى البيهقي في «سننه الكبرى» (7/ )3٠١‏ من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر قال: قضى رسول الله يكل في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة 
دراهم. 

ثم قال: هذا ضعيف؛ والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن 
دينار قالا: جعل رسول الله ككلِ في الآبق يوجد خارجأ من الحرم عشرة دراهم وذلك 

أقول: أما الموصول ففيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ وهو ضعيف, وأما 
المرسل: فقد رواه ابن أبي شيبة (11/0؟) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي يلِِ في العبد الآبق إذا جيء به من خارج الحرم 
دينارا . 

ورواه أيضاً (517/5؟) من طريق حفص عن ابن جريج لكن قال: عن عطاء أو (كذا 
في المطبوع. وأظنها «عن») ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار به. لكن قال: دينار أو عشرة 
دراهم أما عبد الرزاق فرواه )١5401(‏ عن معمر عن عمرو بن ديئار به. إلا أنه قال: 
يوجد في الحرم. وهذه أسانيد مرسلة. وانظر: «معرفة السئن والآثار» (891/9)»؛ 
و«مختصر الخلافيات» ("/ ١/ا5)»‏ و«الإرواء» »)١5/5(‏ وتعليقى على «الإشراف» (7/ 
8/ا) للقاقى عند الوهابه. 1 
هذا مذهب الإمام أبي حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر وفيما قلّ بحسابه. انظر: 
«مختصر الطحاوي» :»)١51١(‏ و«المبسوط» 2»)١١/١١(‏ و«اتحفة الفقهاء» (1/9١5)غ‏ 
و«مختصر اختلاف العلماء» 90١/5(‏ رقم 5019)» و«شرح العيني على الكنز» /١(‏ 
2©24 وابدائع الصنائع» (5/ "01), و«مجمع الضمانات» »)5١1١(‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
(:/588). 

وهذا قضاء ابن مسعود ونه أخرجه عبد الرزاق ٠١8/8(‏ رقم »)١541١‏ وابن أبي 
شيبة (0/ 20517 وأبو يوسف في «الأثار» (رقم ١الاء‏ 0777). 
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واحجوا آن”© خيان لشلعة على الفوو بحدديت ابى الكلمائك ‏ والشفعة كر" 
العِمَّال ولخ لصغير ولا لغائب:229, وَامَنْ مس بعبده فهو 0 فخالفوا 
جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحل العقال». 


واحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث : رلا 


يقاد والد بولده ولا 0 و م امع مع ع مجع عع عع واف وأملط عمل اع لع مهمع مه لماع ا مها لوده 


- وإسناده ضعيف» ورواه من طريق عبد الرزاق: الطبراني في «الكبير» ١59/4(‏ رقم 
7 © والبيهقي الفتييرة وفي «المعرفة» (8947/69 رقم )١157١‏ و«الخلافيات» (7/ 
7 مختصره). وقال: «وهو أمثل ما في الباب». 
وانظر: «مجمع الزوائد؛ »)١09١/5(‏ و«نصب الراية» (7/ )47١‏ و«الجوهر النقي» (7/ 
٠‏ وانظر: بسط الخلاف في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (رقم )١١١5‏ مع تعليقي 
عليه . 
000 في المطبوع: «على». 
(؟) رواه ابن ماجه 76٠0١(‏ و١١59)‏ في (الشفعة): باب طلب الشفعةء وابن عدي (5/ 
6»؛ و(7188): ومن طريقه البيهقي »223١8/(‏ والخطيب في «تاريخه» (07/1) من 
طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر 
مرفوعاً وعند بعضهم زيادة. 
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ قال ابن عدي: «وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه 
منه؛ وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعاً ضعيفان» والضعف على 


وقال ابن حبان عن ابن البيلماني: حدَّثْ عن أبيه بنسخة موضوعة, لا يجوز 


الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب. 
وقال أبو زرعة عن هذا الحديث ‏ كما في «علل ابن 5 حاتم» )4!1/١(‏ -: «هذا 
حديث منكرء لا أعلم أحداً قال بهذاء الغائب له شفعته» والصبي حتى يكبر». 
وقال الحافظ في «التلخيص» (07/7): «وإسناده ضعيف جداً» وقال ابن حبان: لا أصل 
له وقال البيهقي: ليس بثابت». وانظر: «الإرواء» (717/9/5)» و«نيل الأوطار» (717/8/0) . 
ووقع في «ك): «ابن السليماني». 
(©) مضى تخريجه. 
0 :الذي وججدته بهذا اللفظ عى حدييث “قله يقاة عتلوله من ماله وله ولن من والقه::: 
وفي آخره: «من حرق بالنار أو مُثل به فهو حر»» وهو جزء من حديث طويل. 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ("/ ”/ 7» والعقيلي في «الضعفاء» (1817/7- 
7). وابن عدي (19717/6)» والطبراني في «الأوسط» (8405)»: وأبو بكر 
الإسماعيلى فى «مسند عمر» ‏ كما فى «مسئد الفاروق» /١(‏ ١لا"‏ 95/ا”) لابن كثير -» 
والتحاكم '(؟/15<و(1)6004/6 والبيهقى (5/4) من .طريق عمز بن عيى القرشئ 


وخالفوا الحديث نفسه فإن اام «ومّن مَل بعبله فيو 7 


واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة 
زمعة”" وفيه: «الولد للفِرّاش»”*2 ثم خالفوا الحديث نفسه صريحاً فقالوا: الأمة لا 
كرون اونما كان هذا ا ء في أمة» ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد 
على أ وابنته وأخته ووطتئها لم يُحد للشّبهة» وصارت فراشاً بهذا العقد الباطل 
المحرم» وأم ولده وسَريته التي يطؤها ليلاً ونهاراً ليست فراشاً [له]""!. 

ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشؤها من النهار 
قبل الزوال بحديث عائشة «أن النبي يكلهِ كان يدخل عليها فيقول: هل من غعَذَاء؟ 
فتقول: لاء فيقول: فإني صائم ا ثم قالوا: لو فعل ذلك في صوم تطوع” ني 
يصح صومه». والحديث إنما هو في العلوم ا 


-2 عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عمرء وقال الحاكم: صحيح 

الإسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: عمر بن عيسى منكر الحديث. - 

قلت: قوله عمر بن عيسى منكر الحديث هو قول الإمام البخاري فيه» وانظر: 
«(المجروحين» (1/ 87): و«المجمع؟ )١88/5(‏ وقارن ب«الميزان» .)71١57/7(‏ 

إلا أن لفقرتيه ما يشهد له. 

فقوله: «لا يقتل والد بولده» له طريق جيد عن عمر أيضاًء فقد أخرجه أحمد (١/؟7‏ 
و59)» وابن أبى شيبة »)5٠١/94(‏ وعبد بن حميد :4)5١(‏ وابن ماجه(؟557١١))‏ 
والترمذي اه وابن أبي عاصم في «الديات»: (50 و2255 والدارقطني »)١50/5(‏ 
م اي ا ل ل ود لا ا 1 

وله شواهد أي يضاء انظر: «علل الدارقطني» (/08) وه«بيان الوهم والويهام» / 
يندس ا الراية» (9/5”). و«إرواء الغليل» 59/0 وتعليقي على اسئن 
الدارقطني» (الأرقام 75175 -7”777) وتعليقي على «الإشراف» (5/ ١١١‏ - 177). 

وأما قوله: «ولا يقتل سيد بعبد؛ له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وهو ضعيف» انظر: «رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه) رقم (؟١1).‏ 

ووقع في (ك): البعيل له) . 


)١(‏ في المطبوع: «فإن تمامه». (0) مضى تخريجه. 
() في (ن): «ابن الوليد الزمعة» وفي (ك): «ابن وليدة لزمعة». 
0( تقدم تخريجه . )0( في «(ك) و(ق): «لا تكون الأمة فراشاً) . 


(57) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0) رواه مسلم )1١65(‏ في (الصيام) : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 
(8) في المطبوع: «التطوع». 

فم انظر: «اتهذيب السنن» ما" مكل م«“” ‏ #ا”)ن ولازاد المعاد» .)5١8/1١(‏ 


واحتجوا على المنع من بيْع المَدبّر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية» وفي بيعه 
إبطال لذلك» وأجابوا عن بيع النبي كَل المدبر”"© بأنه قد باع خدمته. ثم قالوا: 
لا يجوز بيع خدمة المدبر أيضا. 

واحتجوا على إيجاب الشفعة فى الأراضى والأشجار التابعة لها بقوله: 
«قضى رفول الله بالشفعة فى كل كله فى رتم أو حائط:”© ثم خالفوا 5 
الحديث نفسهء فإن فِيه: «ولا يحل له أن يَبِيعَ حتى يُوْذِنَ شريكهء فإن باع ولم 
يؤذنه فهو أحقٌ به» فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه» ويحل له أن يتحيّل لإسقاط 
الشفعة» وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضاً بالشفعة» ولا أثر للاستئذان ولا 
لعدمه . 

واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون من 
الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان”"» ثم 
خالفوه نفسه» فقالوا: يجوز , بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه. 

واحتجوا على أن عطية المريض المنَّجَزة كالوصية لا تنفذ إلا في الثلث 
بحديث عِمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لا مال له 


سواهمء فجزأهم النبي كله ثلاثة ل ففق اتقو زازق أ 

ثم خالفوه في موضعين؛ فقالوا: لا يمر يقرع بينهم ألبنّة ويُعتق من كل واحد 
)2 

سدسية 20. 


)١(‏ رواه البخاري )١5١5١(‏ في (البيوع): باب بيع المزايدة» و(10؟١)‏ باب بيع المدبرء 
و(7407) في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس» و(511١)‏ في (الخصومات): 
باب من باع على الضعيف ونحوهء و(5075) في (العتق): باب بيع المذبر» تار 
في كفارات الأيمان: باب عتق المدبرء و(1447) في (الإكراه): باب إذا أكره حتى 
وهب عبداً أو باعه لم يجزء و(87١7)‏ في (الأحكام): باب بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهمء ومسلم (94917) (ص84١١‏ - )١190‏ في (الأيمان): باب جواز بيع 
المدبر» من حديث جابر. 

(؟) سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 

(5:) رواه مسلم )١17178(‏ في (الأيمان): باب من أعتق شركاً له في عبد. 

(6) «كذا في بعض النسخ المطبوعة» ولعله: ثلثه» (ط)» ونحوه في (د). 

قلت: والصواب سدسهء وهو مذهب أبى حنيفة انظر: «مختصر الطحاوي» (7175) 
«اللباب» (/ 115 »)١1١7-‏ «الاختيار» (78/4)» «المبسوط» »)97١/99(‏ «البناية» /٠١(‏ 
©2/٠‏ «رؤوس المسائل» (041)» وانظر بسط المسألة في «الإشراف» ”51١/5(‏ 
مسألة رقم )١1877‏ وتعليقي عليه. ١‏ 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وهذا كثير جداًء والمقصود أن التقليد حَكم عليكم بذلكء؛ وقادكم إليه 
قهراً. ولو حكمتم الدليلَ على التقليد لم تقعوا في مثل هذا؛ فإن هذه الأحاديث 
إن كانت حقاً وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيهاء وإن لم تكن صحيحةً لم 
يؤخذ بشيء مما فيهاء فأما أن تُصحح ويُوْخَذْ بها فيما وافق قول المتبوعء 
وتضعف أو ترد إذا خالفت قوله» أو تؤول؛ فهذا من أعظم الخطأ والتناقض. 

فإن قلتم: عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه» ولم يُعارض ما وافقناه 
راكنا وجي" الفذول قد و إط راح 

قيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو محكمة»ء فإن 
كانت منسوخة لم يُحتج بمنسوخ ألبتة» وإن كانت محكمة لم يجز مخالفة شيء 
منها ألبتة. 

فإن قيل: هي منسوخة فيما خالفناها فيه ومحكمة فيما وافقناها فيه. 

قيل : هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمن ما"'' لا علم لمدّعيه به قائل ما لا 
ليل عليه 4 كأقل ماقي أن مُعارضا الى قليه عليه هذه الدعوق: تمفلها شواء 
لكانت دعواه من جنس دعواه» ولم يكن بينهما فرق» [ولا ]0 وكلاهما 
مدع ما لا يمكنه إثباته؛ فالواجب اتباع سنن رسول الله كل وتحكيمها والتحاكم 
إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسْخ المنسوخ منهاء أو تُجمع الأمة على العمل 
بخلاف شيء منهاء وهذا الثاني محال قطعاً؛ فإن الأمة ولله الحمد لم تجمع على 
ترك العمل بسنة واحدة؛ إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخهاء وحينئذ يتعين 
العمل بالناسخ دون المنسوخ, وأما أن تُترك السئن لقول أحدٍ من الناس فلاء 
كائناً من كان» وبالله التوفيق. 


[خالف المقلدون أمر الله ورسوله وأئمتهم] 
الوجه العشرون: أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله 
وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم» وسلكوا ضد طريق أهل العلمء أما أَمرٌ الله فإنه 
أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسولهء والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى 


)١(‏ في (ك): «لما». 

(؟) في المطبوع: «فمدعيه قائل ما لا دليل له عليه»» وفي (ط): «فهو قائل ما لا دليل له 
عليه . 

(9) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هله 


من قلّدناه؛ وأما أمر رسوله فإنه و أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خخلقائه 
الراشدين المهديين» وأمر أن يُتمسكٌ بهاء ويُعَضٌ عليها بالنّواجذ' اكروقالن 
المقلّدون: : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قنّدناف ونقدمه على كل ما عداه» وأما 
هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحداً 
في جميع أقواله» ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شيئاًء ولا 
يقبل من أقوالهم شيئاً؛ وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث؛ وأما مخالفتهم لأئمتهم 
فإن الأئمة نهؤا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم . 

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها 
والنظر فيها وعرضها على القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله كل وأقوال خلفائه 
الراشدين» فما وافق ذلك [منها]”' قبلوه» ودانوا الله به»ء وقضوا بهء وأفتوا بهء 
وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه» وردُوهء وما لم يتبيّن لهم كان [عندهه]9© 
من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع» من غير 
أن يلزموا يها أخدا ولا يقولؤا: إنها الحق دون ما خالنياء هذه طريقة أهل 
العلم سلفاً وخلفاً. 


[الخلف قلبوا أوضاع الدين] 


وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق» وقلبوا أوضاع الدينء فزيّمُوا كتاب الله 
وسئنة رسوله وأقوال خلفائه و[جميع]”* أصحابه» فعرضوها على أقوال من قلدوه» 

فما وافقها منها قالوا: لناء وانقادوا له مُذْعنين» وما خالف أقوال متبوعيهه”") 
منها قالوا : احتج الخصم بكذا وكذاء ولم يقبلوه» ولم يدينوا به . 

واحتال فُضَلاؤهم في ردّها بكل ممكنء وفظنة) لفاكوه الجحيل التي 
تردهاء حتى إذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها 
شئَعوا على منازعهمء وأنكروا عليه ردَّها بتلك الوجوه بعينهاء وقالوا: لا ترد 
النصوص بمثل هذاء وهنا له همة تتيق إلى :اللا بومرقياتة وتصر "2 الحق الذي 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه فطؤلة: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
(؟) ما بين المعقوفتين من (ك): وفي باقي الأصول: «منهم». 

(*) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. )ه( في المطبوع: المتبوعهم) . 
(5) في (ك): «وتنصر» 


©“ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بعث [الل]”'' به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك 


[ذم الله الذين فرقوا دينهم] 
الوجه الحادي و أن الله سبحانه ذم مم الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا: 
1.8 حِرْبٍ بِمَا لديم حون 2744 [الروم: ؟"] بقره هم أهل التقليد بأعيانهم» 
بيخلااف أهل العلم؛ فإنهم وإن اختلفوا لم يُمُرقوا دينهم ولم يكونوا 000 بل 
شيعة واحدة متفقة على طلب الحق» وإيثاره عند ظهوره» وتقديمه على كل ما 
سواهء فهم طائفة واحدة قد اتفقت تادهم وطريقهم؛ فالطريق واحدء والقصد 
والح اديه لمعي مقاصدهم شَنََّىء وظُرّقهم مختلفة» فليسوا مع الأئمة 


[ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبراً] 

الوجه الثاني والعشرون: أن الله سبحانه ذم الذين تقظعوا أمرفم متهم زمر : 
«كل حِرْبٍ يما َم فيحن 4 [الروم: ؟"]» والزّبْر: الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن 
كتاب الله وما بعث الله به رسولهء 0 ج01 أل جا ري ات لاا 
علطا إن يما تَملنَ طلم (©© وَإنَّ هديو أ ا 
مرش عت زا لحرن ما نَم فَحْوْنَ4 [المؤمنون: 0١‏ - "0] فأمر سبحانه الرسل بما 
أمر به أممهم: أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا 0 وأت عبن وده وان 
يطيعوا أمره وحدهء وأن لا يتفرقوا في الدين؛ فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك» 
ممتثلين لأمر الله» قابلين لرحمته» حتى نشأت خُلوف قطّعوا أمرهم ادن 
كل حزب بما لديهم فرحون». فمن تدبّر هذه الآيات ونزّلها على الواقع تبين له حقيقة قفيقة 
الحال» وعلم من أي الحزبين هوء والله المستعان. 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله سبحانه قال: #ولتكن يك أَمَدذ يد عُونَ ِل 
احير وَيَأْمرونٌ بِالْعَروفٍ وَيِنْهُوَنَ عَنِ لْمدَكرٍ وََوْلَيِكَ هُمُ انحر »* [آل عمرن: ]٠١5‏ 
فخصٌ هؤلاء بالفلاح دون من عداهم» والداعون إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من المطبوع و(ك). (؟) الآية مضروب عليها في (ق). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 


إعلام الموقعين عن رن العالمين © 
[ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه] 
الوجه الرابع والعشرون: أن الله سبحانه ذم من إذا دُعي إلى الله و[إلى]”" 
رسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيرهء وهذا شأن أهل التقليدء قال تعالى: 
«وَإدًا قِيِلَ لم تمَالوًا إل مآ أنَرّلَ أنَّهُ وَإِلَ ايسول وَأَيْتَ الْمْتَفْقِنَ يَصَدُونَ عنك 
صدُودًا» [النساء: ]1١‏ فكل من أعرض عن الداعي له إلى ما أَنزلَ الله ورسوله إلى 
غيره فله نصيبٌ من هذا الذم؛ فمستقل ومستكثر”" . 


[الحق في واحد من الأقوال] 

الوجه الخامس””" والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: «دينٌ الله عندكم واحد 
وهو”“" في القول وضده؛ فدينه هو الأقوال المختلفة المتضادة التي يُناقض بعضها 
بعضاًء ويُبطل بعضها بعضاء كلها دين الله)؟ فإن قالوا: واكك هذه الأقوال 
المتضادة المتعارضة التى يناقض بعضها عقا كلها دين الله») خرجوا عن نصوص 
أئمتهم ؛؟ فإن جميعهم ع أن الحى واخد من الأقؤال» كما أن القبلة في جهة من 
الجهات؛ وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول والصريح» وجعلوا دين الله 
تابعاً لآراء الرجال. فإن قالوا: «الصواب الذي لا صواب غيره أن دين الله 
واحدء وهو ما أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده» كما أن نبيّه 
واحدٌ وقبلته واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجرانء» ومن أخطأه فله أجر 
واحد على اجتهاده لا على خطئه) . 

قيل [لهم]”"': فالواجب إذن طلب الحقء ,ِبِذّلُ الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الإمكان؛ لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة. 
وتقواه: فِعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله 
وما نهي عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه. ومعرفة هذا لا تكون إلا بنوع اجتهاد 
وطلب وتحرٌ للحق» فإذا لم يأت بذلك فهو في ُهُْدة الأمرء ويلقى الله ولمّا مض 
ما أمره. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) في (د) و(ك): «فمستكثر ومستقل». 

(9) في (ق) و(ك): «الرابع»» واستمر الترقيم فيها بعده هكذا. 

(4:) في (ك) و(ق):«أو هوا. (5) في المطبوع «بلى». 
(7) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق». 
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[دعوة رسول الله عامة] 

الوجه السادس والعشرون: أن دعوة رسول الله َك عامة لمن كان فى عصره 
ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة» والواجب على مَنْ بعد الصحابة هو الواجب 
عليهم بعينه» وإن تنوعت صفاته وكيفيّانّه باختلاف الأحوال. ومن المعلوم 
بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يَعْرضون ما يسمعون منه يل على أقوال 
علمائهم بل لم يكن لعلمائهم قول غير قولهء ولم يكن أحدٌ منهم يتوقف في 
قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاء وكان هذا هو 
الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به. وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائر 
المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الواجب لم يُنسخ بعد موتهء ولا هو 
مختص بالصحابة؛ فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله ورسوله. 


[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين] 

الوجه السابع والعشرون: أن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصرء 
ولم تُضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حقاء 
ومن المحال أن يُحيل''' الله ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصرء ولم يَضمن 
لنا عصمته من الخطأء ولم يُقم لنا دليلاً على أن أحد القائلين أولى بأن نأخذ قوله 
كله من الآخن» بل يرك قول هذا كله ويوؤخذ قول هذا كلهء هذا محال أن 
يَشْرعّه الله أو يَرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولاً والآخر كاذباً على الله 
فالفرض حيئئذ ما يعتمدهٌ هؤلاء المقلدون مع متبوعيهه”" ومخالفيهم. 

[العلَمُ يَقِلُ] 

الوجه الثامن والعشرون: أن النبي كل قال: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود 
غزبا كما 9 وأخبر أن العلم يقل» فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق» 
ومعلوم أن كنس المقلدين قل طتقت شرق الأرض وغربهاء ولم تكن في وقت قط 
أكثر منها في هذا الوقت» ونحن نراها في كل عام في ازدياد وكثرة» والمقلدون 
يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه» وشهرتها في الناس خلاف الغربة» بل هي 
المعروف الذي لا يعرفون غيره؛ فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله 


10( في المطبوع: «يحيلنا». (؟) في المطبوع و(ك): «متبوعهم». 
فرق سبق تخريجه . 
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لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم''' في شهرة وظهورء وهو خلاف ما 
أخبر به الصادق. 

الوجه التاسع والعشرون: أن الاختلاف كثيرٌ في كتب المقلدين وأقوالهم» 
وم ا ل ا ل ويشهد 
بعضه لبعضء وقد قال تعالى: ولو كن مِنّ عِندٍ غَيْرٍ أله وَجَدوا ف فيه أَخْيِلَنًا 
كثيرا» [النساء: 47]. 

الوجه الثلاثون: أنه لا يجب على العبد أن يقلد زيداً دون عمروء بل يجوز 
له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد [هذا]”" الآخر عند المقلدين» فإن كان قول 
من قلّده أولاً هو الحق لا سواه فقد جوّزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافه. 
وهذا محالء وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف 
الحق. وإن قلتم: «القولانٍ المتضادانٍ المتناقضان حقٌ؛ فهو أشدٌّ إحالةً» ولا بد 
لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة 

الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال للمقلن: بأي شيء عرفت أن الصواب مع 
من قلدته دون من لا تقلده؟ فإن قال: «عرفته بالدليل» فليس بمقلدء وإن قال: 
«عرفته تقليداً له؛ فإنه أفتى بهذا القول ودَانَ به وعِلْمّه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه 
يمنعه أن يقولَ غير الحق» قيل له: أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ؟ فإن 
قال بعصمته أبْطل» وإن جرَّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمّئْك أن يكونَ قد أخطأ 
فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره؟ فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجورء قيل: أجل هو 
مأجور لاجتهاده» وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجّب الأجرء بل قد قَرّطت 
في الإتّباع الواجب فأنت إذن مأزور. فإن قال: كيف يأجرٌه الله على ما أفتى به 
ويمدحُه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه؟ وهل يُعقل هذا؟ قيل له: المستفتي إن 
و فصن وقرط افيه معر فته الحق مع قدرته عليه ده الذم والوعيدة وإن يذل جهده 
ولم يقصّر فيما أن القن الله ما استطاع فهو مأجور أيضاً. وأما المتعحصب 
الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ينها به فما 
وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده» فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى 
الأجر والثواب”"؛ وإن قيل وهو الواقع: اتبعته وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو 


)١(‏ في (3): «وزيادة العلم». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «والصواب». 
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أم لاء فالعهدة على القائل» وأنا حاكٌ لأقواله» قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله 
عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به. فوالله إن للخكام 
والمفتين لموقفاً للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به"" 
وأما مَنْ عَدَاهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. 


[ما علة إيثار قول على قول؟] 

الوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان لأن فلاناً قاله أو لأن 
رسول الله كل قاله؟ فإن قلتم: لأن فلاناً قاله؛ جعلتم قول فلان حجةء وهذا عين 
الباطل» وإن قلتم: لأن رسول الله كلهِ قاله؛ كان هذا أعظم وأقبح؛ فإنه مع 
تضمُنه للكذب على رسول الله له وتقويلكم عليه ما لم يقله» وهو أيضأ كذب 
على المتبوع فإنه لم يَقُل: هذا قول رسول الله يل فقد دار قولكم بين أمرين لا 
ثالث لهما: إما جعلٌ قولٍ غير المعصوم حجة., وإما تقويل المعصوم ما لم يقله 
ولا بد من واحد من الأمرين. 

فإن قلتم: «بل منهما بدء وبقي قسم ثالث» وفيو آنا كنا ذا لأن 
رسول الله يَلٍ أمرنا أن نتبع من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلمء 
ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم؛ فنحن في ذلك مُتبعون ما أَمَرنا به نبيّنا» 
قيل: وهل تُدندن إلا حول اتباع أمره كَل فحيّهلا بالموافقة على هذا الأصل 
الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا بهء فنناشِدّكم بالذي أرسله إذا جاء أمره وجاء 
قول مَنْ قلّدتموه هل تتركون قوله لأمره يك وتضربون به الحائط وتحرّمون الأخذ 
به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم» أو تأخذون بقوله وتُفوّضون أمر 
الرسول يَلةِ إلى الله؛ وتقولون: هو أعلم برسول الله كلهِ مِناء ولم يخالف هذا 
الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو مُعارض بما هو أقوى منه أو غير صحيح عنده؟ 
فتجعلون قول المتبوع مُخكماً وقول الرسول متشابهاً؛ فلو كنتم قائلين بقوله لكون 
الرسول أمركم [بالأخذ بقوله لقدّمتم قول الرسول أين كان. 

ثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين”": وأين أمرّكم الرسول]”" بأخذ قول 
)١(‏ في (قى) و(ك): ..١‏ . به وعرّفه وأفتى به». 


(؟) في (ق): «والثلاثون»! وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناهء وهو الصواب. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (2). 
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واحد من الأمّة بعينه» وترك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول؟ 

وهل هذا إلا نسبة لرسول الله تكِ إلى أنه أَمَر بما لم يأمر به قط؟!. 
يوضحه الوجه الرابع والثلاثون: أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم., فإن الله 

أن يذكرنه بقوله: #وَادْكرَنَ ما سمل فى نط ص ل أله 4:53 

[الأحزاب: :2 فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتناغةة وأمر من لا علم عنذه أن 

يسأل أهله. وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي 
أنزله على رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه» وهذا كان شأن 
أئمةٍ أهل العلم لم يكن لهم مُقلّد معين يتبعونه في كل ما قال؛ ان 
ذلك”''» وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خصوصاً 0 عن 
فعل رسول الله يَكِِ فى بيته» وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن 
نبيهم فقطء وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله أنت 
أعلمٍ بالحديث مني؛ فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شامياً كان أو 
: رف 

كورقا أ سير ” » ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه 

ضيه ونه ووو ويقا ل ا 1 
الوجه الخامس والثلاثون: أن النبى يل إنما أرشد المستفتين*؟ لصاحب 

السَّبَّة بالسؤال عن حكمه وسنتهء فقال: «قَتَلوه قَتلّهم الله”'' فدعا عليهم لما أَقْنَوا 

بغير علم» وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه ليس عِلْماً باتفاق الناس فإن ما 
دعا رسول الله ئِهِ على فاعِلِه فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم؛ فما احتجّ به 

المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم والله الموفق» وكذلك سؤال أبي العسيف”"" 

الذي ل بامرأة مستأجره لأهل العلم؛ فإنهم لما أخبروه بسئة رسول الله َكِب في 

البكر الزاني أقَرَّه على ذلك ولم ينكره ؛ فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 

)١(‏ مضى تخريجه. (؟) مضى تخريجه. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»  15(‏ 4240 والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» :)8!9/١(‏ و«المدخل» ("الا١. .)١154‏ وأبو نعيم في «الحلية» 5 36 
».)١‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 076 . 

(5) في المطبوع: «ويخالف له ما سواه». (0) في (ن) و(ك): «المفتين». 

03 صق كدر جد 60 مضى تخريجه. 
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[حديث الكلالة بين الصدّيق والفاروق] 


الوبجة السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي 
من اهأ عالت أي 


[لم يكن عمر يقلد أبا بكر] 


وهذا تقليد منه له فجوابه من خمسة ا 


أحدها: أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم [به]2"0 
ونحن نذكره بتمامه؛» قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: «أقضي فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطانةة :واه ممه درق ىه هوتما ذو الولدوالوالذة فال ضح بن التخطات. وقد 
إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر" فاستحيا عمر من مخالفة أبى بكر فى 
اعترافه بجواز الخطأ عليه» وأنه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأء 17 
على ذلك أن عمر بن الخطاب وله أقرّ عند موته أنه لم يقْض في الكلالة بشيء. 
وقد اعترف أنه لم يفهمها“ . 


[ما خالف فيه عمر أبا بكر] 


الوجه الثاني: أن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يُذكر كما خالفه في 
سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر وبلغ خلافه إلى ردٌّمِنَ حرائر إلى 


() مضى تخريجه 

(؟) قارن ب«الإحكام» (5/ 55 -87) لابن حزم فإنه قد أورد الوجوه الخمسة. 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5) أخرج عبد الرزاق 205/٠١(‏ رقم 14144 2)14198 وسعيد بن منصور في ١سئنه)‏ 
«(رقم/ا41ه - ط الشيخ سعد حميد) عن عمرو عن طاوس قال: وذكر الكلالة وآخ عمر 
حفصة بسؤال النبي كخِ عنهاء وقول عمر في آخره: «اللهم من فهمها فإني لم أفهمها». 
ورجاله ثقات؛ وطاوس لم يشهد هذه الحادثة. وللأثر طرق يصل بها إلى الحسن 
لغيره . 

فأخرجه إسحاق في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (رقم ١980١‏ - المسندة» 
ورقم ١4185‏ ط الأعظمي) - ومن طريقه ابن جرير 47”3١/9(‏ رقم )1١855‏ - وابن حزم 
في «الإحكام» ,)١1518/5(‏ عن سعيد بن المسيب» وذكر قصة نحوهاء وفي آخره الشاهد. 

قال ابن حجر في «المطالب»: «صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة ونا . 
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أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيّدها منهن» ونَقَضَ حكمه”"'»: ومن جملتهن خولة الحنفيّة . 
أم محمد بن علي”"': فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم؟ وخالفه في أرض 
العئوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر”"» وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو 
بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة”؟'» ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف وصَرّح 
بذلك» فقال: إن أستخليف فقد استخلف أبو بكرء وإن لم أستخلف فإن . 
رسول الله يل لم يستخلفء قال ابن عمر: [فوالله]”' ما هو إلا أن ذكّر 
رَسَول الله فعلدت آنه لآ يعدل ترسزل :الله كله أخدك وان غير سل 


فهكذا يفعل أهل العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله كْْ وقول غيرهء لا 
يعدلون بالسنة شيئاً سواهاء لا كما يصرح به المقلدوة ضراحا؛ وخلافه له فى 
الجد والح معلوم نا 


)١(‏ هذا أمر مشهور عن عمرهء انظر «معالم السنن» (5/ 227١7‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 

عياض )٠١٠١ 1١99 21917/١(‏ (كتاب الإيمان)» و«المفهم) )187-1١4860/١(‏ لأبي 

العباس القرطبي» و«المجموع» (ه/ :0 للنووي» وافتح الباري» »>6١/١(‏ وانظر 

ذلك مسنداً في «الأموال» (؟/ )١177‏ لأبي عبيدء و«الأموال» )”49/١(‏ لابن زنجويهء 
و«السئن الكبرى» (4/ "الا 075 للبيهقي» و«السير» (7777/0) لمحمد بن الحسن. 

فيه هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة» رايت أنه بطو اسفن سين و ولم 
تكن منهم» انظر: «طبقات ابن سعدا (557/0). 

() انظر الروايات في ذلك عند أبي عبيد في «الأموال» (رقم 08»؛ 2204 وأبي يوسف في 
«الخراج» (77» 58)» والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (9/ :)١1"5‏ وابن حزم في «المحلى» 
,"4١/0‏ 42745 وانظر: «صحيح البخاري» (2)5775 وامسند أخحند راق 
وتوجيه قول عمر فى المسألة فى «المغنى» 2)/١17/7(‏ و(7174/8): و«الرخصة العميمة 
في قسمة الغنيمة» لابن الفركاح» ورد النووي عليه «وجوب قسمة الغنيمة» كلاهما 
بتحقيقي ‏ يسر الله نشرهما ‏ ولموسوعة فقه عمرا (؟2 - 154). 

(8:) أما عمر: فقد روى البخاري فى «صحيحه» )5٠7””7(‏ في (المغازي): من طريق 
إسعاعيل بن كيين قال كان عطاء البدزييق عتجسنة الأف» وقال عمن + لأفضلته»: ومضي 
هذا مفصلا. 

(0) في (ط): «والله». 

(7) رواه مسلم في «صحيحه» (1877). في الإمارة: باب الاستخلاف وتركه. 

09 نع تديية اخريكتاء أنفنا في التعليق على «الموافقات» )11١/5(‏ للشاطبي» وجميع 
الأمثلة السابقة عند ابن حزم في «الإحكام» (51/1) وقال: «وفي غير ذلك كثيراً 
بالأسانيد الصحاحء المبطل لقول من قال: إنه كان لا يخالفه» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات». 


هقنه»ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر] 

الثالث: أنه لو قُدّر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك 
مستراح لمقلدي من.هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا 
يقاربهم» فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمز فقلّدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره» 
والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد 
غير أبي بكر. 

الرابع: أن المقلدين لأئمتهم م لم يستحيوا مما استحيا منه عمر؛ لأنهم 
يخالفون أبا بكر وعمر معه ولا يستحيون من ذلك - لقول مَنْ قلّدوه من الأئمة» 
بل قد صرّح بعد عُلاتهم في بعض كتبة الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر 
وعمر» ويجب تقليد الشافعي» فيا لله العجب الذي أوجبٌ تقليد الشافعي وحَرّم 
مي عه انور ع سد اس 
بهم كول وأطبق أعل لأرض على خلافه لم تلفت إلى أ 1 كييك الله 
الأئمة. 
لم تافر الل و[ وسوؤله تقليدة» ولا جعله عبارا على كتابة وسدة رول 

القافت» آنا عار ذا أذ يكون عير قد فلن انكر أن ممالة واحدة فيل 
في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع [لا يُلتفت 
الم قو م "مدر ريل بولا إلى نصوص الشارع] 9 إلا إذا وافقت قوله”؟ 
فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه مُحرّم في دين الله ولم يظهر في الأمّة 
إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. 


)1١(‏ حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي...) سبق تخريجه. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (54) في (د): «نبيه». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(0) في المطبوع: «وافقت نصوص قوله». 
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[حجج إبطال التقليد] 


الوجه السابع والثلاثون: قولهم إن عمر قال لأبي بكر: رأينا لرأيك تَبَعٌ؛ 
فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل فاقتصر من الحديث 
على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم الأشياء إبطالاً لقوله: ففي 
«صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء وفُدٌ بزاخة من أسد وغطفان إلى 
أبي بكر يسألون الصلحء فخيّرهم بين الحرب المجلية”'' والسّلم المخزية'". 
فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والككراع”", 
ونغنم ما أصبنا لكمء وتردّون علينا”؟' ما أصبتم مناء وتدون لنا قتّلانا» وتكون 
قتلاكم في النارء وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يُرِيَّ الله خليفة رسوله 
والمهاجرين أمراً يعذرونكم به فَعَرَضَ أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن 
الخطاب فقال: قد رأيت رأياً سنشير عليك: أما ما ذكرت من الحرب المجلية 
والسلم المخزية فنعم ما ذكرت» وما ذكرت من أن نَعْنَم ما أصبنا منكم وتردُون ما 
أصبتم مِنّا فنع ما ذكرت» وأما ما ذكرت من [أن]”' تون قتلانا وتكون قتلاكم 
في النار؛ فإن قَثْلانا قَائَلت فقتلت على ما أمر الله أجورها على الله ليس لها دِيّاتء 
فتتابع القوم على ما قال عمرء فهذا هو الحديث الذي في بعض ألفاظه : «قد رأيت 
وآياً ورأينا لرأيك تبع)""© فأي مستراح في هذا لفرقة التقليد؟ 


)١(‏ وهي التي تجلي الناس عن أوطانهم. 
(0) وهي التي تخزيهم. أي توقعهم في الخزيء وهو الهوان. 
() «الحلقة: السلاح عامة أو الدروع خاصة؛ء والكراع: اسم لجميع الخيل» (و). 
دع في المطبوع: «لنا؛ . مه( ما بين المعقوفتين من المطبوع. 
(7) رواه البخاري في «صحيحه» (١؟771)‏ في (الأحكام): باب الاستخلاف وهو عنده مختصر 
جد . 
وهو بهذه السياقة التي ذكرها المؤلف: رواه البرقاني في «مستخرجه» كما ذكر الحافظ 
في «الفتح» (1/ )١١١‏ بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه. 
وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 47/١(‏ رقم )١7‏ وعزاه له ابن الأثير في 
اجامع الأصول» .)/97/1١(‏ 
وانظر أيضاً «عمدة القاري» )١8١/154(‏ حيث قال: وقال يعقوب بن محمد 
الزهري. . . فذكره بإسناده مطولاً كما هو عند ابن القيم هنا ورواه سعيد بن منصور في 
«السنن» .)75١/5(‏ وأبو عبيد )١05(‏ وعنه ابن زنجويه (؟/١”5»: 55١‏ رقم 0747) 
كلاهما في «الأموال»» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 0770)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» ( »© وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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0 يكن ابن مسعود يقلد عر 


خلا ابن مسعود لممر أشهر من أن يتل إيراده'' ٠‏ وإنما كان يوافقه كما 


مسائل تعدهاء وكان من عَمَّاله كان عمر أثير لوي وأما ميقا انعد له ففي 


©»راضهس 


نحو مثة همسألة: منها أن ابن مسعود صَمَّ عنه أن أم الولد تُعتق من نصيب 
ولدها”'"'ء ومنها أنه كان يُطْبّن فى الصلاة إلى أن مات وعمر كان يضع يديه 


حدق و 0 5 2 «(ه) 
على ركبتيه '» ومنها أن ابن مسعود كان يقول في الحَرَام: هي يمين ' وعمر 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» (/ 97) و«الأحكام» (18/5) لابن حزم. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (478/5)» وعبد الرزاق في «المصنف» (7894/1 رقم 
4 1308 ). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ق 0277١ //١‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» )١518/١١(‏ وابن حزم في «الإحكام» (5/ )»). وإسناده صحيح . 

0) الذي وجدته أن ابن مسعود رحمه الله كان يطبقء. وقد روى فى هذا ديق عن 
رسول الله كَلِ رواه مسلم في «صحيحه» (014) في (المساجد ومواضع الصلاة): وفي 
«مصنف ابن أبى شيبة» (١//ا/ا7١)»‏ وامصنف عبد الرزاق» (7/ »)١07‏ وغيرها من كتب 
السنة أنه رحمه الله كان يطبق» ولم أجد نصاً صريحاً أنه فعل ذلك إلى الممات ‏ وهذه 
عبارة ابن حزم في 2  )57/5(‏ وإن كان هذا هو الظاهر. 

(4) ورد عنه أنه قال: «سَئْت لكم الركب فأمسكوا بالركب»» رواه الترمذْيٍ (758) في 
(الصلاة): باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع, والنسائي (؟/186) 
في (التطبيق): باب الإمساك بالركب في الركوع » وعبد الرزاق (2»)5855 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ »)544/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (84/7) من طرق عن أبي 
حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. 

قال الترمذي: حديث عمر حسن صحيح. 1 

ورواه النسائي (7/ )١180‏ من طريق الطيالسي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن 
أبي عبد الرحمن به. : 

قال الدارقطني في «العلل» (؟/554): ولم يتابع عليه (أي الطيالسي)» والمحفوظ 

وروى ابن أبي شيبة /١(‏ 775)» وعبد الرزاق )١97/7(‏ بأسائيد صحيحة عن عمر أنه 
كان يضع يديه على ركبتيه في الركوع . 

(5) روى عبد الرزاق »)١١755(‏ وسعيد بن منصور )١597(‏ عن ابن عيينة عن عبد الله بن 
أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: هي يمين. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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يقول: طلقة واحدة"'"»: ومنها أن ابن مسعود كان يُحرّم نكاح الزانية على الزاني 


أيد 


(00) 


00 


7 
الوا 


ورواه كذلك ابن أبي شيبة (5/ 01) من طريق جويبر عن الضحاك» أن أبا بكر وعمر 
وابن مسعود. 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لحال جويبر 

لكن روى سعيد بن منصور .في «سئنه» (1798)» وابن أبي شيبة (203/5» والبيهقي 
001/9 وذكره عبد الرزاق )١1١1753(‏ عن الثوري عن أشعث بن سّوّار عن الحكم عن 
ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقاً فطلاق» وإن نوى يمينا فيمين. 

وأشعث بن سوار ضعَّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود ا وابن عدي وغيرهم . 

ولق هذا ورد عنه من طريق أخرء كفك زواة اتن أب عنبة (65754) :من طريق: شريكف 
عن مخول بن راشد عن عامر عنهء وشريك هو القاضي ضعيفء وعامر لعله الشعبي لكن 
لم يذكروا لمخول رواية عنه! ١‏ 1 

ا ا بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا 
أدري هل يريد باقي الإسناد أ م إلى عبد الله بن مسعود؟ 

خا صب ليس الس لوووط ل بك 
مسعود. 
اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق »)١١91(‏ والبيهقي )701١/1(‏ عن 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم» قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته 
بتطليقتين ثم قال: أنت علي حرام» قال: ما كنت لأردها عليه أبداً . 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص لأنه 
هو الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب وهو لم يدرك عمر وفي هذه الطبقة إبراهيم يم النخعي 
وهو لم يدرك عمر أيضاً. 

وروى ابن أبي شيبة (07/5)» وسعيد بن منصور (1701) من طريق (أيوب وخالد 
الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين. 

وعكرمة لم يدرك عمر أيضاً 

وروى البيهقي (01/7”) من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر أنه كان يجعل الحرام يميناً» وجابر هو الجعفي ضعيف. 
روى سعيد بن منصور في «سنئه» (2)895 والبيهقي في «سننه» )١53/1/(‏ من طريق 
عبد الوهاب وأبو عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 777) لكن في 
الإسناد تخليط. 

ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه. 

لكن ورد عنه غير ذلك فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» (90)) عن معمر عن - 
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وعمر كان يتوبهما وينكح أحدهما الآخ نل ومنها أن ابن مسعود كان يرى 


ع الأمة طلاقها”"'. وفففو وم ووو ة م وم مفو مو وم مم ووو و مدهو اا لل لله 


000 


(00 


قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سثل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا قال: «وهو الذي 
يقبل التوبة عن .عباده ويعفو عن السيئات» قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه 
لا يرى به بأساً. 

ورجاله ثقات لكنه منقطع ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود. 

وروى قريباً من هذا المعنى عنه أيضاً سعيد بن منصور (407)» والبيهقي )1١97/19(‏ 
من طريق أبي جناب الكلبي عن بُكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعودء وأبو جناب 
الكلبيى هذا ضعفوه لكثرة تدليسه. 

وروى سعيد بن منصور (2»)407 ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» )1١95/17/(‏ 
عن خلف بن خليفة عن أبي جناب به فقال ابن مسعود: ليتزوجها. 

وعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن 
مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. 

وإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام. 
روى سعيد بن منصور فى «سئئنه») (886)» والشافعى فى «مسئده») (7/ »)١0‏ ومن طريقه 
البيهقي (7/ »)١68‏ عن سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلاً 
تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حَبّل فلما 
قدم عمر.. فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو يزيد والد عبيد الله يقال إن له صحبة. 

ورواه ابن أبي شيبة (7/ )77٠‏ من طريق سفيان بن عيينة به» وسَّمّى الرجل الذي تزوج 
المرأة سباع ابن ثابت. 

لكن رواه عبد الرزاق )١77/947(‏ أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه 
سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح. . . فذكره» فسمى الرجل وهبا (وفي الصحابة 
موهب بن رباح)»: وعلى كل حال لا يهم من وقعت معه القصة؛ وقد اتفقت الروايات على 
المعنى وهو أن عمر أراد أن يجمع بينهما بعدما زنيا وأقيم عليهما الحد. فإما أن تكون 
رواية سفيان بن عيينة هي الأرجح أو أن الروايتين كلتيهما صحيحة والله أعلم. 

ووقع في (ك): «وكان عمر). 
رواه سعيد بن منصور )١957(‏ من طريق مغيرة»؛ وعبد الرزاق )١17١79(‏ من طريق حماد 
كلاهما عن إبراهيم عنه قال: بيع الأمة طلاقها . 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ 54) من طريق الأعمش عنه. 

ورواه سعيد بن منصور من طريق الشعبي عنه. 

وثلاثتهم أي (إبراهيم النخعي والأعمش والشعبي)» لم يسمع من ابن مسعود وحكم 
ابن حجر في «الفتح» (9/ 504) بانقطاعه. 
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وعمر يقول: لا تَظِلّقَ بذلك”"»: إلى قضايا كثيرة” . 


والعجب أن المحتجين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمرء 


وتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي أحبٌٍ إليهم وآثر عندهم» ثم كيف يُنسب إلى 
بكتاب الله» ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلتٌ إليه. قال شقيق: فجلستٌ في 
حلقةٍ من أصحاب رسول اله فنا "سيت أحدا برذ ذلك 00 وكان يقول: 
والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث تَرَلتَء وما من آية 
إلا وأنا أعلمٌ فيما نَرَلتَء ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
لركبتٌ ليو وقال نو مو سى الأشعري: ئَ نا وما ترق ابن مسعود وأمه إلا 

ا |01 لان 500 )2 6 2 ان 
من أهل بيت النبي كك من كثرة دخولهم ولزومهم له" ". وقال أبو مسعود البَذري» 


000 


00 


فر 


(0) 


روى سعيد بن منصور )١1401(‏ عن هشيم أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال: 
كتب عمر بن الخطاب به إلى يسار بن نمير أن يبتاع له جارية ففعل ثم بعث بها إليه 
فأخبرته أن لها زوجاً في أهلها فكف عنهاء وكتب إليه أن يشتري بُضّعها من زوجها ففعل. 

وعبد الرحمن هذا هو أبو شيبة الواسطى ضعفه الأئمة. 

وروى ابن أبي شيبة (4/ 56) عن شريك عن عبيد الله بن سعد عن ابن يسار عن عمر 
قال: اشتر بُضعها . 

وشريك هو القاضي ضعيف. 
ذكر ابن حزم في «الإحكام؟ (517/5 -75)» جميع الأمثلة السابقة» ثم قال: «ويخالفه 
في قضايا كثيرة جدأ» وله نحو الكلام الآتي» والله الهادي. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي كله 
(5/69: لا ة/ ل تده). ومسلم في «الصحيح» (كتات فضائل الصحاية) : باب من فضائل 
(57/5) - وغيرهما. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي كَلِل 
1/1 )ل ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل 
(2/5) وغيرهما. 
رواه البخاري (71/77) في (فضائل الصحابة): باب مناقب عبد الله بن مسعودء و(47854) 
في «(المغازي): باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ومسلم (5550) في (فضائل 
الصحابة): باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. 


وقد قام عبد الله بن مسعود: ما أعلم رسول الله كه ترك بعده أعلم بما أنزل الله 
من هذا القائم» فقال أبو موسى: لقد كان يشْهد إذا غبنا''". ويُؤْذن له إذا 
حجبنا”"؟: وكتب عمر طَيييه إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عَمّاراً أميراً وعبد الله 
معلما ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله كل من أهل بدرء فخذوا 
عنهماء واقتدوا بهما؛ فإني آثرتكم بعبد الله على نفسي”"», وقد صح عن عمر أنه 
استفتى ابن مسعود فى «ألبنَّة) وأخذ ا ولم يكن ذلك تقليداً له بل لما 
سمع قوله فيما تبيّن له أنه الصواب؛ فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من 
أقوال بعضهم تعشاء وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: اغْدُ عالماً أو 1 
ولا تكونن إمّعة”*'» فأخرج الإمّعة ‏ وهو المقلد ‏ من زمرة العلماء والمتعلمين» 
وهو كما قال ل ؛ فإنه لا مع العلماء ولا مع المتعلمين للعِلّم والحجةء كما هو 
معروف ظاهر لمن تأمله. 
[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضا] 

الوجه التاسع والثلاثون: قولهم: إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء وأبو 
أنهم لم يكونوا يدّعون ما يعرفون من السنة تقليداً لهؤلاء الثلائة كما تفعله فرقةٌ 
التقليدء بل من تأمّل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا 


)١(‏ في المطبوع: «ما غبنا»!! 
(0) . رواه مسلم )157١(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ‏ ومن 
طريقه ابن حزم (5/ 17) -. 
وفى (د): ما حجبنا»» والصواب حذف «ما). 
) رواه ابن سعد (755/8)» والطبرانى فى «الكبير» (840/8)» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (1/ 077): والحاكم في «المستدرك؛ (/ 24088 والبيهقي في «المدخل» 
١010)‏ من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيانء وابن حزم في «الإحكام» )51١١/85(‏ من طريق 
شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به. 
وأبو إسحاق السبيعي اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط . 
قال الهيثمي (191/4): رجال الطبراني رجال «الصحيح» غير حارثة وهو ثقة. 
(54) ذكره ابن حزم في «الإحكام» )5١5/5(‏ بحرفه» وفي النسخ المطبوعة «صح عن ابن 
عمر»!! والصواب حذف «(ابن) كما فى (ق). 
(8) مقن« تخرييجه عسها . ْ 
(1) مضى تخريجه من قول مسروقء, وفيه جابر الجعفي. 
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يدّعونها لقول أحد كائناً من كان وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له 
السنة» وابن عباس ينكر على من يُعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر 
وعمرء ويقول: يوشك أن تنزلٌ عليكم حجارةٌ من السماءء أقول: قال 
رسول الله يِه وتقولون: قال أبو بكر وعمر"''!! فرحم الله ابن عباس ورضي 
عنه» فوالله لو شاهد حَلَمّنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم: قال رسول الله كلِ؛ قالوا: 
قال فلان وفلان» لمن لا يُداني الصحابةً ولا قريباً من قريب» وإنما كانوا يدّعون 
أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء؛ فيكون الدليل معهم 
فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم» كما يفعل أهل العلم الذين هو أحبٌ إليهم مما 
سواهء وهذا عكس طريقة فرقة أهل التقليد من كل وجهء وهذا هو الجواب عن 
قول مسروق: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس”". 


[معنى أمر رسول الله باتباع معاذ] 
الوجه الأربعون: قولهم: إن النبي ككلٍ قال: «قد سَنَّ لكم معاد فاتبعوه»9© 
فعجباً لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله» وهل صار ما سَنَّه معاذ سنة إلا 
بقوله كَلكِِ: «فاتبعوه» كما صار الأذان سنة بقوله وإقراره وشرعه”*؟» لا بمجرد 
المنام . 


)١(‏ روى أحمد في «مسنده» »)7737//١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم 
7140 و7781) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال... ثم جاء فيه: أراهم سيهلكونء, أقول قال رسول الله ككهِ: ويقولون 
قال أبو بكر وعمر؟! 

وهذا إسناد ضعيف» شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعفوهء لسوء حفظه. 
وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» (رقم )7١‏ من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن 
أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن 
ذلك» فقال: أهما ‏ ويحك - آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله يك في 
أصحابه» وفى أمته! 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ 774): وإسناده حسن . 
ونسب ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ رقم (51371؟) لعبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس.. . فقال اين عباس : والله ما أراكم منتهين حتى 
يعذبكم الله؛ نحدثكم عن رسول الله يكوه وتحدثونا عن أبي بكر وعمر... وهذا إسناد 
صحيح . 
(0) مضى تخريجه. (9) مضى تخريجه. 
(4) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد الله بن زيد وله طرق عن عبد الله أحدها: 
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قيل: معناه أن معاذاً فعل فعلاً جعله الله لكم سنةء وإنما صار سنة لنا حين 
أمر به النبي يَلِلِ: لا لأن معاذاً فعله فقطء وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف 
تصنعون بثلاث: دنيا تقطعٌ أعنافَكُمء وزَلَّةٍ عالم» وجدالٍ منافق بالقرآن؛ فأما 
العالم فإن اهتدى فلا تقلّدو دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم فإن المؤمن 
يفتتن”'2 ثم يتوبء وأما القرآن فإن له مناراً كمنار الطريق لا يخفى على أحد؛ فما 
علِمتم منه فلا تسألو! عنهة أحدا» وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه. وأما الدنيا فمن 
جعل الله غِناه في قلبه فقد أفلح ومن لا فليست بنافعته دنياه”"©» فصدع طلك 
بالحق» ونهى عن التقليد في كل شيءء وأمر باتباع ظاهر القرآنء وأن لا يُبالي 
بمن خالف فيه وأمر بالتوقف فيما أشكل» وهذا كله خلاف طريقة المقلدين» 
وبالله التوفيق. 


- طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم يم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 

عبد ريه عن أبيه:عيذ الله بن زيد: 

رواه من هذا الطريق: أحمد (57/5): والدارمى 558/١(‏ و559)» والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» 18٠0(‏ و81١)»‏ وأبو داود (444) فى (الصلاة): باب كيف الأذان» 
والترمذي )١49(‏ مختصراً» وابن ماجه )7١7(‏ فى (الأذان): باب بدء الأذان» وابن 
الجارود (58١)غ‏ وابن حبان 2»)١171784(‏ وابن خزيمة (1/)» والدارقطني »)841/١(‏ 
والبيهقي (1/ 90" - 41" و416). ١‏ 

قال الترمذي: حسن صحيح» وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى (الذهلي) 
يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن 
عبد الله بن زيد سمعه من أبيه. 

وقال ابن خزيمة: وخبر عبد الله .بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل. 

وقد صححه أيضاً البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»» وانظر: ١تنة‏ 
التحقيق» 17/07/١(‏ 7017)» «التلخيص الحبير» »)709/١(‏ «نصب الراية» (7179/1 - 
)© «الإشراف» )5177/١(‏ للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

أقول: ونحن إنما نخشى من تدليس ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وقد جاء في 
عدا الحديت :-«قلما خترتها ارسول الله كِ قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال 
فألقها عليه؛ فإنه أندى صوتاً . فلما أذن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى 
رسول الله كَللِيهِ يجر رداءه وهر يقول: يا نبي الله والذي بعئك بالحق لقد رأيت مثلما 
رأى! فقال رسول الله 56: فللّه الحمد. 

فذاك أثبت» وهذا يتوافق مع توجيه المصنف له. 

)1١(‏ في (ك) و(ق): «يفتن». (؟) مضى تخريجه. 
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[طاعة أولي الأمر] 


الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم 
العلماءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به؛ فجوابه أن أولي الأمر قد قيل: هم 
الأمراءء وقيل: هم العلماء”''» وهما روايتان عن الإمام أحمدء والتحقيق أن 
الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول» لكن خفي على المقلدين أنهم 
إنما يطاعون في طاعة الله إذا موي بأمر الله ورسوله؛ فكان العلماءٌ ان لأمر 
الرسول» والأمراء منقذين لهء فحينئذ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسولهء فأين 
في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله يه وإيثار التقليد عليها؟! 

الوجه الثاني والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليكه”"'. 
إبطالا للتقليد» وذلك من وجوه: 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. 

الثاني: طاعة رسولهء ولا يكون العبد مطيعاً لله ورسوله حتى يكون عالماً 
بأمر الله ورسولهء ومن أقرَّ على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله 
وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ألبتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نهوًا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من 
الصحابة” ": وذكرناه نصاً عن الأئمة الأربعة وغيرهه”"» وحيئذ فطاعتهم في ذلك 
إن كانت واجبة بطل التقليدء وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال. 

الرابع: أنه سبحانه قال في الآية نفسها: «تَإن َعم في عَيْء كَرَدُوهُ إل أله 
وَأرَسُولٍ إن 3 وُمنُونَ بأل وَالِوُو الآ » [النساء: 54] وهذا صريحٌ في إبطال التقليد» 
والمنعٌ من ردٌ المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد. 

فإن قيل: فما هي طاعتّهُم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يُطاعون فيما 
يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟ 

قيل: وهذا هو الحقء» وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قَرَنَها 
بطاعة الرسول ولم يُعد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لثلا يتوهم أنه 


ع 


وأعظمها 


)1١(‏ هضى بيان ذلك بالفميل: (؟) في المطبوع: «عليهم». 
زفرة تقدم تخريج كل هذه الآثار في مواضع عدة. 
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إنما يطاع تبعاً كما يُطاع أولو الأمر تبعاً» وليس كذلكء بل طاعته واجبة استقلالاً 
سواء كان ما أمر أو نهى عنه''' في القرآن أو لم يكن. 


[ الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين ] 

الوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وتقليدهم هو اتباعهم 
بإحسان؛ فما أضدق المقدمة الأولى» وما أكذب الثانية» بل الآية من أعظم الأدلة 
رداً على فرقة التقليد؛ فإن اتّباعهم هو سلوك سبِيلهم ومنهاجهمء وقد نهوًا عن 
التقليد وكون الرجل إمّعة» وأخبروا أنه ليس من أهل البصيرة» ولم يكن فيهم 
- ولله الحمد ‏ رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين» وقد أعاذهم الله وعافاهم 
مما ابتلى به مّن يرد النصوص لآراء الرجال وتقليدها؛ فهذا ضد متابعتهم» وهو 
نفس مخالفتهم؛ فالتابعون لهم بإحسان حقاً هم أولو العلم والبصائر الذين لا 
يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله رأياً ولا قياساً ولا معقولاً ولا قول أحد من 
العالمين» ولا يجعلون مذهب رجل”" عياراً على القرآن والسنن؛ فهؤلاء أتباعهم 
حنا عزنا الك منهم بفضله ورحمته. 


[من هم أتباع الأئمة] 

يوضحه الوجه الرابع والأربعون: أن أُتْباعَهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم 
مُقِرُونَ على أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أولي العلم لكان”" سادات 
العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من أتباعهم» والجهال أسعد باتّباعهم منهمء 
وهذا عين المحال» بل من خالف واحداً منهم للحجة فهو المُتّبع له» دون من 
أخذ قوله بغير حجة» وهكذا القول في أتباع الأئمة قيرء معاذ الله أن يكونوا هم 
المقلدين لهم الذين يُنزلون آراءهم منزلة النصوصء بل يتركون لها النصوص؛ 
فهؤلاء ليسوا من أتباعهم» وإنما أتباعهم من كان على طريقتهم واقتفى مناهجهم. 

ولقد أنكر بعض المقلّدِين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم » فقال: إنما أتناول ما 


)١(‏ في المطبوع: «ونهى عنه . (0) في المطبوع: «مذهب أحد). 
(9) في (ك): «لكانوا». 
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يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا 
يقلدونهم» فأنْبع الناس لمالك ابن وهب وطبقته ممن يحكّم الحجة وينقاد للدليل 
أين كان» وكذلك أبو يوست ومحمد أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة 
مخالفتهما له وكذلك البخاري وميك" وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من 
أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحضٌ المنتسبين إليه» وعلى هذا فالوقتف 
على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر. 


[الكلام. على حديث أصحابي كالنجوم] 


الوجه الخامس والأربعون: قولهم يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: 
«أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديثه)”") جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمشء. عن أبى سُفيانء» عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن عمر””» ومن طريق حمزة الجزري عن 
نافع عن ابن عمرء ولا يثبت شيء منها”*'» قال ابن عبد الي05*؟: حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لنا البَرّار: وأما ما يروى عن النبي كك: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
3 م 6 . : صا 270 
اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن النبي وك . 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 


)١(‏ انظر تحرير مذهبه والمذكورين في كتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح» 
(١/لا”‏ -/7ع). 

(؟) مضى تخريجه. 

() في المطبوع «ابن عمر؛ و(ك)»: والصواب ما أثبتاه كما في مصادر التخريج. 

(5) وقد تقدم تخريجها مع زيادة عليها والحمد لله وحده. 

(5) في «الجامع» (؟/ 9177 974)» ونقل قول البزار هذا: ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» 
(ص158).» والزركشي في «المعتبر» (487)» وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 
.)١1/‏ 

(ملاحظة): إسناد ابن عبد البر في «الجامع» غير المسوق هناء ثم وجدت الإسناد 

المذكور إلى البزار في «الإحكام» (87”/5) وأوله: «وكتب إليّ النمري.. .2 وهو ابن 
عبد البرء وعنده: «أن أبا عبد بن مفرج». 

(7) في هامش (ق): «قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن احتج بقول 
النبي ككلةِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم» قال: «لا يصح هذا الحديث»». 
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يُهتدى بها وقلّدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؛ فكان تقليد مالك والشافعي وأبي 
الحديث خالفتموه صريحاً» واستدللتم به على تقليد من لم يتعرّض له بوجه. 
الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورّث الجد مع الإخوة منهم”'" ومن 
أسقط الإخوة به معاً””: وتقليد من قال: الحرام يمين”": ومن قال: هو 
27 وتقليد من حَرّم الجمع بين الأختين بملك اليمين””'؛و فو أبايق” 0 
وتقليد من جَوّز للصائم أكل ارو 


)١(‏ مضى تخريجه. (؟) مضى تخريجه. 
إفرة هو عبد الله بن مسعود وليه وقد مضى تخريج هذا الأثن قرا + 
(:) هو عمر َه وقد مضى أيضاً. 

(5) ورد عن عمّار: رواه ابن أبي شيبة (7077/7)» والبيهقي (17/ )١77‏ من طريق مطرف عن 
أبي الجهم عن أبي الأخضر عنهء أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد. 
ورجاله ثقات مشهورون؛ وأبو الأخضر وجدت أنه صاحب عمّار بن ياسر. 

وعن ابن مسعود رواه البيهقي )١15/0(‏ من طريق جعفر بن عون عن ابن سُوّار عن 
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عنه. 

ورجاله ثقات غير ابن سَوّار هو أشعث وهو ضعيف. 

وعن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة )٠١7/(‏ عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن 
ميمون عنه. 

وحجاج هو ابن تميم؛ لأنه هو الذي يروي عن ميمون بن مهرانء وهو ضعيف؛ قال 
ابن عدي: ليس له كثير رواية» ورواياته ليست بالمستقيمة» وقال العقيلي: روى عن 
ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليهاء وميمون من الثقات. 

وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (/707) من طريق موسى بن أيوب عن 
عمة عنة. 

وموسى بن أيوب هذا هو الغافقي»: روى إسحاق بن منصور وعباس الدوري عن ابن 
معين وأبي داود أنه ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» أما العقيلي فنقل عن أبن معين أنه 
قال فيه: منكر الحديث» وعمه هو إياس بن عامر وهو صدوق» لكن ورد عنه في رواية 
أخرى من طرين شعبة عن أبي عون عن آبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سآل علا عن 
الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. 

وأبو عون هو محمل بن عبيد الله بن سعيد» وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن 
قيس» وهما من الثقات» فالإسناد صحيح . 

(*) ورد هذا عن عثمان طلابه » وقد خرجته مفصلاً . 
60 رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (1/4/7؟)» والبزار )٠١77(‏ والطحاوي (5/ 

6) من طريقين عن قتادة» وعند أحمد عن قتادة وحميد والطحاوي )١١5/5(‏ عن - 
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ومن منع منه20: وتقليد من قال + تعتل المتوفى عنها بأقصى الأجلين”'" ومن 

قال: بوضع الع وتقليد من قال: يحرم على المحرم استدامة العلبي*© 2 

وتقليد من أباحه”* » وتقليد من جَرَّز بيع الدّرهم بالدرهمين'"'» وتقليد من 


ثابت جميعهم عن أنس قال: مطرنا برداً» وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه. 
قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة. 
وهذا إسناد صحيح» موقوف على أبي طلحة» وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن 
أبى طلحة. 
ورواه أبو يعلى )١574(‏ و(948). والبزار (١؟١٠)‏ والطحاوي في «المشكل» 
(1474) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعاً بجواز أكل البرد للصائم!! 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١75- ١١/5‏ «رواه أبو يعلى» وفيه علي بن زيد وفيه 
كلام؛ وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت: علي بن زيد ضعيف» ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!! 
)١(‏ ذكرت قول البزار من قبل: ”ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة». 
(؟) ممن قال: «تعتد أبعد الأجلين» ابن عباس : رواه البخاري (5404) في «التفسير» باب: 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4» ومسلم )١5485(‏ في (الطلاق): باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 
() منهم ابن مسعود: رواه البخاري ( 0 باب #وأولات الأحمال...». 
(4) ورد النهي عن عمر بن الخطاب َب : رواه مالك في «الموطأ» 20754/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (هلره؟) عن نافع عن أسلم مولى عمر عنه. 
ورواه ابن ل أيوب عن نافع به وإسناده صحيح . 
وعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم )١١95(‏ في (الحج). 
)2( ا 0 
منهم: الحسين بن علي بن أبي طالبء رواه ابن أبي شيبة (7/ 784) وفي إسناده 
شريك بك قافر وهو ضعيف . ١‏ 
ومنهم: سعد بن أبي وقاصء رواه الشافعي في «مسنده» :)7٠١/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (5/ 715): وابن أبي شيبة (4/ )١85‏ من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها 
قالت: طيبيكة أن : ٠‏ وسئده صحيح . 
ومنهم عبد الله بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (/ 786. 587)»: بإسنادين» وكلاهما 
ومنهم ابن عباس: رواه الشافعي 07٠١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي (0/ 22075 وإسناده لا 
بأس 4 
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (/ 786)» والبيهقي (0/ 0") وإسناده جيّد كذلك. 
ومنهم أم المؤمنين عائشة: رواء ابن أبي شيية (/ 1806). 
(7) وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة. 
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حرمه 
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00 


الكو وتفلامن ارجنب النش نق كيال اا 


رواه البخاري (1/8١؟)‏ و(119١؟)‏ في (البيوع) : باب - الدينار بالدينار نساء» ومسلم 
(25) في المساقاة: بيع الطعام مغلا بمثل» من حديث أب سعيد الخدري» وفيه كلام 
ابن عباس وروايات مسلم مفصلة. 

وقد ورد عنه أنه رجع عن ذلك: فقد روى الحاكم 3/0 - ”47) من طريق روح بن 
عبادة عن حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى تُؤكل الناس الربا. . . ثم ذكر 
له الحديث... فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتنى أمراً كنت 
نسيته أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. 1 

وصححه ووافقه الذهبي» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 1"87) ساكتاً عنه» وذكر 
الحافظ أن ابن عمر كان يقول به ثم رجعء قال: «وابن عباس وقد اختلف في رجوعه» وانظر 
في تحقيق رجوعه «التاريخ الكبير» /١(‏ ”/ /541)» (مصنف عبد الرزاق» 2)١١19-١١8/8(‏ 
«شرح معاني الآثار»  55/5(‏ 55)» و«ذكر أخبار أصبهان» .)510/١(‏ «الكفاية», 
(ص58): «تاريخ واسط) (ص”97)غ: «المعرفة والتاريخ» ذف «الاعتبار» للحازمي 
(ص548؟؛ »)55١‏ «المعجم الأوسط» (رقم ١57١‏ _ط الطحان)» «التمهيد) (4/ 2074 
«المطالب العالية» -788/١(‏ 7869 ط الأعظمى). «الفقيه والمتفقه) 2١5١ 2١5٠ /١(‏ 
١4-65‏ _ط القديمة)» «المغنى» 2)"-1١/54(‏ «تحفة الأحوذي» (4/ 447)» وتعليقي 
على أوهام الحاكم في «المدخل» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص؛١23»:‏ وللآجرّي جزء 
الرجوع ابن عباس عن الصرف» ذكره ابن خير في «فهرسة ما رواه عن شيوخه» (ص 586). 

وفي (ق): «أجاز» بدل «جوز». 
ذكرنا من جوّزه من الصحابة والباقي على تحريمه وسبق نقل إنكار أبي سعيد الخدري 
على ابن عباسء وكذا في المراجع المذكورة عن رجوع ابن عباس» والله الموفق 
الذين أوجبوا الغسل من الجنابة جماعة كثر من الصحابة» منهم عائشة: رواه مالك /١(‏ 
)2 والشافعي (/8")». وابن الي شيبة ٠١8/١(‏ و9١٠١)»‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
/١(‏ 545 557).» والبيهقي في «الكبرى» )515/١(‏ من طرق وأسائيد عنها . 

ومنهم عمر بن 2 روى ذلك مالك في «الموطأ» »)50/١(‏ وعبد الرزاق 
(915)» وابن أبي شيبة »)203١9 .»٠١8/١(‏ والبيهقي» .)157/1١(‏ 

ومنهم ابن عمر: رواه مالك »)١41/١(‏ وعبد الرزاق (447)» واب بن أن شيبة /١(‏ 
١؛»‏ والبيهقي .)157/١(‏ 

ومنهم أبو هريرة: رواه عبد الرزاق (9440)» وابن أبي شيبة 3١9/1١١‏ ). 

ومنهم ابن مسعود: رواه عبد الرزاق (4417)» وابن أبي شيبة »235١9/١(‏ والبيهقي 
(155/1). 

ومنهم علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق (947) و(447)» وابن أبي شيبة .)1١8/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


( 
وتقليد من أسقطه” م ولد من وقت وري الأرضدة د ا روتام 8 1 واه مك 0 ع 1و لا ونه 


- ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (447)» وابن أبي شيبة .)1١9/1(‏ 
ومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (449) و(4050)» وابن أبي شيبة .)١١١/1١(‏ 
ومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق »)40١(‏ وابن أبي شيبة 2»)١١١/١(‏ 
والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة 2»)١١١/١(‏ وغيرهم. 
قال (ط): أكسل الرجل: جامع ولم ينزل. 

: وأما الذين أوجبوا الغسل من الماء: فقد روى البخاري في «صحيحه» (5917) في (الغسل)‎ )١( 
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا‎ 
جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 0 ذكره.‎ 

قال عثمان: سمعته من رسول الله كلخ فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن 
العرام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب ون فأمروه بذلك. 

والحديث في «صحيح مسلم» مختصراً. 

وقد نقل الحافظ في «الفتح» (1/ 7917) عن أحمد أنه ثبت عن هؤلاء العمل بخلاف هذا . 

فقد روى أحمد ١١5/0(‏ و5١١)»‏ وأبو داود »)5١5(‏ والتر:.ذي »)١١١(‏ وابن ماجه 
(519) وابن خزيمة (2»)510 والبيهقي 5/1 وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن 
أب بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنهاء 
وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و«الفتح). 

(؟) منهم عمر بن الخطاب: 

فقد رواه عبد الرزاق ١9١١15(‏ و١١9١‏ و5١١9١).,‏ والدارمى (؟/55” ول/ا””7)ء 
وسعيد بن منصور (رقم 107, 105 1718158) والطحاوي في اشر معاني الآثار» 
(949/8”. ٠5:0)»ء‏ وابن أبى شيبة (/9*5/1, لا“ا"). والدارقطنى ,)٠١١  494/5(‏ 
والبيهقي 7١1/5(‏ - 177): من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث» 
وكلها مرسلة عن عمر. 

لكن روى ابن أبي شيبة (5/5”) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر 
أنه قسم المال بين عمة وخالة» وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. وقال 
ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)5١1/5(‏ «وهذا سند صحيح متصل»". 

وروى ابن أبي شيبة (75/5”): وسعيد بن منصور (رقم )١70‏ من طريق الأعمش عن 
إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة. . 

وإسناده منقطع : إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر. 

وروى ابن أبي شيبة (/177) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر ورث 
خالاً. وهو منقطع أيضاً . 

ومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق »)١9155(‏ والدارمي (؟2))757/1 
والنسائي في «الكبرى» في (الفرائض) (57057) والدارقطني (5/ 85) من طريق طاوس 
عنهاء وهو منقطع أيضاً . 
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ومنهم ابن مسعود: رواه سفيان الثوري في «الفرائض» (رقم””, لالاء 8 20594 
وعبد الرزاق »)١9115(‏ والدارمي (07517/1: وسعيد بن منصور (رقم 04)١95‏ والبيهقي 
(0/5) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عنه (وسقط مسروق من 
إسناد عبد الرزاق). 

ومحمد بن سالم هذا ضعفه الأئمة» قال ابن عدي: له كتاب في الفرائض ينسب إليه 
من تصنيفه» والضعف على رواياته بيّن. وتوبع تابعه أبو هانئ عمر بن بشير» رواه 
الدارمي (؟5/١78)‏ بإسقاط مسروق. 

وصحح سنده الحافظ في «الفتح» .)070/١5(‏ 

وروى ابن أبى شيبة (71//5”) من طريق الشعبى عن ابن مسعود أنه كان يورث العمة 
والخالة. 1 1 

والشعبي لم يدرك ابن مسعود. 

ومنهم علق أنضاً: روى ذلك ابن أبي شيبة (17/ 275: والبيهقي (7117/7) بإسنادين 
فيهما رجل مجهول. 

وانظر لنصرة هذا الرأي : «تهذيب السنن» )174-17١/54(‏ للمصنف» و«تنقيح التحقيق» 
ل ل ال 
المرضية» (ص7558)» تعليقي على «الإشراف» (5/ »)187-74١‏ للقاضي عبد الوهاب . 
ورد عن عمر بن الخطاب. 

فقد روى مالك في «الموطأ» (؟/017)» ومن طريقه البيهقي :»)1١7/5(‏ عن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة عن مولى من قريش يقال له: ابن 
مرسى عن عمر أنه قال عن العمة: لو رضيك الله لأقرّك. 

ا و ايو لكر لحر المج لاما و الاوك يبلي 
«الجوهر النقي»: لم أعرف لهما حالاًء وقال الطحاوي: ابن مرساء غير معروف . 

وروى مالك في «الموطأ» (5/ 7١؟),‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 211 وابن أبي شيبة (7/ 
7”) عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمر: عا للمحة تروف ولا تريف: 

وسقط من سند ابن أبي شيبة : «عن أبيه»» وهو سند منقطع» أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر. 

والعجب أن البيهقي ذكر هذين الطريقين ثم قال: وقد روي عن عمرء (وهو المذكور 
فى الحاشية السابقة)» ورواية المدنيين أولى بالصحة. 
| فتعقبه ابن التركماني» قلت: الذي روي عنه بخلاف ذلك إسناده صحيح متصل ورواية 
المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون أولى بالصحة! 

وقد رد عن زيد بن ثابت» رواه البيهقي »)7١7/5(‏ وإسناده جيد. 
ورد هذا عن عائشة: كما رواه مسلم )١55(‏ و(504١)‏ في (الرضاع): باب رضاع 
الكبير» وهو في ااصحيح البخاري» )5٠٠0(‏ و(848١60),‏ ولكن لم يسق القصة. 
ورد هذا عن أزواج النبي كل؛ كما في الحديك السابق :وورة أيقا عبن شمر بن :- 
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الخطاب: رواه عبد الرزاق )١17889(‏ عن ابن جريج أخبرني أ بو الزبير أنه سمع جابراً 
عن عمرء وهذا إسناد صحيح . 

وعن ابن عمر: رواه مالك في «الموطأ» (2207/17» ومن طريقه الشافعي» والبيهقي 
31/0؟) عن عبد الله بن ديئار عنه. 

ورواه عبد الرزاق )١17840(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عنه» وهذه أسانيد في 
غاية الصحة. 
ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود: وقد ثبت هذا في «صحيح البخاري» (298) في 
(التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيهما و( )71794‏ (747)». باب التيمم للوجه والكفين» 
و(50")؛ (17") باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش 
تيمم؛ و(341) باب التيممء ضرية» ومسلم (758) )١١7-1١١(‏ في (الحيض): باب 
التيمم» وسياق مسلم أوضح. 

قال الحافظ في «الفتح» :)547/١(‏ وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك. 

أقول: روى ابن أبي شيبة /١(‏ 147) من طريق الضحاك قال: رجع عبد الله عن قوله 
في التيممء 0 الحافظ في «الفتح» :)501//١(‏ إسناده منقطع . 
منهم علي بن أبي طالب: رواه عنه ابن أبي شيبة »)١87/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(؟/5١1).‏ اك ي حاتم في «التفسير» ("/ 409 رقم 4 » ورابن جرير في «التفسير» 
(0/ 17): ومطين في «حديثه» /١193(‏ ب)» والبيهقي () من طريق المنهال بن 
عمرو عن زر بن حبيش عنه. 

وإسناده جيد» وعمار وأبو موسى كما هو في الحاشية المذكورة قبل. 
ورد في الحديث الذي رواه مسلم )١575(‏ في (الطلاق): باب طلاق الثلاث من حديث 
ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كَل وأبى نكل ودين من خلافة عدر 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا ذ في أمر قد كان لهم فيه أناق» فلو 
أمضيناه ه عليهم. فأمضاه عليهم؛ ووقع في (ك): «الثلاث واحدة» . 
منهم عمر بن الخطاب» وحديثه في «صحيح مسلم» »)١577(‏ وروى عبد الرزاق 
»))١١725(‏ والبيهقى (// 5 ”7”) من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن 
وهب عنه مثل ذلك» وإسناده صحيح. 

وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص: رواه أبو داود )5١198(‏ في «الطلاق»: باب 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثللاث. وإسناده صحيح . 

وابن عباس: رواه أبو داود 207١191‏ وعبد الرزاق 2)١1172867(  )١1751/(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (17/ 737”؟) من طرق كثيرة عنه . 

وابن عمر: رواه مسلم )١511(‏ في (الطلاق): أوله» ورواه عبد الرزاق )١١*55(‏ من 
طريق معمر عن الزهري عن سالم عنه. 
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وابن مسعود: رواه عبد الرزاق :»)١١747(‏ من طريق معمر عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عنه وإسناده صحيح . 

ورواه عبد الرزاق »)١١757(‏ والبيهقى (// 7”70) من طريق ابن سيرين عن علقمة 
عنة 2 وإسناده صحيح كذلك. 1 

وعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (// 774 و0770 عنه بإسنادين» ورواه عبد الرزاق 
)١141(‏ من طريق آخر عن علي وعن عثمان» وهو منقطع. 
منهم: علي بن أبي طالب: ا 0 باب جواز 
التمتع» قال عبد الله بن شقيق : كان عُثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر بها 

ومنهم: ابن عباس: ازانا سل فى اميه 0) في المتعة ال 
و(405١‏ بعد )١7‏ في (التكاح): باب نكاح المتعة» عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس 
يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها . 
منهم: عثمان؛ كما هو في «صحيح مسلم» .)١5177(‏ 

وابن الزبير؛ كما هو في «صحيح مسلم؛» .)١5١5(‏ 

وعمر بن الخطاب: رواه البخاري )١509(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن 
النبي كيد كإهلال النبي يَليْوٌء و(1755١)‏ باب الذبح قبل الحلق» و(17940١)‏ في (العمرة): 
باب متى يحل المعتمرء و(4747) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع» ومسلم )١١7١(‏ في (الحج): باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر 

ورواه مسلم )١5١1(‏ و(505١‏ بعد /ا١)‏ من حديث ابن عباس. 

ووقع في (ق): "ومن منعه». 
ورد عن ابن عباس» رواه البخاري ( في (الذبائح ): باب لحوم الحمر الإنسية» 
من طريق عمرو بن دينار» قلت لجابر بن زيد: عكر انار سول ل 1 نون عن سير 
الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك 
البحر ابن عباس . 

وقد روى البخاري 5770) فى (المغازي) عنه وَلينه» قال: لا أدري أنهى 
رسول الله كلِ من أجل أنه كان حمولة الناسء فكره أن تذهب حمولتهمء أو حَرّمه في 
يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. / 

قال النووي رحمه الله: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن 
اين عباس . 
اتفق الصحابة على تحريمهاء وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي كَل وانظر ما قبله. 
ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك /١(‏ 57 - رواية يحيى و١/!4‏ رقم ١7‏ - رواية 
أب مصعب).» وعبد الرزاق )5١5(‏ و(410)» وابن أبي شيبة -189/1١(‏ 190)» وابن - 
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أبي داود في «المصاحف» »)75١١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى؟ »)١1/١(‏ و«المعرفة» 
(714/1): و«الخلافيات؛ (15/5ه رقم 4 و؟/ /ا/ا؟ رقم 066) من طرق عن 
مصعب بن سعد عن أبيه . 

وعن ابن عمر: رواه عبد الرزاق (9ا١5)‏ و(8١5)‏ و(9١5)»‏ ومالك (١/7:)غ2‏ 
وسفيان بن عيينة في «حديثه» (رقم ٠١‏ - رواية زكريا المروزي)» والطحاوي في «شرح 
معانى الآثار» (27/1») والبيهقى فى «الخلافيات» (/ا508» 047)» و«السئن الكبرى» /١(‏ 
١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 194/١(‏ رقم 84) من طريق ابن شهاب عن سالم عنهء 
ورواه ابن أني شيبة 2)١9٠/١(‏ وعبد الرزاق »)57١(‏ ومالك »)57/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
)١‏ من طرق عن نافع عنه. 

ورواه مالك 47/١(‏ - رواية يحيى و١/14‏ رقم ١١١‏ رواية أبي مصعب وص60” - 
رواية محمد بن الحسن)؛ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» ١94/١(‏ رقم 86). 
والبيهقي 2)171١/١(‏ وفي «الخلافيات» (رقم 4 و6605 و090)» عن نافع عنه. 

وهذه الأسانيد في غاية الصحة. بعضها من قوله وبعضها من فعله. 

وعن ابن عباس» رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 150)»: والطحاوي »077/١(‏ والبيهقى /١(‏ 
)١‏ من طريق شعبة عن قتادة عن غطاء عته؛ ومعه ابن عمر كذلك. ْ 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن مجاهد عن ابن عمر عند الطحاوي /١(‏ 
1 . 

وعن عائشة: رواه البيهقي (“"2) من طريق محرز بن سلمة عن عبد العزيز 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها . 

وإسناده حسن . 

ورواه الشافعي في امسئله) 0)7"0/١(‏ و«الأم» (1/روم) والحاكم خم 
والبيهقي في «السنن» »)177/١(‏ و«المعرفة» 5١6 ١75 /١(‏ رقم .»)١90‏ و«الخلافيات» 
(رقم 559, ,.)01١0‏ عن القاسم بن عبد الله أظنه عبيد الله بن عمر ‏ على الشك - به. 

لكن جزم البيهقي أنه رواه عبيد الله بن عمر ‏ وهو ثقة - وأخوه عبد الله بن عمر ‏ وهو 
من الضعفاء - . 

وعن عمر بن الخطاب» وذكره البيهقي من طريق الشافعي في كتابه «القديم» عن مسلم 
وسعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه. 

وهذا إسناد منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك عمر» توفي بعد المئة. 

ورواه عبد الرزاق (511) عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عمن لا 
يتهم عن عمر. وهذا ضعيف لإبهامه. وانظر: «الخلافيات» (7/ 27147 7 - بتحقيقي) . 
ورد عن حذيفة بن اليمان: رواه عبد الرزاق (579: »)47١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(237/1»). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)78/١(‏ ومحمد بن الحسن في «الحجة» 
(/577. 78). و«الموطأ» (0*). وابن المنذر في «الأوسط) 1/1 رقم 95), 
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-2 والبيهقي في «الخلافيات» (087) من طريق البراء بن قيس عنه قال: ما أبالي مسسته أو 

مسست أنفي . 

والبراء ترجمه البخاري» وابن أبى ي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ وبعضهم زاد معه 
(الستارة بيه أي ) والعكارق ترحمة اين أبن غات .ولع ياكرافيه يريا ولا عبرلا كذلك , 

ورواه ابن أبي شيبة »)١4٠0/١(‏ والدارقطني »)15١ /1١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» 
(رقم 4 - بتحقيقي) من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 00 

وأبو عبد الرحمن هو السلمي» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وله طريق ثالث عن حذيفة: رواه الدارقطني )١5١/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 
حل ه). 

وعن ابن مسعود: رواه ابن أبي شيبة 2»)١9٠ /١(‏ وعبد الرزاق 2»)47١(‏ ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير؛ )45١5(‏ وابن المنذر في «الأوسط» ٠٠١/١(‏ رقم 917): ومحمد بن 
الحسن في «الموطأ» (70). و«الحجة على آمل المدينة؛ (١/؟5):‏ والطحاوي )78/١(‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 01/9) من طريق أرقم بن شرحبيل عنه. 

قال الهيئمي: :)154/١(‏ رجاله موثقون. 

أقرل: بل كلهم ثقات 

ورواه عبد الرزاق »)47١(‏ ومن طريقه الطبرانى (5١5؟9)‏ عن معمر عن قتادة عن 
سعيل بن جبير عله . ْ 

قال الهيثمي: وسعيد لم يسمع من قتادة. 

وله في «مصنف ابن أبي شيبة» ١91/١(‏ و97١)2‏ ولمعجم الطبراني» ))95١5(‏ 
و«شرح معاني الآثار؛ )78/١(‏ و«الحجة» (2)51/1 ا 3 كلاهما لمحمد بن 
الحسنء و«الخلافيات» (؟//791, )"١7‏ وانظر: «العلل»(51-157/0١‏ ورقم 0794) 
للدارقطني طرق أخرى عنه. 

وروى عبد الرزاق في «(مصنفه» (870) عن هشام , بن حسان عن الحسن البصري قال: 
اجتمع رهط من أصحاب محمد يِه منهم من يقول: ما أبالي مسسته أم أذني. 

وروآه الطبراني 0 من طريق هشام عن الحسن إلا أنه قال: عن خمسة من 

قال الهيثمي :)5154/١(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن الحسن مدلسء ولم 
يصرح بالسماع. 

وعن سعد بن مالك» رواه عبد الرزاق (575)» وابن أبى شيبة :)١9٠ /١(‏ ومحمد بن 
الحسن في «الحجة» :7/١(‏ 54)» و«الموطأ» (08: وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
ل رقم )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار» 504260 والبيهقي في «الخلافيات») 
(/7917 رقم 087) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه وإسناده 
على شرط الشيخين. 
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وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها”'' ومن لم يره”"» وتقليد من وقف المؤلي عند الأجل 9 


(00 


فم 
ضرف 


وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق (2»)477 وابن أبي شيبة )1931/١(‏ من 
طريق الحسن عنه؛ والحسن مدلس» وقد عنعن. 

ورواه ابن أبى شيبة )١19١/١(‏ من طريق مِسْعَر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) 
عنه» وهذا إسناد صحيح. 

وعن علي: رواه عبد الرزاق (578)» واب بن المنذر في «الأوسط» ٠١٠١ /١(‏ رقم 40)». 
والبيهقي في «الخلافيات» (7/ 595 رقم ) من طريق ‏ الحارث عنه» والحارث ضعيف. 

ورواه 5 أبي شيبة (/22051).» وابن المنذر في «الأوسط» ٠٠١ /١(‏ رقم ,)8١‏ 
ومحمد بن الحسن في «الحجة» :)78/1١(‏ و«الموطأ» 070 والطحاوي )78/١(‏ من 
طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه» وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل 
على أن له أصلاً غدة. عند محمد بن التحسن فى «الموظأًة (0): وابن أبى: شنيبة 19/ 
)0١‏ وصححه عنه ابن عبد البر في «التمهيده 7١1/19(‏ - 507). ْ 

ورواه عبد الرزاق (477) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن 
المتكن أن عليا وان سعوة وحديفة رآنا طريرة لاتيورة عر مسن الدكن وفوا ع وقااوا : 
لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمارء انظر: «الخلافيات» (9/ 2795 ١06‏ 
4 مع تعليقي عليه. 
هو مذهب ابن مسعود» كما تقدم قريباً» وهناك تخريجه وروي هذا عن ابن عباس وأبيَ بن 
كعب. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهدء أفاده ابن بطال في اشرح 
صحيح البخاري» ل »)5١05/9(‏ ثم تعقبه بقوله: 
(وما نقله عن الصحابة» أخرجه ابن لين شيبة بأسانيد فيها انقطاعء قال: «وفيه عن جابر 
وآتين أيفياه .وها انقلة عن التاتعية افيه اناد ستفيحةة وفيه: «عن عكرمة والشعبي 
نحوهء وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح» وانظر: «الإشراف» ("/ 
رقم )١١47‏ وتعليقي عليه. 
هذا مذهب عمرء كما تقدم قريباً» وهناك تخريجه. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)78١/7١(‏ «وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من 
الصحابة» وقد دل عليه القرآن ا 0 

وقال أيضاً: : "وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة» فإذا انقضت ولم يف 
طعت ١‏ اانا وى الع الب مرك شح لجال 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: حرو حا الات القر115 17 ارركم يعي العم 

يحتج إلى عزم عليه؛ كما أن قوله: : مس سَمِيعٌ علِسئرٌ» يقتضي أن الطلاق مسموع؛ ولا يكون 

لوسرو إلا كلاماً. لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ابن مفلح في «الفروع» .)7١/8(‏ 

ويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر: ال 0 
(5/ 3076 - 20704 ولاسئن سعيد بن منصور» (رقم 1885 - 18817) و«سئن البيهقي» (/1/ 
وما سيأتي. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا يققه”" وأضعاف أضعاف ذلك .هما اتخلق فيه أضخات رسول الله 1 

سَوّغتم هذا فلا تحتجوا لقول على قولٍ ومذهب على مذهب» لاحك 
0 مخيراً في الأخذ بأي قولٍ شاء من أقوالهم» ولا تنكروا على من خالف 
مذهبكه”" واتبع قول أحدهمء وإن لم تسوّغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث» 
ومخالف لهء وقائل بضد مقتضاهء وهذا مما لا انفكاكَ لكم منه. 


الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباعٌ القرآن والسنة» والقبول من كل من دعا 
إليهما ؛ فإن الاقتداء بهم يُحرّم عليكم التقليد» ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل» 
كما كان عليه القومٌ َوّ» وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم» وبالله التوفيق. 


[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم] 


الوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: من كان منكم 
عليكم من وجوه؛ فإنه لين عن الاستنان بالأحياء» وأنتم تفلدون الأحياء 


))١١548 21١54١ .١١5154٠( يروى هذا عن ابن مسعود وغيرهء رواه عبد الرزاق‎ )١( 
وانظر: «الجوهر النقي» (7178/1). وأخرج عبد الرزاق في‎ »)١1885( وسعيد بن منصور‎ 
رقم‎ /١77/7 /9( «المصنف» (5//ا55/ رقم708١١)»؛ وسعيد بن منصور في «السنن»‎ 
)1”/١٠١( وابن حزم في «المحلى»‎ »)"8٠١ /7( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ©» 
عنه قوله: «الإيلاء هو أن يحلف على أن لا يأتي امرأته أبداً».‎ 

وحكاه عنه الشاشي في «حلية العلماء) ١/0‏ » وابن قدامة في «المغني» (// 
2)20١ 4‏ والقرطبي في «تفسيره» (/ 22٠١5‏ وعبد الوهاب في «الإشراف» (5/ 471 
بتحقيقي) . والمروي الثابت عنه ما أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» ( ١‏ /0"/ رقم 
15 »؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ ,748٠‏ 20"81 وأبو يوسف في «الآثار» (رقم 
57) عنه؛ قال: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلكء» فوقّت الله عز 
رصن لهم أربعة ١‏ شهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر؛ فليس إيلاء»؟. ونحوه عند 
عبد الرزاق فى «المصنف» (545/5, 004). 

وانظر: داعام القرآن» ,856/١(‏ لاه"), للجصاصء «المحلى) 2))55/١١(‏ 
«موسوعة فقه ابن عباس» .)5١7/- 5١57/1١(‏ 

(؟) قارن ب«الإحكام» لابن حزم (5/ 0ك 47 85). 

(0) في (ك) و(ق): «مذاهبكم». 

(5) هو بهذا اللفظ: رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 005-06 من طريق عمر بن نبهان عن 
الحسن البصري عن ابن عمر 
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والأموات» الثانى : أنه عن العستن بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم. 
وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير» الثالكثك: أن الاستنان بهم هو 
الاقتداء بهم وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتًا به» ويفعل كما فعلواء وهذا 
يبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة - وي - عليه. 

الرابع: أن ابن مسعود قد صم عنه النهي عن التقليد وأن يكون الرجل إمعة 
لا بصيرة له''؛ فَعُلمَ أن الاستنان عنده غير التقليد. 

الوجه السابع والأربعون: قولكم قد صح عن النبي يَكلةِ أنه قال: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي”' وقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر)”" فهذا من أكبر حُججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من 
التقليد؛ فإنه خلاف سُنتهم؛ ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع 
السّنة إذا ظهرت لقول غيره كائناً من كانء ولم يكن له معها قول ألبنَّة» وطريقة 
فرقة التقليد خلاف ذلك. 

يوضحه الوجه الثامن والأربعون: أنه كله قَرَنْ سُنتهم بسنته في وجوب 
الاتباع» والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم» بل اتباعٌ لرسول الله كَكةِ كما أن الأخذ 
بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام» والأخذ بقضاء ما فات المسبوق من 
صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً لمعاذء بل اتباعاً لمن”'' أمرّنا بالأخذ 
بذلك» فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 


يوضحه الوجه التاسع والأربعون: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين؛ فإنكم 
لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجباًء وليس قولهم عندكم حجة» وقد 


- وإسناده ضعيف؛ عمر بن نبهان ضعيف» والحسن مدلس» وقد عنعن. 
وأما ابن مسعود فقد ورد عنه أنه قال: «من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب 

محمد ككلِْ؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة» رواه ابن عبد البر »)١8٠١١(‏ والهروي في «ذم 
الكلام» (ص188) ورّزين ‏ كما في امشكاة المصابيح)» 77/١(‏ - 518) - وسيعزوه 
المصنف - فيما يأتي - لأحمد» وفيه سنيد» وقد ضعف على إمامته» وهو منقطع. 

)١(‏ تقدم تخريجه. () تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجهء وسقطت «أبي بكر وعمر» من (ك). 

(4) في المطبوع: «لما». 
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صرح بعض غُلاتكم بأنه لا يجوز تقليدهم. ويجب تقليد الشافعي» فمن العجائب 
احتجاججكم بشيء أنتم أشدٌّ الناس خلافاً له» وبالله التوفيق. 
يفيك الوحة الشسيوة: أن السدنك اياي عدبي عليكم من كل 
وجهء فإنه أمر عند كثرة الاختلاف بسّنته وسنّة خلفائه» وأمرتم أنتم برأي فلان 
ومذهب فلان. الثاني : أنه كدر من محدثات الأمورء 2 أن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة 1 ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي 
ترك له كتاب :الله وسنة رسزله .ويعرضن القرآن والشئة غلية ويجعل معيارا عليهما 
من أعظم المحدثات والبدع التي برأ الله سبحانه [منها]”" القرون [الثلاثة]”” التي 
فضّلها وخَيّرها على غيرها. وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة 
فهو حجة لا يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم 
حجة. ولا يجوز تقليدهم فيها؟ 


[أخبر الرسول َكل أنه سبيحدث اختلاف كثير] 

يوضحه الوجه الحادي والخمسون: أنه كَل قال فى نفس هذا الحديث: «فإنه 
مَنْ بش متكم بعد فسيرى اختلافاً كنيرا»” وهذا ذم للمختلفين» وتخذير:من 
سلوك سبيلهم. وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهلهء وهم الذين 
فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعاً»ء كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليه» وتذم من 
خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنَّهم ملة أخرى سواهم» يدُأبون ويكدحون 
في الرد عليهم» ويقولون: كتّبهم وكتبناء وأئمتهم وأتمتناء ومذهبهم ومذهبناء هذا 
والنبنُ واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد؛ فالواجب على الجميع أن 
ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهمء وأن لا يطيعوا إلا الرسول؛» ولا يجعلوا معه 
مَنْ تكون أقواله كنصوصه. ولا يتخذ بعضهم عضا 'أدياناً من دون الله؛ فلو اتفقت 
كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم 
إلى السنة واثاز الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يُعدم من الأرض؛ ولهذا تجد أقل 
الناس اختلافاً [هم]”*' أهل السنة والحديث؛ فليس على وجه الأرض طائفة أكثر 
اتفاقاً وأقل اختلافاً منهم لما بنوا على هذا الأصلء» وكلما كانت الفرقة عن 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
هم ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية المتقدم تخريجه. 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
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الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثرء فإن من رد الحق مَرِجّ عليه 
أمره واختلط عليه والتنين عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب» كما قال تعالى : 
«بل كَدَاْ بلحي لما جَأهَهُمْ مَهُرْ في أمَرٍ مرِبِج4 [ق: 0]. 


[أمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة] 


الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح: «أنٍ أقض بما 
في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول اللهء فإن لم يكن في 
سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون»”'' فهدًا من أظهر الحجج [عليكم]”” على 
بطلان التقليد؛ فإنه أَمَره أن يُقدّم الحكم بالكتاب على كل ما سواهء فإن لم يجده 
في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرهاء فإن لم يجده في السنة قضى 
[بمثل ما]”" قضى به الصحابة» ونحن نناشد الله فرقة التقليد: هل هم كذلك أو 
قريباً من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حدّث أحدٌ منهم نَفْسَّه أن يأخذ حكمها 
من كتاب الله ثم ينفذهء فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله يكل 
فإن لم يجدها في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة؟ والله يشهدٌ عليهم 
وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من 
قلّدوه وإن استبانَ لهم في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة» خلافٌ ذلك لم 
يلتفتوا إليه» ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه؛ فكتاب عمر من أبطل 
الأشياء وأكسرها لقولهم» وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم. 

[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام] 

قلمنا انتهنت: النوبة :إلى المتاخرين سازوا؟ فكن: هذا الننين:.وقالوا: إذا 
نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن 
لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا [في]”"' سنة» بل يفتي ويقضي فيها 
بالإجماع”"'؛ وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بما». (4) في المطبوع: «أو أقوال الصحابة». 
(5) في (ق): «سارعوا». () ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع. 


(0) انظر بحث ابن القيم ‏ رحمه الله حول الإجماع في «كتاب الصلاة؛ (ص١5‏ - 07)), 
و#حادي الأرواح» (ص588١7)؛‏ فإنه مهم 


1ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وحكم بهء وهذا خلاف ما دَلَّ عليه حديث معاذ وكتاب عمر"'' وأقوال الصحابة. 
والذي دلَّ عليه الكتابُ والسنةٌ وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدورٌ مأمورء فإن عِلْمَ 
المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس فى 
شرق الأرض وغربها على الحُكُم؛ وهذا إن لم يكن متعذراً فهو أصعب شيء 
وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام» فكيف يُحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول 
لنا إلية ويرك الغوالة على كتابة وسنة رسولة اللذين:هدانا بهساء ويشرهما لباء 
وجعل لنا إلى معرفتهما طريقاً سهلة التناول من قرب؟ ثم ما يدريه فلعل الناس 
اختلفوا وهو لا يعلم» وليس عدم العلم بالنزاع علماً بعدمهء فكيف يقدَّم عدم 

3 ء ٠.‏ 3 - او 5 )0 
العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوع له ترك الحق المعلوم إلى أمر ١‏ 
علم له به وغايته أن يكون موهوماء وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا 
متساوياً أو راجحاً؟ ثم كيف يستقيم على هذا”" رأي من يقول: انقراض عصر 
١ 5‏ 5 (4) . 1 000 

المجمعين شرط في صحة الإجماع ” فما لم ينقرض عصرهم فَلِمن نشا في زمنهم 
العصرّ انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله؟ وهل أحال الله الأمة في الاهتداء 
بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك 
إحالّتهم على ما هو بين أظهرهم حجة [عليهم]”' باقية إلى آخر الدهر مُتَمكُنون من 
الاهتداء به ومعرفة الحق منه )2 وهذا من أمحل المحال» وحين نشأت هذه الطريقة 
تؤّلد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهولء وانفتّح بابٌ دعواه» وصار من 
لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتّج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلافٌ 
الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من كل ناحية على مَنْ 
ارتكبه» وكذّبوا من ادّعاه؛ فقال الإمام أحمد وه في رواية ابنه عبد الله: من 


)١(‏ سبق تخريجهما مطولاً. (0) فى (ك): «مرادا. 

(6) في المطبوع: «كيف يستقيم هذا على». ١‏ 

(5) انظر هذا المبحث في: «التمهيد» (747/7): و«اشرح الكوكب المنير» (؟/55١)»‏ 
و«المسودة» (2»)758 و«العدة» (5/ .»)١5٠05‏ و«البرهان» »)597/١(‏ و«البحر المحيط» 
(6015/5)» و«أصول السرخسي» ,)7١5/١(‏ و«الإحكام؛ )591١/١(‏ للآمديء 
و«المستصفى» .)١197/١(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقكين عن رب العالحين : هه 
ادّعى الإجماع فهو كاذبء لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بِشْرٍ المريسع"" 
والأصمء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم ل 

وقال في رواية المروزي”” : كيف يجوز للرجل أن يقول: «أجمعوا»؟ إذا 
سمعتهم يقولون: «أجمعوا» فاتهمهم. لو قال: «إني لم أعلم مخالفاً» كان. 

وقال في رواية أبي طالب”*': هذا كذب. ما عِلْمّه أن الناس مجمعون؟ 
ولكن [يقول]””'2: "ما أعلم فيه اختلافاً» فهو أحسن من قوله إجماع الناس. 

وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع؛ لعل الناس 
اختلفوا9” . 


[أكئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة] 


ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب. على السنة والسئة على الإجماع 
وجعل الإجماع في المرتبة الثالئة» قال الشافعي كأنه'2: «الحبّة كتاب الله وسنة 


)١(‏ نسبة إلى مريسة - بفتح الميم وتشديد الراء مع كسرها » قرية بمصرء ون ال 
الصعيد (و). 

(؟) انظر: «مسائل عبد الله) (478 - 87"9). 

وفي (ق) و(ك): «أو لم يبلغه». 

(9') نقلها أبو يعلى في «العدة» (5/ »)٠١7١‏ وابن تيمية في «المسودة» (ص50١”2)7‏ ووقع في 
(ك): (إذا سمعهم يقولون». 

(4:) نقلها أبو يعلى فى «العدة» (5/ »)١١7٠‏ وابن تيمية فى «المسودة» (ص5١").‏ 

(5) في نسخة (ط): «يقال». . 

7) نقل جميع هذه الروايات بالترتيب المذكور: أبو يعلى في «العدة» 2)1١79/4(‏ وانظر: 
المجموع الفتاوى» 7517//1١9(‏ 1/7؟)ء و«المسودة» (ص7١”‏ - 718), و«الإحكام» 1/ 
84) للآمدي . 

(0) ذهب غير واحد من المعاصرين إلى إنكار الشافعي حجية الإجماع!! إلا ما عرف من 
الدين بالضرورة» انظر ‏ على سبيل المثال -: «موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق 
الفقهية؛ (ص7”5» )١9١‏ لمحي الدين البلتاجي» و«الشافعي في مذهبه القديم والجديد؛ 
(ص2»)7544 و«الشافعي حياته وعصرهء آراؤه وفقهه»؛ (ص774 - 157) لمحمد أبو زهرة» 
وانظر مناقشتهم وبيان استدلال الشافعي بالإجماع في احجية الإجماع» (صض١١”5‏ وما 
بعد) لمحمد فرغلي» و«الإمام الشافعي ورا في أصول الفقه» (ص5575 وما بعد) للدكتور 

حسن أبو عيد» وتعليقي على «تعظيم الفتيا) (رقم )١‏ لابن الجوزي» وانظر تنصيص 
الشافعي على حجية الإجماع في «الرسالة» (ص2)07”5 و«اختلاف الحديث» (10//ا؟) ‏ 
بهامش الأمء و«إحكام القرآن؛ 5٠  "9/١(‏ ) للبيهقي. 


69 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
رسوله واتفاق الأثمة»» وقال في كتاب: «اختلافه مع مالك2"'"6: «والعلمٌ طبقاتٌ» 
الأولى: الكتاب والسنة الثابتة”"2. ثم الإجماعٌ فيما ليس كتاباً ولا سنة”", الثالثة : 
أن يقولٌ الصحابي فلا يُعلم له مخالف من الصحابة» الرابعة: اختلافٌ الصحابةء 
والخامسة: القياس»». فقدَّم النظر في الكتاب والسنة على الإجماعء [ثم أخبر أنه 
اا 0 إلى الإجماع”* فيما َه يُعلم فيه كتاب ف ال وهذا هو 
الو 


[طريقة أهل العلم وأئمة الدين] 

وقال أبو حاتم الرازي: «العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق 
ناسخ غير منسوخ» وما صحت به الأخبار عن رسول الله يَكهِ مما لا مُعارض لهء 
وما جاء عن الألِبّاء من الصحابة ما اتفقوا عليهء فإذا اختلفوا لم يخرج من 
اختلافهم؛ فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين» فإذا لم يوجد عن التابعين فعن 
أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السّختياني وحَمّاد بن زيد وحماد بن سلمة 
وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالحء ثم ما لم يُوجد عن أمثالهم فعن 
مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن 
آدم وابن غيينة ووكيع بن الجراحء ومَنْ بَعْدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن 
هارون والحميديٌ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عُبيد القاسم 
ابن سَلّام» انتهى . 

فهذا طريقٌ أهل العلم وأئمة الدين» جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب 
المتأخرون المقلدون”" إلى التَّيمم والماء بين أظهرهم أسهل [من التيمم]”” بكثير. 

[طريق الخلف المقلدين] 
ثم حدثت”'' بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: إذا نزلت 


)١(‏ انظره (547/1؟ ‏ بهامش «الأم»). (؟) تصحفت في (ن) و(ق) إلى: «الثانية». 
(9) في المطبوع: «فيما ليس فيه كتاب ولا سنة». 

(4) في (ق): ايصير». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) واستدركها (ق) فى الهامش. 

(5) في المطبوع: «كتاباً ولا سنة». 60 في نسخة (د): «المقلدين»! 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) في (ك) و(ق): «حدث». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
بالمفتي أو الحاكم نازلةٌ لم يجز أن ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا 
أقوال الصحابة بل إلى ما قال" مقَلّدُه ومتبوعه ومَنْ جعله عياراً على القرآن 
والسنة؛ فما وافق قوله أفتى به وحكم به وما خالفه لم يجز له أن يفتي به ولا 
يقضي به» وإن فعل ذلك تعرّض لعزله عن منصب الفتوى والحُكم» واستفتى 
عليه''': ما تقول السادة والفقهاء”" فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده دون 
غيره» ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبهء هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يقدح ذلك 
فيه أم لا؟ فيُنغض المقلدون رءوسهم» ويقولون: لا يجوز له ذلك””'» ويقدح فيه. 
ولعل القول الذي عَدَلَ إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبيَ بن كعب 
ومعاذ بن جبل وأمثالهم؛ فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله ورسوله بأنه لا 
يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه» وإن كان مع 
أقوالهم كتاب الله وسنة رسولهء وهذا من أعظم جنايات فِرّقَةٍ التقليد على الدين» 
ولو أنهم لزموا حَدَّهم ومرتبتهم وأخبروا إخباراً مُجرَّداً عما وجدوه من السواد في 
البياض من أقوال لا علم لهم بصحيحها من باطلها لكان لهو” عذرٌ ما عند الله 
ولكن هذا مبّلّغهم من العلم» وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين بحججه”" » وبالله 
التوفيق. 
[هل قَلّد الصحابة عمر؟] 

الوجه الثالث والخمسون: قولكم: اامنع عمر من بيع أمهات الأولاد وتبعه 
الصحابة وألزم بالطلاق”" الثلاث وتبعوه أيضاً»”" جوابه من وجوه؛ أحدهما: 
أنهم لم يتبعوه تقليداً لهء بل أذَّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده 
ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليداً لعمر. الثاني: أنهم لم يتبعوه كلهم 
فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد”"'. وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام 


)1١(‏ في (د): «قاله». (؟) في المطبوع: «واستفتى له». 
(9) في (ق) و(ك): «الفقهاء» دون واو. 

(54) في المطبوع: «ويقولون له: لا يجوز ذلك». 

(5») في (ك) و(ق): «له). 

() في المطبوع و(ك): «وللقائمين لله بحججها. 

372( في (ك) و(ق): «بطلاق». (4) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجهء وانظر: «الطرق الحكمية» (ص4١ .)١9-‏ 


ش فة©>» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالطلاق الغلاث”"2» وإذا اختلف الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة. 
الثالث: أنه ليس في اتباع قول عمر [بن الخطاب]”'' ‏ ونه - في هاتين المسألتين 
5 5 1 1 55 ال 50 
وتقليد الصحابة ‏ لو فُرض - له في ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه”" بكثير في 
كل ما يقوله وتَرْك [قول من هو [مثله ومن هو]”* افوقه]! *“ وأعلم منهء فهذا من 
أبطل الاستدلال» وهو تعلق ببيت العنكبوت فتلنوا عمر واتركوا 0 
0 فأما ينم 0 0 يلد وأبو حنيفة واي ا لد 
يقول به؟ 


[قول عمر: لو فعلتٌ صارث سنة] 


الوجه الرابع والخمسون: قولكم: (إن عمرو بن العاص قال لعمر لما 
احتلم: عداكوباً غير ثوبك» 'فقال: الو فعلت صاريت 80 فأين في هذا من 
الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله؟ وغاية هذا أنه 
تركه لثلا يقتدِيّ به من يراه» ويفعل ذلك؟؛ ويقول: لولا أن هذا سنة رسول الله مَل 
ما فعله عمر؛ فهذا هو الذي خشيه عمر ذَِبْهء والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أم 
أبوا فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل. 


[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه] 
الوجه الخامس والخمسون: قولكم: «قد قال أبيّ: ما اشتبه عليك فَكِلْهُ إلى 


)١(‏ روى مسلم في «صحيحه) )١515(‏ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول اله ككلاارابن بكر وبتعين من حلافة عبر عللدق الثلاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا ذ في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه ه عليهم؛ ٠»‏ فأمضاه عليهم. 

وله لفظ آخر في «صحيح مسلم» أيضاً . 
لكن جاء بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثاً! فانظر الروايات في 
سئن البيهقى» (//ا”7)» وانظر «إرواء الغليل» (7/١؟7١)»‏ وانظر: «زاد المعاد) 
0 (41/0؟ - 0070 

(؟) ها بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 2 في (ق) و(ك): الدونهم؟ . 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «من هو فوقه». 

(0) سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
عالِيهِ"'' فهذا حق» وهو الواجب على من سِوى الرسول؛ فإن كل أحد بعد 
الرسول لا بد أن يشتبّه عليه بعض ما جاء به» وكل من اشتبه عليه شىء وجب 
عليه أن يكله إلى من هو أعلم منهء فإن تيّن له صار عالماً مثله» وإلا وَكَلّهِ إليهء 
ولم يتكلف ما لا علم [له]'"' به؛ فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنةٍ نبينا 
وأقوال أصحابه»ء وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم عليم؛ فمن خفي عليه 
بعض الحق فوّكله إلى مَنْ هو أعلم منه فقد أصابء. فأي شيء في هذا الإعراض 
عن القرآن والسئن وآثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معياراً على ذلك وترك 
النصوص لقولهء وعرضها عليه وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه؟ وهذا 
الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليدء فإن أوله: «ما استبان لك فاعمل 
به :وما الشعنه علياك فكلك إل ها لي ونحن نناشدكم الله إذا 0 لكم السنة 
هل تتركون قول من قَلّدتموه لها وتعملون بها وتفتون أو تقضون”” بموجبهاء أم 
تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله وتقولون: هو أعلمٌ بها منا؟ فأبيّ ضيه مع سائر 
الصحابة على هذه الوصية»؛ وهي مُبطلةٌ للتقليد قطعاء وبالله التوفيق. 


ثم نقول: هل وكلته”” ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب 
رسول الله كِ؛ إذ هم أعلم الأمة وأفضلها أم تركته” أقوالهم وعدلتم عنها؟ فإن 
كان من فلدتمرة مين يوكل لكا إليه فالضكاية أحق أن يوكل ذلك إليهم. 


[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه] 


الوجه السادس والخمسون: قولكم: «كان الصحابة يفتون ورسول الله يكل 
حئٌ بين أظهرهم» وهذا تقليد [من المستفتين]"'' لهم» وجوابه أن فتواهم إنما 
كانت تبليغا عن الله ورسوله» وكانوا بمنزلة المخبرين فقطء لم تكن فتواهم تقليدا 
لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم» ولا 
يُفتون بغير النصوصء» ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه 


)1١(‏ سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(0) سبق تخريجه. (:) في (ك2): «وتعملوا بها وتفتوا وتقضوا». 

() قال (د): «في الأصول: «هلا وكلتم... ثم تركتم»: وأكبر الظن أنه تحريف ما أثبتناه». 
قلت: وفي (ق) و(ن) و(ك): «هلا وكلتم... بل تركتم». 

(5) في (ك): اللمستفتين»؛ وبعدها في (ك) و(ق): «فجوابه» بدل «وجوابه». 
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عن نبيهم فيقولون: أمَّر بكذاء لوفَعلَ كذا]©»؛ ونّهى عن كذا هكذا كانت فتواهم؛ 
فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم» ولا فرق بينهم وبين المستفتين 
لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمهاء والله ورسوله وسائر 
أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا” إلا بما عَلِموه عن نبيهم 
وشاهدوه وسمعوه منهء هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة» ولم يكن فيهم من 
يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حَلّله ويحرّم ما حَرّمه ويستبيح ما أباحه وقد 
أنكر النبي كل على من أفتى بغير السنة منهم» كما أنكر على أبي السنابل 
[وكَذْبه]””» وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر”“ وأنكر على من أفتى 
باغتسال الجريح حتى مات””» وأنكر على من أفتى بغير علم؛ كمن يُفتي بما لا 
يعلم صحتهء وأخبر أن إثم المستفتي عليه"""» فإفتاء الصحابة في حياته نوعان؛ 
أحدهما كاد يلف رارض عليه» فهو حجة بإقراره لا بورد إفتائهم ) الثاني : ما 
كانوا [يفتون]7" ' به مُبلغين له عن نبيهم» فهم فيه رُواة لا مقلّدون ولا مقلّدون. 


[المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للفقه في الدين] 
الوجه السابع والخمسون: قولكم: «وقد قال تعالى: طقَوْكَا تَمَرَ من كَل فَرَقَدَ 


() مها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في المطبوع: «لم يعلموا»! 

م2 مو في حديث رواه البخاري (0715), و(0770) في (الطلاق): باب لوَأوْدَتٌ الْدّمَالٍ 
لين أن ين لت قن ومسلم )١584(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها ررق بوضع الحمل من حديث» سبيعة الأسلمية. 

وقد جاء ‏ أيضاً - في حديث رواه أبو السنابل نفسه, رواه أحمد  "04/5(‏ 05"), 
والترمذي ,»)١١97(‏ والنسائي (5/ »)١915 ١19٠0‏ وابن ماجه ,»)73١71(‏ والطبراني (؟؟/ 
رقم 57 .)48:٠0‏ إلا أن فيه انقطاعاً كما قال الترمذي وغيره» وانظر «الإصابة» (5/ 
5) ترجمة أبي السنابل. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

6 (؛:) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري (7714) في (الوكالة): باب الوكالة في الحاو 
- وأطرافه كثيرة - ومسلم (1791) في (الحدوه) : باب من اعترف على نفسه بالزنا من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» وفيه: : وأني أخبرت أن على ابني الرجم. . 
فقال النبي كلل : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. لك اه 
وتغريب عام. 

(0) سبق تخريجه. (1) سيأتي لفظه وتخريجه. 


0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
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َنم طَِمَةٌ لَكَنَفَهُوا في أَليْسِنِ وَلِسَذِروا مَرْمَهُمْ إِدَا رَجَعُوَا إِلتهِمْ4 [التوبة: ]١١١‏ 
2 قبول نذارتهمء وذلك تقليد لهم» جوابه من وجوه؛ أحدها: أن الله سبحانه 
إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن 
النبي كِ في الجهاد. فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء الرجال على 
الوحي؟. الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوَّع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره إلى نوعين: 
أحدهما : نفير الجهاد. والثاني: التفقه في الدين» وجعل قيام الدين بهذين 
الفريقين» وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن 
القاعدين» والقاعدون يحفظون العلم للنافرين» فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما 
فاتهم من العلم بإخبار من سمعه من رسول الله كه وهنا للناس في الآية قولان: 
أحدهما: أن المعنى فهلًا تَمَّر من كل فرقة طائفة تتفقه وتُنذر القاعدة» فيكون 
المعنى في طلب العلم. وهذا قول الشافعي"'' وجماعة من المفسرين» واحتجوا به 
على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. والثانى: أن 
المعتى "فلولا تن مو كل ازقرنة]؟ طائقة :عافد لسفف7 "© القاهدة ونور الباقرة 
للجهاد إذا رجعوا إليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي» وهذا قول 
الأكثرين» وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد كما قال النبي كَله: 
«وإذا استّئفِرتم فانفروا"”*' وأيضاً فإن المؤمنين عام في المقيمين مع النبي 8 
والغائبين عنه» والمقيمون مرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين» فكيف لا 
يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمنون خاصا بالغائبين عنه فقطء 
والمعنى وما كان المؤمنون لينفروا إليه كلهم. فلولا نفر إليه [من]”” كل [فرقة]0© 
منهم طائفة» وهذا خلافٌ ظاهر لفظ المؤمنين» وإخراح للفظ النفير عن مفهومه في 
القرآن والسنة» وعلى كلا القولين فليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد"'© 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للبيهقي (ص50)»: و«الرسالة» (ص60” - 7594) للشافعي. 

(0) في (ط): «قرية»!! (6) في (ك): «التفقه؟. 

(:) رواه البخاري (1875) في (جزاء الصيد): باب لا يحل القتال بمكة. و(7787) في 
(الجهاد): باب فضل الجهادء و(5850) باب وجوب النفيرء و(لالا١7)‏ باب لا هجرة 
بعد الفتحم. ومسلم 0 في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها. .٠‏ وفي (الإمارة) : 
باب المبايعة بعد فتح مكة. من حديث ابن عباس . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(7) انظر في هذا المعنى المستنبط من الآيات: «بدائع الفوائد» ١89/5(‏ - 19:0). 
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المذموم» بل هي حجة على فساده وبطلانه؛ فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» فمن 
لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النّذير من أقام الحجة» فمن لم يأت 
بحجة فليس بنذيرء فإن سمّيتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماءء ونحن لا 
ننكر التقليد بهذا المعنى» فسمّوه ما شئتم» وإنما ننكر نضْب رجل معين يُجعل 
قوله عياراً على القرآن والسئن؛ فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل» ويقبل 
قوله بغير حجة» ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معهء فهذا الذي أنكرناه» 
وكل عالم على وجه الأرض يُعلن إنكارَه''' ودَمَّه وذم أهله. 

[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد] 

الوجه الثامن والخمسون: قولكم: (إن ابن الزبير سئل عن الجد والإخوة 
فقال: أما الذي قال بول الله كله لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته 
خليلاً ‏ يريد: أبا بكر ذَيه - فإنه أنزله أبً»”"' فأيّ شيء في هذا مما يدل على 
التقليد بوجه من الوجوه؟ ولتق من الأدلة الشافية التي 10 بطيع فى دنفي ا 
يدل على أن قول الصديق في الجد أصحٌ الأقوال على الإطلاق» وابنُ الزُبير لم 
يخبر بذلك تقليداًء بل أضاف المذهب إلى الصديق لينبه على جلاله قائله» وأنه 
ممن لا يُقاس غيره به» لا ليُقبل قوله بغير حجة وتّترك الحجة من القرآن والسنة 
لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة كانوا أتقى لله وححجج الله وبيّناته أحبٌ 
إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال ولقول أحد كائناً من كان». وقول ابن الزبير: 

«إن الصديق ؤَقييه أنزله أبً» متضمّن للحكم والدليل [معاً]”" . 

[ليس قبول شهادة الشاهد تقليداً له] 
الوجه التاسع والخمسون: قولكم: «وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهدء وذلك 
تقليدٌ له» فلو لم يكن في آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به بطلانأ» وهل 
قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة على قبول قوله؛ 
فإن الله سبحانه تَصَبهِ حُجةً يحكم الحاكم بها كما يحكم بالإقرار» وكذلك قول 
المقر أيضاً حجة شرعية» وقبوله تقليد لهء كما سمّيتم قبول شهادة الشاهد تقليداًء 
فسمّوه ما شئتم فالله”'' سبحانه أمرنا بالحكم بذلك» وجَعَله دليلاً على الأحكام؛ 


)١(‏ في (ك) و(ق): «بإنكاره». 0 سخ ريج 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (د): «فإن الله؛. 
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فالحاكم بالشهادة والإقرار منقّذ لأمر الله ورسوله» ولو تركنا تقليد الشاهد لم يلزم 
به حكم» وقد كان النبي يَكِيْ يقضي بالشاهد7) ونا ل » وذلك كم بنفس ما 
أنزل الله لا بالتقليد؛ فالاستدلال”” بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وتقديم آراء الرجال عليهاء وتقديم قول الرجل 
على مَنْ هو أعلم منه واطظراح قول من عداه جملة» من باب قلب الحقائق 
وانتكاس العقول والأفهام» وبالجملة فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله لمجرد 
كونه شهل به» 0 لأن الله سبحانه أمرنا بقبول قوله» فأنتم معاشر المقلدين إذا 
دل كر ين انمره لبلتمره ه لمجرد كونه قاله أو لأنَّ الله أمركم بقبول قوله 
وطرح ما سواء”*) 


[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه] 

الوجه الستون: قولكم: «وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص 
والقاسم والمقوٌم والحاكِمَين بالمثل فى جزاء الصيدء وذلك تقليد محض» أتعنون 
به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليد لهم فيما يُخبرون به؟ فإن 
عنيتم الأول فهو باطل» وإن عَنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد 
الذي قام الدليل على يُطلانه» وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر 
والشاهدء لا من باب قبول القّتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتهاء بل 
لمجرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه فأين قبول الأخبار والشهادات 


)١(‏ مضى تخريجهء ومما يدل على هذا أخذه يللَخَ بشهادة خزيمة بن ثابت في قصة حصلت 
معهء وقد جعل 6 شهادته بسبب ذلك شهادة رجلين» وقد تقدم ذلك مخرجاً . 
0) ورد أخذ النبي يَكِ بالإقرار في قصة ماعز في الزنى» وقد ورد هذا من رواية جمع من 
الصحابة منهم 
أبو سعيد الخدري: رواه مسلم )١594(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه 
بالزنا . 
وأبو هريرة: رواه مسلم .)١15( )١591(‏ 
وجابر بن سمرة: رواه مسلم .)١597(‏ 
وبريدة في «صحيح مسلم» أيضاً »)١794(‏ وفيه اعتراف الغامدية» وفيه قصة المرأة 
التي اعترفت بالزناء اوورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني : رواه البخاري 
(1715)»: وأطرافه كثيرة انظرها هناك ومسلم »)١195(‏ والمرأة التي من جهينة التي 
اعترفت بالزنا : زؤاة عسلم 41650 
(9) في (د): «فالاستدلال»! (4) في المطبوع: «وطرح قول من سواه». 
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والأقارير إلى التقليد في الفتوى؟ والمُخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق 
العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة» وقد أمر الله سبحانه بقبول 
خبر المخبر به إذا كان ظاهرٌ الصّدق والعدالة. وطرد هذا ونظيره قبول خبر المخبر 
عن رسول الله يَلِ بأنه قال أو فعل» وقبول خبر المخبر”'' عمَّن أخبر عنه بذلك» 
وهلم جراً؛ فهذا حق لا ينازع فيه أحد. 

وأما تقليد الرجل فيما يُخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهاده؛ فتقليدنا له فى ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يُخبر به عن رؤيته وسماعه 
وإتراكه» افايونافي هذاا ما تود علينا أو تسوغ لقا أن نفس يذلك اراتك به 
وندين الله به» ونقول: هذا هو الحق وما خالفه باطل» ونترك له نصوص القرآن 
والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عَدَاه من جميع أهل العلم؟!! 

ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره. وقد كان ابن 
أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقلّد غيره في طلوع الفجرء ويُقال له: أصبحتٌ 
07 وكذلك تقليد الناس للمؤذن فى دخول الوقت» وبا 
المطموزة" لمن يُمْلمَهَ يأوقات: الصلاة والنطر والضوم ونحو ذلك””»» ومن ذلك 
التقليد في قبول الترجمة والرسالة””' والتعريف والتعديل والجرح» ٠‏ كُلّ هذا من 
باب الأخبار التي أمر الله بقبول المُخبر بها إذا كان عدلاً صادقاً. وقد أجمع 
الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة وإدخال الزوجة على زوجهاء وقبول خبر 
المرأة ذمٌية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطئها وإنكاحها 
بذلك» وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكمء وإن" كان تقليداً لها فإن الله سبحانه 
شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير 
رسوله فضلاً عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على 
قول من عداه من الأمة. 


[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب جلها] 
الوجه الحادي والستون: قولكم: «وأجمعوا على جواز شراء اللفعيياة 
)١(‏ في (ق): «وقبول قول المخبر». () سبق تخريجه. 
(9) «الحفيرة تحت الأرض» (و). (4) في المطبوع: «وأمثال ذلك». 


)2 في المطبوع و(ن): «الترجمة في الرسالة». 
(5) في المطبوع: «وإذا». 
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والأطعمة والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حِلَّها اكتفاء بتقليد أربابها» 
جوابه أن هذا ليس تقليداً في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل» بل هو 
اكتفاء بقبول قول الذابم والبائع؛ وهو اقتداءٌ واتباع لأمر الله ورسوله. حتى لو 
كان الذابح والبائع يهودياً أو نصرائياً أو فاجراً اكتفينا بقوله في ذلك» دل نسأله 
عن أسباب الحل» كما قالت عائشة وَقْينا: يا رسول الله إن ناساً يأتوننا باللُخمان 
لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لاء فقال: «سمُّوا أنتم وكُلوا”" فهل يسوعٌ 

تكلدد الكقان :و الفسناق في الدين كما تقلدونهم في الذبائح والأطعمة؟ 
فدعوا”" هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين الحق 
والباطل؛ لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
0-0 إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندور مع الحق حيث كانء ولا 

نتحيّر إلى شخص معين غير الرسولء نقبل قولّه كُلَّهه ونردُ قول”” مَنْ خالفه 
علد وال فا شهدا انا أول منكر لهذه الطريقة وراغبٍ عنها داع إلى خلافهاء 
والله المستعان. 


[هل كُلْف الناس كلهم الاجتهاد؟] 

الوجه الثاني والستون: قولكم: «لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن 6 
علماء ضاعت مصالح العباد وتعطّلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه 
قتعا وقدراً» فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن من رحمة الله سبحانه بنا فراكس 
[أنه]”*؟ لم يكلفنا بالتقلياء فلى كلفنا به لضاعت آمورناء وقسدت مصالحتاء» لأنا 
لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء. وهم عدد فوق العتيردة 3 يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله» فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقاً وغرباً وجنوبا 
وشمالاً وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل» فلو كُلفنا بالتقليد 
لوقعنا في أعظم العبث”*“ والفساد ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب 
الشيء وإسقاطه معاً إن كلفنا بتقليد كل عالم» وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم 


)١(‏ رواه البخاري )3١70(‏ في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» 
و(26017) في (الذبائح): باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء و(7598) في (التوحيد): ياب 
الكواله تاسياء الله تعالى والاستعاذة» من حديث عائشة. 

(؟) في (ق) و(ك): «فتدعوا». 9) مكررة فى (ق). 

نا عق "لمعتو فين قلط مزع (03: (5) في المطبوع: «العنت». 


فمعرفة ما دل عليه القرآن والسئن من الأحكام أسهل بكثير''' من معرفة الأعلم 
الذي اجتمعت فيه شروط التقليد» ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ ا 
المقلد الذي هو كالأعمى» وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
واغخارتنا صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتناء وهو عين المحال؛ فلا 
بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه» 
وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على 
خلقه» ولم يجعل الله هذا المنصب لسوا'" بعده أبداً. الثاني: أن بالنظر 
والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعهاء وبإهماله وتقليد مَنْ يخطئ ويصيب 
إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به. والثالث: أن كل واحد مئا مأمور بأن 
يُصدّق الرسول فيما أخبّر به ويطيعه فيما أمرء وذلك لا يكون إلا بعد معرفةٍ أمره 
تبره ولم يُوجب الله سبحانه من ذلك على الأمّة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورهاء فما 
خراب العالم إلا بالجهلء ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو 
محلة قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفسادء ومن لم 
يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نوراً. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان 
الناس كالبهائم» وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم ! إلى الطعام والشراب؟؛ لأن 
الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاًء والعلم يحتاج | ليه كل 
وقت”". الرابع: أن الواجب على العبد'؟) أن يعرف ما يخصه من الأحكامء ولأ 
يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته»ء وليس في ذلك إضاعة 
لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة ّي قائمين بمصالحهم 
ومعايشهب”" وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضَّرْب في الأرض 
لمتاجرهم والصفق بالأسواق”'؛ وهم أهدى العلماء الذي لا شن في العلم 


)١(‏ في (ق) و(ك): «بكثير كثير). (؟) فى (د): لسواه». 
(9) قاله أحمد في رواية حرب: كما في «الآداب الشرعية»  4/1(‏ ط القديمة). 
(5) في المطبوع و(ن): «على كل عبد». (0) في المطبوع: «ومعاشهم». 
000 في (ق) و(ك): في الأسواق». يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها 
ما أخرجه عباس الدُوري في "تاريخ ابن معين» )3١1/7(‏ بسنده الصحيح إلى سعيد بن 
المسيب؛ قال: «كان أصحاب رسول الله يِه ينّجرون في البحرء منهم سعيد بن زيد 
وطلحة بن عبيد الله)ا. 
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غُبارهم . الخامس : أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدّرات الأذهان 
ومسائل الخرص والألغازء وذلك بحمد الله تعالى أيسر شىء على النفوس تحصيله 
وحفظه وفهمهء فإنه كتابٌ الله الذي يسّره للذكر كما َال تعالى: 9أوَلْقَدَ سَرَيا 
لمُْءانَ لِلذّرْ مَهَلٌ بن مُدَّكر4 [القمر: 17] قال البخاري في «صحيحه)"'": «قال مَطر 
الوّرّاقَ: هل من طالب علم فيُعان عليه؟»» ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل 
عليه معايشه”) وسنة رسوله وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة» وأصول 
الأحكام التي تدور عليها نحو خمس مئة حديثء» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة 
آلاف حديث وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدّرات الأذهان 
وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سّلطان التي كل 
مالها في نمو وزيادة وتوليد”". والدين كل ماله في غربة ونقصانء والله 
المستعان. 


[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها] 


الوجه الثالث والستون: قولكم: «قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن 
يهدي إليه زوجته ليلة الدخول» وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت» وتقليد 
المؤدنين» وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة» وتقليد الزوجة في انقطاع 
دمها ووطئها وتزويجها». 

فجوابه ما تقدم: أن استدلالكم بهذا من باب المعّاليط» وليس هذا من 


0 وما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (رقم 8417) عن عائشة؛ قالت: «كان الناس أهل 
عمل ولم يكن لهم كفاة». 
وما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (رقم ١‏ عنها بلفظ: «كان أصحاب 
رسول الله كلل عمال أنفسهم»: وانظر: «الرسالة» (رقم 857) للشافعي. 
وفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة: «ونحن نعمل بأيدينا». 
وما ثبت عن أبي هريرة: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم». وانظر: «المجالسة» (رقم 0704 وتعليقي عليه» 
و«الإحكام» 05/5 لابن حزم. 
)1١(‏ (ص85١19١)‏ قبل رقم (7001): كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: طأوَلْقَدَ يسَرَنَا لفان 
لذ 4. 
(؟) في المطبوع: «معايشه عليه» كذا بتقديم وتأخير. 
() أحسن من قال: «العلم نقطة كّرها الجاهلون». 


2“ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيءء ونحن لم نرجع إلى أقوال 
هؤلاء لكونهم أخبروا بهاء بل لأنَّ الله ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله دليلاً على 
ترئّب27 الأحكام؛ فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرار» فأين في هذ(" ما يسوغ 
التقليد في أحكام الدين والإعراض عن القرآن والسئن ونصب رجل بعينه ميزانا 
على كتاب الله وسنة رسوله؟ 

[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلاً للمقلدة] 

الوجه الرابع والستون: قولكم: ١م‏ مَر النبي كه عقبة بن الحارث أن يقلد 
المرأة التي عن ناريا ا شعي ززويكة "فنا ل العجية داس لا تعلدوتها فن 
ذلك». ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين» ولا تأخذون بهذا الحديث» وتتركونه 
تقليداً لمن قلّدتموه دينكمء وأي شيء في هذا مما يدل على التقليد في دين الله؟ 
وهل هذا إلا بمنزلة قبول خبر المخبر عن أمر حسي يخبر بهء وبمنزلة قبول 
الشاهد؟ وهل كان مفارقةٌ عقبة لها تقليداً لتلك الأمَةِ أو اتّباعاً لرسول الله حيث 
أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد أنكم لا تأمرّونه بفراقهاء وتقولون: هي زوجتك 
حلال وطؤهاء وأما نحن فمن حقوق الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه 
الواقعة بمثل ما أمر به رسولٌ الله يك لعقبة بن الحارث سواءء ولا نترك الحديث 
تقليداً لأحد. 


[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد] 
الوجه الخامس والستون: قولكم: «قد صَرَّح الأئمة بجواز التقليد كما قال 
سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنهه» وقال محمد بن 
الشافعي في غير موضع: قلته تقليداً لعمرء وقلته تقليداً لعثمان» وقلته تقليداً 
لعا 
جوابه من وجوه: 
)١(‏ في (ك): «ترتيب». ) في (ك) و(ق): «ذلك». 


)0 سبق تخريجه. 
(5) مضى ذلك عن سفيان ومحمد بن الحسن والشافعي. 
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باطلة» فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام فى ذم التقليد وأهله 
م بعين نادم عي دم التعليد ي 


[بم لقب الأئمة المقلد؟] 

وكانوا يسمون المقلد الإمّعة ومحقب دينه كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي 
يعن" دنه الوحال”"'" وتركاتوا يسترنه الأعمى اللى لا ضير له ويسهرن 
المقلدين أتباع كل ناعق» يميلون مع كل صائحء لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يركنوا إلى ركن وثيق» كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب”"؛ وكما 
سَمَّاه الشافعى حاطب ليل”*'» ونهى عن تقليده وتقليد غيره؛ فجزاه الله عن 
الإسلام خيراً» لقد نصح لله ورسوله والمسلمين ودعا إلى كتاب الله وسنة رسولهء 
وأمر باتباعهما دون قولهء وأمر”' بأن نغرض أقوالّه عليهما فنقبل منها ما وافقهما 
ونرد ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين [اللّه]"2: هل حفظوا في ذلك وصيته 
وأطاعوه أم عَصَوْه وخالفوه؟ وإن اذّعيتم أن من العلماء من جور التقليد فكان [ما 
]0 , | 

الثاني : أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جَوَّروا التقليد لمن هو أعلم منهم 
هم من أعظم الناس رغبة عن التقليد واتباعاً للحجة ومخالفة لمن هو أعلم منهمء 
فأنتم مقرّون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن أبي يوسف وخلافهما له 
معروف» وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى 
يعلم من أين لعا20, 

الغالك'؟ :> انكم سكوزة أ ركوو دو ولشكرة ابن الاش متلدا اكيزم شد 
الإنكار» وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليداً لعمرء وقلته تقليداً لعثمان» 
وقلته تقليداً لعطاء؛ واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشدّ 


)١(‏ «يجعله تابعاً لهم» (و). (1) تقدم تخريجه. 


(9) ضمن وصيته لكميل بن زياد ومضى تخريجهاء وفي المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه في 
الجنة؛ة» وفى (ك): «رضى الله عنه). 


(١‏ مضى تخريج ذلك عنه. )0( في المطبوع: «وأمرنا». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 649 بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ماذاا. 
(00) مضى توثيقه. 


(9) أخطأ ناسخ (ق) و(ك) فجعل هذا الوجه الوجه الثاني» ومن ثم جعلها أربعة وجوه. 
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الاضطرابء وادعيتم أنه لم يقلد زيداً في الفرائض» وإنما اجتهد فوافق اجتهاده 
اجتهاده. ووقع الخاطر على الخاطرء حتى وافق اجتهاده في مسائل المعادة”" 
حتى في الأكدويةة ركاه لا دساو زلكةة بنال 1 بكي معيو فلن 
ههنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليد» ولو اتبعتم العلم من حيث هو 
واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجةً إماماً لما تناقضتم هذا التناقض وأعطيتم كل ذي 
حق ححمفه . 

والرابع: أن هذا من أكبر الحجج عليكم؛ فإن الشافعي قد صرح بتقليد عمر 
وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين» وأنتم ‏ مع إقراركم بأنكم من 
المقلدين ‏ لا ترون تقليد واحد من هؤلاءء بل إذا قال الشافعي وقال عمر وعثمان 
د دلواي 1 دجيس - تركتم تقليدٌ هؤلاء 

قلدتم الشافعي» وهذا عين التناقض؛ فخالفتموه من حيث زعمتم أنكم قلدتموه. 
5 قلدتم الشافعي فقلدوا من قلده الشافعي» فإن قلتم : بل قلدناهم فيما قلذهم 
فيه الشافعي» قيل: 000 وإلا فلو جاء 
عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم. 

الخامس: أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم» ولا سَرّغوه ألبتّة» بل 
غاية ما نقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنصٌ عن الله 
ورسوله» ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلّدوه» وهذا فعل أهل 
العلم؛ وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح للمضطرء وأما من عدل عن الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو 
كمن عَدَل إلى الميتة مع قدرته على المذكّى؛ فإن الأصل أن لا يُقبل قول الغير إلا 
بدليل إلا عند الضرورة» فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. 


)١(‏ فى (ك): «العادة». 
(؟) «القذة: واحدة ريش السهمء ومعنى التركيب: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر 
صاحبتهاء وتقطع بضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان» (و). 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[تناقض أهل القياس دليل فساده]  ..‏ ه 
[أمثلة من تناقض القياسيين] ,للا 
[مَثْل مما جمع فيه القياسيون بين 
المتفرقات] اماو ال وم م 183 
فصل ام جطظ ا وار ل أ وا 2 87 
فصل انها دوجت رد للفو نم لم وار ل 61/7 
فصل 1 1 00 
[من تناقض القياسيين مراعاة بعض 
الشروط دون بعضها الآخر] . 3 
[هل يعتبر شرط الواقف مطلقاً] ... 5١‏ 


عرض قووط:الوافقييق قلق 
كتاب الله] 


.ا عه قاعم ع مم عم رم م6 م6 مم 6ه 


كنص الشارع] ع اا 1 
[هلفى اللطمة والضترية قضاض :١]9‏ 
ع البحية الكريمين داود 

وسليمان] 
[ما يُفعل بالجاني على النفس] . 
[ضمان إتلاف المال] 
[كيف يُجزى الجاني على العرض؟] 
[قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر 


هاه هاه وه مدع دوع م .ا .د66 مهم 


دقيق] ا 0000 ه11 
[القول الوسط بين الفريقين] 2200 
[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال 
المكلفين] 00 


الموضوع 


[اختلفوا هل تحيط 0 بحكم 
جميع الحوادث. رأي ى الفرقة 
الفرقة الثالثة 11001110 
الحوادث] 20000 
[الرد على الفرق الثلاث] 
[الاستصحاب: معئاه وأقسامه] 
[استصحاب البراءة الأصلية] 5258 
[استصحاب الوصف المثبت 


[الدليل على أنه حجة] 
[الأصلي في الشروط السهه ا 

الفساد] 00 ز ز ز 0 2521707070 
[أجوبة المانعين] 
[رد الجمهور على أجوبة المانعين] 
[أخطاء القياسيين] 
[شمول النصوص وإغناؤها عن 

القياس] 
[المسألة المشتركة فى الفرائض] . 
[المسألة العهردة ]) .. 
[مسألة ميراث الأخوات مع البنات] 


.امم م مع و م 6 م6 م06م6ه 


وهاه .اود .د فا هد و و6 م م6 هد مه 


الصفحة 


١٠ 
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الموضوع الصفحة 
ميراث الأخوات] 00 0 0 0 100010ظ1 

[اللمتراة ساولتى رصيل ذكلسن في 
المواريث] ا اقفو العا ا 1601 

[ميراث البنات] ا و ا 1 


[فصل: المسألة الخامسة: ميراث 


بنت الإبن السدس مع البنت] ... ١59‏ 
[ميراث الجد مع الإخوة] م 1 
الفصل الثاني ا ا 11 
[ليس في الشريعة شيء على خلاف 

القياس] 00 
[لفظ القياس مجمل] عم 1١5‏ 
[شبهة من ظن خلاف القياس 

وردها] 1[ ا 
[العمل المقصود به المال على ثلاثة 

أنواع] د11 0 
فصل : ما لا يقصد به العمل 58ا١‏ 
[الأصل في جميع العقود العدل] .. ١7٠١‏ 
[الحوالة موافقة للقياس] 6 رك 
[القرض على وفق القياس] 0 
[إزالة النجاسة على وفق القياس] .. ١7/5‏ 
[طهارة الخمر بالاستحالة على وفق 

القياس] لس ا 
[الوضوء من لحوم الإبل على وفق 

القياس] الا و اا لكان اا 
[الفطر بالحجامة على وفق القياس] ١84‏ 
[التيمم جار على وفق القياس] .... ١4٠‏ 
[الحكمة في كون التيمم على عضوين] ١5١‏ 
[السلم جار على وفق القياس] .... ١97‏ 
[الكتابة تجري على وفق القياس] .. ١946‏ 


الموضوع 


[بيان أن الإجارة على وفق القياس] 
[ليس للعقود ألفاظ محدودة] 5 
[عودة إلى الرد على من زعم أن 


الإجارة بيع معدوم] غ52 
[جوز الشارع المعاوضة على 

المعدوم] 0 
[أقيسة أبطلها القرآن] 00 
[القياس الفاسد أصل كل شر] ... 
[بيع المعدوم لا يجوز] ا 
جوز الشرع بيع المعدوم في بعض 

المواضع] مطحتت الخو سج 
[الصواب في المسألة] 700 
[منع أن موجب العقد التسليم 

عقيبه] ا 
[بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما] . 
[ضمان الحدائق والبساتين] 0 
[إجارة الظئر على وفق القياس 

الصحيح] ا ا و ل 
[حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق 

القياس] شظ( 
[بيان أن المُصرّاة على وفق القياس] 
[الرد على ذلك] 0 
[الخراج بالضمان] ال 


[أمر الذي صلى فذاً بالإعادة] 
[الرهن مركوب ومحلوب وعلى من 
يركب ويحلب النفقة] 
[الحكم في رجل وقع على جارية 
امرأته موافق للقياس] 
[المتلفات تضمن بالجنس] 


الصفحة 


1045 
١54 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
َمَنْ مكّل بعبده عتق عليه] 1 188 | [ليس :في" الغتريمة ما بخالف العقن] اب 
[استكراه السيد لجاريته وعبده] .... /ا7 | [شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها] . ١0#‏ 
[ما من نص صحيح إلا وهو موافق [كيف يمكن القياس مع الفرق بين 
للعقل] م اول م وا ل ل أ اباباي المتماثلات؟] 1 
[التعزير] 60666060 00........ 538 | [الجواب عن هذه الشبه] ل الا/ا» 
[الكلام على حديث: «لا يضرب [الجواب المجمل] ريض 
فوق عشرة أسواط»] مام دونه ١|545‏ [ججواية اب الخطيتي] ين 
[المضي في الحج الفاسد لا [جواب أبي بكر الرازي الحنفي] . 707/9 
يخالف القياس] -00..000.م. 387 | [جواب القاضى أبى يعلى] 7ن 
اعدو بالسيان] متمد 41 | | حرا القافى عبد الرعانية] 1" 
ارد هذا اقباس .فى امور كثرة]1 د 448+ | [جواب انففل الماذا. ريدي لصيل 
[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ] 547 | من المني دون البول؟] 000 كن 
[الحكم في امرأة المفقود على وفق [الفرق بين الصبي والصبية] يكن 
القياس] .........0...... 554 | [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]) 5/7" 
َمَنْ تَصَرّف في حق غيره هل تصرفه [لماذا وجب على الحائض قضاء 
مردود أو موقوف؟] م ما م 6 الصوم دون الصلاة؟] 1 
[القول بوقف العقود عند الحاجة] . 507 | [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة] 84" 
[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه [الفرق بين السارق والمنتهب] . 0 
الأمة وأعلمها ودليل قوله] ٠٠‏ 5 ]| [الفرق بين اليد فى الدية وفى 
[مسألة الزّبية] ملق ولط منج 583 الببرقة] 0 ا 
[حكم علي في القارصة [والقامصة] [حكمة جعل نصاب السرقة ربع 
والواقصة] ا ع عا ا بوب و 01/7 دينار] لطا مالف ال ل 
[الحكم في بصير يقود أعمى [ختكفة عند الغتدف بالؤنا دون 
فيخرّان معا وفق القياس] 0 الكفر] ا ب 3 
[حكم عليّ في جماعة وقعوا على [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين 
امرأة وفق القياس] ل دون الزنا] 0 
[حكم الفقهاء في الحديث] .عه 555 | [الحكمة في جلد قاذف الحر دون 
[لماذا جعل النسب للأب] لمحي ين | العيد] ا ان 
[من أحكام الولاء] ٠‏ 000 ]| [الحكمة في التفريق بين عدة 
[المسبي تابع في الإسلام لسابيه] .. 1779 الموت والطلاق] ا م 
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الموضوع الصفحة 
[الحكم في شرع العدة] 1 
[أجناس العدد] اخ ا 
[حكمة عدة الطلاق] ا 85 
[ما يترتب على حقوق العدة] بأو 
[عدة المختلعة] وألن امات لم 
[أقسام النساء بالنسبة للعدة] ل 
[حكمة عدة المطلقة ثلاثا] ا 
[غدة المسخيرة: وجكمتها] م 
[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها] .. ”.لم 
[حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق 

الغلاث] واو ل 1 
[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء] .... ا١"‏ 
[الحكمة في غسل أعضاء الوضوء] . 7٠6‏ 
[ما يكفره الوضوء من الذنوب] 1 
[توبة المحارب] وا ا 8 
[قبول رواية العبد دون شهادته] ... "١١‏ 
[صدقة السائمة وإسقاطها عن 

العوامل] 7 10000 
اخحكنية اشاقن الفرق سم الشيرة 

والأمة في 5-8 الرجال] .... وال 
[الحكمة في نقض الوضوء بمس 

ذكره دون غيره من الأعضاء] ... "٠٠‏ 
[الحكمة في إيجاب الحد بشرب 

قطرة من الخمر] ا 1 
[الحكمة فى قصر الزوجات على 

أربع دون السريات] اس 
[الحكمة فى إباحة التعدد للرجل 

دون المرأة] 7 
[شهوة الرجل أقوى من شهوة 

المرأة] د03 000 


الموضوع 

[الحكمة في جواز استمتاع السيد 
بأمته دون العبد بسيدته] 

[التفريق بين لحم الإبل وغيرها في 


إيجاب الوضوء] ده 
[الحفيةانى الفريق بين الكلب 
الأسود وغيزة] 0 
[الحكمة في التفرقة بين الريح 
والجشاء] لظ 
(الحكنةس التفزفةة نين الشين 
والقبل اف لوكا | تبو لمعه 
مقادير الزكاة] “00 00 *2***”*5 
[حكمة قطع يد السارق دون لسان 
القاذف مثلا ] 2 


[من حكمة الله شرع الحدود] .... 
[تفاوتت الجنايات فتفاوتت 
العقوبات] 1 57111 
[تغريم المال وموجبه] 2577177 
[التغريم نوعان: مضبوطء. وغير 
مضبوط] 
[التعزير ومواضعه] 
[من حكمة الله اشتراط الحجة 
لإيقاع العقوبة] 
[السر في أن العقوبات لم يطرد 
جعلها من جنس الذنوب] 
[ردع المفسدين مستحسن في العقول] 


الصفحة 


فضا 
خض 


فضا 


78 


احص 


خض 


ارفرضنا 


فنا 
إكرفنا 


لوضنا 
حرس 
كرس 
5 
5١‏ 


سن 
بتكنا 


/ا3 


ودين 
32> 
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الموضوع الفنة | التوضوع الصفحة 
[التسوية في العقوبات مع اختلاف [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته 
الجرائم لا تليق بالحكمة] ل نم وحده] ما ا ا 
[حكمة القصاص] كود و و و7841 | أسر تحفييض أ حردة بتاجزاء 
[مقابلة الإتلاف بمثله فى كل تضحيته بعناق] الما ل 
الأحوال شريعة الظالمين] ..... 07" | [سر التفرقة في الوصف بين صلاة 
[حكمة تخيير المجنى عليه فى بعض الليل وصلاة النهار] 0 اين 
جرال دون تعفن ا ...... “اه” | [السر في تقديم العصبة البعداء على 
[ليس من الحكمة إتلاف كل عضو ذوي الأرحام وإن قربوا] 0077 لض 
وقعت به معصية] ............ 05" | [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير] ١لالا‏ 
[الحكمة في حد السرقة] ل 6ه” | [ورود الشرع بالشفعة دليل على 
[الحكمة في حد الزنا وتنويعه] .... هه" | الحكمة] واااو ا 
[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع [فيم تكون الشفعة] اروس 
الجرائم] عا وسو ا ام دلواي السعون: للشه] اح ا امم 
[ترتيب الحد تبعاً لترتيب الجرائم] . /اه” | [رأي القائلين بشفعة الجوار] .... 8/"” 
[سوّى الله بين العبد والحر فى [حق الجار] رض 
أحكام وفرق بينهما في أخرى] .. 017" | [ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة 
[حكمة شرع اللعان في حق الزوجة وللجار] وق ادو يووا مو ل لق 
دون غيرها] 0٠.00.0000‏ هم | [حديث العرزمي في الشفعة والكلام 
[الحكمة فى تخصيص المسافر عليه] اا ا 
100 8 [تصحيح الحديث] ل 
[الفرق بين نذر الطاعة والحلف [أحاديث أخرى] 1ن 
بها] 660606 6.060666........ 8 5” | [رد المبطلين لشفعة الجوار] نين 
[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام] .... 760 | [الفرق بين الشريك والجار] لين 
[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر [القول الوسط في حق الشفعة] ... 8947 
اللجاج والغضب] ونا حنم 051 | أراق_البصريهن] ا ال وم 
[الحكمة في التفرقة بين الضبع [رأي الكوفيين وأهل المدينة] .... “اوم 
وغيره من ذي الناب] ......... ” | [رأي ابن القيم في حديث العرزمي] ٠897‏ 
[الرد على حديث إباحة أكل [القياس الصحيح يؤيد مفهوم 
الضبع] ا م حديث العرزمي] ا 
[رأي الذين صححوا الحديث] .... 510" | [اعتراض] 6 
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الموضوع الصفحة 
[الجواب عن الاعتراض] من 
[الحكمة في الفرق بين بعض الأيام 

وبعضها الآخر] م ا لي 807 
[الحكمة في الفرق بين بنت الأخ 

وبينت العم ونحوها] ان 
[حمل العاقلة دية الخطأ] وس 
[الحكمة فى الفرق بين المستحاضة 

والحائض] 00000 
[الحكمة فى الفرق بين اتحاد 

الجفين بواخياحله ن تريم لزيا ]+3 
[الربا نوعان: جلي وخفيء» والجلي 

النسيئة] مو اا سوه لخي م إل 
[ربا الفضل] ا 0 
[الأجناس التي يحرم فيها ربا 

الفضل وآراء العلماء في ذلك] .. ٠899‏ 
[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم 

والدنانير] 00 00 
[حكمة تحريم ربا النّساء في 

المطعوم] ا اس 1 
[حكمة إباحة العرايا ونحوها] ه16 
[السر فى أنه ليس للصفات فى 

البيوع مقابل] 1 
[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان] . 5١١‏ 
[الحكمة في وجوب إحداد المرأة 

على زوجها أكثر مما تحد على 

أبيها] مط لواف مو 511 
[الحكم في مساواة المرأة للرجل 

في بعض الأحكام دون بعض] .. 4117 


[الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان 
ومكان ومكان] 


وم م مامه م قم م66.٠‏ 


الموضوع 
[الحكمة فى الجمع بين المختلفات 


رن 0 
[الحكمة في أن الفأرة كالهرة في 
الطهارة] * 2 
[الحكمة فى جعل ذبيحة غير 
الكتابي مثل الميتة] 0 


[الحكمة في الجمع بين الماء 

والتراب في حكم التطهير] .... 
[معرفة الأشباه] : 00 
[ذم الغضب] 
[الصبر على الحق] 
[لله على كل أحد عبودية بحسب 

مرتبته] 
[تعطيل العبودية الخاصة تجعل 

الإنسان من أقل الناس ديئا] ... 
[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل 


هوا وا و عافدنا واوا ع اهم .د و6 ماهم 5ه 6ه 


الناس ديناً] مر ميد ا 
[إخلاص النية لله تعالى] 2 
[الواجب على من عزم على فعل 

أمر] و ا 0 
[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك 

نحين] حا ع 0 
[المتزين بما ليس فيه وعقوبته] ... 
[النفاق وخشوعه] 200 
[أعمال العباد أربعة أنواع المقبول 

منها نوع واحد] 52007307005 
[جزاء المخلص] 5 0107000 


[لكل من عمل خيراً أجران] 
[إثم القول على الله بغير علم] . 


الصفحة 


فد 


8 


8 
6 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
[على من لا يعلم أن يقول: لا تخريج حديث النهي عن التفريق بين 
أدري] لحا اس ا لوب ل 156 الأخوين 0 
[طريقة السلف الصالح] 0.00 25 | [خالف المقلدون أمر الله ورسوله 
[فوائد تكرير السؤال] اماد وم 1]455 "وائمتهى] ا ا 01 
ذكر تفصيل القول في التقليد [الخلف قلبوا أوضاع الدين] . 00 
وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه [ذم الله الذين فرقوا دينهم] وا 61374 
والإقحاء نه والن ماا جب [ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبراً] ‏ 074 
المصير إليه؛ وإلى ما يسوغ من [ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه] 0ه 
غير إيجاب 0.0066 ...0.66 589 | [الحق فى واحد من الأقوال] .... ولاه 
[أنواع ما يحرم القول به] ك ا /483 | دعر بوسر ل لهام ] اه 
[الفرق بين الاتباع والتقليد] 0.0.٠‏ *8 2 | [الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير 
[مضار زلة العالم] مد وو واوو ةا 1876 ممفويين] ةم اه 
[كلام علي لكُميل بن زياد] ...859 | [العِلْمُ يَقِلُ] ان اه 
[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال] 55١‏ | [ما علة إيثار قول على قول؟] 4م 
[الاحتجاج على من أجاز التقليد [حديث الكلالة بين الصدّيق 
بحجج نظرية] افا و 1 والفاروق] بال ا علاة 
[التقليد والاتباع] ...0.0.0.0 515 | [لم يكن عمر يقلد أبا بكر] 06 
[نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم] .. 414 | [ما خالف فيه عمر أبا بكر] 0 
فصل 66.06060666000........ 496 | [عودة إلى الرد على المقلدة بعمل 
[مناطنة نين مقلد سردن حجة] .. ١7؛‏ عمر] 00 
تخريج حديث أصحابي كالنجوم ... 415 | [حجج إبطال التقليد] رض 
[الرد على حجج القائلين بالتقليد] . 547 [لم يكن ابن مسعود يقلد عمر] 7ه 
[نقول عن الأئمة فى النهى عن [مكانة ابن مسعود بين الصحابة فى 
تقليدهم] ل رمة علمه] ا مي م ده 
[عودة إلى محاجة دعاة التقليد] | [لم يكن الصحابة يقلد بعضهم 
[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة بعضا] ور ار 0 
عليه] ..-................ 44١‏ | [معنى أمر رسول الله باتباع معاذ] . 4 باه 
[طرف مسن تخبط المقلدين فى [طاعة أولي الأمر] د 8617 
الأخذ ببعض السنة وترك بعضها [الثناء على التابعين ومعنى كونهم 
الآخر] وا ا لس ومو الل 1 <تايهن] ل 511 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[من هم أتباع الأئمة] .......... 8858 | [فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ 
[الكلام على حديث:أصحابي عنه] و ا ا ا 
كالنجوم] ...0 0.......... 85# | [المراد من إيجاب الله قبول إنذار 
[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان من نفر للفقه في الدين] 5200 
بهم] .0 .......0... 5ه | أأنخذ ابن الزبير بقول الصديق في 
[الخلف لا يأخذون بسنة ولا الجد] ار ا 
يقتدون بصحابي] ضمم.. ههه | [ليس قبول شهادة الشاهد تقليداً له] 
[أخبر الرسول كَكِ أنه سيحدث [ليس من التقليد قبول قول القائف 
اععلاف كثيوا]' اما مك سوه د70 6ه ونحوه] ا 
[أمر عمر شريحاً بتقديم الكتاب ثم [شراء الأطعمة من غير سؤال عن 
الححقة | م نج ماسوو وا او أسباب حلها] بلمل ممم ليله 
[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام] »اوه | [هل كُلّف الناس كلهم الاجتهاد؟] 
[أشة الإسَلام يتقيعرن الكتحات [عدد الأحاديث التي تدور عليها 

والسئة] 000000000 وهم | أصول الأحكام وتفاصيلها] 
[طريقة أهل العلم وأئمة الدين] .6ه [مسألة عقبة بن الحارث ليست 
[طريق الخلف المقلدين] اس هاه دليلا للمقلدة] هو ا وم ا 0 
تقل :تلن الفيعا ب غير ] 020200 وبم | [الرد على دعوى أن الأئمة قالوا 
[قول عور إل كنك فنا ريك سنهً] . ؟ده بجواز التقليد] و ا ا 
اما انقان قاعم يذ دوفاة اق فكلة [بم لقب الأئمة المقلد؟] 0 
* فهرس الموضوعات م مسي 
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